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عراب |إصولية في إخلاك الما 00 المرس الارل 


أهمية الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»؛ وبعد: 


فإن الإنسان لم يُخلق عبنًا ولم ترك سدّى» وإنما خُلِقَ ليعبد الله» ويعمّر مر الكون» 
ويضرب في جنبات الأرض يبتغي من فضل الله ويأكل من رزقه» وهو في قيامه 
بهذه الأعمال وغيرها لا بد له من نظام يحكمه؛ ومنهج يسير عليه ؛ وتشريع 
يضبط سلوکه» وقانون يحدّد علاقته بربّه ؛ و عيره كن بص جظامية 

ولا كانت العقول البشرية من طبيعتها النقص والقصورء فإن الله هو الرحيم 
بعباده لم يشأ أن يترك أمر التشريع لأحدٍ من خلقه؛ ولم يكل الناس في هذا المجال 
إلى أنفسهم ؛ حتى لا تتخبط بهم عقولهم» أو تضل بهم أفكارهم» أو تتلاعب 
بهم أهواؤهم »؛ أو يجروا في ذلك وراء شهواتهم وملذاتهم ؛ ولذا كان من فضل 
الله عليهم ورحمته بهم أن أنزل إليهم شرائعه وكتبه» وأرسل إليهم رسله 
مبشرين ومنذرين يبينون لهم الحق» ويوضحون لبم معالم الطريق» ولقد واكبت 
شرائع الله مسيرة الإنسان على امتداد العصور والدهور» فلما اكتمل للإنسانية 
رشدهاء ونضج عقلهاء واستقام تفكيرها أرسل الله سيدنا حمدًا 8 بالشريعة 
الخالدة» والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؛ فكان الإسلام 
هو ختام رسالات السماء إلى الأرض» وكانت شريعته هي كلمة الله الأخيرة؛ 
وخطابه الأخير للبشرية جاء بها خير رسول خير أمةٍ أخرجت للناس. 

ولا كان الإسلام هو الرسالة الخاتقة فقد جاء عامًا شاملا صالًا لكل زمان 
ومكان» ومن عموم الإسلام وشموله اوا ا وجا 
ملبيًا لكل مطالب الحياة الإنسانية؛ محيطًا مجميع شئونها فيو غنيل خياد ؛ 


قاد إصملةذي رخف لتقف 
هع وسلوك 1 عله وغمل» نكم وقطاة: سج وسوف» محف وس 
أو هو في كلمة موجزة : قي وقول 


أهمية علمأصول الفقسه 


لقد عكف علماء المسلمين وفقهاؤهم -على اختلاف أجيالبم وعصورهم - على 
دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ؛ ليستنبطوا منهما الأحكام والقوانين 
التي تحكم المجتمع الإسلامي»› واجتهدوا في أن يأتوا بحكم لكل جديدٍ تأتي به 
الحياة ولم يرد بشأنه نص في الكتاب أو السّنة» حتى اكتمل الفقه واستوى على 
سوقه»› فالثروة الفقهية الضخمة التي نباهي بها اليوم ونفاخر لم تكن وليدة يوم 
وليلة» وإنغا تكوّنت على مدار أربعة عشر قرئًا من الزمان» من يوم أن أشرق 
الإسلام بنوره على الدنيا كلهاء ولقد أونحى الله إلى رسوله 86 أن ين للناس ما 
رل إليهم» فقال تعالى: ا وَأََلَآإلكَالرْكَرَ لين لئاس ما رل لهم ولعَلْهُم 
یکوت 0 [النحل : 44 فاجتمع تما أوحاه الله إلى رسوله» ومن بيانه و 
مجموعة من النصوص تتمثّل فيها شريعة كاملة ؛ من تمسك بها فقد هدي »› ومن 
ابتعد عنها فقد ضلّ وغوى» فالرسول 85 يقول: ((إني قد خلفت فيكم ما لن 
ولكن هذه النصوص على كثرتها لم تبين أحكام كل ما يحدث في مستقبل الأيام 
اضيبلا فكان لا بد من شيء آخر وراء النصوص يفصّل ما أجملت»› وله 
لكل واقعةٍ حكمّها الملائم» فكان الاجتهاد الذي أقرّه رسول الله 8 ودرّب عليه 
أصحابه الذين يحملون الأمانة من بعده» وتبعهم في ذلك في كل عصر طائفة تمن 
من الله عليهم بالفهم الدّقيق» والفكر الواعي» والاجتهاد هو أن يبذل الفقيه 


المرامد [إصوليه لاي إخنف العفاء السرم انازل 


غاية ما في وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» ففيه إعمالٌ 
للعقل» والعقول متفاوتة» والأفهام مختلفة» فلو ترك الباب مفتوحًا أمام كل 
راغب لاختلطت الأمورء ولا استقام أمر هذه الشريعة ؛ فكان من الضروري 
وضع قواعد للاجتهاد ترسم طريقته الصحيحة» فوضع القائمون على تطبيق 
شريعة الله قواعد ضابطة تلقاها طلاب الفقه بالقبول» وعُرفت بأصول الفقه» 
ومن هنا وَحِدَ علم جديد سمي بعلم أصول الفقه حرص العلماء عليه» وأولوه 
عنايتهم ؛ فنما وزاد على مر الأيام» حتى تبوأ مكانته وسط علوم الشريعة 
الأخرى» ونيز به الفقه الإسلامي عما سواه من كل فقهٍ موضوعء كما اعترف 
بذلك شرّاح القانون» وعلم أصول الفقه من أجل علوم الإسلام قدراء وأرفعها 
شأناء وأعظمها فائدةٍ ونفعًا ؛ ذلك لأنه يقوم على معرفة الأدلة الشرعية » وكيفية 
استنباط الأحكام منهاء فعن طريق قواعده الكلية ومبادئه العامة يستطيع المجتهد 
فهم النصوص الشرعية؛ ومعرفة ما تدل عليه من الأحكام العملية المتعلقة بأفعال 
المكلفين» وبهذا يلاحق الفقه الإسلامي بأحكامه كل جديدٍ يحدث في حياة 
الناس» ويواكب كل تطور يطرأ على واقعهم ليدثل في النهاية على أن شريعة 
الإسلام الخاتمة هي الشريعة المرنة الصالحة للتطبيق في كل مكان وفي أي زمان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وعلم أصول الفقه يساهم بنصيبب وافر لتكوين رأي المجتهد وصنع فكره» ويلعب 
دورًا باررًا في صياغة العقليّة الواعيّة القادرة على التحليل والاستنباط » وترتيب 
النتائج على المقدمات ؛ وبذا كانت دراسته واستيعاب قواعده من الأهمية بمكان 
لطلاب الدراسات الفقهية الالو الس بعد بن ابه فالفقيه» والمفتي» 
والقاضي» وكل من لبم صلة بتطبيق القانون لا غنى لهم عن الإلمام بأصول هذا 
العلم» والوقوف على أهم مسائله ؛ حتى يأتي عملهم خاليًا من الخلل بعيدًا عن 
الؤلل: 


ار ادر |أصرلة في رخف نف 


إشارة موجزة إلى وقت بدء الاختلاف بين الفقهاء في الفروع 


ونحن إذ نتكلم عن القواعد الأصولية وعن أثرها في اختلاف الفقهاء: لا بد أن 
نشير في نْحةٍ سريعة إلى أسباب اختلاف الفقهاءء ڈ ثم نأتي بعد ذلك لكي نتكلم 
بالتفصيل عن القواعد الأصولية» وما كان لبا من أثر في اختلاف فقهائنا 4. 
الشريعة هو الكتاب والسّنة الصحيحة؛ لا خلاف لأحدٍ في ذلك» والحكم 
يل يقول في محكم كتابه : : إن الک 4 

الأنعام: ]٥۷‏ ولیس ما يدل على حكمه إلا ما أنزله على رسوله من وحی» وهو إما 
قرآن أو سّنة» ولقد قام الرسول 5 بإبلاغ ما شرعه الله ل للناس من أحكام» 
وذلك بإبلاغهم ما نزل بشأنها من قرآن وبيانه لهم » أو بقضائه فيما شجر بينهم 
فلم يكن ثمة مجال للخلاف في عصر النبوة لأن الرسول *# كان هو المرجع 
الوحيد في القضاء والفتياء والمبلغ للأحكام عن الله تعالى» أما اجتهاد الصحابة 


عندهم جميعًا لله وحده» فالله 


فقد وقع منهم الاجتهاد في عصرهم» فكان مرده إلى النبي» فهو الذي يقره أو 
ينكره؛ فلم يكن اجتهادهم مصدرًا مستقلًا للفقه ؛ حيث كان مصدر الأحكام هو 
القرآن والسنة ؛ فلا اختلاف ولا تعدّد للأقوال في المسألة الواحدة» فأيّ واقعة من 
الوقائع لم يكن فيها سوى رأي واحدٍ وحكم واحد. 

وبعد أن انتقل الرسول 8 إلى الرّفيق الأعلى نجد أن الصحابة قد اجتهدواء ومع 
اجتهادهم قد اتفقوا أحيانًا واختلفوا أحيانًا ؛ لأن الاجتهاد يتبعه اتفاق في الرأي أو 
اختلاف فيه» فكان من اللازم أن نسلم بأن الاختلاف يأتي نتيجة حتمية 


هم 


اغراد إإصرلة في إختإف لفقفاء 
للاجتهاد» فالصحابة والفقهاء من بعدهم لم يختلفوا في الرأي جرد الاختلاف› 
وإنما كان ذلك نتيجة لشدة حرصهم على الوصول إلى الحق» ومعرفة وجه 
الصواب فيما يُعرض عليهم» وهم في سبيل الوصول إلى هذه الغاية يُعيلون 
عقولبم» ويبذلون أقصى ما في وسعهم» إلا أنه من المعروف أن العقول متفاوتة› 
والمدارك ليست واحدة» وعمق الملكة الفقهية تختلف من فقيهٍ إلى آخر ؛ ولذلك 
فلا غرابة في الاختلاف» بل هو أمرْ طبيعي في كل اجتهاد» فهذا في حد ذاته يبين 
عظمة الشريعة» ويدلل على مرونتها ؛ إذ تظهر بهذا بأنها أوسع من أن يحيط بها 
مذهب مجتهدٍ معين سواء أكان هذا الجتهد الفقيه صحابيًا أم غير صحابي. 

وإذا كان فقهاء الصحابة قد اجتهدوا واتفقوا في الرأي أحياناء واختلفوا فيه أحيانًا 
أخرى» فإن اختلافهم لم يكن كبيرًاء بل كان في أضيق الحدودء فالمسائل التي 
اختلف الصحابة في حكمها كانت أقل بكثير ما وقع الخلاف فيه في العصور 
اللاحقة» بل يمكن القول بأن السمة المميزة لهذا العصر عمًا تلاه من العصور هو 
أن معظم المسائل التي بني الحكم فيها على نحل اجتهاد كانت محل إجماع ووفاق 
من الصحابة خصوصا في زمن أبي بكر وعمر. 


وقد ساعد على ضيق دائرة الاختلاف بين الصحابة عدة عوامل نذكر منها : 


غ 


أ. تطبيق مبدأ الشورى» وهذا المسلك يؤدي إلى تقريب وجهات النظر» 
ويقضي على الاختلاف في معظم الأحيان» وقد ساعد على ذلك اجتماع 
كبار الصحابة وفقهائهم في مكان واحدٍ -وهو المدينة - خاصة في خلافة أبي 
بكر وعمر ما سهل لهم الاتفاق على حكم كثير من المسائل والقضايا. 

ب. قلة النوازل والوقائع بالنسبة لما جد منها في العصور التالية» لقد كان 

الصحابة قريبي عهدٍ بعصر الرسالة» وكانت أحكام معظم الحوادث 


اك إصرلة ن إختاف لقف 
والقواعد معروفة لهم » وإذا كانت هناك وقائع جديدة في هذا العصر فإنه 
لا يمكن مقارنتها با حدث بعد ذلك في بقية العصور التالية» ومن 
المعروف أنه إذا قلت الوقائع الكثيرة قل استعمال الرأي» وهذا يؤدي 
بدويه إل 8 الاعف و دار كينا أن الحا مثا کارا 
يفترضون المسائل مقدمًا ويبحثون عن حكمهاء وإنما كانوا يفتون 
ويجتهدون في الوقائع والقضايا التي وقعت فعلّاء وهي قليلة» ومع قلة 
الإفتاء يقل الاختلاف. 

ج. قلة عدد المفتين من الصحابة» فما كان الصحابة كلهم يجتهدون في 
استنباط الأحكام الشرعية» وإنما اشتهر بالعلم والفتوى بعض منهم› 
وكان باقيهم يرجع إلى هؤلاء يسألهم ويستفتيهم عند الحاجة» ولا شك 
أنه إذا قل عدد المجتهدين ضاقت معه دائرة الاختلاف. 

د. بالرغم من قلة عدد المفتين من الصحابة» فإن أكثرهم كان يتورّع عن 
الفتوى» وما كان ليبادر إلى إبداء رأيه في المسألة» وكان كثيرًا ما يجيل 
بعضهم على بعض » فإذا رأى أحد فقهاء الصحابة من هو أكبر منه» أو 
أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» أو أكثر فقا - أحال إليه الفتوى» فكان 
كل واحدٍ منهم يود لو أن غيره كفاه هذا الأمر» فقد روي عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول 
الله عق فما كان منهم محدّث إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفت إلا 
ود أن أخاه كفاه الفتياء وإذا تورع البعض عن الفتوى» وقام به عددٌ 
قليلٌ منهم » فإن ذلك يؤدي إلى الحد من اتساع نطاق الاختلاف بينها. 

ه. قلة رواية الحديث في هذا العصر» فالصحابة -رضوان الله عليهم - كانوا 


يحذرون من كثرة التحديث› كما كانوا يتشددون من رواية الأحاديث 


0ه - 


امد [أصرلية في إختإف لفقفاء 
خوفا من الكذب على رسول الله 6 وبالتالي لم يظهر كثيرٌ من حالات 
التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث» وهو ما يؤدي حتمًا إلى 
الاختلاف» فقلة وجود هذا التعارض يساعد كثيرًا على القضاء على 
الاختلاف وتضييق دائرته» كما أن من أسباب قلة الاختلاف في عصر 
الصحابة أن الصحابة لم يتفرقوا في الآفاق ؛ ولبذا فإن الخليفة أبا بكر < 
وكذلك عمر عندما ولي الخلافة كانا يرجعان إلى الصحابة فيما جد من 
المسائل. 
وسو هذا واهكا Be e‏ كان أبو بكر الصديق إذ ورد 
عليه حکم نظر في كتاب الله تعالى» فان وجد فيه ما يقضي به قضى به» فان لم 
يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله 8 فإن وجد ما يقضي به قضى بهء فإن 
أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله 4 قضى فيه بقضاء؟ فربما قام 
إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذاء وكذاء وإن لم جد سُنة سنها النبي 26 
جمع رؤساء الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به› وكان 
عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسّنة سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جمع الناس 
واستشارهم› فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. 
ثم بدأت حلقة الخلاف تشّسع بعد عصر الصحابة -رضوان الله عليهم - وذلك 
بازدياد الحوادث والوقائع » فكل واقعةٍ لا بد لہا من حكم في الشريعة إما بالنص 
وإما بالاستنباط» وقد ازدادت الحوادث في هذا العصر» وهو عصر ما بعد 
اسا )راا ا اة ا وار اراوس .و ق ا 


السرم انازل مامد الإصولية ذي إخنإك العفاء 
يضاف إلى ذلك : انّساع رقعة البلاد الإسلامية» وهذه البلاد تختلف فيما بينها في 
العادات والتقاليد» والأحوال الاجتماعية والاقتصادية› وغط العيش » واسلوت 
المعاملات » ودرجة الحضارة» وكل هذه الأمور تدعو إلى تنوع الوقائع » وبالتالي 
كثرة مسائل الفقه واتساع دائرته. هذا من جهة اتساع دائرة الفقه. 


ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين الفقهاء في الفروع 


أونًا: انتشار الفقهاء من الصحابة والتابعين في الأمصار الإسلامية واستيطانهم 
فيهاء وقد تبع ذلك إقبال الناس عليهم يستفتونهم» ويسألونهم عن حكم الشرع 
فيما يقع عندهم» ويتلقون عنهم علم الدين والفقه في أحكامه» ولا شك أن 
أولئك الفقهاء ما كانوا سواء في الفقه» وحفظ السّنة» ومقدار الفهم للكتاب 
والسنة» الأمر الذي يؤدي إلى اختلافهم فيما يجتهدون فيه أو يفتون. 

ثانيًا: أن الاجتهاد بالشورى الذي يؤدي إلى الاثفاق على رأي واحلء أو تقريب 
وجهات النظر لم يعد مكنا في هذا الدور لتفرق الفقهاء في الأمصارء وتعذر 
المراجعة والمذاكرة والاتصال فيما بينهم على نحو مؤثر» فضلًا عن قيام بعض 
الفرق الإسلامية كالخوارج وغيرهم» وهذه الفرق تختلف فيما بينها في مناهج 
الاستنباط » ومناحي الاستدلال» وعدم اطمئنان كل فرقةٍ بما عند الأخرى من 
فقه» وكل هذه الأمور تؤدي إلى الاختلاف في الرأي. 

ثالكًا: أن البلاد التي نزلها الفقهاء كانت مختلفة فيما بينها في العادات والتقاليدء 
ونظم المعاملات» وأحوال الاجتماع والاقتصاد... ونحو ذلك» وهذا الاختلاف 
يؤثر في اجتهاد الفقهاء ؛ لأن الفقيه يراعي أحوال بلده وظروفه ما دامت غير 


انر إصولةذي خف لتقف 
رابعًا: أن أهل كل بلدٍ تلقوا العلم عن فقهائهم وثقوا بهم لمعرفتهم بهم 
ومخالطتهم لبم» وقد دعاهم ذلك إلى التعلق بفتاويهم» والوثوق بمروياتهم» 
والسير على منهاجهم» فما كان من السهل عليهم أن يتحولوا عما ألفوه وعرفوه 
وساروا عليه؛ كما أنهم لم يحسوا بالحالة الملحة الشديدة إلى معرفة فقه غير 
بلدهم» وبحث ما عند فقهائه» وهكذا نجد كل قطر يلزم فتاوى فقهائه ؛ فأهل 
المدينة كانوا يتبعون أكثر ما يتبعون فتاوى عبد الله بن عمر» وفتاوى عبد الله بن 
عباس » وأهل الكوفة اعتمدوا فتاوى عبد الله بن مسعود ومن تلقى الفقه عنه من 
التابعين» وأهل البصرة اعتمدوا على فتاوى أبي موسى الأشعري» وأنس بن 
مالك» ومحمد بن سيرين» وأهل الشام عولوا على فتاوى معاذ بن جبل» وعبادة 
بن الصامت» ومن تخرج على أيديهم من التابعين» وأهل مصر أخذوا بفتاوى 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وهكذا. 

خامسًا: شيوع رواية الحديث» فقد كان التحديث عن رسول الله ي في عهد 
الصحابة قليلاء أما في هذا الدور فقد شاعت رواية الحديث وكثرت» وسبب 
ذلك تفرق الفقهاء في البلاد» وتجدّدت الحوادث» وضرورة البحث عن 
أحكامهاء فكان ذلك داعيًا إلى السؤال عن السّنة» وقيام الحافظين لبا 
بالتحديث» واستنباط الأحكام منهاء ولا شك أن أولئك الفقهاء ما كانوا سواء 
في درجة حفظ السّنة» فقد كان عند بعضهم من السّنة ما ليس عند الآخر» وكان 
منهم المكثرون في الرواية والمقلون. 


اتساع دائرة الخلاف في عصر الأئمة امجتهدين: 


لو جتنا بعد ذلك إلى عصر الأئمة المجتهدين أمثال: أبى حنيفة» ومالك» 


والشافعي» وابن حنبل +4 نجد أن دائرة الخلاف في الفقه قد اتسعت في 


لر انول مامه |لإصولية لاي إخنإاف السفاء 
عصرهم حتى بلغ هذا الخلاف ذروته ؛ فكثرت المسائل الفقهية التي اختلفوا فيها 
اختلافا كبيرّاء ويرجع ذلك إلى : 

أ. كثرة عدد المجتهدين في الأمصار المختلفة» وتأثرهم بالبيئة التي وجدوا 

ب. كثرة المسائل المعروضة. 

ج. تعذر اجتماع الفقهاء معًا للتشاور وإبداء الرأي. 

د. اشتباك القواعد والأصول التى يمكن الاستناد إليها في أية مسألة خلافية 
بعد أن كثرت الأصول في هذا العصر. 

ه. توسع الفقهاء في هذا العصر في فرض الحوادث» واستنباط أحكام لهاء 
وأبرز من قام بهذا العمل أهل العراق» حيث اعتمدوا كثيرًا على قوة 
التخيل ؛ فأدى ذلك بهم إلى أن تناولوا ألوفا من المسائل منها ما يمكن 
وقوعه› ومنها ما تنقضي الأجيال» ولا يحس الإنسان بوجوده» بل منها 
ما يكاد يكون مستحيل الوقوع » وكان من أبرز الفقهاء في هذا اللون 
الفقهي الإمام أبو حنيفة» فقد برع فيه حتى فاق كل معاصريه» ولم 
يقف الأمر في ذلك عند مدرسة أبي حنيفة» بل جاء فقهاء المالكية 
والشافعية فنهجوا منهج الحنفية » وأكثروا من ذلك وتوسعوا حتى لقد 
فرضوا ما يندر وقوعه بل ما يستحيل» ولا شك أن افتراض المسائل كان 
له أثر عظيم في نمو الفقه وتوسيعه» وتوسيع أيضًا دائرة الاختلاف. 

ولا بد أن نشيرفي نهاية هذا الموضوع إلى أنه: ليس اختلاف الفقهاء في الأحكام 
الاجتهادية ضررٌ أو مفسدة» ولا يُعَدٌ ذلك عيبّاء بل هو في واقع الأمر نعمة 
ورحمة بالناس» إذ وسع لهم مجال الاختيارء وفسح أمامهم طريق العمل › 


mı 


اغراد ةفاي إختإف لفقفاء 
والأخذ با يحقق مصالحهم ويتفق مع ما تتطلبه حياتهم» ويرفع عنهم الضيق 
والعنت» ولقد حاول بعض الذين فسدت نفوسهم وخبثت طويتهم الطعن في 
الشريعة الإسلامية» والنيل من الفقهاء المسلمين ؛ فزعموا أن اختلاف الفقهاء في 
الاجتهاد يؤول إلى تناقض الشريعة» قائلين: إنهم يختلفون في حكم الشيء 
الواحد» فهذا يحكم عليه بالحل» وذاك يحكم عليه بالتحريم. 

ومعنى هذا : أن الشريعة تحرم الشيء وتحله في آن واحد» وهذا تناقض يتنافى مع 
نصوص الشريعة القطعية الناطقة بأنه لا اختلاف فيه» وهذا الزعم باطلٌ من 
أساسه ؛ لأنه ناشئ عن غلط في الفهم أو مغالطةٍ فيه» ذلك أنهم خلطوا بين 
الشقريمة والققف و وا خط ا ما ا عن الف الديار يوسن استيادات هق 
نفس الشريعة» ثم حكموا على الشريعة بالتناقض بناءً على اختلاف الأئمة في 
الاجتهادات» ونسي هؤلاء الطاعنون» أو تناسوا أن الشريعة شيء والفقه شيء 
آخر» فالشريعة هي مجموعة الأحكام التي أنزلبا الله على رسوله؛ وقد كملت 
بوفاة الرسول وانقطاع الوحي» وهذه لا اختلاف في أحكامهاء ولا تعارض بين 
مبادئهاء وأما الفقه فهو مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام» سواء 
أكانت شريعتها من النص الصريح من القرآن والسنةء أم من الإجماع» أم من 
استنباط المجتهدين من النصوص والقواعد العامة. 

وأغلب الفقه الإسلامي جاء وليد اجتهاد امجتهدين» وتطبيقهم لنصوص 
الشريعة» ولا شك أن الناس يختلفون في الاجتهاد والتطبيق تبعًا لاختلافهم في 
الفهم» والقدرة على الاستنباط » والثقافة» والبيئة» والعرف وغير ذلك» وليس 
معنى اختلاف المجتهدين في الأحكام الاختلاف في الشريعة أو التناقض فيها ؛ لأن 
الشريعة شيءٌ غير الفهم » وقد تمت بوفاة الرسول وانقضاء الوحي -كما قلنا. 


ار انول السوامد إإصولية لاي إخنك السفاء 
واختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم وتطبيقاتهم ليس بدعا في التشريع › ولايدل 
على تناقض في الأصل الذي يطبقونه فإننا إذا رجعنا إلى القوانين الوضعية في 
مختلف العصور نجدها في الأغلب الأعم تأتي بأحكام كلية؛ ثم نجد الشراح تتباين 
وجهات نظرهم » وتختلف آراؤهم في تطبيق تلك الأحكام الكلية على الحوادث 
في المسائل المتشابهة مع أن مصدر الأحكام واحد متفق عليه بینهم› وهو النص 
القانوني» ولم يقل أحد بأن هذا الاختلاف في فهم القانون ما يعاب به على 
القانون نفسه أو على شراحه ؛ فلا ضير إذن على شراح القانون الإسلامي إذا 
اختلفوا في تطبيق أحكامه الكلية على المسائل الجزئية. 
إن اختلاف الفقهاء مر طبيعي لا بد منهء وفيه سعة للناس ورحمة بهم» وإن 
ورود الشريعة الإسلامية في صورة قواعد كلية وأحكام عامة يضمن لبا الخلودء 
ومسايرة التطورات المختلفةع والاستجابة لمصالح الناس في كل زمان ومكان. 


من أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع : 
السبب الأول : اختلاف الفقهاء في فهم بعض نصوص القرآن : 


قبل أن نتكلم عن القواعد الأصولية» وأثر هذه القواعد في اختلاف الفقهاء ؛ 
نأتي -وبإيجاز - لكي نتكلم عن أهم أسباب الاختلاف التي أدت بفقهائنا 
وعلمائنا إلى أن يختلفوا في أحكام بعض الفروع الفقهية» فنقول: إن من جملة 
هذه الأسباب : 

أونًا: اختلاف الفقهاء في فهم بعض نصوص القرآن الكريم» فعلى الرغم من أن 
القرآن العظيم قد ثبت كله ثبوثًا قطعيًا» فإن بعض نصوصه تدل على الحكم دلالة 
ظنية ؛ لأنها تحدمل وجوها من التفسير والتأويل» ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها : 


قا إصوية ذو إختاف لتقف 


أء وجود لفظرٍ مشتركٍ في النص» وهو اللفظ الذي وضع في اللغة لأكثر من معنّى 
واحد على سبيل الحقيقة» وذلك كلفظ 8 ورو في قوله تعالى: وَالْمطلقَدتٌ 
00 مهن لَه رو 4 البقرة: 114 ف فوع 4 جمع قرء» وهو لف ظ 
موي ا 0 N‏ 
والفقهاء من بعدهم في عِدَّة المطلقة من ذوات الحيض : هل هي ثلاثة أطهار» أو 
ثلاث حيض؟ 

فذهب عمر > وابن مسعود وغيرهما إلى أنها ثلاث حيض بحيث لا تخرج المرأة 
من عِدّتها إلا إذا طهرت من الحيضة الثالثة» وذهبت أم المؤمنين عائشة < 
وزيد بن ثابت وغيرهما إلى أنها ثلاثة أطهار» فقالوا بانتهاء عِدّتها بمجرد دخولها 
في الحيضة الثالثة» وقد استند كل فريق إلى قرائن ¿ تفيد ثبوت ما ذهب إليه. 

بو وجو اط مغل آله ارت اة الشرعية آو لفان للفرع» كإطلاق اا 
"الأب" على "الجد" » كما جاء في قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف # : 
ووت ا انين و ی ری د أظلق سف 
على إبراهيم وإسحاق أنهما أبوان» وهما في الحقيقة جدان ؛ لذلك اختلف 
الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء في ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد هل 
يرثون معه» أو يحجبون به عن الميراث كما يحجبون بالأب؟ 

فذهب أبو بكرٍ وابن عباس إلى أن لد الآ عب الإهرة الاكانوا فين 
الميراث ؛ لأن حكمه حكم الأب عند عدم وجوده» ودليلهما على ذلك أنه قد 
أطلق عليه لفظ "الأب" في القرآن الكريم» وما يجيء في القرآن إا هو بيان 
للحقيقة الشرعية. بينما ذهب فريق آخر من الصحابة والفقهاء -منهم عمرء 
وعلي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود - إلى أن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات 
الأشقاء أو لأب من الميراث» بل يشتركون معه فيه ؛ وذلك لأنه ليس أقرب منهم 


----.-- إلوا» إصوية في إختاف لقف 
إلى الميت في الدرجة» بل يتساوى معهم فيها ؛ لأنهم جميعًا يتصلون بالميت 
بواسطة الأب» وما جاء في القرآن من تسمية الجد أباء إغا هو من قبيل المجاز 
اللغوي حسب استعمال العرب. 

ج. وجود نصين متعارضين في الوادت ول پدری أبهمنا ول واوا هما 
نزل آخراء وذلك كما في قوله تعالى بيائًا لجِدّة المنوفى عنها زوجها: ۾ وَآلَذنَ 
وقوله سبحاله يشان عة امل + ر الال 80 أن تن ا 4 
الطلاق: ۲٤‏ فكلا النصين ينطبق على الحامل التي توفي عنها زوجهاء والأول يجعل 
عدتها أربعة أشهر وعشر وإن لم تضع حملهاء والثاني يجعل عِدتها تنقضي 
بوضع الحمل وإن تم عقب الوفاة» وهذا يؤدي إلى التعارض. 


ولذلك اختلف فقهاء الصحابة في ذلك : 


فعلي وابن عباس يذهبان إلى أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدٌ بأبعد 
الأجلين وضع الحمل» أو مرور أربعة أشهرٍ وعشر» فإن وضعت حملها قبل 
مرور أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى تنقضي هذه المدة؛ وإن انقضت هذه المدة 
قبل أن تضع حملها انتظرت حتى الوضع » وفي ذلك إعمال للآيتين معا وعدم 
تقديم إحداهما على الأخرى» فتكون كل منهما خصصة لعموم الأخرى. 
وذهب عمر وابن مسعود وغيرهما إلى انقضاء عدتها بوضع الحمل؛ وإن تم قبل 
مرور أربعة أشهر وعشر ؛ عملا بالآية الثانية» أما الآية الأولى فهي خاصة بعدّة 
المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل» وقد تأيد هذا الرأي بحكمه يل في قضية 
سبيعة الأسلمية» وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأحلها النبي 5 للأزواج » 
غير أن هذا الحديث لم يثبت عند أصحاب الرأي الأول. 


لقان إصلية في إإف ناء 
د. اختلاف ظاهر النص عن المعنى المقصود من التشريع » وذلك كما في ميراث 
الأم إذا ا نحصرت التركة بينها وبين الأب وأحد الزوجين» فهل تستحق في هذه 
الحالة ثلث التركة كلهاء أم تستحق ثلث الباقي من الزوجة بعد نصيب أحد 
الزوجين؟ حدث خلاف بين الصحابة في هذا الأمر 

فابن عباس يرى أن الأم في هذه الحالة ترث ثلث التركة كلها عملا بظاهر النص 
في قوله تعالى: و َيه الث 4 [النساء: .]١١‏ 

وذهب جمع من الصحابة -منهم زيد بن ثابت - إلى أن ميراث الأم يكون ثلث ما 
بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين ؛ نظرًا للمعنى المقصود من تشريع 
الحكم ؛ لأن الأب والأم ذكرًا وأنشى ورثا بجهةٍ واحدةٍء فيكون للذكر ضعف 
نصيب الأنثى كما في الأولاد والإخوة؛ وإعطاء الأم ثلث التركة كلها في مثل هذه 
الحالة يخل بهذا المعنى ؛ إذ يجعلها ترث ضعف نصيب الأب في بعض الصورء 
ونصيبا يقترب من نصيبه في البعض الآخر. 

ثانيًا: أنهم قد اختلفوا في القراءات» فقد ترد عن رسول الله فد قراءاتُ بطريق 
متواترة» فيكون ورودها سبًا للاختلاف في الأحكام المستنبطة» من ذلك مثلًا: 
ل امد اح ل اللو في و عي 
eS ET‏ تلت إل لقره قيار ا EE‏ 
أَلْمرَافى واا مسحوا بر وس کم وڪم e‏ االمائدة: 5] فقرأ نافع » 
وابن عامر» والكسائي: «إوَأرَجْلَحكُمَْ 4 بالنصب. وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء وحمزة: 'وَأَرْجُلِكم" بالجر. فكان اختلاف القراءة سبيًا في اختلافهم: 
هل تغسل القدمين أم تمسحان؟ 

ولقد أخذ الجمهور بقراءة النصب ؛ فذهبوا إلى أن فرض الرجلين الغسل دون 
المسح» وعضّدوا ما ذهبوا إليه بعدّة أمور» منها أحاديث وردت عن رسول الله 282 


اق أصرلة ذو إختاف لفقفء 


ومن ذلك اديت الذي رواه عبد الله بن غمرى ١‏ قال: ((تخلق عتا رسول 
الله 8 في سفرة» فأدركنا وقد أرهقنا العصر؛ فجعلنا نتوضأ ونمسح على 
أرجلناء قال : فنادى رسول الله يك بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار مرّتين 
أو ثلانًا)) ومعنى ((أرهقنا العصر)): أنهم أخّروها فلم يصلوها إلا في آخر 
وقتهاء أيضًا أن الثابت من فعل النبي #5 في الوضوء غسل القدمين أو المسح 
على الخفين. وأيضًا فإن الله حدّ الرجلين إلى الكعبين كما قال في اليدين: 8 إل 


وح ےے 


ألمرافق 4 فدل على وجوب غسلهما كاليدين. 
ولقد تأوّل هؤلاء قراءة الجر بوجوو منها : 


.١‏ أنه معطوف على الأيدي» وإنغا خفض للجوار كما تفعل العرب» وقد جاء 
هذا في القرآن الكريم وغيره» فقد قال الله تعالى: # برْسَلْعَيَحَاسْوَاظ من تار 
ذخ ود 


ونحاس *# الرحمن: ۳١‏ قرئ : "وحاس" بالجر للمجاورة؛ والمعنى على الرفع ؛ 
لذن اتخاس هو الدخاة. 

؟. أنه عطف على اللفظ دون المعنى» والعرب تعطف الشىء على الشىء بفعل 
ينفرد به أحدهماء تقول: أكلت احبر واللين أى: وشربت اللبن. ولقد ذكر 
الزمخشري تُكتة لطيفة لبذا العطف» فقال: 

"فإن قلت : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت : الأرجل من 
بن الأغضاء اللا المقسولةء تسل بصب الماء عليهاء نكانت مظدة اسراف 
المأموم المنهي عنه» فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح› ولكن لينبه على 
وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء وقيل : إل الْكعبين 0 فجيء بالغاية 
ا لق كان ی ع لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة . 
واعتمد الإمامية من الشيعة قراءة الجرء فذهبوا إلى أن الفرض مسح الرجلين› 
وأؤّلوا قراءة النصب ؛ لأنها عطف على محل الجار والجرور» أو الباء زائدة 


هه 


تراد إصرية ذي إختاف لتقا 
والأرجل معطوفة على نحل الرءوس المنصوبة» ولقد نقل القول بالمسح عن ابن 
عباس وأنس بن مالك» فروى موسى بن أنس أنه قال لأنس: "با أبا حمزة» إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه»ء فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم» وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى 
خبثه من قدمیه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما" فقال أنس: صدق الله 
وكذب الحجاج» قال الله : ل وأمسحوأ روسك وڪم 4 قال: وكان 
أنس إذا مسح قدميه يلهها". 

وروي أيضًا عن أنس أنه قال : "نزل القرآن با لمسح» السا التبحل' + وروت 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : "الوضوء غسلتان ومسحتان"» ولقد روي أيضًا 
عن ابن عباس وأنس الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور. 

ولقد رد صاحب (نيل الأوطار) على الإمامية من الشيعة فقال: "وأما الموجبون 
للمسح -وهم الإمامية - فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسقة الو اة فقون 
وفعلا بحجةٍ نيرة» وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله: وسيك 4 
ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرءوس زائدة» والأصل : امسحوا رءوسكم 
وأرجلكم» وما أدري بماذا يجيبون على الأحاديث المتواترة؟ ! 

هذاء وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل عملا 
بالقراءتين. وذهب ابن جريرٍ الطبري إلى أن المتوضاً مخير بين الغسل والمسح. 
ونشير في نهاية الكلام عن هذا السبب» وهو اختلاف الصحابة بسبب اختلافهم 
في فهم بعض نصوص القرآن الكريم أن بعضهم كان قد وقف على أسباب 
النزول» وبعضهم الآخر كان له إلمام بغرائب اللغة ونحو ذلك» وعدم توافر ذلك 
للبعض الآخر ما جعلهم يختلفون في الحكم المترتب على هذا النص. 


الموامد |[إصولية في إخإاف السفاء س کک ررر _ RÎ‏ 


أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع )١(‏ 


عناصر الدرس 


العنصرالأول : عدم الاطلاع على الحديث ۳۹ 
العنصرالثاني : الشك ق ثبوت الحديث ۴۷ 
العنصرالثالث : الاختلاف ق فهم النص وتفسيره 5 
العنصرالرابيع : الاشتزاك ق اللفظ 'امقصود به" 0۲ 


اناد اي ةنو إفإن اغاء ..................... ا 


عدم الاطلاع على الحديث 


السبب الثاني : عدم الاطلاع على الحديث : 


فأصحاب رسول الله 8 لم يكونوا على درجةٍ واحدةٍ من الاطلاع على سنة 
رسول الله يو من قول أو فعل» بل كانوا على درجات متفاوتة» حتى إن 
بعضهم لم يطلع إلا على الحديث أو الحديثين» وسبب ذلك أنه يه كان يحدّث, 
أو يفتي» أو يقضي» أو يفعل الشيء؛ فيسمعه أو يراه من يكون حاضرًاء ويبلغه 
هؤلاء أو بعضهم لمن يتسنى لهم أن يبلغوا إياه؛ وني مجلس آخر قد يحدث»؛ أو 
يفتي » أو يقضي » أو يفعل شيئًا فيشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك المجلس » 
ويبلغونه لمن يمكنهم أن يبلغوه» فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند أولئك› 
ويكون عند أولئك ما ليس عند هؤلاء؛ ولم يصل أحد إلى درجة الإحاطة بجميع 
حديث رسول الله ي8 فيما نعلم» ولا أدل على ذلك من أن الخلفاء الراشدين› 
وهم أعلم الناس بأمور رسول الله 5 وسنته وأحواله» وكذلك خاصة أصحابه 
كانت تفوتهم بعض المسائل فلا يطلعون عليها. 

فهذا أبو بكر الصديق >> الذي لم يكن يفارق الرسول 8 حضرًا ولا سفراء 
بل كان يكون معه في غالب الأوقات ؛ حتى إنه ليسمر عنده بالليل في أمور 
المسلمين» ها هو يُسأل في خلافته عن ميراث الجدة؟ فيقول: "ما لها في كتاب الله 
من شيء» وما علمت لبها في سنة رسول الله 5 من شيء": ولكنه يسأل الناس 
فيقوم المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة» فيشهدان أن النبي غه أعطاها 
السدس ؛ فيقضي أبو بكر الصديق بذلك» ولم يكن هذان بأكثر صلة برسول الله 


i. 


اق إصرلة ذو إختاف لفقفء 


من أبي بكر غير أنهما اطلعا على ما لم يطلع عليه» وعرفا مالم يعرف من أمر 
هذه السنة التي اتفقت الأمة الإسلامية بعد ذلك على العمل بها. 

وعمر بن الخطاب لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل كان يرى أن 
الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان» وهو أميرٌ لرسول الله على 
بعض البوادي ؛ كتب إليه يخبره أن رسول الله ي ورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها فترك رأيه لذلك» وقال: لولم نسمع بهذا لقضينا بخلافه» وكذلك لم يعلم 
حكم المجوس في الدية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف >> أن رسول الله ع 
قال : ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب))» وكذلك لم يعلم سنة الاستئذان حتى 
أخبره بها أبو موسى الأشعري » واستشهد على ذلك بعضًا من الأنصار. 

وكذلك لم يعلم حكم الدخول في بلدٍ أصابها الطاعون حتى أعلمه بذلك عبد 
الرحمن بن عوف» فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس : "أن 
عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى لقيه أهل الأجناد -أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه - فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس : فقال عمر: ادعو 
لي المهاجرين الأولين» فدعوتهم ؛ فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. 
وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ج ولا نرى أن تقدمهم 
على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال : ادعوا لي الأنصارء فدعوتهم له 
فاستشارهم ؛ فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. 
ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فدعوتهم» فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. 


0 “E 


مراع |[أصولية في إختإف الفا 35 ارم اا 


فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالما يا أبا 
عبيدة؟! -وكان عمر یکره خلافه - نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو 
كان عندك إبلّ فهبطت واديًا له عدوتان» إحداهما خصبة والأخرى جدبة» 
ليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟! 
قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان متغيبًا في بعض حاجته - فقال: إن 
عندي من هذا علماء شمه ومول اله يقول: ((إذا سمعتم به ا بهذا 
الوباء - بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذ وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا 
منه)) قال : فحمد الله عمرٌ بن الخطاب ثم انصرف". 

وكذلك لم يكن لدى عمرَ علم بم ورد في دية الأصابع› فكان يقضي بتفاوت 
ديتها على حسب اختلاف منافعها» حتى بلغه سنْة في ذلك فعدل عن رأيه» فعن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر في الإبهام بخمسة عشرة؛ والتي تليها 
بعشرة» وفي الوسطى بعشرة» وقي التي تلي الخنصر بتسع » وفي الخنصر بست » 
حتى وجد كتابًا عند آل عمرو بن حزم يذكرون فيه أنه من رسول الله ۵ وفيه : 
((في كل أصبع عشر من الإبل)). 

وعثمان بن عفان >> لم يكن عنده علمٌ بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت 
الوفاة حتى حدّثته امرأة تسمى بالفريعة بنت مالك أخت أبي سعيدٍ الخدري 
بحديثها لما ثوفي عنها زوجهاء فاتبعه وقضى به» فقد روى النسائي ومالك 
والشافعي وغيرهم» واللفظ للشافعي في (الرسالة) عن زينب بنت كعب: أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي 8 تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خُضرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له» حتى إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله 8 أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم 


ارت حلفي حتف ادا 
يتركني في مسكن بملکه» قالت: فقال رسول الله 8 : ((نعم))» فانصرفت حتى 
إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمرني فدعيت له»ء فقال لي: 
((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))؛ قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر 
وعشراء فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. 
وعلي بن أبي طالب >> كان يفتي بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر 
لباء ولم يبلغه في ذلك سُنة رسول الله ڈ8 في بروع بنت واشق. 

وعبد الله بن مسعود ما كان أيضًا مطلعًا على قضاء الرسول في حق المفوضة 
المذكورة حتى أطلعه معقل بن يسار» فقد روى النسائي وغيره أن ابن مسعودٍ >> 
سل عن امرأةٍ مات عنها زوجها ولم يفرض لباء فقال: لم أرَ رسول الله غ6 
يقضي في ذلك» فاختلفوا عليه شهرًا وألحوا فاجتهد برأيه» وقضى بأن لها مهر 
نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة ولها في الميراث» فقام معقل بن يسار 
فشهد بأنه © قضى بمثل ذلك في امرأةٍ منهم ؛ ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم 
يفرح مثلها قط بعد الإسلام. 

ولا أدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري عن أبي هريرة >> قال: "إن الناس 
يقولون: أكثر أبو هريرة! ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديئّاء ثم يتلو: 
0 انااد یون ما ارتا من الت ادى © البقرة: ٠١۹‏ إلى آخر الآيةء إن 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار 
كان يشغلهم العمل في أموالبم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله يق بشبع 
بطنه» ويحضر ما لا يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون". 

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الصحابة فحسب» بل كانت منتشرة في 
التابعين فمن بعدهم» سيما وقد علمنا أن الصحابة قد تفرقوا في الآفاق 


مراد |أصولية ذي |خناك افا رور ا 


واستوطنوها» وأصبح كل يحدّث بما سمعه ما قد لا يوجد عند الآخرين» ولقد 
قال الإمام مالك عندما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على (الموطأ) : أما 
حمل الناس على «الموطا) فلس إلى ذلك سيلا» لآ أصحاب رشول الله ةا 


افترقوا بعده في الأمة فحدثواء فعند أهل كل مصر علم. 
أثر ظاهرة التفاوت في الاطلاع في الاختلاف : 


لقد كان لظاهرة التفاوت في الاطلاع على الحديث أثرٌ في الاختلاف في كثير من 
المسائل الفقهية» نورد فيما يلي بعضًا منها: 


صحة صيام من أصبح جنبا : 


فلقد كان أبو هريرة >> يقول: "من أصبح جنبًا فلا صوم له" ولم يبلغ آنذاك ما 
رُوي عن عائشة << : ((أن رجدًا جاء إلى النبي 8# يستفتيه وهي تسمع من 
وراء الباب» فقال: يا رسول الله » تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال 
الرسول #5 : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل : لست مثلنا يا 
رسول الله ؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر» فقال الرسول وو : 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم با أتقي))» ولم يبلغه أيضًا ما 
رُوي عن عائشة وأم سلمة ل : أن النبي 5 كان يصبح جنبًا من غير احتلام» 
لم يصوم رمان 

وقد ورد أن أبا هريرة قد رجع عن رأيه هذا حينما أخبر با قالت عائشة وأم 
نة ٠‏ ققد خاءق (صحبح مسلم) عن عبد املك بن أبي بكر جن خد 
الرحمن» عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة >> يقص -يقول في قصصه -: 
"من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم" فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر 


المررير الناراع ---- الموامد [إصولية في إخناف السفاء 


ذلك» وانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ل 
فسألبما عبد الرحمن عن ذلك قال: فكلتاهما قالت : كان النبي كه يصبح جنبًا 
من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان ؛ فذكر ذلك له 
عبد الرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت 
عليه ما يقول» قال: فجئنا أبا هريرة -وأبو بكر حاضر ذلك كله - قال: فذكر له 
عبد الرحمن» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم 
رد أبوهريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة : 
سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي 5ه قال: فرجع أبو هريرة عمّا 
يقول في ذلك. 


عِدَة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
فقد كان الإمام علي > وابن عباس وغيرهما يفتون بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت 


- 0-9 
ll‏ و سا Aa‏ جو ت کے 


وون نكم ويدرود وجا بيصن يانه رة أَشمْرِوَعَشمَا 4 البقرة: 1.4 وقوله 
تعالى : ARE‏ 22 2 4 الطلاق: 4] ولم يكن قد بلغهم 
سنة رسول الله 8 في سبيعة الأسلمية» حيث أفتاها النبي 6 بأن عِدتها تنتهي 
بوضع حملهاء فقد روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة زوج النبي ية : ((أن 
امرآة من لم يقال لها سی کات شرت زوسها سوق عنها رهی لبان قتا 
أبو السنابك فأبت أن تنكحه» فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر 
الأجلين» فمكثت قريبًا من عشر ليال» ثم جاءت النبي #5 فقال: انكحي)). 

وفي البخاري أيضًا عن المسور بن مخرمة : ((أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة 
زوجها بليال» فجاءت النبي 5 فاستأذنته أن تنكح ؛ فأذن لہا فنكحت)). 


E loi 


نقض المرأة شغرها عند الاغتسال : 


فقد كان عبد الله بن عمرو ل يأمر النساء إذا اغتسلن من حيض» أو نفاس» 
أو جنابة أن ينقضن شعر رءوسهن حتى يصل الماء إلى أصوله» ولم يكن قد بلغه 
سنة في ذلك» فقد روى مسلمٌ في صحيحه عن عبيد بن مير قال: ((بلغ عائشة 
أن عبد الله بن غسرو يأمر السساء إذا المسلن أن ينقضن رعوسين: ققالت: يا 
عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن» أفلا يأمرهن 
أن لقن رعوسين:» لقد كدت أغسل آنا ورسول الله 88 من إناء وا حح ولا أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)). 

وروى مسلم أيضًا عن أم سلمة قالت: ((قلت: يا رسول اللّهء إني امرأة أشد 
ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)). 

ولو أن عبد الله بن عمرو قد بلغه حديث عائشة وحديث أم سلمة لم يسعه إلا 
العمل به» ولما كان يأمر النساء بنقض شعورهن إذا أردن الاغتسال من جنابة أو 
فيطل هذا ولد ورد عن وسول الله كاك الأمر مقف ار اة قرعا عدن 
الاغتسال من الحيض. 

فقد روى البخاري عن عائشة ح قالت: ((خرجنا موافين لبلال ذي الحجة» 
فقال رسول الله 8 : من أحب أن يهل بعمرةٍ فليهلل ؛ فإني لولا أني أهديت 
لأهللت بعمرة» فأهل بعضهم بعمرة» وأهل بعضهم بحج› واا ا 
بعمرة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي يك فقال: دعي عمرتك 
وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج» ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل 
معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم ؛ فأهللت بعمرةٍ مكان 
عمرتي)) وحمل العلماء الأمر في هذا الحديث على الندب جمعا بين الأدلة. 


a Î o‏ ---- الموامه [إصولية في إخناف السفاء 


ربا الفضل : 


فقد كان ابن عباس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن الزبير: يرون أنه لا 
ربا إلا في النسيئة» وهو بيع الرّبويات بالتأخير من غير تقابض وإن كان من غير 
زيادة» وأن بيع الرّبويات مع التفاضل في النوع الواحد جائرٌ مع التقابض» ولم 
يبلغهم حديث أبي سعيدٍ الخدري عن النبي 5 أنه قال: ((لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائبًا بناجذ)) ورُوي أن 


ابن عباس رجع عن قوله هذا عندما بلغه حديث أبي سعيدٍ في تحريم ربا الفضل. 
صدور الحائض قبل طواف الوداع : 


فقد كان زيد بن ثابت يفتي بأن لا تصدر المرأة قبل طواف الوداع لما سمعه من النهي 
أن يصدر أحدٌ من الحجيج حتى يكن آخر عهده بالبيت» والصدر رجوع المسافر من 
مقصده» وكانت الحائض عنده من الحجيج الداخلين في ذلك النهي » ولقد أخبره ابن 
عباس بوجود سنةٍ تستثني الحائض فرجع عما كان يقول؛ ففي رسالة الإمام 
الشافعي عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن 
تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم» قال زيد: فلا يفتى 
بذلك! فقال ابن عباس : إِمّا لاء فاسأل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك النبي؟ 
فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت. 


التطيب لمن أراد الدخول في الإحرام : 


فلقد كان عمر بن الخطاب > ينهى من أراد الدخول في الإحرام أن يتطيب قبل 
إحرامه› وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك کان ابنه عبد 


الله » ولم يبلغهما حديث عائشة > فقد روى الإمام مالك في موطئه› ومسلم 
في صحيحه عن عائشة زوج النبي 85 أنها قالت : ((كنت أطيب رسول الله خا 
لإحرامه قبل أن يحرم ؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت)). 


فكان عمر بن الخطاب >> يرى أن للابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه لا يوقت 
لذلك وتء واتبعه على ذلك طائفة من السلف» ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي 
منها حديث علي وعوف بن مالك الأشجعي» فلقد روى مسلم في صحيحه عن 
شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة << أسألما عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسله» فإنه كان يسافر مع رسول الله 5 فسألناه» فقال: 
((جعل رسول الله 8 ثلاثة يام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم)). 


وروى الإمام أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي : ((أن النبي 8 أمر بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن › ويومًا وليلة للمقيم)). 


السبب الثالث : الشك في ثبوت الحديث : 


فلم يكن أصحاب رسول الله 8 يُهرعون إلى العمل بما ينقل إليهم من حديث 
فور سماعه» بل كانوا يتثبتون من النقل خشية أن يكون قد تسرب إلى الناقل 
وهم أو خطأء فإن ثبت واستيقنته أنفسهم وعملوا به» وإلا توقفوا أو عملوا با 
يترجح عندهم من أدلة أخرى ؛ فهذا أبو بكر الصديق < تأتيه سُنة في ميراث 


Ka 


1 


المرريى اا ألموامه [أصولية في إختإك السفاء 


الجدة فيتأكد من صحة النقل ثم يحكم»؛ فقد روى الترمذي» وأبو داود» وابن 
ماجه» والإمام أحمد» عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
فسألته ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول 
الله 6 شيئّاء فارجعي حتى أسأل الناس » فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله #5 أعطاها السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة ؛ فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت 
الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيء» ولكن 
هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهو لہا. 

وعمر بن الخطاب > لم تبلغه سّنة عن الرسول <6 في الرجوع بعد الاستئذان» 
فيذكر ذلك له أبو موسى الأشعري فيطلب منه أن يأتي بشاهد. 

روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي سعيدٍ الخدري قال: "كنت في 
مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور» فقال: استأذنت على 
عمر ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم 
يؤذن لي فرجعت» فقد قال رسول الله 865 : ((إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن 
له فليرجع)) فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد سمعه من النبي 8؟ 
فقال: أبي بن كعب+ والله لآ يقوح محك إلا أصغر القوم» فكدت أصغر القوم 
فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبي يه قال ذلك" وفي رواية لمسلم : فقال عمر: 
خفي علي هذا من أمر رسول الله ي ألباني عنه الصفق بالأسواق. 

وعمر أيضًا لم يطلع على سنة في جنين أسقط قبل وقت الولادة» فيأتي المغيرة 
بقضاءٍ لرسول الله في ذلك» فيطلب عمر منه بينة على ما يقول» ففي البخاري 


ومسلم : "أن عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن 


1ه 


الموإم [أصولية في إختلاك السفاء المبرير لار 

شعبة : شهدت النبي 45 قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: ائتني بمن يشهد 
فمن هذه الحوادث ونظائرها نعلم أن الصحابة كانوا يتثبتون قبل العمل مما ينقل 
إليهم› فما قامت قرينة واضحة على ثبوته عملوا به» وما لم تقم قرينة على 
ثبوته» وكان الصحابة أقرب إلى الشك فيه ؛ توقفوا أو عملوا بما ظهر لهم من 
بعض الفروع الفقهية التي اختلف في حكمها بناءً على الاختلاف في هذا السبب : 


أولا: نفقة المبتوتة وسكناها: 


والمبتوتة هي المطلقة طلاقا بائناء وقد اختلف في شأن نفقتها وسكناها: هل يجب 
كل منهما أو لا يجب واحد منهما أو يجب السكنى دون النفقة أو النفقة دون 
السكنى؟ 

قوله تعالى - في شأن المطلقات : E‏ فوشن لعِدَّتبرك 


عد 
وتوأ الیک واا آله ر : دي جع 
حصو ليد وک غوف ها ا 


4 9 
0 ت ا و رو وت 
5 0-8 
كم 


أن ياتين بفلجشة من نة وتاك دود اله 4 [الطلاق: ]١‏ فالآية أوجبت السكنى 
للمطلقات» ee,‏ بمقتضى هذه الآية فإنها 
تكون محتبسة2» وحينئلٍ تجب لها النفقة ؛ بسبب احتباسه» فلم تكن هذه الآية 
اا طلانا رجا 


7 
سًَ 
. 


جعياء فكان سيدنا عمر يراها عامة في كل مطلقة رجعية» 
أو بائنة» ولقد بلغه حديث فاطمة بنت قيس حيث تقول فيما رواه مسلم: إن 
زوجها طلقها ثلانًا فلم يجعل لبا رسول الله ## سكنى ولا نفقة» فلم يطمئن 


-- قو سيف خف اشد 
عمر إلى صحة ما بلغ › وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال: كنت 
مع الأسود بن يزيد جالسًا ف المسجد الأعظم› ومعنا الشعبي وحدث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ع لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ 
الأبيود كثامم بحسي O‏ فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! 

قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ب لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت أو 


. 7 5 7 5 2 2 321 
نسيت ؛ لها السكنى والنفقة» قال الله كق : «( لا خرجوهرى من وت هن ولا 


يق جد صر جب سن مي 


2 ا م اد 2 چ“ کک 4 
د ههه ا ن يادين د ا ا 2 


ثانيًا: التيمم من الجنابة عند عدم الماء» أو عدم القدرة على استعماله : 


فقد كان عمر بن الخطاب >> يذهب إلى أن التيمم لا يجزئ الجنب؛ بل ينتظر 
حتى يجد الماء» ولا يصلي حتى يغتسل ولو مكث زمنًا طويلًاء وإلى مثل هذا كان 
يذهب عبد الله بن مسعود >> ولم يعملا با ذكره عمار بن ياسر > إذ لم 
يبلغ حديثه عندهما حد الاطمثنان ؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب 
فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءً» فقال: لا تصل» فقال عمار بن ياسر: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين» إذ أنا وأنت في سرية» فأجنبناء فلم نجد الماء» فأما أنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب» فصليت» فقال النبي 6 ((إنما يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)) فقال عمر: 
اثّق الله يا عمار. قال عمار: إن شئت لم أحدّث به. وفي رواية أن عمر قال له: 
نوليك ما توليت. 


وروى البخاري ومسلم أيضًا -واللفظ لمسلم عن الأعمش عن شقيق - قال: 


كنت جالسًا مع عبد الله -وهو ابن مسعود - وأبي موسى» فقال أبو موسى : يا 


لموامه إصولية في إخنإك العفاء ابر 0 


أبا عبد الرحمن» أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهراء كيف يصنع 
SS‏ ا 
و 2> 2 اد ر ف اكير سر 
بهذه الآية في " سورة ة المائدة" : : وإن كُنتم جنب ا شل 50 تم کے وع 
سفر أو جاء أحد نكم من لاط أو ات اة کہ ذوا ماه تبثو ميك 
طب طْيَّبًا © المائدة: ٠١‏ فقال عبد الله : لو رخص لبم في هذه الآية لأوشك إذا ضرب 
الا أن ةا بالضعيد: 
فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله غ في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي ج 
فذكرت ذلك له فقال : ((إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه 
الأركن شرية واعدة ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه)). 
فقال عبد الله: أوَلم ترّ عمر لم يقتنع بقول عمارء وإنما لم يقنع عمر بحديث 
عمار» بان غهارا أخيره أنه كان معهء وهو لم يذكر ذلك فكان ذلك مسارًا 
للاشتباه ؛ ولذلك لم ينه عمارًا عن التحدث به» وإنما قال: نوليك ما توليت» 
أي : لا يلزم من كون أنني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمرء فليس لي 
منعك من التحديث به» هذاء وقد قيل : إن عمر وابن مسعود قد رجعا عن هذا 


القول» بعد أن اشتهرت الأحاديث في هذا الأمر. 


ثالكًا: من مات قبل الدخول وقبل أن يفرض مهرًا لزوجته» هل يجب لزوجته 
اله 
لقد كان على بن أبى طالب > يذهب إلى أن من مات قبل أن يدخل يزوجعه: 


رور اا اناعد إإصرلن ذف إدااك فاه 


النبي 8# قضى في بروع بنة واشق أن لها مهر المثل ولما الميراث وعليها العدة؛ 
فقال: لا نقبل قول أعرابى بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه. 


رابعًا: ثبوت الشفعة للجار: 


اتفق الفقهاء على أن الشفعة ثابتة للشريك فيما يقبل القسم» إلا أبا بكر الأصم ؛ 
فإنه لم يقل بالشفعة. واختلفوا في ثبوت حق الشفعة بالجوار: فذهب الشافعي» 
ومالك» وأحمد» والأوزاعي» إلى أنه لا شفعة لغير الشريك» واحتجوا إلى ما 
ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد الله ل قال: ((قضى النبي #5 بالشفعة في كل 
ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) وبحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ©: ((إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها)) فهذان 
الحديثان صريحان في أنه لا شفعة للجار» بل الشفعة للشريك فقط› وهذا القول 
منقول عن علي» وعمرء وعثمان» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
وعمر بن عبد العزيز» وربيعة» والأوزاعي. 

وأما الأحاديث التي تثبت الشفعة للجار فهي : 

إما غير ثابتة عندهم كحديث سمرة عن النبي 5# قال: ((جار الدار أحق بالدار 
من غيره)) وحديث الشريد بن سويد قال : قلت : يا رسول الله » أرض ليس لأحدٍ 
فيها شرك ولا قسم إلا الجوار» فقال: ((الجار أحق بسقبه)) أي بقربه ما كان. 

وإما أن تكون الأحاديث صحيحة مؤولة» كالحديث الذي رواه عمر بن شريح › 
قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع مولى النبي 8 فقال : يا سعد ابتع مني بيتي في 
دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المسور: والله لتبتاعنها. فقال سعد: واللّه 


- 


رامد |إصولية لاي إخنإك افا 


لا أزيدك على أربعة آلاف منجّمة» أو مقطعة. قال أبو رافع : لقد أعطيت بها 
خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله © يقول: ((ا لجار أحق بسقبه)) 
-أي: قربه - ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وأنا أعطي بها خمسمائة دينارء 
فأعطاها إياه. فإنهم فسروا هذا الحديث بالشريك ؛ جمعا بين الأدلة. 

والخلاصة: أن أحاديث الشفعة للجار عند هؤلاء ما كان منها صريح فليس 
بصحيح › وما كان صحيحا فليس بصريح. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وابن أبي ليلى» وابن سيرين» إلى ثبوت 
حق الشفعة بالجوار؛ محتجين بالأحاديث التي مر ذكرها من قبل» ولقد صحت 
ونقل عن بعض الشافعية القول بثبوت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركًا ؛ جممًا 
بين حديث جابر -الذي مرّ- وحديث عطاء عن جابر قال : قال النبي 65 : ((ا لجار 
أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا)) وقد طعن 


بعضهم في هذا الحديث أيضًا. 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا أكل الصائم أو شرب في رمضان وغيره ناسيًا فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» واحتجوا بظاهر الحديث الذي رواه أبوهريرة >> حيث 
قال: قال رسول الله 8 : ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإئما 
أطعمه الله وسقاه)) واستدلوا أيضًا بصريح الحديث الذي رواه أبو هريرة ؛ حيث 
قال: ((إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه)) 
وذهب الإمام مالك إلى أن من أكل ناسيًا فقد بطل صومه؛ ولزمه القضاءء وتأول 
الحديث الأول الذي رواه أبوهريرة» ولم يصح عنده الحديث الثاني. 


»د إصملة في إختاف انه 
قال ابن العربي : تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث -أي: حديث أبي 
هريرة الأول - وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه ؛ لأن الفطر ضد 
الصوم» والإمساك ركن الصوم» فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. قال: وقد روى 
الدارقطني -يعني في هذا الحديث -: ((لا قضاء عليه)) فتأوله علماؤنا على أن معناه 
لا قضاء عليك الآن» وهذا تعسف. وإنما أقول: ليته صح» فنتبعه ونقول به إلا على 
أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به» فلما جاء الحديث 
الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به» وأما الثاني فلم يوافقها فلم نعمل به. 
وقال القرطبي : احتج به -أي : بحديث أبي هريرة الأول من أسقط القضاء - وأجيب بأنه 
لم يتعرض فيه للقضاء» فيحمل على سقوط المؤاخذة ؛ لأن المطلوب صيام يوم لا خرم 
فيه » لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء؛ وهو نص لا يقبل الاحتمال» لكن الشأن 
في صحته» فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاءء والصحيح أن حديث الدارقطني 
حديث صحيح فيجب العمل به» ولا يقال إنه غخالف للقاعدة» إذ هو قاعدة بنفسه. 


الاختلاف في فهم النص وتفسيره 


| لسبب الرابع : الاختلاف في فهم النص وتة تعسيره : 

فقديرد نص من كتابي أو سنة فيخة فيختلف الفقهاء في المراد منه» فيذهب كل في 
تفسيره نحو ما يراه منسجما مع روح التشريع › ومن ذلك المسائل الآثية: 

أولا: مسألة زكاة الخليطين : 


اختلف الفقهاء في زكاة الخليطين› فيما لو كان كل واحدٍ منهم يملك دون 
النصاب» ولكن إذا خلطا ماليهما بلغا النصاب ؛ فهل لبذه الخلطة تأثير في 
النصاب» فتجب الزكاة عليهما في هذه الحال أم لا؟ 


< 


اراك |إصوية في خف اند 
ذهب الشافعي إلى أن الخليطين إذا كانا من أهل الزكاة يزكيان زكاة الرجل الواحد 
إذا استجمعت الخلطة شروطها؛ وذلك بأن يتّحد الخليطان في المشرب» 
والمسرح» والمراح» وموضع الحلب والفحل والراعي في الحيوان» وف الناطور 
ورن ف الما وق الدكات وا ارس ومان ا حط وضوهاق عروض 
التجارة. 

قال في (المنهاج): ولو اشترك أهل الزكاة في ماشيةٍ زكيا كرجل» وكذا لو خلطا 
مجاورة ؛ بشرط أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب» وكذا 
الفحل والراعي في الأصحء لا نية الخلطة في الأصح» والأظهر تأثير خلطة الثمر 
والزرع والنقد وعرض التجارة» بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين» والدكان 
والحارس» ومكان الحفظ ونحوه؛ واحتج على ذلك بما ورد في حديث الصدقة : 
((لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة؛ وما كان من خليطين 
فإنما يتراجعان بينهما بالسوي))» فقد فسر قوله 85 ((لا يجمع بين مفترق» ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)). 

فسر بالخلطاء يملكون مائة وعشرين شاة» فإذا زكيت مجتمعة كان عليها واحدة» 
از کف سترفة وكاتوا فوت ملك كل واسد اسن شنا فج هين ذاه 
ثلاث شياه» فلا يفرق بين المجتمع » ويجب فيها شاة واحدة. 

كل کا بر دلي عاك عه ا فا رارم ورا فالزكاة عليهما 
شاتان مفترقان وثلاث مجتمعين» فلا يجمع بينهماء بل يزكي كل واحدٍ ماله على حدة. 
والمراد بالخشية -الواردة في الحديث - خشية الوالد أن تقل الصدقة» وخشية رب 
الال أن تكثرغليه الصدفة: وفسر قوله 8+ ((وما كان من خليطن فإنيما 
يتراجعان بينهما بالسوية)) بأن يكون للرجلين مائة شاة» وتكون غنم كل واحاٍ 


ارا إإصرلة في إخلاف لفقفء 
منهما معروفة» فتأخذ الشاة من غنم أحدهماء فيرجع المأخوذ منه الشاة على 
خلبظه بتصف فة الشاة الا خو دة عن غنسه »+ وغنمه إذا كان عندد غمهفا 
واحدة» فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم» ولشريكه ثلثاه 
رجع المأخوذ من الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه» وغنم 
شريكه» لأن ثلثيها أخذ عن غنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه. 

وذهب الإمام أحمد إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي لط أما الحنفية فذهبوا إلى 
أن الخلطة ليس لبا تأثير في نصاب الزكاة» فلا يجب على واحدٍ من الخلطاء إلا ما 
كان يجب عليه قبل الخلطة» وفسروا قوله 5 : ((لا يجمع بين مفترق)) إلى 
آخرهء بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك» لا في المكان بأن يملك رجل أربعين وآخر 
أربعين» فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة» وبالرجل يكون في ملكه نصاب» فلا 
يفرق حتى لا تجب عليه الزكاة وبالرجل يكون في ملكه ثمانون فلا تفرق حتى 
يبحب عليه شاتان» وفسروا قوله وما كان من خليطين بالشريكين» فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية. 

ويذهب الإمام مالك إلى أن الخليطين تجب الزكاة في ماليهما معّاء شريطة أن 
يكون كل واحدٍ منهما يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة» جاء في (الموطأ) : 
ولا تجب الصدقة على الخليطين» حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه 
ادق و ا اه ا ان اع ان ررق قات فاع واا 
أقل من أربعين شاة» كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة» ولم تكن على 
الذي له أقل من ذلك صدقة» فإن كان لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصدقة 
جمع في الصدقة» ووجبت الصدقة عليهما جميعًاء قال مالك: وقال عمر بن 
الخطاب: ((لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) أنه إنما 
يعني بذلك أصحاب المواشي. 


0ه 3 


القومه إصولية في إختاف النقفاه 


قال مالك : وتفسير قوله : ((لا يجمع بين مفترق)) أن يكون النفر الثلاثة الذين 
يكون لكل واحدٍ منهم أربعين شاةٍ» قد وجبت على كل واحدٍ منهم في غنمه 
الصدقة» فإذا أظلهم المصدق -أي جامع الزكاة- جمعوها ؛ لئلا يكون عليهم 
فيها إلا شاة واحدة» فنهوا عن ذلك» وتفسير قوله : ((ولا يفرق بين مجتمع)) أن 
الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاو وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه» فإذا أظلهما -أي : جاءهما جامع الزكاة - فرقا غنمهماء فلم يكن على 
كل واحدٍ منهما إلا شاة واحدة» فنهي عن ذلك. 


ثانيًا : تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة بين المقاتلين : 


مسألة توزيع وتقسيم الأراضي بين المقاتلين حينما تكون الأرض قد تم الاستيلاء 
عليها عنوة من غير صلح قد حدث فيها خلاف بين الصحابة» ولقد كان عمر بن 
الخطاب >> حينما فتح سواد العراق ومصر يرى أن هذه الأرض تبقى بيد 
أهلهاء ويوضع عليها الخراج ؛ لينفق منه في مصالح المسلمين عامة في كل جيل 
وزمات: 

وحجته ما فهمه من الآيات في سورة الحشر» فقد كان يرى أن آية "الأنفال" في قوله 
والمسكين وا الل 4 الأنفال: ]4١‏ مخصصة بآية "الحشر" في قوله تعالى: 
«وايّت جاو ين بعَدِھم يفول ربا اغف ر اکا ووی الت سَبَقُوا 
بام ولا ملف واا َر منوا رباك روف بحم 4 الحشر: ٠٠١‏ وآية 
"الأنفال" وآيات "الحشر" متواردة على موضوع واحد» وهو الغثيمة» وأن 
ولي جاو ِن بَحَدِهِمَ 4 معطوف على قوله تعالى: ١‏ مَآ اء أنه ع 
رسو من أهل الريك فيه وليل » اا حشر: 1۷. 


قرا صل في إختف لتقف 


0 


بينما كان جمهور الصحابة يذهبون آنذاك إلى وجوب تقسيم الأراضي كما تقسم 
الأموال المنقولة. وحجتهم في ذلك آية "الأنفال" وتقسيم الرسول لأراضي خيبر» 
ويرون أن آية "الحشر" لا علاقة لہا بآية "الأنفال"» وهما مختلفتا الموضوعء» فآية 
'الأنفال' في الغنائم» وهي التي يستولى عليها بالقهر والحرب» وآيات "الحشر في 
الفيء» وهو ما يؤخذ ويستولى عليه من غير حربب ولا قتال. 

وما زال عمر >> يجادل الصحابة حتى اقتنع أكثرهم بما ذهب إليه عمر» ولم 
يبق خالقا له إلا نفر يسير» على رأسهم بلال >> وتفصيل هذه الحالة أن عمر 
بن الخطاب عندما فتح سواد العراق عنوة طالب الفاتحون بتقسيم أراضيه بينهم 
كالغنائم» وكان عمر يرى أن لا تقسّم بينهم لما في بقائها بيد أصحابها من مصلحة 
وكان ما قاله الفاتحون لعمر: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا 
ولم يشهدواء ولأبناء القوم» ولأبناء أبنائهم» ولم يحضروا؟! فجمع عمر 
المهاجرين الأولين واستشارهم» فكان رأي عامتهم تقسيمهاء إلا عليّاء 
وعثمان» وطلحة» ومعاذ بن جبل» فقد كان رأيهم كرأي عمر >> وكان ما 
قاله معاذ: إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم» ثم يبيدون 
فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة» ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من 
الإسلام مسدّاء أي يكون لهم في الإسلام بلاء» وهم لا جدون شيئاء فانظر أمرًا 
يسع أولهم وآخرهم. 

وكان غا قاله عبد الرحمن بن عوف ”وهو تمن يرى توزيع الأرض -: الأرض 
والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم. 

ولا ألح الفاتحون بطلب التقسيم أرسل عمر عندئدٍ إلى خمسة من الأوس وخمسة 


من الخزرج -وكلهم من كبراء الأنصار وأشرافهم - ولا اجتمعوا حمد الله وأثنى 


: E 


ارا لإصرلية ذي خف افد 


عليه» ثم قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من 
أموركم» فإنني واحد كأحدكم» وأنتم اليوم تقرّون بالحق » خالفني من خالفني 
ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي» معكم من الله 
كتاب ينطق بالحق» فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. قالوا: 
قل نسمع يا أمير المؤمنين. قال: قد سمعت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أي 
أظلمهم حقوقهم» وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماء > لئن ظلمتهم شيئًا هو لهم 
وأعطيت غيرهم لقد شقيت» ولكني رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض 
كسرى» وقد غتمنا الله أموالبم» وأرضهم» وعلوجهم» فقسّمت ما غنموا من 
أموال بين آهله» وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه؛ وأنا في توجيهه؛ وقد 
رأيت أن أحبس الأرض بعلوجه» وأضع عليهم فيها الخراج» وفي رقابهم الجزية 
يؤدونها ؛ فيكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية لمن يأتي بعدهم» أرأيتم هذه 
الثغور؟ لا بد لبا من رجال يلزمونها. أرأيتم هذه المدن العظام -كالشام؛ 
والجزيرة والكوفة» والبصرة» ومصر؟ لا بد لبا من أن تشحن بالجيوش» 
وإدرار العطاء عليهم» فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأراضون والعلوج؟ 
فقالوا جميعًا: الرأي رأيك» فنعم ما قلت» وما رأيت إن لم تشحن هذه الثغور 
سا يي الس و د امم 
فقال: قد بان لي الأمر. واحتج لما رآه بآيات "الحشر" : 8 وما أَقَاه لَه عل رسو 

نهم ما فم عليه م ل لرگ ی ولك شلا نشل کلک 
ڪل ڪل يو فر )ما آفاء الله ڪل رسوله- من آهل القری قله ولول وزی لر 
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رد ر م >> کک آل e Re‏ 


مدو سا بن اكد د ف 
المهدجرين الْذِينَ ّح جوا من ديدرهم وام ولھ يعون فضا م من الله ورضونا ويْصرون 


KI 


رص م سسا £ ا 


eR‏ 37 : وک هم الصَدفونَ SAKO:‏ برو آلا الاين من مل و ن 


مَاجْرَإِليِمَ ولا يجدوب a,‏ ثروت مل شم EE‏ 
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عدوم قوت aS OEE E‏ 4 تل فى 
وتالا نامثأ رانك دوف حم * [الحشر: 11٠١-5‏ فقد فسر عمر هذه 
الآيات تقسيرًا مسلسلاء فقد روئ عمد بن إسحاق عن الزهري أن غمر اسعفان 
الناس في السواد» حين افتتح فرأى عامتهم أن يقسمه» وكان عمر يرى ألا 
يقسمه» ومكثوا في ذلك يومين» أو ثلاثة» أو دون ذلك. ڈ ثم قال < : إني قد 


rel‏ ئو 


وجدت الحجة ؛ قال الله في كتابه  :‏ وما فاه اه عل رَسُولِه- منم فما أَوحَفْثُمَ عليه 
ا E‏ سر نك چ و بو و عرض سر 2 ع س ر 
حل وَلَا ركاب وکن الله باط رسله, عل من يشا و للع سكل نر بره 4 


ع0 ذكر آياتٍ عامة في القرى كلها فقا 
وهو عد - S7‏ د ارج جل ھکر عر ا قا سے وا سے 
اله عل رولو من آهل الفرئك فته وليل وزی الْفَرْقَ وال وكين وَأ لتيل 
این دود بن الايا ل اا ا ا 


صد 


a 


لله ناله سَدِيد لقاب 4. 


5 


ا ا ف 
ثم قال : ا للفقراء المهلجرين 
ا ا ا ورو اا 014 کے 


ورضونا وینصرود آله وسو أك هُمْ ألصَّدفونَ © ثم لم برض حتى خلط بهم 
غيرهم فقال: « ولي تومو الاد يمن ِن َه يحبونَ من هَاجرَ لتم 0 


2 


دون فى شڈ وروم اکا اوتوا وَيُؤْئْرُوت مَل اشم E‏ مهم حصاصة 


0 ل 24 رر 2ے > ص 
لزن اخ جوا من دیک رھ م وام ولھ ون فضا مله 


0 


من وق شح نفْسه- وكيك هم الْمُئيست 0 فهذا فيما بلغنا والله أعلم 
للأنصار خاصة» ثم لم یرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: «اوالدَ جاو 


عدوم ُو ربا آَفْفِ ر اوخوا أل سَبَقُوئا بالإيكن ولا لف 
ع عا عاص برعو ر رو عو رو 


مامد ار اما 0 ك رَعُوفُ رح 4 فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم؛ 


2 


ا 


ف 


ارا إصلة في رخاف لتقف 


فقد صار هذا الفيء بيد هؤلاء جميعًاء فكيف نقسمه لبؤلاء» وندع من تخلف 
بعدهم بغير قسم؟! فأجمع على تركه وجمع خراجه. 

هذاء ولم يقتصر الخلاف في هذه المسألة على الصحابة» بل تجاوزهم إلى من 
بعدهم من الفقهاء فكان لكل منهم وجهة ف هذه القضية وكائوا ف ذلك على 
مذاهب : 

المذهب الأول : مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله -: فقد كان يرى أن الغنائم تجب 
قسمتها بين المقاتلين » سواء أكانت منقولة أم غير منقولة» وحجته آية "الأنفال" وقسم 
الرسول غنائم خيبر» وأما آية الحشر فيراها مكسورة على الفيء الذي يحصل عليه 
الإمام من غير قتال؛ وأول ما فعله عمر >> على أحد وجهين: 

أحدهما: أن عمر استطاب أنفس أهلها فطابت بذلك» فوقفها كما فعل رسول 
الله #5 في سبي هوازن» لما أتوه استطاب نفوس أصحابه عما كان بأيدهم» كما 
روى ذلك ابن جرير. 

وثانيهما: أن ما وقفه كان فيئًا ؛ فلم يحتج فيه إلى مراضاة أحد. 

وإلى ما ذهب إليه الشافعي ذهب الإمام أحمد >>. 

المذهب الثاني : مذهب الإمام أحمد >> : فقد كان يرى أن الأرض لا تقسم بل 
تكون وققا يصرف خراجها في مصالح المسلمين» من أرزاق المقاتلة» وبناء القناطر 
والمساجد وغير ذلك في سبل الخير» إلا أن يرى الإمام في وقتو من الأوقات أن 
المصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن يقسم الأرض. 

المذاهب الثالث : مذهب الإمام أبي حنيفة >> : كان يرى في الأرض المفتوحة 
عر أن الام ع إن كناد موا جين السلمين كما تل اسول ين وة 
شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج. 


1 رامد [إصولبة لاي إختإك العفاه 


الاشتراك في اللفظ 'المقصود به" 


السبب الخامس : الاشتراك في اللفظ "المقصود به : 


فاللفظ العربي له أقسام متعددة من حيث دلالاته على المعنى» ومن جملة هذه 
الأقسام "المشترك"؛ والمشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر» 
وذلك كلفظ العين فإنه وضع للباصرة» ووضع للجارية» ووضع للحاضر من 
كل شيء» ووضع للخيار من الشيء» كما أنه وضع للذهب» ولذات الشيء.. 
ولغير ذلك من المعاني. 

وأيضا لفظ "القرء" فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. وكلفظ "المولى" 
فإنه يطلق على المالك» وعلى العبد» وعلى المعتق؛ وعلى الصاحب» وعلى 
القريب» وعلى الجار» وعلى الحليف... وعلى غير ذلك من المعاني. 

والاشتراك يقع في الأسماء كما في هذه الألفاظ التي ذكرناها الآن» كما أنه يقع في 
الأفعال» وذلك كالفعل "عسعس" فإنه يطلق على من أقبل وعلى من أدبر» 
وكالفعل "قضى" فإنه اع اه -تبارك وتعالى-: 8 فلا 
ESE‏ 

عا HE‏ فيا © النساء: ۲٠١‏ كما أنه يأتي بمعنى أمرء فقد قال 
الله تعالى : ٠‏ < رقص ےک کک إِيَاهُ ويالولدنِ لسا © الإسراء YY:‏ 
ويأتي بمعنى أعلم» قال الله كك  :‏ وَفَصَيسَاإِلَ بِنَِسْردِيِلَ في التب 4 
الإسراء: 4] أي : أعلمناهم إعلامّاء كما أن هذا الفعل يأتي لغير ذلك من المعاني. 


سم 


وكما يقع الاث شتراك في الأسماء والأفعال فإنه يقع أيضًا في الحروف؛ كما في "ين" ؛ 
فإنها تأتي لابتداء الغاية كما في قوله -تبارك وتعالى -: شبح الى سر 


اغات إصولةذي رخاف ننف 


r كم‎ 


كين لقص Pa‏ الكورون اتير الها 0 [الإسراء: .]١‏ وتأتى لالض 


مه - 


2 
ومح هد لاي رو 


كما في قوله تعالى: لن نالوا الرحی تفقوأ ينا غور لآل عمران: 1۹۲ أي : 
بعض ما تحبون. وتأتي لبيان الجنس» كمافي قوله تعالى: # فَاجَكنبواً 
اک و اکن دم اي + اعتبوا الرجس الذي هوالآونان. 
وتات مع البدل» كساق قوله تحال + « أرضيكم )لخب اا ورت 
آلآ رة 4 التوبة: 1۳۸ أي : بدل الآخرة. وتأتي لغير ذلك من المعاني» وكما في 
"الباء" فإنها تأتي بمعنى السبب كما في قول الله وق : ١‏ فك أَحََْايدَفِوء 4 
العنكبوت: 1٠١‏ أي : بسبب ذنبه. وتأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى  :‏ قيلي 
شيط بسر اهود: 8:) أي : مع سلام. وتأتي للإلصاق وللتبعيض ولغير ذلك 
من المعاني. 

ولقد استعمل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ألفاظًا مشتركة» فكان ذلك 
سببًا من أسباب الاختلاف بين الفقهاء» يستوي في ذلك الصحابة ومن جاء 
بعدهم» فاختلفوا في كثير من الأحكام بناءً على اختلافهم في هذه الألفاظ التي 
تأتي لمعان مشتركة » إذ أنهم قد اختلفوا في مراد الشارع من ذلك اللفظ» وما 


اختلفوا فيه ما يأتي : 
مسألة : عدة الحائض المطلقة : 


فقد ذكر الله -تبارك وتعالى - في محكم كتابه : أن المطلقة الحائض عدتها ثلاثة 
قروءء فقال: # والمطلقت يربص ب اهن له وو 4 لالبقرة: 1۲۲۷ فلم 
يكن خلاف بين المسلمين أن المرأة التي تحيض إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة قروءء 
ولم يكن خلاف بينهم أن القرء قد استعمل في العربية بمعنى الطهر وبمعنى الحيض 
على حد سواء» في (لسان العرب) قال أبو عبيد : "القرء يصلح للحيض والطهر" 
ولكنهم اختلفوا في المراد به في هذه الآية الكريمة : 


ظ »صل ذو إختاف اند 


فذهبت عائشة» وابن عمر» وزيد بن ثابت > : إلى أن المراد بالأقراء الأطهار. 
وذهب أبو بكرء وعمرء وعلي» وعثمان» وجمهرة من الصحابة: إلى أن 
الأقراء الحيض. 

وذهب إلى الأول من الفقهاء: الشافعي» ومالك» وأحمد في أحد قوليه. وذهب 
إلى الثاني : أبو حنيفة. 


وأيد كل فريق ما ذهب إليه بأدلة : 


فمن أدلة من ذهب إلى أن القرء هو الطهر ما يأتي : 


1 قول الله تعالى في سورة "الطلاق" + يابا الي ذا للقت السا اقوش 
ت د صا 
» واخ اليذه 0 [الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن اللام 


ا ہے ل 


لام الوقت» أي: فطلقهن في وقت عدتهن» كما في قوله تعالى: # ونضع المووين 
الْقِسَط لو مِالْقِيِمَةَ > الأنياء: 40] أي : في يوم القيامة» وقوله: # ا 
دلوك آلسَمس 4 الإسراء: 174 وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهر» ا 
في ثلاث بقين منه. وقد فسر النبي 5 هذه الآية بهذا التفسير؛ ففي (الصحيحين) 
عن ابن عمر ل أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 6 فسأل 
عمر رسول الله ي عن ذلك» فقال ڈ8 : ((مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى 
تطهر» ثم تحيض » ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس » 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) فبيّن النبي 85 أن العدة التي أمر 
الله أن تطلق لبا النساء هي الطهر بعد الحيض» ولو كان القرب هنا هو الحيض 
لكان قد طلقها قبل العدة لا في العدة ؛ إذ لا خلاف أن من طلق في حال الحيض 


- 


لمرإعد |[إصولية في إخنإف السفاه -- ِ- 
قال الشافعي في (الأم): والأقراء عندنا -والله تعالى أعلم - الأطهارء فإن قال 
قائل: ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم : الحيض؟ قيل له : دلالة أولبما 
الكتاب الذي دلت عليه السنة» والآخر اللسان؛ فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: 
قال الله -تبارك وتعالى - : إدًا طلقم لاء لوه لدت 4 الطلاق: :ثم 
ساق حديث ابن عمر السابق» ثم قال: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًاء وقال: قال 
النبي 5 ((فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك)) وتلا النبي 6# "إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن"؛ قال الشافعي -رحمه الله تعالى -: أنا 
شككت. قال الشافعي : فأخبر رسول الله 5 عن الله ك أن العدّة الطهر دون 
الحيض» وقرأ "فطلقوهن لقبل عدتهن" أن تطلق طاهرًا ؛ لأنه حينئفٍ تستقبل 
عدتهاء ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

فإن قال : فم اللسان؟ قيل : القرء اسم وضع لمعنى » فلما كان الحيض دما يرخيه 
الرحم فيخرج » والطهر دم يحتبس فلا يخرج » كان معروفا -من لسان العرب - أن 
القرء الحبس ؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائهء أي: يحبسه» 
وتقول العرب : هو يقري الطعام في شدقه» يعني : يحبس الطعام في شدقه. 
هذاء ويؤكد ما سبق ما روئ مالك عن ابن شهاب» عن غروة بن الزيير» عن 
عائشة أم المؤمنين < : أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين 
دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب : فذكر ذلك لعمرة بنت عبد 
الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلبا في ذلك ناس فقالوا: إن الله - 
تبارك وتعالى - يقول في كتابه : لَه رو ) فقالت عائشة : صدقتم. تدرون ما 
الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. 


نره إإصرلة في احتف لفق 
قال الشافعي >> : النساء بهذا أعلم ؛ لأن هذا إنما يبتلى به النساء. 

؟. اللغة: وذلك أنه ك قال : «( وَالْمَطلَقَنت يربص ب اهن تدروو 4 
أتى بالتاء في ثلاثة» وهذا لا يكون إلا إذا کان الو وذلك ا ولو 
كان المعدود الحيض لكان الواجب حذف التاء. 


أ. أن الأقراء في اللغة وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن في 
الشرع غلب استعمالها في الحيض ؛ لما روي عن رسول الله ج في 
المستحاضة : ((فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة)) 
فإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة في القرآن إلى الحيض أولى. 

ب. أن القول بأن الأقراء الحيض يمكن من استيفاء ثلاثة أقراء بكمالبا ؛ لأن 
القائل يقول: إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض» وإنما تخرج عن 
العهدة بزوال الحيضة الثالثة» ومن قال: إنه طهر يجعلها خارجة من 
العدة بقرءين وبعض الثالث» فإذا كان في أحد القولين تكمّل الأقراء 
الثلاثة دون القول الآخر - كان القول الأول أليق بالظاهر. 

ج. أن الله تعالى نقل إلى الشهور عند عدم الحيض» فقال: # وَالْتى بَيِسَنَمِنَ 
وموس ر غ م > ا ساس سار جح 5 
لض من شيك إن ادن تة اشر 4 [الطلاق: ]٤‏ فأقام 
الأشهر مقام حيض دون الأطهار. 

د. أن رسول الله 6# قال: ((طلاق الأمة تطلبقغان» وعدتها خبضتان)) 
وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فوجب أن تكون عدة 


الحرة هي الحيض. 


اغات إصولةذي رخف انف 


ه. الإجماع على أن الاستبراء في الجواري يكون بالحيضة في ذوات الحيض › 
فكذا العدة تكون بالحيضة ؛ لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء 
واحد» وهو معرفة براءة الرحم. 

و. أن الغرض الأصلي من العدة استبراء الرحم» والحيض هو الذي تستبرأً 
به الأرحام لا الطهرء فوجب أن يكون هو المعتبر دون الطهر. 

ز. أن القول بأن القرء هى الحيض فيه احتياط وتغليب لجانب الحرمة ؛ لأن 
المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة» فإن جعلنا 
القرء هو الحيض فحينئذ يحرم على الغير أن يتزوج بهاء وإن جعلنا القرء 
طهرًا فحينئذ يحل للغير أن يتزوج بهاء وجانب التحريم في هذا المقام أولى 
بالرعاية» لأن الأصل في الأبضاع الحرمة. 

وبعد؛ فهذه بعض حجج الفريقين في إثبات مدعاه» ولقد جهد كل فريق أن ينقد 
هذاء ومن الجدير بالذكر هنا أنه قد ذكر للقرء معنى ثالث» وهو أنه بمعنى الخروج 
من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهرء وأن المراد به هنا الخروج من طهر إلى 
عرض وکس هذا فرلا للا -رحمه الله تعالى. 

قال القرطبي في تفسيره : وقيل : القرء: الخروج»› إما من طهر إلى حيض» أو من 
الحيض » ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءًاء وكان يلزم بحكم الاشتقاق 
أن يكون قرءًاء ويكون معنى قوله تعالی  :‏ والْمطلقلت برص بأْنمسهن 
لَه رو 4 أي : ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات» والمطلقة متصفة بحالتين فقطء 
فتارة تنتقل من طهر إلى حيض»؛ وتارة من حيض إلى طهر » فيستقيم معنى 
الكلام» ودلالته على الطهر والحيض جميعًا فيصير مشتركا. 


Ka : 


قر لاص في إختف اند 


ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال» فخروجها من حيض إلى طهر غير مراد بالآية 
أصلًا ؛ ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنا مأمورًا به» وهو الطلاق 
للعدة» فإن الطلاق للعدة ما كان للطهر» وذلك يدل على كون القرء مأخودًا من 
الانتقال» فإذا كان الطلاق في الطهر سببّاء فتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة 
انتقالات» فأولبا الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو الانتقال 
من حيض إلى طهر لم يجعل قرءًاء لا لأن اللغة لا تدل عليه» ولكن عرفنا بدليل 
آخر أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر» فإذا خرج أحدهما عن أن 
يكون مرادًا بقي الآخرء وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادًا فعلى هذا 
عدتها ثلاثة انتقالات : أولبا الطهرء وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة 
إا كان الظللاق:قحدالة الطير ول بكرن ذلك تحبلا خلى اكاز يويجدها. 


هذاء ولا ننس الكلمة التي ختم بها الفخر الرازي -بحثه في هذا الموضوع - إذ 
قال : واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات ويكون حكم الله 
في حق الكل ما أدى اجتهاده إليه. 


ما ينبني على الخلاف في هذه القضية : 


إن الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ليس من الخلافات اللفظية التي لا يترتب عليها 
إلا إثبات معنى أو نفيه» بل هو خلاف حقيقى » تترتب عليه أمور كثيرة ؛ منها : 


أ زمن انتهاء العدة : 


فعلى رأي من قال: إن الأقراء هي الأطهار: تنتهي عدة المرأة إذا طعنت في 
ا لحيضة الثالثة ؛ إذ يكون قد مر عليها ثلاثة أطهار ؛ الطهر الذي طلقها فيه ثم 
الطهر الذي بين الحيضة الأولى والثانية» ثم الطهر الذي بين الحيضة الثانية 
والثالثة» فإذا دخلت في الثالثة فقد برئت. 


هد 0 


ارا ةذيخف لتقف 


ذكر الإمام الشافعي في (الأم) عن السيدة عائشة < قالت: ((إذا طعنت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه)) ويتصور انتهاء هذه المدة في 
اثنين وثلاثين يومًا وساعة» وذلك أنه إذا طلقها في آخر الطهر حسب ذلك 
الطهرء ثم يأتي من بعد ذلك طهران كل منهما خمسة عشرة يومًاء ويتخلل ذلك 
حيضتان كل منهما يوم وليلة» فذلك اثنان وثلاثين يومًا وساعة. 

أما الفريق الثاني : فلا تنتهي العدة عنده حتى تدخل في الطهر الرابع» وأقل مدة 
يتصور فيها انتهاء العدة تسعة وثلاثون يومًا وساعة» وذلك أنه إذا طلقها في آخر 
الطهر حسب ثلاث حيض من الحيضة التي بعده» وأقل الحيضة ثلاثة أيام عند 
هذا الفريق» ويتخلل الحيضة طهران» وأقل الطهر خمسة عشرة يومّاء وذلك 
تسعة وثلاثون يومًا وساعة» فإذا دخلت في الطهر الرابع فقد برئت. 


۲ حل الزواج : 


فإنه يترتب على الاختلاف في المدة التي تنتهي فيها العدة الاختلاف في حل 
الزواج من زوج آخرء فعلى قول الأول إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حل 
الزواج وصح العقد» وقد ذكر الشافعي -رحمه الله - في (الأم) عن الفضيل بن 
عبد الله أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة» فقال: قد بانت منه وحلت» أي : حلت للأزواج. 
وعلى الرأي الثاني فلا تحل ولا يصح العقد ما لم تنته من الحيضة الثالثة» فإذا 
انتهت فهل تحل بمجرد الانقطاع أو لا؟ 

يرى بعضهم أنها تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة» ويرى البعض الآخر: 
نها لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وقيل : حتى يمضي وقت الصلاة التي 
طهرت في وقتها. 


»د اإصملة ذو إختاف لتقف 


۳ حق الإرث في المطلقة طلاقا رجعيًا : 


يترتب أيضًا ععلى ما سبق بوت حق الأرث أو نقيةء فمن قال: القروء 
الأطهار فإن حق الإرث عنده يسقط بمجرد طعنها في الحيضة الثالثة. 
وقد نقل الإمام الشافعي في (الأم) عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طعنت المطلقة في 


| لحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها. 
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ونقل عن الإمام مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وأبي بكر 
بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار» وابن شهاب» أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. 
وأما على قول من قال : "القروء الحيض" فيبقى حق الميراث حتى تنتهي من 
الحيضة الثالثة» فهى في الحيضة الثالثة لا تزال مستحقة للميراث. 

قال الكاساني في (بدائع الصنائع): فإن كانت العدة من طلاق الرجعي فمات أحد 
الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر بلا خلاف» سواء كان الطلاق في حال 
المرض أو في حال الصحة ؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح» فكانت 
الزوجية بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجه» والنكاح القائم من كل 
وجه سبب لاستحقاق الإرث من الجانبين كما لو مات أحدهما قبل الطلاق. 


5 صحة إقرار المرأة بانتهاء عدتهاء فإنه عا يترتب على هذا الخلاف صحة إقرار 
المرأة بانتهاء عدتها. 
فعلى رأي من قال: "القروء هي الأطهار" يقبل إقرارها إذ كان فيما زاد على اثنين 


وثلاثين يومّا وساعة ؛ لأنها أقل مدة لزمن العدة» وأما على رأي من قال: 


لمران أصولية ذي إخناك العفاه ابر ا 


القروء هى الحيض فقد اختلف في ذلك » فقال أبو حنيفة: أقل مدة تصدق فيه 
الحرة ستون يوماء وقال أبو يوسف ومحمد تسعة وثلاثون يومّاء فإذماأقرت 


بانتهاء عدتها قبل مضي ستين يومًا أو تسعة وثلاثين يومًا لم تصدق في ذلك. 
مسألة: هل يترتب على وطء الزنا ما يترتب على الوطء الحلال؟ 


اتفق الفقهاء على أن الأب إذا عقد على امرأة حرم على ابنه الزواج منهاء سواء 
دخل بها الأب أو لم يدخل» لا يوجد في ذلك خلاف بين المسلمين» غير أنهم 
اختلفوا فيمن زنا بها الأب: أتحرم على الابن كما حرمت عليه زوجته فيكون 
الوطء الحرم ناشرًا للحرمة؟ أم لا تحرم فيكون الوطء الحرم غير ناشر لها؟ 

ذهب الأئمة مالك والشافعي : إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال» فلا تحرم 
امرأة زنا بها الأب. وبمثل ما قال قال سعيد بن المسيب» ويحيي بن يعمر» وعروة» 
والزهير» وأبو ثورء وابن المنذرء كما روي هذا القول عن ابن عباس أيضًا. 

قال الشافعي في (الأم): فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى الله 
تعالى» ولا يحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا على ابنه امرأته لو زنا بواحدة 
منهما ؛ لأن الله ك إنما حرم بحرمة الحلال تعزيرًا لحلاله وزيادة في نعمته ا أباح 
منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله وأوجب الحقوق» والحرام خلاف 
الحلال. 

وفي (الموطأً) قال الإمام مالك : فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك ؛ لأن الله - 
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تبارك وتعالى - قال: «وَأُمَهَدتٌ سايم 4 النساء: ۲۲۴ فإنما حرم ما كان 
تزويجاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج على وجه الحلال يصيب صاحبه 
امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال» فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس 


عندنا. 


امبرو اا ألموامهالإصولية في إخنإك السفاء 

وقال مالك -في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه ا لحد -: إنه ينكح ابنتها وينكحها 
ابنه إن شاء» وذلك أنه أصابها حرامًاء وإنما الذي حرم الله ما أصاب بالحلال أو 
على وجه الشبهة بالنكاح. 
وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال فلا يحل له أن 
يتزوج بمن وطئها أبوه بالزنا» وبمثل ما قال قال الحسن» وعطاء» وطاوس » ومجاهدء 
والشعبي» والنخعي» والثوري» وإسحاق» وروي ذلك عن عمران بن حصين. 
سي ان اا E‏ وَلاتَكحوأ 

2 ءا اؤ ڪَم ِت کا E‏ سلف 4 االساء: ۲ إذالنكاح من 
الألفاظ المشتركة : 

يطلق على العقد تارة. 

- ويطلق على الوطء تارة. 

ج ويطلق على العقد والوطء معا تارة أخرى. 
قال في (المصباح المنير) : نكح الرجل والمرأة أيضًا ينكح -من باب صرب - نكاحا. 
قال ابن فارس وغيره : يطلق على الوطء» وعلى العقد دون الوطء. 
وقال ابن القوطية أيضًا: نكحتها: إذا وطئتها أو تزوجتها. 
ولقد استعمل في الشرع بهذه المعاني الثلاثة» فمن استعملها لمعنى العقد قول الله كل : 
NEE)‏ إذا مكحت الوم 3 يا لطت ون آل أن لتر يك ذا 

حل بد و 

کہ َل مهن من عدو تعد وتيا 4 [الأحزاب : 59] وقوله تعالى: ل وأنكحوأ اليك ینک 
ملسن بن يا ابي ) [النور: 1 وقوله تعالى : # وَإِنْ حِفتمَ فة ألا فوا 
ف ایی فانک اماطاب لك من اليْسَاءِ مد ولف وري 4 لالنساء: .]٤‏ 


ارا إصلةذي رخاف لتقف 


ولقد ادعى صاحب (لسان العرب) أنه لم يطلق النكاح في كتاب الله إلا على 
التزويج» فقال: لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى 
التزویج» ومن استعماله بمعنى الوطء قوله تعالى: 8 ایی حى إِذا بلخوا 
يكح © النساء: 15 فالمراد من النكاح هنا الوطء لا العقد ؛ لأن أهلية العقد كانت 
حاصلة أبدًا. 

ومن استعماله في العقد والوطء مما قوله تعالى: [ فَإن طلقها لا غل لمن بعد 
خی تسح باغرم 4 البقرة: 1554 فالنكاح ا محلل هنا هو العقد والوطء»ء ولا يمكن 
أن يراد به العقد فقط ؛ لأنها لا تحل بالإجماع بمجرد العقدء إلا ما نقل عن سعيد 
بن المسيب» وسعيد بن جبير» وداود» وطائفة من الخوارج. 


وعدم إرادة العقد فقط لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن عائشة < قالت: 
((جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى 6 فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقيى» 
فت طلاقي» فَتَرَوَّجْتْ عَبْدَ ار حْمَن بن الربير» وَإِنَّمَا مَعَهُ مل هدبة الَوب. 5 


و ا ففال: الربدية أذ یی إلى رفاعة؟ ذاء سی تذوقى عسياتة 


4. 


اس يلا 


ويوق عُسَيْلتَكِ)) ولا روي عن ابن عمر قال: ((سئل نبي الله 5ه عن الرجل 
يطلق امرأته ثلانًا ويتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي السترثم يطلقها قبل أن 
يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق العسيلة)). رواه أحمد والنسائي. 
وقال: لا تحل حتى يجامعها الآخرء ولا يمكن أن يراد من النكاح هنا الوطء 
فقط» للإجماع على أن وطء الزنا لا يحلها لزوجها الأول. 


فالمراد إذن: بالنكاح هنا العقد مع الوطء لا أحدهما. 


الى 


ع 3 1 آذه 00 
قال أبو جعفر الطبري : فإن قال قائل : فأي النكاحين عنى الله بقوله # فل يل لَه 


-ه 
ا و 1 6 2 ميو 


من بعد حول تنک زوجاغیره 4 النكاح الذي هو جماع › أها النكاح الذي هو عقد 


الا [إصمية في إختإف لفقفاء 
تزويج؟ قيل: كلاهما؛ وذلك أن المرأة إن نكحت رجلًا نكاح تزويج ثم لم 
يطأها في ذلك النكاح -ناكحها ولم يجامعها - حتى يطلقها لم تحل للأول» 
وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم يحل للأول بإجماع الأمة جميعاء فإذا كان 
ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله فاحل لبعد حَقَتَكمَ جاع 4 
نكاحًا صحيحاء ثم يجامعها فيه ثم يطلقها. 

هذاء ولقد أخذ كل فريق من الطرفين المتنازعين يؤيد مدعاه بأدلة يراها في نظره 
مؤيدة لما ذهب إليه» وجعل كل يجهد نفسه كي يبطل حجج خصومه؛ شأنهم في 
ذلك شأنهم في كثير من المسائل الخلافية. 

ولقد تبع الخلاف في هذه المسألة خلاف في مسائل أخرى» كتحريم موطوءة الابن 
بالزناء وكتحريم أم المزني بهاء وتحريم بنتها. 

ار صن ا ل رأي أبي جعفر الطبري في تأويل 
هذه الآية # ولا وأ ما تكح ءا اؤ َم يِنَآلِنْسآءِ 4 وخلاصة رأيه أن 
ا ENE eS‏ ولا تنكحوا 
نكاح آبائكم» بمعنى : ولا تنكحوا كنكاحهم» ويكون "من النساء" من" صلة 
"ولا تنكحوا'» ويكون المقصود: النهي عن ضروب الأنكحة التي كانت في 
الجاهلية » كنكاح الاستبضاع » ونكاح البغاياء ونكاح الشغار» ويدخل في جملة 
ذلك نكاح حلائل الآباء الذي كان منتشرًا في الجاهلية» وحجته في ذلك ظاهر 
النص ؛ لأن ما لغير بني آدم» ولو كان النهي عن نكاح حلائل الآباء خاصة 
لقیل : ولا تنكحوا من نكح أباؤكم من النساء. 

وهذا تفسير حسن لولا ما عليه الكثرة الكاثرة من المفسرين من أن الآية واردة في 
شان تحريم نكاح زوجات الآباء. 


اعرا [إصرلة لاي |خإف السفاه لمر الا 
مسألة: ذبح الأضاحي في الليل أيام الذبح : 


لتحي اراب د رح الج لو الحا لافار اا را الور 
تعالى : « لََهَدُْمئمَ م وَيَنْكُروأ اشم آله ف اباو مومعل ما 
ررقهم مَنْ ا به يمة الأو 4 الحج : ٠‏ ولكنهم اختلفوا : هل يجوز الذبح في 
ليالى هذه الأيام؟ أو يقتصر في الذبح على النهار فقط ؟ 

ذهب معظم الفقهاء إلى أن الذبح في الليل أيام الذبح جائزء كما هو جائز أثناء 
النهار, ومن ذهب إلى الجواز الإمام أبو حنيفة› والشافعي › وأحمد» في أصح 
الأقوال عنه» إلا أن الشافعي يكره الذبح ليلا حتى لا يخطئ رجل في الذبح» أو 
رما لا يوجد مساكين حاضرون» وذهب الإمام مالك في المشهور عنه» وأحمد في 
رواية أنه لا يجوز الذبح إلا في النهار. 


وسبب الخلاف الاشتراك الواقع في اسم 'اليوم" وذلك أنه قد استعمل اليوم في 
اللغة بما يشمل الليل» واستعمل تارة با ختص بالنهار» وكذلك استعمل في 
القرآن الكريم ؛ فمن استعمال القرآن اليوم فيما يشمل النهار والليل قوله تعالى: 
معو فی دارگ مته ايام 4 اهود: ٥‏ وقوله لإ ايک ألا نكي الاس 

َة أ 0 4 آآل عمران : ١‏ . 

ومن استعمال "اليوم" دالا على النهار دون الليل قوله : ل سَحَرَمَاعَلِمَ سَبْمَ يال 
PEE‏ حسومًا # [الحاقة: 1]. 

أما الشافعي -وإن كان يوافق جمهور الفقهاء في هذا الحكم - فهو يرى أن الأيام 
المعلومات في هذه الآية هي عشر ذي الحجة» وليست هي الأيام المؤقتة للذبح › 


ويرى أن توقيت الذبح مأخوذ من أدلة أخرى. 


امبرو اام ألمواعد |[أصولية في إخنإف إلسفاء 


وإن يما اختلف فيه الفقهاء بناء على اختلافهم على الاشتراك ؛ جواز أكل المحرم 
من لحم صيد البرء ذلك أن الله -تبارك وتعالى - قال في كتابه العزيز: وحم 
کک ید الَو ماد مرا 4 المائدة: 47] والصيد في اللغة يقع على الاصطيادء 
كما أنه يقع أيضًا على المصيد» ففي (المصباح) : صاد الرجل الطير وغيره يصيده 


صيداء قال: وسمى ما يضاد صيدا. 


وبناء على هذاء ذهب الإمام علي» وابن عمر» وعائشة» وابن عباس 4 إلى 
أن المراد من الصيد المصيد ؛ ولذلك حرموا أكله» سواء أصاده حرم أو غير يحرم ؛ 
وإلى مثل ذلك ذهب الليث» والثوري » وإسحاق» والبادوية» وأيد قول هؤلاء 


5 
ًَ 


ديك الضعب بن كافة أنه أهتى إل رسول 801 مارا وحقييا وهو 


بالأبواء أو بودان - فرده عليه» فتغير وجهه»› فلما رأى الرسول 6 ما في وجه 
جثامة قال : ((إِنّا لم نردّه عليك إلا أا حُرّم)) روى الحديث البخاري ومسلم. 

وذهب عثمان بن عفان > وتبعه جمهور الفقهاء إلى أن المراد من الصيد 
الاصطياد ؛ 0 أباحوا للمحرم الأكل من صيد البرإذا صاده حلال -أي غير 


ل باشارة Nn‏ 


ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء بما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة قال : انطلق 
أبي عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي 5 أن عدوا يغزوه 
بغيقة -اسم مكان وهو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة - فانطلق النبي 5 فبينا 
أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا آنا بحمار وحش» 
فحملت عليه فطعنته فأثبتّه > واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني» فأكلنا من لحمه؛ 
وخشينا أن نقتطع -أي نتخلف عن الرسول 8# فطلبت النبي يك أرفع فرسي 


الها - 


المرامه [أصوليه ذي إخنإك لعفا | 0-1 
شارا واسیں شاو ء فلقيت رجلا من ہنی غفار ق جوف اللبل» قلت + أبن تركنت 
النبى #؟ فدلنى على مكانه» فذهبت إليه» فقلت: يا رسول الله» إن أهلك 
يقرئون عليك السلام ورحمة الله» إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم» 
ثم قلت : يا رسول الله؛ أصبت حمار وحش » وعندي منه فاضلة. فقال للقوم : 
ويستدلٌ لذلك أيضًا بما رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن جابر أن النبي به قال: 
((صيد البرّلكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم)). 
وحمل الشافعي حديت الصعب بن كافة على أن الب 6 طن أن الصغبء قد 
صاده له. 
أيضًا اختلف الفقهاء في مباشرة الزوج لزوجه فيما دون الفرج وقت الحيض بناء 
على اختلافهم في الاشتراك في اللفظ » فقد جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: 
2 م 6م« سا عن ع وس کک بواج ده مومعل ل عور رک سوام 7 
« وسڪلوتك عن اَلْمَحِيض فل هو ادى فاعرلا ألِنْسَآهُ في المح يض ولا تمَربوهُنَ 
حى طهر © البقرة: ۲۲١‏ والمحيض في اللغة العربية يأتى مصدرًا بمعنى الحيض› 
ويأتي اسم مكان فيدل على مكان الحيض الذي هو الفرج» فهو مشترك بين 
وقد اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى: «! فاعرلا لاء ف الْمَحِيِض 4 
هل المراد اعتزلوا النساء زمن الحيض؟ أو المراد: فاعتزلوا النساء في محل الحيض؟ 
فذهب الإمام مالك› والإمام الشافعي ق خد قوليه» والأوزاعي, والإمام أو 
حنيفة » وأبو يوسف» وجماعة عظيمة من الفقهاء إلى أن المراد: هو المعنى 
الأول» فمنعوا الرجل من مباشرة زوجه» إلا أنهم أباحوها فيما عدا ما بين السرة 
والركبة أخد امن قول الرسول 115 وقد سالد كيد لون سعد» مال لى مخ 


1 


المررير الاق ألمواعد إ[أصولية في إخنإف السفاء 


امرأتي وهي حائض؟ قال: ((لك ما فوق الإزار)) ومن حديث عائشة < 
قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد أن يباشرها رسول الله ب أمرها أن 


تأتزر بإزار في فور حيضتهاء ثم يباشرها)). 


وذهب الشافعي -في أصح قوليه - إلى أن المراد حل الحيض الذي هو الفرج » وإلى 
مثل ذلك ذهب الثوري» ومحمد بن الحسن» وداود» وأيدوا ما ذهبوا إليه با رواه 
أنس بن مالك : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها 
في البيوت» فسأل أصحاب النبي النبي 8 فأنزل الله ك : «( وَوِسَعَلُوتكَعَن 
لْمَحِيضٍ فل هو دى مَأعََرلُوأ سآن لمحي 4 إلى آخر الآية» فقال رسول 
الله 8 : ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) وفي لفظ ((إلا الجماع)). 

هذاء ولقد جِنَحَ الفخر الرازي إلى رأي من قال: إن المراد هو موضع الحيض» 
حيث قال في تفسيره (مفاتيح الغيب): 

اعلم أن أكثرَ المفسّرين زعموا أن المراد با محيض ها هنا الحيضٌ» وعندي أنه ليس 
كذلك ؛ إذ لو كان المراد با محيض ها هنا الحيض لكان قوله : # فَأعَمَرْلُوا أَليَسَآهَ في 
لْمَحِيِضٍ 4 معناه: فاعتزلوا النساء في الحيض» ويكون المراد: فاعتزلوا النساء 
في زمان الحيض » فيكون ظاهره مانعًا من الاستمتاع بها فيما فوق السّرّة ودون 
الركبة» ولا كان هذا المنع غير ثابتٍ لَزِمَ القول بتطرّق النسخ أو التخصيص إلى 
الآية» ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل » أمَا إذا حملنا ا مغيض على موضع 
الحيض كان معنى الآية: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» ويكون المعنى : 
فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعلى هذا التقدير: لا يَتَطَرّق إلى الآية نسخ 
ولا تخصيص» ومن المعلوم: أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين» وكان حمله 
على أحدهما يوجب محظوراء وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحظور» فإن حمل 


اوه إصولةذي رخف ننف 


اللفظ على المعنى الذي لا يوجب الحظور أولى» هذا إذا سلمنا أن لفظ "ا ميض" 
مشترك بين الموضع وبين المصدرء مع آنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ في الموضع 
أكثرٌ وأشهرٌ منه في المصدر» هذا ولا بد من القول هنا: أنه قد روي عن ابن 
عباس أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت» وقال القرطبي رادًا 
على هذا القول: وهذا قول شاد خارج عن قول العلماء» وإن كان عمومُ الآية 
يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه . 


يقول الله -تبارك وتعالى -: 8 إنَما جرا ا أ ألَدنَ يحَارِبُونَ الله e YE‏ 
ال ا ا ا و ا أو تْقَطَّمَ يْدِيهِمَ وا عن 
Me‏ و اودر يلات 
O‏ قاين قتل أ تقوثنا عق e‏ ات امه خرة 


يحم € المائدة: ۲۳ء 4" اختلف الفقهاء في معنى أو »4 الواردة في الآية 7 
إن "أو" مشتركة بين معان كثيرة ذكر منها ابن هشام اثنا عشر معنى» فقال: "أ 
حرف عطف ذكر له المتأخرون معاني انتهت ت إلى اثني عشر -ثم شرع في بيان هذه 
المعاني - فذهب فريق إلى أن "أو" هنا للتخيير التي في قولك: تزوج هندًا أو 
أختهاء وخذ من مالي درهمًا أو دينارًا. وقال هؤلاء: إن الإمام له أن يختار من 
هذه العقوبات ما يراه رادعا للمفسيد. 


ون ذعب إل هاا الوا لسن الصري: وعطاء» وأبوثور» وسعيد بن 
المسيب» ومالك بن أنس» وداود. 

وذهب فريق آخر إلى أن "أو" هنا للتفصيل كما في قوله تعالى: # وَكَالُواْ ووأ 
ھا ار البقرة: 1٠٠١‏ أي : قالت اليهود: کو نوا هسوداء وقالت 


لقان إصولة في إختاف لتقف 
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النصارى : كونوا نصارى» وكقوله تعالى: : 8 قالوا ساح أَوَيحونٌ 4 الذاريات: ؟5] 
أي : قال بعضهم : ساحر. وقال بعضهم: مجنون. وقال هؤلاء: على الإمام أن 
يقيم الحد على المفسد بما يتناسب مع إفساده من هذه العقوبات» فمن أخاف 
السبيل -أي قطع الطريق - وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخذ 
المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب» ومن قتل ولم يأخذ مانا قتل فقط» ومن 
أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي فقط. 

وهذا القول هو قول أبي حنيفة» والشافعي» والإمام أحمد + غير أن أبا 
حنيفة قال: إن من أخذ المال وقتل فإن شاء قطع يده ورجله وقتله وصلبه» وإ 
شاء لم يقطع وقتله وصلبه. 

وعند الحنابلة يقطع ويصلب» وروي عن أحمد يقطع ويقتل ؛ لأن كل واحدة 
فى اا وجب هد ردن اذا ايها رحن حدما مناه الوم 
وزنى» وأيد هؤلاء قولبم إنه لا يقتل إذا لم يقتل بما جاء عن النبي ون : ((لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المغارق للجماعة)). 


مسألة : وقوع الطلاق بانتهاء مدة الإيلاء : 

الفاء في اللغة العربية تأتي للترتيب المعنوي» كما أنها تأتي للترتيب الذكري» قال 
ابن هشام وهو يتحدث عن أحوال الفاء : وترد على ثلاثة وجه : 

أحدها: أن تكون عاطفة وتفيد ثلاثة أمور: 


أحدها: الترتيب» وهو نوعان: معنوي كما في: قام زيد فعمرو. وذكري: وهو عطف 
مفصل عل غل ردا er J‏ ينا ممَاكانا فيد € البقرة: +" 


- 


افراع [أصولية في إخنإ لعفا 
ع FE‏ نا الله جَهِرَة 4# [النساء: 1101 ونحو: 
بى مهلي # اهود: ه4] ونحو: توضا فغسل 
وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه. 


01 لون ا من 
# ونادئ ی وح ربهء رتب 


ر ےد صاے ود e‏ 
ولقد قال الله في كتابه العزيز: 2 لََذنَ بوه دمن ايهم ربص أَربَحَةٍ شر فان فاءٌو وَإِنَّ 
الله عو ررحم ون عرَموَلطلَقَ و أ الله سميع عَلِيمٌ 4 لالبقرة ۰ ۲۷ فاختلف 


الذكري؟ 
فذهب الشافعية إلى : أنها للترتيب المعنوي » فيكون الفىء بعد انتهاء مدة الإيلاء» 
كما يكون في أثنائها من باب أولى» وإلى مثل ذلك ذهب الإمام مالك والإمام 


لسن غاب شي ع ی مض أريعة أشهز قر قف فإن فاء وإلا طلق» والفىء هو 
الجماع » قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع. 
وتقدير الآية عند هؤلاء كما يقول القاضي ابن العربي : للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر» فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم. 
وذهب الحنفية إلى أن الفاء للترتيب الذكري ؛ فيكون الفيء في المدة» فإذا مضت 
المدة بلا فيهء طلقت زوجة المولى طلقة بائنة بمجرد مضي المدة. وإلى هذا ذهب فئة 
من الصحابة منهم عثمان وعلي وابن مسعود 1. 
عدو 


وتقدير الآية عند هؤلاء: 0 لذن بوه دمن ايهم ربص أَرَبحَةٍ هر ون و ن الله 


> دعوو > 


عَعُورُ يَحيمٌ 4 وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها -يريد مدة التربص فيها - فإن 


امبرو اا0 مراع [إصولية في إختاف الشفاء 


الله سميع عليم› ولقد قال ابن العربي : وهذا احتمال متساوء ولأجل تساويه 
توقفت الصحابة فيه. 

ولقد ذهب القرطبي إلى ترجيح ما ذهب إليه الحنفية فقال: وإذا تساوى الاحتمال 
كان قول الكوفيين أقوى قياسًا على المعتدة بالشهور والأقراء ؛ إذ كل ذلك أجل 
ضربه الله تعالى : فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف» ولم يكن 
لزوجها سبيل عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلاء ؛ حتى لو نسى الفيء وانقضت 
المدة لوقع الطلاق» والله أعلم. 


مسألة : إتيان الزوج لزوجه في دبرها : 


قال الله -تبارك وتعالى -: # سا اا 0 أن سِقَمٌٌ 4 [البقرة: ۲۲۳] 
وكلية الى" هذه مل ف اللفة العريبة سو الا وخا عن أمر له جهات: 
فتأتي بمعنى "كيف" كقوله تعالى: « اَن بح هَدذ و اله بَعَدَمَوتِهَا [البقرة: ۲۵۹] 
و"أنى' بمعنى "من أين" كقوله: 8 قال يمرم أن لی هلدا 4 لآل عمران: ۳۷ 
وتستعمل بمعنى متى كقول الشاعر: 

فأصبحت أنى تأتها تستجر بها 4# تجد حطبًا جزلا ونارًا تأججا 
ولقد اختلف الفقهاء في مدلول "أنى" في هذه الآية : 
فذهب فريق إلى أنها في الآية بمعنى كيف» فقد ورد عن ابن عباس من طريق سعيد 
بن جبير 9 اوأر أن شِع 4 قال : يأتيها كيف يشاء ما لم يكن يأتيها في دبرها 
أو في الحيض. وذهب فريق آخر إلى أنها بمعنى متى» وقد روي ذلك عن الضحاك. 
وذهب فريق ثالث إلى أنها بمعنى أين شئتم » وحيث شئتم» وروي هذا القول عن 
سعيد بن المسيب » ونافع » وابن عمر» ومحمد بن كعب القرظي» وعبد الملك بن 


لقو |إصلية ذي إختإف الفقفاء 
المجشون» وحكي هذا القول أيضًا عن مالك في كتاب له يسمى (كتاب السر) 
وهي عند هؤلاء للتخيير في مكان الوطء» فتقضي عندهم جواز الإتيان في الدبر 
في غير موضع الحرث. 

وذهب قوم إلى أن المعنى : إيتوا حرثكم كيف شتئتم» إن شتتم فاعزلوا وإن شئتم 
فلا تعزلوا. 

والذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم أن قوله تعالى: 
اوا رک أن شِعَمُ عَم 4 معناه: من أين شئتم» أي : من أي وجه من وجوه 
المأتى -مقبلين ومدبرين -» وبهذا يكون مدلول الآية قصر الاتصال بالمرأة على 
الموضع الذي هو طريق النسل. 

واستدلوا على أن المراد به ما ذكروا بعدة وجوه: 

أولها: سبب نزول هذه الآية فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله >> 
قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد 
أحول» فنزلت الآية: 98 ساو E‏ قر أن سِعَمٌٌ 4. 

الثاني > : الطلب في قوله تعالى : كَأَتَُأْحرْكَكه 4 فإن إباحة الإتيان مقصورة على 
موضع الحرث» فيكون الإتيان في غير موضع الحرث محرمًا. 

الثالث : القياس على إتيان المرأة في الحيض» فإنه حرم من أجل الأذى» وهو في 
الوطء في الدبر أظهر ؛ لأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض › 
فيكون أولى في التحريم 

هذا بالإضافة إلى أحاديث وردت في تحريم إتيان المرأة في دبرهاء من ذلك ما روي 


عن أبي هريرة > أنه قال : قال رسول الله عه : ((ملعون من أتى امرأة في 


: هه 


الم اناه لل قر [إصلية في رخف اند 


دبرها))» وعن أبي هريرة -أيضًا- أن رسول الله عق قال : ((من أتى حائضًاء أو 
امرأة في دبرهاء أو كاهئًا فصدقه ؛ فقد كفر با أنزل على محمد)) وعن خزيمة بن 
ثابت أن النبي نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرهاء وهذه الأحاديث وإن كان في 
أسانيدها مقال إلا أن بعضها يشد بأزر بعض. 

هذاء ولقد نفى القرطبي ما نسب إلى الإمام مالك من القول بجواز الإتيان في 
الدبر» فقد روي عن مالك أنه قال لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا 
بمصر يتحدثون عنه» أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل» 
وقال: كذبوا علي» كذبوا علي» كذبوا علي» ثم قال: ألستم عربا؟ ألم يقل الله 
تعالى : ساو رت لَك كأوأْحرْكَكمْ 4 وهل يكون الحرث إلا في موضع 
المنبت. ونقل أيضًا عن ابن عمر وعن نافع تكذيب هذا القول. 


اعام لأصولية في إخنإك اسفاه ا 


أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع (؟) 
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عناصر الدرس 


أن هناك أدلة ظاهرها التعارض وليس كم 
تعارض 


عدم وجود نص في امسألة 


ظهور ڊ بعض الفرق عند مقتل عثمان رضي الله 
عنه وئبذة عن هذه الفرق 
ظهور اطدارس الفقهية 


يف 


ترا لأصولة ف إختف لتقف اأسريى اناد 


ييا 


أن هناك أدلة ظاهرها التعارض وليس ثم تعارض 


الست السادس+ تعارضن الآدلة: 


فإن من أسباب الاختلاف بين الفقهاء تعارض الأدلة فيما يتراءى لناء ونقول فيما 
يتراءى لنا ؛ لأنه في الحقيقة لا تعارض بين الأدلة ؛ لأنها كلها آتية من مصدر 
واحدء وهو الله كك سواء أكانت واردة في القرآن أم كانت واردة في السنة: 
ل وون مِنَّعِدرِ عبرال لوَجَدُوأَفْهِ أُخْنِلَدَا كيرا 6 النساء: 1۸۲ غير أنه قد تكتنف 
النصوص عوامل» فتظهر وقد حدث بينها من التعارض ما يجعل المجتهد يقف 
أمامها مرجحًا بعضها على بعض » بحسب ما يظهر له من أدلة أخرى. 

وقد عرض الإمام الشافعي -رحمه الله - لبذه الحقيقة في كتابه (الرسالة) فقال: 
فأما المختلفة -أي الأدلة المتعارضة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها 
منسوخ - فكل أمره متّفقّ صحيح لا اختلاف فيه» ورسول الله عربي اللسان 
والدّار» فقد يقول القول عامًا يريد به العام» وعامًا يريد به الخاص» كما وصفت 
لك في كتاب الله وسنن رسوله 8# قبل هذاء ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر 
المسألة» ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصي والخبر مختصرًا والخبر فيأتي ببعض 
معناه دون بعض» ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألةء 
فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب» ويسن في 
الشيء سنة» وفيما يخالفه أخرى » فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين 
اللتين سن فيهماء ويسن سنة في نص معنى فيحفظها حافظ » ويسن في معنى 
يخالفه في معنى ويجامعه في معنى آخر سنة غيرها لاختلاف الحالين» فيحفظ غيره 
تلك السنة» فإذا أدى كل ما حفط رآه بض السامعين اختلانا وليس مه شىء 


الم ڪڪ ي [أصرلية في إحنإ السفاء 
ختلف »2 ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره 
خلاف الجحملة» فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل» ولا با أحل ماحرم» 
من رسول الله 4 بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ فحفظ أحدها دون الذي 
سمع من رسول الله الآخر» وليس يذهب ذلك عن عامتهم حتى لا يكون فيهم 
موجودًا إذا طلب» وكل ما كان كما وصفت أمضى على ما سنه» وفرق بين ما 
فرق بينه منه› وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة» ولم يقل : مافرق 
بين كذا كذا ؛ لأن قول : ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله لا يعدو أن 
یکو جهلا غن قاله أو ازتيايًا شرا من الخهل وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه» .وفنا 
لم يجد فيه إلا الاختلاف فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقص -كما وصفت قبل 
ا عا اوی عا بدني تيته ها علممال قير أو وهمًا من 
محدث. ولم نجد عنه شيئًا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجهًا يحتمل به ألا يكون 
مختلفاء وأن يكون داخلًا في الوجوه التي وصفت لك أو نجد دلالة على الثبات 
منه دون غيره لثبوت الحديث» فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف 
متكافيين فنصير إلى الأثبت من الحديثين أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب 
الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذاء فنصي ر إلى الذي هو أقوى وأولى أن 
يثبت بالدلائل» ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولبما مخرج أو على أحدهما دلالة 
بأحد ما وصفت» إما بموافقة كتاب أو غيره من سننه أو بعض الدلائل. 
هذا ؛ ولقد كان للتعارض بين الأدلة أثر كبير جدًا في الاختلاف في الفروع ؛ حتى 
إنه قلما تطرق بابًا من أبواب الفقه إلا وتجد فيه مسألة» بل مسائل كان الاختلاف 
فيها ناجما عن التعارض بين الأدلة» ثم الترجيح بما يتراءى للمجتهد من وسائل 
يعتبرها صالحة لترجيح أحد الدليلين على الآخر. 


- “E 


مراع إإأصولبة في إخنإاف السفاه ‏ ررر اا 
وإليك بعض من هذه المسائل : 
المسألة الأولى : نكاح الحرم بالحج أو العمرة : 


ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 1 إلى أنه لا يصح نكاح الحرم» 
واحتجوا لذلك بحديث عثمان بن عفان > أن النبي غ8 قال : ((لا ينكح الحرم 
ولا ينكح)) وبحديث يزيد بن الأعصم عن ميمونة < أن النبي هه تزوجها 
حلاناء وبنى بها حلاناء وماتت بمكان اسمه "صرف" فدفناها في الظلة التي بنا 
بها فيه. وحديث أبي رافع أن رسول الله 8# تزوج ميمونة حلانا وبنا بها حلالاء 
وكنت السفير بينهما. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز نكاح ا محرم» واحتج بالحديث الذي رواه ابن 
عباس ع[ أن النبي 5 تزوج ميمونة وهو محرم. 

فأنت ترى تعارضًا بين ما استدل به الفريق الأول وما استدل به الفريق الثاني › 
ولقد عمد كل فريق إلى ترجيح ما رواه با رآه مرجحا لرأيه» فمما رجح به 
الفريق الأول رأيه رواية صاحبة القصة؛ وهي السيدة ميمونة أن الرسول تزوج 
بها وهو حلال» ورواية صاحبة القصة أولى بالقبول» وكذلك رواية أبي رافع 
الذي كان سفيرًا بينهماء ورواية السفير أولى ؛ لأنه أخبر وأعرف بهاء وروى أبو 
داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو 
محرم» وما رجح به الفريق الثاني رأيه: أن ابن عباس -راوي الحديث - هو من 
هو فقها وعلمًا ومكانه في العلم بالقرآن والآثار والأحكام لا تجهل» فهو أرجح 
رواية من يزيد وأبي رافع. 

ومن ذهب من الصحابة إلى بطلان نكاح ا محرم عمر بن الخطاب >> فقد روى 


الإمام مالك في (الموطأ) عن أبي غطفان بن طريف أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو 


تاتف خف انند: 
حرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه» وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: لا ينكح الحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. 


المسألة الثانية : أقل ما يصح مهرا في النكاح : 


ذهب الشافعي وأحمد ل إلى أن الصداق يجوز بأقل مال يصح أن يكون هنا أو 
أجرة» واحتجا على ذلك بحديث سهل بن سعد: ((أن النبي غ جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل 
فقال: يا رسول الله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله م : هل 
عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي 5 : إن 
أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك» فالتمس شيئًا. فقال: ما أجد شيئًا. فقال: 
التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا. فقال له النبي 8# : هل معك من 
القرآن شيء؟ قال: نعم» سورة كذاء وسورة كذا -يسميها. فقال له النبي 5 : قد 
زوجتكها بما معك من القرآن)). 

واستدلوا أيضًا بحديث عامر بن أبي ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على 
نعلين» فقال رسول الله #: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم» 
فأجازه)) أي أجاز الزواج. 

فهذه الأحاديث تدل على جواز أن يكون أقل ما يتمول مهرًاء وذهب الحنفية إلى 


أن أقل المهر مقدر بعشرة دراهم» واحتجوا على ذلك بحديث جابر أن النبى وه 
قال: ((ألا لا يزوج النساء إلا الأولياءء ولا يزوجن إلا من الأكفاءء ولا مهر 


يقل عن عشرة دراهم)) فقد رجح الأولون حديثهم بأنه مروي من طريق 
صحيحة »› ورجح الآخرون رأيهم بأن المهر حق الشرع وجوبًا ؛ لقوله تعالى: 


هه 


ناناد u‏ ا 


5 عنتما داهم ف روجهم 0 [الأحزاب: ٠١‏ إظهارًا لشرف امحل 
ا 

وذهب المالكية -غير ابن وهب - إلى تقديره بربع دينار فصاعد » وكأنهم قاسوا 
المهر في تعيين المقدار على نصاب السرقة باعتبار في أن كل إتلاف عضو حرم. 


المسألة الثالثة : اعتبار المماثلة في آلة القتل عند القصاص 


فمذهب الإمام مالك» والإمام الشافعي -وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد- 
اعتبار المماثلة في طريقة القتل ؛ فإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك» 
وحجة هؤلاء ما رواه أنس بن مالك > "أن جارية وجد رأسها قد رض بين 
حجرين فقيل : من فعل هذا بك؟ فلان أو فلان حتى ذُكِرَ يهودي فأومأت 
برأسهاء فَأَخِدٌ اليهودي فاعترف» فأمر النبي 8 أن يرض رأسه بين حجرين. 
وذهب الإمام أبو حنيفة >> إلى أنه لا قود ”يعني : لا قصاص - إلا بالسيف» 
وحجته في ذلك ما روي عن الرسول 8 أنه قال: ((لا قود إلا بالسيف)). 
ورجح الفريق الأول حديثه بعمومات وردت في القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى: 
ون عاق تر فاقوا بِمِثّْلٍ ما عوسبسريهء © (النحل: ٠۲١‏ وقوله: # فمن 
لاس 0 وقوله: 9١‏ وروا 
س سه هلها مََلْهَا © [الشورى: 6٠‏ 


000 yS 
القثلة والنهي عن المثلى ؛ فعن شداد بن أوس أن النبي 5 قال : ((إن الله كتب‎ 
الإسسان على كل شيء» فإذا عله فاسع التعلى : وإذا فم فأحستوا‎ 

الذبح » وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)). 
كذ 


المرير اا الفواعه|[إصولية في إختإف السفاء 
وعن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله يق فقال: ((سيروا باسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدًا)). 


المسألة الرابعة: رجوع الوالد في هبته لولده: 


ذهب جمهور الفقهاء -ومنهم المالكية والشافعية وغيرهم - إلى أن الوالد إذا 
وَهَبّ لولده شيئًا فإن له الرجوع في هبته» وهو رواية عن أحمد» وحجتهم في 
ذلك حديث ابن عباس وابن عمر أن رسول الله 6 قال + (( لا يحل تلرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الرجل يعطي العطية 
ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل » حتى إذا شبع قاءء ثم رجع في قيأته)). 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس للوالد الرجوع في الهبة» وحجتهم في ذلك العموم في 
حديث ابن عباس ل أن النبي #6 قال: ((العائد في هبته كالعائد يعود في 


قيئه)). 

وقد ید الجمهور ما ذهبوا إليه ما روى النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ج6 
فقال: إني نحلت -أي : أعطيت ابني هذا غلامًا كان لي - فقال رسول الله ظ8 : 
(«(أكل ولدك نحلته مثل هذا؟)) فقال: لاء قال: ((فأرجعه)). 

وفي الأحاديث الدالة على أن الولد وما ملك لأبيه» فليس رجوعه في الحقيقة 
يجوعا» ومنيا عدبت عائشة- << قالت: قال رسول الله قلا (زإن أطي ما 
أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم)). 

وأيد الحنفية ما اتجهوا إليه بحديث : ((الواهب أحق بهبته ما لم يتَبْ منها)). 


قالوا: وصلة الرحم وض معنى ؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في 
الدنياء فيكون وسيلة إلى استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان 


< 


|لقوامه|لأصولية في إختاف الشفاه u‏ ا 


أقوى من المال» وبما روي عن عمر >> أنه قال: "من وهب هبة لصلة رحم أو 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها . 


المسألة الخامسة : نقض الوضوء بمس الذكر: 


قد اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس الذكر ؛ فذهب الشافعية والحنابلة وإسحاق 
والإمام مالك في المشهور عنه إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء» واحتجوا على 
ما ذهبوا إليه بحديث بُسْرَة بنت صفوان أن النبي 5ة قال: ((من مس ذكره فلا 
يصل حتى يتوضأ)). وبحديث أبي هريرة >> أن النبي # قال: ((من أفضى 
بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء)). 

وممن قال بالوضوء من مس الذكر من الصحابة -رضوان الله عليهم - عمر وابنه 
عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص ). 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من مس ذكره لا ينتقض وضوؤه» واحتجوا لا 
ذهبوا إليه بحديث طلق بن علي أن النبي يد سيل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال: ((هل هو إلا بضعة منك)). 

وتمن كان يقول بعدم الانتقاض من الصحابة: علي» وعمار» وابن مسعود £ 
وقد روي عن علي أنه قال: "لا أبالي مسست أنفي أو ذكري". هذا ولكل من 
الفريقين المتنازعين طرق يقوي بها حجته» ويوهن به حجة خصمه» وما مبعث 
الخلاف إلا تعارض الأدلة واختلافها. 


المسألة السادسة: هل التيمم بضربة أو بضربتين؟ 


مذهب الإمام أحمد أن التيمم يجزئُ بضربة واحدة للوجه واليدين» ونقل ابن المنذر 
هذا القول عن جمهور العلماء» وهو قول عامة أهل الحديث» وعنون له البخاري. 


لمر اا لسرامه [إصولبة لاي إختإك العفاه 


وحجتهم في ذلك أحاديث عن النبي 5 منها ما رُوي عن عمار بن ياسر قال : 
بعثني رسول الله 5 في حاجة فأجنبت» فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما 
تَمَرَعْ الدايّة» فذكرت ذلك للنبي #5 فقال : ((إنما كان يكفيك أن تصنع هَكذا)) 
فضرب بكفه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله» أو 
ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. 

وما روي عن عمار أيضا أن النبي 6 قال: ((في التيمم ضربة للوجه واليدين)). 
وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى أنه ضربتان ؛ ضربة للوجهء وضربة 
لليدين» وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر وأبي أمامة أن النبي 5 قال: 
((التيمم ضربتان ؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين)) ولعل مرجع 
هؤلاء أن التيمم خلف عن الوضوء. 


المسألة السابعة: استدامة الطيب في بدن الحرم : 


ذهب الجمهور إلى جواز استدامة الطيب بعد الإحرام إذا تطيب به الحرم قبل أن 
يُخْرِم» وحجتهم في ذلك حديث عائشة << قالت: كان النبي 85 إذا أراد أن 
يحرم تطيب بأطيب ما يجدء ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. 

وفي رواية: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عو بعد أيام هو 
وذهب الإمام مالك إلى المنع من ذلك وهو مذهب ابن عمرء وحجتهم حديث 
يعلى بن أمية أن النبي 8 جاءه رجل مُتَضَّمّحْ بطيب فقال: يا رسول الله ؛ كيف 
ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إلي ساعة؛ فجاءه 
الوحي» ثم سرّي عنه» فقال: ((أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟)) فايس 


هه 


ألمواعد [إصولية في إخنإك السفاء لكر E‏ 


الرجل » فجىء به › فقال: ((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات»؛ وأما 
الجبّة فانزعهاء ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك)). 

ويرجح الجمهور حديثهم بأنه كان في حجة الوداع سنة عشرء وحديث يعلى كان 
بالجعرانة سنة ثمان بلا خلاف» وإئما يَؤْحَدٌ بالأمر الآخر فالآخر» ويرجح الفريق 
الثانى حديثه بأن الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو 
حرم -مثل : لبس الثياب وقتل الصيد - لا يجوز له استصحابه وهو حرم » فوجب 
أن يكون الطيب كذلك. 


المسألة الثامنة : حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند البول والغائط : 


وهذه مسألة كثر اختلاف الفقهاء حولماء وكان سبب الاختلاف فيها تعدد 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن وتعارضها كليّا أو جزئيًا. ولقد بلغت الأقوال في هذه 
المسألة -على ما ذكره صاحب (نيل الأوطار) - ثمانية» وإليك أشهر هذه الأقوال: 
ذهب الإمامان مالك والشافعى -رحمهما الله تعالى - إلى أنه لا يجوز استقبال 
القبلة ولا استدبارها ببول ولا بغائط في الصحراء بغير ساتر» وأما في البنيان 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربُوا)). 
وخصوا هذا الحديث بحديث عبد الله بن عمر > أنه قال: ((رقيت يومًا على 
بيت حفصة فرأيت النبي 4# على حاجته مستقبل الشام» مستدبر القبلة)) وهذا 
جمع بين الأدلة» وهذا المذهب رواية عن أحمد بن حنبل >>. 

بالتحريم مطلقاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال به أبو ثور -صاحب 


u : 


لمر اا مامه إصولبة في إختاك اعا 


الشافعي - ورجحه من المالكية ابن العربي » ومن الظاهرية ابن حزم » وحجتهم في 
ذلك حديث ا أيوب الذي مر ذكره. 

وذهب قوم إلى جواز الاستدبار في الأبنية والصحراء وتحريم الاستقبال فيهماء 
وعزي هذا القول إلى أبي حنيفة وأحمد» وحجة هذا القول حديث ابن عمر 
الذى مر ذكره ؛ فإن فيه الاستدبار فقط. 

وذهب قول إلى جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاء منهم عروة بن الزبير وربيعة 
وداود الظاهري» وقال هؤلاء بحديث عائشة << قالت: ذُكِرَ لرسول الله دَق 
أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» فقال: ((أوقد فعلوها؟ حولوا 
مقعدتى قبل القبلة)). 

E aoa,‏ المع 119 أن بت القبلة حورل 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وادعى هؤلاء أن النهي منسوخ بحديث عائشة 
وجابرء وقالوا أيضًا: إن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل. 


المسألة التاسعة : الاختلاف في مقدار نصاب السرقة : 


ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن النصاب الذي تقطع به يد السارق هو ثلاثة 
دراهم» أو ربع دينار فما فوق» ولا تَقَطَمٌ اليد في أقل من ذلك» وحجتهم في 
ذلك ما رواه ابن عمر ل ((أن النبي يه قطع في مجن نمنه ثلاثة دراهم)). 

وما روته عائشة قالت: ((كان رسول الله ي يتقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدً)). وفي رواية عند مسلم : ((لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)). 
قال الشافعي : وربع دينار موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف على 
عهد رسول الله 85 اثنا عشر درهمًا بدينار. 


مراع |[إصولية في إخنإف السفاء ار الاك 

ومن ذهب إلى هذا من الصحابة الخلفاء الأربعة +4 وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى أن النصابة في السرقة عشرة دراهم فما فوق» واحتجوا لما ذهبوا إليه بالحديث 
الذي روا أن بن أم اين عن امه -أم أيمن - قالت : قال رسول الله 6 : ((لا 
قط يد السارق إلا في حجفة)) وقُوٌمَتْ يومئذ على عهد رسول الله يل بدينار 
أو عشرة دراهم. 

وبا روي عن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب مرفوعا: ((لا يقطع 
السارق في أقل من عشرة دراهم)). وبما رواه ابن مسعود عن النبي 5 قال : ((لا 
قطع إلا في عشرة دراهم)). 

ومع أن هذه الأحاديث لم تصل إلى مر تبة الصحيح إلى أنهم قووها ودعموها بما 
اودع ارو عاس أن الف کے یدل 3 فتن هه را 
عشرة دراهم. 

وأنه ل عاسم الرويات ل ا قبا انين -مع الاتفاق على أن النصاب 
مدر به - مالوا إلى الأكثر ؛ لأنه متفق على القطع به ؛ لأن القائل بالأقل قائل 
بالأكثر» وبأن الاختلاف أحدث شبهة في الأقل» والحدود تدرأ بالشبهات فوجب 
القول بالأكثر» وهو عشرة دراهم. 

وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والخوارج إلى أن القطع في القليل 
والكثير؛ أخدًا من عموم قوله تعالى: 8 وَأَلسَارِفُ وألسَاركة فطعو أيدِيَهُمَا 
ERI‏ ماله € المائدة : IA‏ 

وبما رواه أبو هريرة >> قال: قال رسول الله 6# : ((لعن الله السارق ؛ يسرق 
بيضة فتقطع يدهع ا . وذهب ابن حزم إلى أن النصاب في 


الذهب ربع دينارء وفي غيره أي شيء ؛ قليلًا کان› أو كثيراء ما لم يصل إلى 
درجة التفاهة فلا حد فيه حين ذلك. 


لل المراعه إأصولية في |خنإك السفاء 


واستدل بأن التحديد في الذهب منصوص عليه؛ ولم يوجد في غيره نص» 
فيكون داخلًا في عموم الآية. وهكذا نرى أن أصل الاختلاف ناشئ من اختلاف 
الأدلة ثم ترجيح بعضها على بعض با يراه المجتهد مرجحاء ولا شك أن أدلة 
الجمهور في هذا الموضوع أصح وأقوى» لا سيما وهي معتضدة با ذهب إليه 
الصحابة الأربعة 4 وقضى به ونفذه منهم أبو بكر وعثمان وعلي 4. 


المسآلة الماشرة: مسال اة ا 


ذهب الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث إلى أنه طاهر» فإذا وقع على الثوب 
صحت الصلاة مع بقائه من غير غلل ولا فرك» واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه 
بأحاديث منها ما روي عن عائشة < قالت: ((كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله عق ثم يذهب فيصلي فيه)) قالوا: لو كان نجسًا لكان القياس وجوب 
غسله دون الاكتفاء بفركه ؛ كالدم والمزي وغيرهماء وما رواه أحمد: كان 
رسول الله #5 يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلي فيه» ويحته من ثوبه 
يابسّاء ثم يصلي فيه. 

وما رُوي عَنْ ابن عباس قال: سأل النبي # عن المني يصيب الثوب فقال: 
((إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة)). 
قالوا: وأما الأحاديث الواردة بالغسل فهي محمولة على الاستحباب ؛ للتنظيف› 
وليس على الوجوب. 

قال الشافعي -رحمه الله -: والمني ليس بنجس ؛ فإن قيل: فلما يفرك أو 
يُسْمّح؟ قيل : كما يُفْرك المخاط أو البصاق أو الطين» والشيء من الطعام يلصق 
بالثوب تنظيفا لا تنجيسًا ؛ فإن صلى فيه قبل أن يفرك أو يسح فلا بأس» ولا 


o‏ 3 و 


ينجس شيء منه من ماء ولا غيره. 


هه 


انب [أصرلية في إخنإف النقفاه السررى انلك 
وذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسة المنى» إلا أن أبا حنيفة قال: يطهر بالفرك إذا 
كان يابسّاء وأما إذا كان رطبًا فلا يطهر إلا بالغسل» وأما مالك فلم يعرف الفرق 
وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. 

واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما روي عن عائشة < قالت: كنت أغسل الجنابة 
من ثوب النبي 5 فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. 

وبما روي عن عمار قال: مر بي رسول الله 8# وأنا أسقي راحلة في ركوة؛ إذ 
تنخمت فأصابت نخامتى ثوبى فأقبلت أغسلهاء فقال: ((يا عمار» ما نخامتك 
ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك» إنما يسل الثوب من خمس: من 
اسول والغائط , والمني » والدم» والقيء)). 


واحتج الحنفية على طهارته بالفرك إذا كان يابسًا ما روي عن النبي © أنه قال 
لعائشة : ((اغسليه إن كان رطبًا» وافركيه إن كان يابسًا)). 


عدم وجود نص في المسالة 


السبب السابع : عدم وجود نص في المسألة : 

قد كان من أسباب الاختلاف البارزة بين الفقهاء ألا يكون في المسألة نص من 
كتاب الله أو سنة رسوله 85 ؛ إذ من الثابت أن النبي ية قد تُوفي» وانتقل إلى 
جوار ربه› وهناك بعض المسائل لم ينص على حكمها لا في كتاب ولا في سنة. 
فالنصوص -كما يقولون - محدودة» والمسائل كثيرة ومتجددة» يلتقي بعضها مع 


بعض تارة» ويختلف بعضها عن بعض تارة أخرى» وقد تتماثل أو تتشابه مع 


نفك 


قصلي في إختف اند 


۶ رر 


ظاهرا بيناء إن وجود هذه الظاهرة هو الذي حدا بأبي بكر >> إلى أن يجمع 
زعو الناس وفقياء الضحاية كلها سدقت حادكة مين هدا القربا + فاون 
هؤلاء فيما يينهم+ ويدلي کل برأيه ؛ حتى دوا لبا حكمًا؛ إها يقياس أو 
مصلحة أو غير ذلك» فإذا اتفقوا على حكم قضى به. 

جاء عن ميمون بن مهران أن أبا بكر إذا ورد عليه الخصوم نَظَرَ في كتاب الله ؛ فإن وجد 
فيه ما يقضي بينهم قضى به» وإن لم يكن في الکتاب» وعْلِمَ عن رسول الله يك في 
ذلك الأمر سنة قضى به؛ فإن أعياه خَرَجَ فَسَّأَلَ المسلمين» فقال: أتاني كذا 
وكذا ؛ فهل علمتم أن رسول الله ي قضى في ذلك بقضاء؟ 


فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكرون عن رسول الله عي فيه قضاء فيقول أبو بكر: 
الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن 
رسول الله عله جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم ؛ فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به. 

ولقد كان لظاهرة عدم وجود النص أثرٌ كبير في اختلاف الصحابة فمَنْ بَعْدَهم في 
عديد من المسائل الفقهية» نذكر لك بعضًا منها : 


المسألة الأولى: ميراث الجد مع الإخوة: 


فميراث الجد مع الإخوة مسألة عرضت للصحابة بعد وفاة الرسول #5 ولم يكن 
له فيها قضاء ؛ لذلك اختلفت فيها أنظارهم› وتشعبت فيها آراؤهم» ولقد كان 
الخلاف من القوة والحيرة أن دفع عمر بن الخطاب >> إلى أن يقول -في حديث 
له على المنبر-: ثلاث أيها الناس وددت لو أن رسول الله ج لم يفارقنا حتى 
يَعْهَدَ إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه ؛ الكلالة؛ والجدء وأبواب من الربا. 


00000 ادر الا 


ولقدآل الخلاف إلى ظهور رأيين متخالفين» انضم إلى كل رأي فريق من 
الصحابة» وكلا الرأيين يدور حول المعنى الذي يعبر سببًا للميراث» وهو القرب 
والجزئية بالنسبة للمتوفى وورثته. 

الرأي الأول: رأي أبي بكرء وابن عباس» وابن الزبير» ومعاذ بن جبل» وأبي 
موسى الأشعري» وأبي هريرة» وعائشة» وجمع من الصحابة» وهو رأي عمر 
في أول الأمر ثم رَجع عنه: أن الجد أولى من الإخوة في الميراث» فإذا وجد معهم 
حجبهم فلا يبقى لواحد منهم حظ في الميراث ؛ لأن الجد أقرب إلى الميت منهم ؛ 
لأنه أب» فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب» ولقد سماه القرآن الكريم أبّا في 
كثير من الآيات ؛ كقوله تعالى: ام 000 

الرأي الثاني : رأي علي وعمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود 4 جميعًا - 
: هو أن الإخوة والجد كليهما يرث ؛ لأنهما يتساويان في درجة القرب ؛ إذ 
كليهما يدلي إلى الميت عن طريق الأب. 


ولقد مثل علي >> ما ذهب إليه مشبّها الجد بالبحر أو النهر الكبير» والأب 
بالخليج المأخوذ منه» وال ميت وإخوته بالساقيتين الممتدتين من الخليج » والساقية 
إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ؛ ألا ترى إذا سُدَّتْ إحداهما أخذت الأخرى 
ماءهاء ولم يرجع إلى البحر؟ ! 

وشبه زيد بن ثابت في هذه المسألة الجد بساق الشجرة وأصلهاء والأب بغصن 
منهاء والإخوة بحُوطين تفرّعا عن ذلك الوسط» وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب 
منه إلى أصل الشجرة ؛ ألا ترى أنه إذا قَطِمّ أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص 
المقطوع » ولا يرجع إلى الساق. 


قر لاص في إختف اند 


وكما اختلف الصحابة في ذلك ؛ فذهب الشافعية والمالكية وأحمد -في أصح 
الروايتين عنه - ومحمد وأبو يوسف إلى أن الإخوة يرثون مع الجد على شيء من 
الاختلاف في كيفية الإرث. 

واحتج هؤلاء بحجج منها: أن الأخ يعصّبُ أخته كالابن بخلاف الجد» فكان 
أقوى» ومنها: أن الإخوة والأخوات يرثون على حسب ميراث الأولاد عصوبة 
وفرضّاء والجد بخلافهم» ومنها: أن فرع الأخ هو ابن الأخ يسقط فرع الجدء 
وهو العم» وقوة الفرع تدل على قوة الأصل» ومنها أن الأخ ابن أبي الميت»› 
والجد أبو الأب» والبنوة أقوى من الأبوة» بدليل أن الابن وابنه -وإن نزل - 


يجب عصوبة الأب. 


وذهب أبو حنيفة وظفر والحسن بن زياد وداود وأحمد في رواية عنه إلى أن الجد 
يحجب الإخوة؛ ويمنعهم من الميراث -كما يمنعهم الأب - واحتج هؤلاء لمذهبهم 
بحجج منها: أن ابن الابن نازل منزلة الابن في حجب الإخوة ؛ فليكن الجد أب 
الأب نازل منزلة الأب في ذلك» وهذا التوجيه مذكور عن ابن عباس» ومنها: 
أن الجد أقوى من الأخ بدليل أنه يشاركه في الإرث» وينفرد بولاية المال 
والنكاح» ومنها: أن الابن يسقط الأخوة» ولا يسقط الجدء ومنها أن الجد 
يحجب إخوة الأم بالإجماع كالأب» فلو قام الجد مكان الشقيق لم يحجب 
الإخوة من الأم» ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم كالجدء 
فمن جعل الجد كالأخ فقد ناقض» ومنها: أن الله لم يسم الجد في القرآن بغير 
اسم الأبوة في موضع من المواضع كقوله تعالى: قِلَد يَكُم إَسِيمٌ 4 
وكقوله : « وَابحَتُ مله بك هيم وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ ) ايوسف: 1 وكقوله: 


39 ا اکت اوقد كان جذا نبماءومنياء أن اد رما أن 


a‏ ` ا 


الفوإمه اإأصولبة ذي إختإك الممفاء E u‏ 


يكون كالأخ الشقيق أو كالأخ للأب أو دونهما أو فوقهما ؛ فإن كان كالشقيق 
لزم أن يحجب الأخ عن الأب» أو كالأخ من الأب لزم أن يحجبه الشقيق» أو 
دونهما لزم أن يحجبه كل منهماء والكل بَاطِل» فتعين كونه فوقهما فيحجبهماء 
ولقد عرض الإمام الشافعي بهذه المسألة في رسالته على طريقته الحوارية مؤيدًا ما 
ذهب إليه» ورادا على خصومه مذهبهم» فقال: فكيف صرت إلى أن أثبتم ميراث 
الإخوة مع الجد ؛ أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت : أمَّا شيء مبيِّنُ في كتاب 
الله أو سنة فلا أعلمه. قال : فالأخبار متكافئة » والدلائل بالقياس مع من جعله 
با وحجب به الإخوة. قلت : وأين الدلائل؟ قال : وجدت اسم الأبوة تلزمه› 
ووجدتكم لا تنقصونه عن السدس» وذلك كله حكم الأب. فقلت له: ليس 
باسم الأبوة فقط نورثه. قال: وكيف ذلك؟ قلت: أجد اسم الأبوة يلزمه وهو لا 
يرث. قال: وأي؟ قلت : قد يكون دونه أب واسم الأبوة تلزمه» وتلزم آدم» وإذا 
كان دون الجد أب لم يرث» ويكون مملوكا وكافرًا وقاتلا فلا يَرِثُ» واسم الأبوة 
في هذا كله لازم له» فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. 

وأما حسبنا به بني الأم » فإنما حجبناه به خبرًا لا باسم الأبوة» وذلك أنا نحجب 
بي الأب يبدت ابن متسفلة؛ وأما أنا لما ننقصه من السدس فلسنا ننتقص الجد من 
السدس» وإنما فعلنا هذا كله اتباعا؛ لأن حكم الجد إذا وافق حكم الأب في 
معنى كان مثله في كل معنى » ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض 
المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت الابن المستفلة موافقة له» فإنا نحجب 
بها بني الأم» وحكم الجدة موافق لباء فإنا لا ننقصها من السدس. قال: فما 
حجتكم في ترك قولنا: نحجب بالجد الإخوة؟ قلت: بعد قولكم من القياس. 
قال: فما كنا نراه إلا القياس نفسه. قلت: أرأيت الجد والأخ ؛ أيدلي واحد منهم 


Ka : 


--...-- إلوا»إصولية في إختاف لقف 


بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال: وما تعني؟ قلت: أليس إنما يقول الجد: أنا أب 
أبي المت ويقول الأخ + آنا ابن أبي الميث. قال: بلى. قلت: وكلاهما يدلي 
بقرابة الأب بقدر موقعه منها؟ قال: نعم. 

وامتد حوار الإمام الشافعي في هذه المسألة امتدادًا كبيرًاء لكنه في نهايته أراد أن 


يصل إلى أن يحخضد المذهب الذي ذهب إليه هو وبعض الفقهاء. 


المسألة الثانية : تأبيد حرمة الزواج للشخص الذي يدخل بالمرأة المعتدة وهي في 
عدتها من طلاق أو غيره: 


لقد تزوجت امرأة مطلقة في عدتها في عهد عمر بن الخطاب >> فضرب عمر 
الزوج بمخفقته ضربات» وفرّق بينهماء وقال: أيما امرأة كحت في عدتها أو 
كحت في عدتها -أي : تزوجت - فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها 
فرق بينهماء واعتدت بقية عدتها من الأول: ثم كان خاطبًا من الخطاب» وإن 
كان قد دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول؛ ثم اعتدت 
عدتها من الآخرء ثم لا ينكحها أبدا. 

وقال الإمام علي >> : إذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء ؛ فقد 
اخْتَلِفَ في تأبيد الحرمة على الزوج الثاني بعد أن يكون قد دخل بالزوجة المعتدة» 
وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يؤيد واحدًا منهماء إلا أن عمر > أخذ 
بقاعدة الزجر والتأديب» بينما الإمام علي >> أخذ بالأصول العامة. 


المسألة الثالثة : قتل الجماعة بالواحد: 


لم يصل إلى المسلمين أنه قد حَدَث في زمن النبي وه أن قتل جماعة واحداء 
وبناء على ذلك فلم يكن للرسول غه في ذلك قضاءء وإنما وصل إلينا أن أول 


- “E 


مراع |[إصولية في إخنإف السفاء ار الاك 

حادثة حدثت في ذلك كائت في عهد عمر بن الخطاب > فكانت هذه الحادثة 
مسارًا لاختلاف الآراء في حكمها. 

ولك 6ار اء غاب عتهنا زرا وقرك ق جر ها كا له من خيرهنا 
ع يقال ف ضا قافات اتر بعد روجا عل قانت لإ عة 
الغلام يفضحناء فاقتله. فأبى فامتنعت منه» فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام 
الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمهاء فقتلوه» ثم قَطَُّوهُ أعضاءً» وجعلوه في 
وعاء» وطرحوه في ركية -بثر- لم تطوَّ في ناحية القرية» ليس فيه ماء» ثم شرف 
الأمرء فأخِدَ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون. 

فكتب يعلى بن أمية -وهو يومئذ أمير- في شأن هؤلاء إلى عمر >> فكتب عمر 
بقتلهم جميعًاء وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. 

ومن وافق عمر في هذا الحكم علي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال -من 
التابعين - سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» وخالف في ذلك ابن 
الزبير فقضّى بالدية» فهذا هو قول زهير» وابن سيرين» وربيعة الرأي» وداودء 
وابن المنذرء وهو رواية عن أحمد بن حنبل >> وما سبب هذا الخلاف إلا عدم 
ورود نص في ذلك عن رسول الله 4# فحكموا في ذلك الرأي المستند إلى روح 
لرا 


المسألة الرابعة : العطاء من بيت مال المسلمين : 


ذلك أن أبا بكر الصديق >> كان يرى التسوية بين الناس في العطاء من بيت 
المال ؛ فكان يقسم المال عليهم بالتساوي دون أن يفضل أحدًا على أحد» وعندما 


۹ 0 


لسر E‏ قد إصولة في اف دا 


قال له البعض : يا خليفة رسول الله » إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس» 
ومنهم من له فضل وسوابق وقدّم» فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل 
بفضلهم ! رد عليهم قائنًا: إنما ذلك شيء ثوابه على الله -جل ثناؤه - والعطاء 
معاش » فالأسوة فيه خير من الأثرة. 

وقد خالف عمر أبا بكر في هذا الأمر» فكان يفاضل بين الناس في العطاء بحسب 
حاجتهم وجهادهم وسبقهم في الإسلام» وكان يقول: لا أجعل من قاتل رسول 
الله عق كم قاتل معه. 

فأبو بكر يرى أن المصلحة في أن يسوي بين الناس في العطاء» بينما يرى عمر أن 
المصلحة في أن يفاضل بينهم وينزلهم على قدر منازلبم حسب سبقهم إلى 
الإسلام وجهادهم في سبيل نشره والدعوة إليه. 


ظهور بعض الفرق عند مقتل عثمان > ونبذة عن هذه الفرق 


السبب الثامن: ظهور بعض الفرق الإسلامية "ظهرت بمقتل عثمان" : 


فالأحداث السياسية كان لہا أثر كبير في تعدد الاتجاهات الفقهية» ذلك أن الفترة 
الأخيرة من عصر الخلفاء الراشدين شهدت بعض الأحداث السياسية التي لم 
تعهدها الدولة الإسلامية من قبل» وامتدت هذه الأحداث بعد ذلك حتى كان لبا 
أكبر الأثر في حياة المسلمين السياسية والفقهية. 

وكانت البداية عندما ثار بعض المسلمين على الخليفة الثالث عثمان بن عفان >> 
بسبب مسلكه من أقاربه من بني أمية ؛ حيث عينهم ولاة على الأنصارء وقلدهم 
المناصب الكبيرة في الدولة» وجعلهم أهل الرأي والشورى عنده» وقد أتاح هذا 


لها 


لموامه |إصولية لاي إخنإك افا ارو اا 


الوضع لبؤلاء الأقارب أن يثروا ويغتنوا على حساب المسلمين» نما جعل بعض 
المسلمين يحاصرون بيت عثمان» ويطالبونه بعزل الولاة من أقاربه» وأن يعتزل 
هو أيضًا الخلافة. 

ولكنه لم يستجب لهم فقتلوه» وقد بايع أكثر المسلمين علي بن أبي طالب > 
با خلافة بعد مقتل عثمان» وكان من ضمن المبايعين عدد كبير من الصحابة» غير 
أن بعضا منهم لم يبايع الإمام علي» ولم يرض بخلافته» ومن هؤلاء طلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان. 

وأخذت هذه الجبهة المعارضة تعد العدة لإسقاط الخليفة تحت ستار المطالبة بدم 
عثمان» فسار طلحة والزبير إلى العراق » وحدثت موقعة الجمل التي كان طرفاها 
جند علي من ناحية» وجند بني أمية والسيدة عائشة وطلحة والزبير من ناحية 
أخرى» وانتهت الموقعة بانتصار جيش علي» وَقَيِلَّ طلحة والزبير» وقد حدث 
بعد ذلك أن التقى الإمام علي وجيشه بمعاوية وجيشه في موقعة صفين وعندما 
لاح النصر في هذه الموقعة من جيش علي طلب معاوية من جنوده تفاديًا للهزيمة 
أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح والمطالبة بالتحكيم» وهنا دب الخلاف بين 
صفوف جيش الإمام علي ؛ فبعضهم رأى عدم الاستجابة لهذا المطلب 
والاستمرار في القتال؛ لأن هذه خدعة مدبرة فمن الواجب إهمالبا وعدم 
الاستماع إليها. 

بينما رأى البعض الاستجابة لمبدأ التحكيم» وقد قبل الإمام علي رأي هذه 
الطائفة الأخيرة» وارتضى فكرة التحكيم ؛ حقنًا لدماء المسلمين» وحسمًا للنزاع 
بينهم» واختار أبا موسى الأشعري مشلا له» بينما اختار معاوية عمرو بن العاص 
مثا له. 


Ka - 


اتا حلفي رف انف 
قد انتهت عملية التحكيم بخلع الإمام علي >> وحينئدٍ بدأ التصدع والانقسام 
في صفوف جيش الإمام علي من وقت قبوله للمبدأ التحكيم ؛ فالذين رفضوا هذا 
المبدأ ولم يكونوا راضين عنه خرجوا على الإمام علي» وَعَدُوهُ خائنًا لأمانة 
الخلافة» وقد سمي هؤلاء الخارجون بالخوارج. 

أما الذين قبلوا مبدأ التحكيم» واتبعوا عليًا وشايعوه» وناصروه» ووقفوا بجانبه 
وجانب آله من بعده فقد سموا بالشيعة. ومن هنا نجد أن المسلمين قد انقسموا 
سياسيا من هذا الوقت إلى ثلاث فرق» هي : الخوارج -وهم الذين خرجوا على 
الإمام علي > لقبوله مبدأ التحكيم - والشيعة -وهم الذين اتبعوه وشايعوه» 
رو ووه لخم اولك كان يمون الان الذي و اما 
وسطا يتسم بالاعتدال وعدم التطرف» وسلموا من الخروج والتشيع» وكانت 
لكل فريق من هذه الفرق وجهة خاصة ومبادئ ينفرد بها عن غيره ما كان له أكبر 
الأثر في الفقه وتعدد اتجاهاته. 

وفيما يلي نعطي فكرة موجزة عن كل طائفة من هذه الطوائف ؛ مبينين هم 
مبادئها وآرائها وبعض المسائل الفقهية التي اختلفوا فيها عن غيرهم من الطوائف. 


الفرق التي ترتب ظهورها على الأحداث السياسية التى حدثت في آخر عصر 
الخلفاء الراشدين : 


الفرقة الأولى: الخوارج : 


وهم فرقة من المسلمين خرجت على الإمام علي بن أبي طالب >> لقبوله مبدأ 
التحكيم -كما بَا مِنْ قبل - فقَد كانوا يؤمنون بأن عليًا وجيشه على الحق» وأن 
معاوية ومن معه على الباطل ؛ لأنهم خرجوا على الخليفة الشرعي للأمة» فهم 


- ` 


قرام [إصلية في إخإف أسفاه MÎ‏ 


يُعَدَونَ بذلك بغاة مغتصبين للسلطة» فحكمهم واضح في كتاب الله لا يحتاج إلى 


وكانوا يرون أن ما قام به معاوية جرد خدعة للحصول على هدنة يفلت بها من 
البزيمة» ويكسب فيها الحرب فيما بعد» وطلبوا من الإمام علي أن يرجع عن قبوله 
التحقيق وأن يستمر في الحرب» وأن يعلن خطأه ؛ لموافقته على هذا المبدأ» وعندما 
رفض الاستماع إلى آرائهم خرجوا عليه وناصبوه العداء» بل رموه بالكفر ورفعوا 
شعارًا لهم "لا حكم إلا لله" ؛ لأن تلك هي قولتهم التي احتجوا بها على الإمام 
علي » وعلى من وافقه أو اقترح عليه قبول فكرة التحكيم من أصحابه. 

وما ينبغي ذكره في هذا المقام أن الخوارج قد انقرضواء ولم يعد لهم وجود الآن 
إلا طائفة من الأباضية» وهي إحدى فرقهم» ولا تزال موجودة في بعض البلاد 
الإسلامية» إلا أن هذه الفرقة هي أبعد فرق الخوارج عن الغلو والشطط؛ وأقربها 
إلى المسالمة والاعتدال. 
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من أَهَم مَبَادِئْهم : أن او حي أن و ررم اااي ولا 
يشترط أن يكون الخليفة قرشيًا أو عربياء فالخلافة ليست مقصورة على أشخاص 
معينين» ولا محصورة في جماعة مخصوصة -كما تزعم الشيعة - فإذا تم اختيار 
اة ضار ساكما للمسلعين» ول يضح له أن ازل أو مك امرك 
وحاد عن الطريق الصحيح وجب عزله؛ فإن لم يعتزل وجب قتله. 


من مبادئهم -أيضًا- وجوب الخروج على الحاكم الجائر ومحاربة الظلم والمنكر 
والفساد بأية وسيلة» ولا يعفي المسلمين من القيام بهذا الواجب ضعف قوتهم 
وشدة شوكة الحاكم أو الخوف من تفرق كلمة الجماعة أو غير ذلك من الأسباب. 


ار ال ڪڪ المرامه [أصولية في إخنإك السفاء 


من مبادئهم أيضًا أنهم يرون أن العمل -كالصلاة والزكاة والصوم - جزء من 
الإيمان» فلا يتحقق الإيمان بمجرد التصديق بالقلب أو الإقرار باللسان» بل لا بد 
إلى جانب ذلك من العمل بأوامر الدين والبعد عن نواهيه ؛ إذ الإيمان هو مجموع 
كل هذه الطرق. 

من مبادئهم أيضًا القول بكفر مرتكب الكبيرة» فمن يفعل من المسلمين كبيرة من 
الكبائر يعد في نظرهم كافر» واستدلوا على ذلك بظواهر بعض النصوص» وهي 
في الحقيقة لا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة» ولا نفي حقيقة الإيمان» وإنما 
يراد بها نفي كماله. 

وقد جرهم القول بتكفير مرتكبي الذنوب إلى اعتبار أن عثمان بن عفان كان 
كافرا ؛ لأنه لم سیر كما سار أبو بكر وعمرء فحابى آقاربه» وخصهم بالمناصب 
والأموال» كما كفروا عليًا > لرضائه عن مبدأ التحكيم» وعدم رجوعه عنه 
عندما نصحوه بذلك» كما قضوا بكفر أبي موسي الأشعري» وعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان ؛ لاشتراكهم جميعًا في عملية التحكيم» ولأن 
الأخير قد استولى على مقاليد الأمور بالقوة. 


أثر فكر الخوارج ومبادئهم في الفقه الإسلامي : 


لقد كان لفكر الخوارج ومبادئهم وسلوكهم أثرٌ واضح في الفقه الإسلامي من 
حيث وسائله ومصادره» ومن ذلك -مثلًا- أنهم لتشددهم في أمور العبادة 
وعنايتهم بالنواحي العملية» واهتمامهم با يجب أن يكون عليه المسلم من سلود 
طيب» جعلهم يسوون بين المعاني الأخلاقية والروحية» والأعمال البدنية ؛ ففي 
الطهارة للصلاة مثلاء يرون أنها كما تكون بطهارة البدن تكون أيضًا بطهارة 
اللسان من الكذب والكلام الضار الذي يوقع الناس في العداوة والأذى. 


١٠١١ 


الفوإمه|إإصولية ذي إختإاك الممفاء E ua‏ 


ولذلك جعلوا من مبطلات الوضوء الوشاية بين الناس ونشر العداوة والبغضاء 
بينهم والقول الفاحش -أي: أنهم راعوا مع الطهارة البدنية الطهارة المعنوية. 
أيضًا غالت بعض فرق الخوارج في أخذ الأحكام من مصادرهاء فاعتبروا القرآن 
الكريم هو المصدر الوحيد الذي يجب الرجوع إليه في استنباط الأحكام 
بالتسليم بقيمة رأي الجتهدين من خالفيهم» وهذا ما لا يمكن أن يسلموا به مع 
حالة التطرف التى كانوا عليها. 

E‏ بزختيااراي» وبع إن شور 
المغالين من الخوارج -كالإباضية مغلا - كانوا يأخذون بالستة إذا کیت صيحتها: 
إلا أنهم لم يقبلوا من الأحاديث إلا ما يرْوَى عن طريق أئمتهم» أو عن طريق 
الخليفتين ؛ أبى بكر وعمر» أو أحد الصحابة الذين كانوا موجودين قبل الفتنة» 
أما غير ذلك من الأحاديث فلا يوثق به عندهم» ولذلك كان نطاق العمل بالسنة 


عندهم محدودًا للغاية. 


تلوح سي سار دي ا لمرو ا 
بطريق السنة» والتمسوا لبا من ظاهر القرآن حكما يوافق مبادئهم وآراءهم»؛ كما 
خالفوا إجماع المسلمين في بعض المسائل ؛ محتجين بأن القرآن يبطلها. 

ومن الأمثلة على ذلك عدم رجم الزاني المحصن ؛ فقد خالفوا بذلك الأحاديث 
الصحيحة التي وردت بهذا الشأن» وقد ثبت أن الرسول 8 أقام حد الرجم 
على الزاني المحصن -كما في قصة ماعز وفي قصة الغامدية» كما أقامه الأئمة من 
بعده» وخالفوا كذلك إجماع المسلمين على هذا الحكم» وحجتهم في ذلك أنه لم 
يرد في القرآن الكريم دليل على الرجم» ال لي و O‏ 


ر رہ د و ا 


في قوله تعالى في شأن الإماء : «! قدا أُحَصِنّ ِن أب بمح ت معن يضف 
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امبرو الا التوامد الإصولية ذي احتف السفاء 


e م‎ 


عل لصت يري لداب © النساء: .۲١‏ ووجه استدلالهم بهذه الآية أن 
الرجم إتلاف للنفس» وإتلاف النفس لا يتبعض ؛ فكيف يكون على الإماء 
نصفه» ففى هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلد» وهذا ما ورد في قوله تعالى: 


ل يدوا ياهب 4 النور: .٠‏ 
مسألة : لا يحرم بالرضاع سوى الأم المرضعة والأخت من الرضاعة : 


فالله لم يحرم غيرهما في كتابه» وردوا حديث رسول الله 8# الذي يقول فيه : 
(لعرديه اشام بالعر بن ادي 

كما قالوا بجواز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مخالفين بذلك ما روي عن النبي خي 
أنه قال: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) وقد احتجوا لذلك ؛ لأن 
الله تبارك وتعالى قال في كتابه: # حرمت 9 جڪ اه کک سم 
واو تڪ النساء: 158 إلى آخر الآية. 

فلم يحرم الله كك من الرضاع إلا الأم المرضعة والأخت من الرضاعة:» كما لم 
بحرم من صور الجمع سوى الجمع بين الأختين» فكل ماعدا ذلك يكون حلانا؛ 
فيدخل كل رضاع سوى الأم والأخت» وكل جمع بين امرأتين سوى الأختين 
فيما أحله الله خصوصا أن الله تعالى قال -بعد ذكر المحرمات من النساء -: 
لول لځ تاو کڪ النساء: ۲۲١‏ فجاء النص على الحل ا فیشمل 
كل ماعدا الحرمات المذكورات في القرآن. 


مسألة : أنهم قالوا بجواز الوصية للوارث : 


وردوا حديث رسول الله 8# الذي قال فيه : ((لا وصية لوارث)) ؛ لأنه يخالف 
قول الله تعالى -في شأن الوصية -: ٭ كيب کردا خط سد الوت إن 
ص ر مور نركش عير حكن افع عير مر ود ر عه مو ويه م 

ترك حيرا الوصيّة ِلوَالِدَينِوَا لا بين بالمعروفٍ حقًا عل الْمنْقِينَ [البقرة: ]18٠‏ 


Ew 


الوا اأعرلةني إختاف لنقفاء TEE‏ 


فالقرآن يقرر الوصية للوالدين مع أنهما وارثان على كل حال» لا يحجبهما أحد 
عن الميراث» فتكون الوصية للوارث جائزة بناء على هذا النص» ولا عبرة بما 
جاء على خلافه. 


مسألة : أنهم يرون أن حد القذف لا يثبت إلا على من يقذف محصنة من النساء 
بالزنا دون الرجال : 


8 5 ا وص سي و اس صخ يح رر کے٣‏ ره أ 
واستدلوا على ذلك بقول الله کل : # والذين مون المخصنات ثم ا أرب شا 


جد وهر تملنين جَلَدَة © [النور: ٤‏ فالآية ذكرت رمي الحصنات » ولم تذكر رمي 
المحصنين» وعلى ذلك لا يثبت حد القذف على من يقذف محصئًا من الرجال. 


مسألة : أنهم لم يشترطوا في السرقة نصابًا معيئًاء بل يقام الحد على السارق : 


سواء أكان ما سرقه قليلًا أو كثيرّاء كما أنهم يقولون بقطع يد السارق من الإبط› 
2 


مستندين في ذلك كله إلى قول الله اون : # والسارق والسّارقة 
فَأقَطعوأ ايد ااانا قبا نك ين 5 و © المائدة: 1۳۸. 


ولم يأخذوا بالأحاديث التي خصصت ما في هذه الآية من عموم أو قيدت ما فيها 


من إطلاق. 
الفرقة الثانية : الشيعة : 
من هم الشيعة؟ 


إن الشيعة هم الذين شايعوا الإمام علي بن أبي طالب وأحبوه»› هو وذريته» 
وغالوا في هذا الحب» ورأوا أن الخلافة يجب أن تكون له ولأولاده من بعده؛ 


قر صل في إختف انهه 
فهم أحق الناس وأولاهم بها ؛ لأنهم أهل بيت النبي 4 ولأن الرسول َل في 
زعمهم قد نص على خلافة علي من بعده وأوصى بذلك» فيجب ألا تخرج عنه 
الخلافة هو وذريته ؛ فإن خرجت فإن ذلك يكون بظلم من غيره أو بتقية منه. 

وقد بدأت بوادر التشيع للإمام علي >> عقب وفاة النبي 8 عندما رأى بعض 
الصحابة أنه أحق بالخلافة من غيره» إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء الصحابة من 
الإقرار بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومبايعتهم لبم» غير أنه بعد أن حدثت 
الفتنة التي كان من نتيجتها قتل عثمان ثم مبايعة علي بالخلافة وما تلى ذلك من 
حروب وانقسامات أدت في النهاية إلى قتل الإمام علي غدرًاء كل ذلك آذ ان 
أن يأخذ التشيع للإمام علي صورة أشد» ويسلك طريق التعصب» ويعمل على 
نشر أفكاره» حتى تحددت ملامحه وظهرت مبادئه واضحة جلية. 

وقد انقسم الشيعة إلى فرق كثيرة ؛ تبعًا لاختلافهم فيمن هو أحق بالخلافة في 
بعض ذرية الإمام علي» وأشهر هذه الفرق هي فرقة الزيدية والإمامية والإثنا 
عشرية والإسماعيلية والكيسانية » إلا أن فرقة الزيدية هي أكثر هذه الفرق اعتدانًا 
وأقربها إلى أهل السنة» فمن مبادئهم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل» 
ولذلك قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر؛ تقيقا لمصلحة المسلمين» وخوفا من 
الفتنة» ولا تزال هذه الفرقة موجودة حتى الآن خاصة في بلاد اليمن. 


بعض أهم مبادئ الشيعة : 


أن الإمامة تعد ركنًا من أركان الدين وقاعدة من قواعد الإسلام» فهي ليست من 
المصالح العامة التي تُفَوّض إلى نظر الأمة أو تناط باختيار الناس» ولذلك لم 
يهملها النبي 5 ولم يكل الأمر فيه للأمة» وإنما عين للناس إمامهم» والإمام 


3. 


مراع |[إصولية في إخنإف السفاء ار ا 
علي هو الذي عينه الرسول يق نصا ووصاية› فلا تخرج الإمامة عنه أو عن 
أولاده من بعده ؛ فإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 

أيضًا من مبادئهم أنهم يقولون بعصمة الأئمة -أي : أن أئمتهم معصومون من 
كل معصية - سواء كانت هذه المعصية كبيرة أو صغيرة» كما أنهم معصومون من 
الخطأ والنسيان» ولذلك لا يصح أخذ أحكام الدين إلا عن طريق هؤلاء الأئمة. 
إلا أن الزيدية لا يثبتون للأئمة هذه العصمة. 


أثر الشيعة في الفقه الإسلامي وأصوله : 


إن الشيعة يظهر أثرهم في هذه الناحية» أو حينما نتكلم عن الفقه الإسلامي 
وأصوله نجد أن له أثرًا في هذا الموضوع» ذلك أنهم لم يأخذوا ببعض مصادر 
الفقه وأدلته» كما خالفوا جمهور المسلمين في بعض مسائله وأحكامه»› ويتصضصح 
ذلك مما يأتى : 
.١‏ أنهم لم يقبلوا من السنة إلا ما روي عن طريق أئمتهم ورجالہم» فكل 
حديث يأتيه عن غير هذا الطريق لا يعتبر حجة ولا يصح الاستدلال به 
۲. لا يأخذون بالإجماع ولا يقولون بحجيته ؛ حيث إنهم لا يقيمون وزنًا 
لآراء مخالفيهم » غير أنهم قد قالوا بحجية نوع خاص من الإجماع» وهو 
إجماع آل البيت. 
القياس بعدما قالوا بعصمة أئمتهم الذين يعتقدون أن آراءهم إلبام من 


لسر الاك اعرا [إصولية ذي إختاك السفاء 
الله تعالى» إلا أنهم من الناحية العملية قد أخذوا بالقياس بطريق غير 


من المسائل التى خالف الشيعة فيها أهل السنة والجماعة : 


روه ماه 


قولبم بمجواز نكاح المتعة؛ وأنه لم ينسخ : 


مستندين في ذلك إلى ظاهر قول الله تعالى: هما أ متعم بومكينّ فعاو هی 


ا 


جور هرک ؤرِيِصَة كٌ ‏ [النساء: 15]. 


ولأنه ثبت عندهم قول ابن عباس بجوازه» دون أن يث يثبت عندهم رجوعه عن هذا 
الرأي» والجمهور على أن الآية في الزواج الشرعي المعهود» والمراد بالاستمتاع التمة 
الكامل للدخول بالزوجة» والمراد بالأجور ما يجب للزوجة من المهر إذا دخل بها الزوج. 
وتسمية المهر أجرًا لا يعني أنه أجر المتعة ؛ فقد سمي المهر أجرًا في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى: ل فَأنَكِحُوَهْنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ واوش أَجْورَهنَ 4 أي: مهورهن 
وكقوله -جل شأنه-: ١‏ يَكأَيّهَا لني إا اللا لك أَرُويبَكَ ألو ءات 
ea‏ هر 4 الأحزاب: 50] أي : موروس كبانقت خن ال بوك 18 أنه تون بن 
نكاح المتعة» فدل ذلك على نسخ إباحة هذا النوع من الزواج» وتجدر الإشارة 
إلى أن الشيعة الزيدية يقولون بتحريم زواج المتعة موافقين في ذلك رأي جمهور 
الفقهاءء خلافا لما ذهبت إليه الشيعة الإمامية. 


أنهم لا يجيزون أن يتزوج المسلم بالكتابية : 


5 15 يكيان رك فر ص عر عرست 1 
مستدلين بظاهر قول الله ل : 12 ولام سكو بعصم الکرافز 4 بينما اجاز جمهور 
علماء المسلمين زواج المسلم من الكتابية مستندين في ذلك إلى قول الحق -تبارك 


لمران إصولية لاي إخناك افا اسر انالك 


مج ہے > 
وتعالى-: و ال ع والمحصتات بين 
لومت واصت من اَذ KAF‏ 1 2 ين قل 0 [المائدة: .]١‏ 


كر التو ذا انمي عن الإمساك بعصم الكوافر -كما جاء في الآية- 


خالفوا في بعض مسائل الميراث : 


فهم مغلا لا يوركون النساء إلا من المنقول دون العقار» كما يقدمون ابن العم 
الشقيق على العم لأب في الميراث» وهذا مبني على عقيدتهم في مسألة الخلافة» 
اغ ار غ ی على اسا رک که إذالمعروف عند مشايعته 
وعصبيته كانت لعلي وذريته» ومن هنا رأوا أن ابن العم الشقيق في الميراث أولى 


من العم لأب سی يتمشى رأد يهم الفقهي مع مذهبهم السياسي. 
يشترطون لإيقاع الطلاق أن يكون أمام شاهدين : 


ولك 0اك ارق ار چ اللو اتيك ن 


موي معديو حت عر 


فارفوشن بمَعْرَوٍ وَأكَيِدُوا دوق عَدَّلٍ منک وق مالسد لله 4% [الطلاق: ۲]. 

بينما يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع في غير حاجة إلى إشهاد» فحضور 
الشهود شرط لصحة الزواج» وليس شرطا لإنهائه» ولم يؤثر عن الرسول ك 
ولا عن أحد من صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق. 


الفرقة الرئيسية الثالثة : جمهور المسلمين : 


بعد أن تكلمنا عن الخوارج وعن الشيعة» فهناك جمهور المسلمين من أهل السنة 
والجماعة» وهؤلاء هم الذين سلموا من الخروج والتشيع» وقد عُرفوا -كما قلنا 


لمر ا مراع |[أصولية في إخنإف السفاء 


الآن - بأهل السنة والجماعة» وقد سلكوا السبيل إلى دينهم بعيدًا عن التيارات 
والصراعات والفتن التي لم يكن لبا من حصاد سوى الإخلال بأمر الأمة 
الإسلامية وإضعاف قوتهاء وكان هذا الجمهور المعتدل يسير على نهج الخلفاء 
الراشدين» ويبحث فيما يُعَْرَضْ عليه من وقائع وأحداث بعيدًا عن التأثر با 
حدث» رائدهم في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وغيرهما من 
المصادر المعتبرة كالإجماع والقياس والمصلحة. وهذا ما عليه الغالبية العظمى من 
المسلمين حتى اليوم. 


ولا بد أن نرجع قلينًا إلى الوراء» وتحديدًا إلى عصر الصحابة ) فقدكان 
سيدنا عمر بن الخطاب >> في عصره يمنع كبار الصحابة وأهل الرأي منهم من 
مغادرة المدينة المنورة إلا لضرورة تقتضي ذلك ؛ كقيادة الجيوش أو ولاية 
الأقاليم ؛ لأنهم أهل شوراه» على أنه إذا عَرَضَّت له مسألة تحتاج إلى أخذ الرأي 
بعث فاستدعاهم. 

وقد كان هذا عاملا من عوامل تيسر الإجماع وحسم الخلاف في الرأي في زمانه: 
فلما كان زمان عثمان > واستقرت الفتوحات وبدأً دخول أهالي البلاد 
المفتوحة في الإسلام دعت الحاجة إلى انتقال الصحابة إليها ؛ ليتولوا إدارة 
شئونهاء وليكونوا معلمين وقضاة ومفتين إلى جانب وجود البعض منهم قبل 
ذلك كجند فاتحين» وقد أقبل أهل تلك البلاد عليهم يتلقون عنهم القرآن 


0 


الفوإعه|إإصولية ذي إختإاك الممفاء E ua‏ 


والسنة» ويستفتونهم فيما يعرض لبم» ولقد كان فيما بين هؤلاء الصحابة 
والبيئات التي نزلوا بها تأثير وتأثر؛ ذلك أنهم كانوا يختلفون فيما يعلمونه من 
السنة» حيث لم يكونوا على قدم سواء في السبق إلى الدخول في الإسلام أو في 
ملازمة الرسول ي فما يعلمه أحدهم من السنة يختلف في قليل أو كثير عما 
يعلمه غيره. 

كما أنهم لم يكونوا على طريقة واحدة في التوسع في الرأي أو التحرج من اللجوء 
إليه إلا عند الضرورة» ولا على درجة واحدة من الفهم وملكة الاستنباط» هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن البلدان التي نزلوا بها كانت تختلف من حيث المشاكل التي 
تعرض لباء ومن حيث عاداتها وأعرافها والنظم السائدة فيهاء فتأثرت تلك 
البلدان بمن نزل بها من الصحابة» كما تأثر هؤلاء الصحابة بالبيئة التي نزلوا بهاء 
وكان من أثر ذلك أنه وج في كل بلد من البلدان المفتوحة نوع من المسائل الفقهية 
ينفرد بهاء كما أنه بالنسبة للمسائل المشتركة وَجِدَت أحكام لبا في كل قطر تختلف 
في قليل أو كثير عن أحكامها في الأقطار الأخرى. بل إنه في القطر الواحد تشعبّت 
الآراء الفقهية ؛ نظرًا لأنه لم ينزل فيه صحابي واحد» بل العديد من الصحابة 
الذين يختلفون فيما بينهم » ويختلف اختلافهم من تلقى عنهم من أهل هذا القطر. 
وقد أدى ذلك كله إلى اختلاف أحكام القضاء اختلافا كبيرًاء الأمر الذي حَمَلَ 
بعض الخلفاء في العصر التالي إلى حاولة توحيد القضاء والفتوى بإلزام القضاة 
والمفتين باتباع مذهب واحد» وإن لم تفلح هذه المحاولة. 

وقد شاعت فيما بعد رواية الحديث ؛ حيث إن مسلك الصحابة إزاء السنة : أن 


أبا بكر وعم كانا تمان النائن من كر اديك عن الرسول 35م خوفا من 


: لسر 


اقا»إصملة في إختاف لتقف 
الانصراف عن القرآن» وبوقوع الخطأ أو التحريف أو الكذب في الرواية عن 
فلما استقرت الفتوحات في زمان عثمان» وأذن للصحابة بالانتقال إلى البلاد 
المغتوحة أصبحت الحاجة تدعو إلى كثرة الرواية ؛ لتشوق الداخلين في الإسلام إلى 
تعرف أحوال الرسول وأقضياته ؛ ولأن السنة تعرضت لبيان الأحكام الجزئية التي 
تجعل الناس على بينة من تفاصيل الأحكام الشرعية. 

وقد زادت الحاجة إلى كثرة الرواية في زمان بني أمية بعدما نفر الناس من 
سياستهم » ورغبوا في معرفة أحكام الدين في شئون الحياة العادية» وتلك لا يمكن 
معرفتها تمامًا إلا عن طريق السنة» فلذا عكف صغار الصحابة من أمثال عبد الله 
بن عباس » وأبي هريرة؛ وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك... وغيرهم» على 
رواية السنة وبيانها للناس. 

ولم يكن انتشار رواية السنة قاصرًا على بلد واحد» بل شاع في معظم البلدان 
الإسلامية: 

ففي المدينة وقد كانت أوفر البلدان حظًا في هذا الشأن وُجِدَ بها عائشة» وابن 
أختها عروة بن الزبير» وابنه هشام» وعبد الله بن عمرء وابنه سالم» ومولاه 
نافع » وأبو هريرة » ثم طائفة كبيرة من تلقى عن هؤلاء من التابعين من أمثال: 
سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وزين 
العابدين بن الحسين بن علي» والقاسم بن محمد بن بي بكرء وابن شهاب 
الزهري» وأبي الزناد» ويحيى بن سعيد» وربيعة بن عبد الرحمن... وكثير غيرهم. 


وفي مكة وج عبد الله بن عباس » ومولاه عكرمة› ومجاهد... وغيرهم. 


اغد |أصولة في إختإك لتقفاء E al‏ 


وبالكوفة وجد الشعبي» وعلقمة بن قيس» والأسود بن يزيد» ومسروق» 
وشريّح » وسعيد بن جبير... وغيرهم. 

وبالبصرة وجد أنس بن مالك من صغار الصحابة ومن آخرهم موتًاء والحسن 
البصري» وابن سيرين » وقتادة... وغيرهم. 

رکاذ يالغاء أب إدريس ارلا وا بن ذوبب» ومكحول» ورجادين 
حيوة» وعمر بن عبد العزيز... وغيرهم. 

وكان بمصر عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من صغار الصحابة» ويزيد بن 


حسا. 
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وباليمن طوس بن كيسان» ويحيى بن أبي كثير. 

وطبيعي أن الرواة يختلفون في كثرة الحفظ وقلته» وفيما يحفظون» والسنة خضم 
زاخر لا حيط بشاطتيه إنسان ؛ إذ هي عبارة عن كل ما صدر عن الرسول غه من 
قول أو فعل أو تقرير طوال مدة بعثته 8# التي استمرت اثنين وعشرين عامًا 
وبضعة أشهر. 

وقد تعددت المناسبات التي صدرت فيهاء واختلفت المصالح التي تقررت 
أحكامها رعاية لبا ؛ ولذا فإن المسألة الواحدة قد يرد بشأنها حديثان متعارضان ؛ 
أحدهما قيل في مناسبة» والثاني في مناسبة تختلف عنهاء أو يكون أحدهما صدر 
رعاية لمصلحة كانت قائمة وقت صدوره» ثم زالت واستجدت مصلحة أخرى 
اقتضت حكمًا جديدًاء هو ما تضمنه الحديث الثاني فيكون بذلك ناسحًا 
للحديث الأول» ثم تُنْسَى المناسبات أو يجهل التاريخ» فلا تزال الأحاديث 
المتعارضة تُرْوَى» ويتمسك لكل فريق با يعلمه منها ما يترتب عليه خلاف حاد. 


لمر اا لموامه إصولية لاي اذإك العفاه 


هذاء وقد صاحب شيوع رواية الحديث في عصر التابعين أن نشأت ظاهرة ضارة» 
هي ظاهرة وضع الأحاديث ونسبتها كذبًا إلى رسول الله # وكان لذلك أسباب» 
من أهمها : 

رغ أعداء الاسام من علو ارف سن اهود وسوس ف فة 
المسلمين عن دينهم» فكانوا يضعون مبادئ الإلحاد» ويقررون قواعد 
فيها تحريم الحلال وتحليل الحرام» وينسبون ذلك للنبي 8# ترويجا لبا 
بين البسطاء من المسلمين. 

؟. رغبة المتعصبين من الفرق الإسلامية في الترويج لمبادئهم» فيصطنعون 
أقوانا تؤيدها على تسق حديث رسول الله كه ثم ينسبونها كنبا إليه ؛ 
لتكون مؤيدة لبا في دعاويهم» وقد وقع كثيرمن ذلك من غْلَاةٍ الشيعة 
ومن غيرهم من أصحاب الآراء السياسية المتطرفة فيما عدا الخوارج ؛ 
فإن اعتقادهم بأن الكذب كَفْرٌ حملهم على عدم الخوض في هذا الميدان. 

۳. وجود بعض الطوائف التي غالت في رد ما لم يرد في الكتاب ولا في 
السنة» نما حمل البعض على نسبة الآراء المأثورة عن الصحابة أو 
الحكماء إلى النبي يد حتى تلقى قبونًا من هؤلاء. 

4. رغبة بعض جهلة الصالحين في حمل الناس على الفضائل وترغيبهم في 
الخيرء وترهيبهم من الشرء رغبة دَفَمَّْهُم إلى اختلاق الأقوال الكاذبة 
المنسوبة إلى النبي ع يصورون فيها ثوابًا عظيمًا على فعل الخير ولو كان 
ضتيلًا» وعقابًا شديدًا على فعل الشر ولو كان يسيرّاء ولم يروا بذلك 
بأسًا ما دام أنه ليس فيه تقرير لحكم شرعي يتعلق بحل أو حرمة. 

على أن علماء الحديث لم يلبثوا حتى تصدوا لصيانة السنة من أثر هذه الظاهرة 
السيئة وما تُحَنُه من التشكيك فيهاء فقاموا بتعقب الوضاعين وكشفوا 
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الأحاديث التي وضعوهاء وابتعدوا عن قبول الأحاديث التي يرويها من يؤر عنه 
اميل إلى أية طائفة متطرفة أو التعصب لمذهب معين. 


وفي سبيل هذا فإنهم قد عنوا ببحث أحوال الرواة» وكونوا لذلك علمًا سموه 
بعلم الجرح والتعديل» كما كتبوا في تاريخ الرجال وبهذا سلمت السنة من 
الدخيا: زل يط يعن جال لباس فق اطرام النعة زعا باه قد تسرب الها 
كثير من الأحاديث المكذوبة» فلم يعد يذرّى صحيحها من ضعيفهاء وكل دعوى 


رلك 


من هذا القبيل إنما هي هدم للدين» ورغبة في التحلل منه» والتفلت من أحكامه, 
ولا يمكن أن يقول بها مؤمن تمكن الإيمان من قلبه. 

على أنه قد بدأت تظهر في هذا العصر بعض المدارس الفقهية» وكان السبب في 
نشوء هذه المدارس الاتجاه إلى الحديث أو الرأي» وإذا أردنا أن نبين ذلك نقول: 
إن الصحابة + تفرقوا في البلدان المفتوحة وأن بعضهم آثر البقاء في مكة 
والمدينة واليمن وذلك من أيام عثمان بن عفان > وأن أهل هذه البلاد التفوا 
حولهم وتأثروا بهم فيما كانوا يروونه لهم من السنة» وما يبدونه لهم من الرأي» 
وقد كان هؤلاء الصحابة مختلفين فيما يحفظونه وفيما يروونه» كما أن المشاكل 
والأحداث التي تعرض في بلد تختلف عما يَُعْرْض في البلاد الأخرى» وهناك - 
كذلك - اختلاف في العادات والأعراف والأنظمة السائدة. 

وقد نتج عن ذلك كله أن الفقه في كل بلد كان له طابعه الخاص به وذاتيته التي 
يستقل بها عن فقه البلاد الأخرى» كما كان لكل بلد فقهاؤه الذين كانوا في هذا 
العصر في شبه عزلة ؛ بعضهم عن البعض الآخرء فلم يكن هناك تبادل في 
الأفكار والآراء بين الأقاليم المختلفة فيما عدا اضطرارهم جميعا إلى التعرف على 
فقهاء الحجاز -مكة والمدينة - بسبب الحج؛ وبذلك تكون ما يسمى بالمدارس 
الفقهية ؛ كمدرسة الشام ومدرسة مصر ومدرسة الكوفة ومدرسة البصرة وغيرها. 


٠ :‏ الك 


----.-- الوا اصوة في إختاف لفقفء 


على أنه مهما تعددت المدارس وتنوعت طرائقها فإنه بعد استبعاد الاختلاف في 
الأعراف والعادات والأنظمة وفي المشاكل التي تعرض لا يبقى بينها من اختلاف 
رئيسي إلا في الاتجاه إلى الحديث أو الاتجاه إلى الرأي أو الأخذ بكل منهماء فهذا 
هو الخلاف الذي ظهر بوضوح في هذا العصرء وازدادت حدته في العصر التالي. 
ولذا فإن علينا في هذا الصدد أن نكتفي بدراسة مدرسة المدينة باعتبارها من أهم 
معاقل الحديث» ومدرسة الكوفة باعتبارها من أهم معاقل الرأي» وقد كان 
لظهور هاتين المدرستين أثر كبير في الفقه الإسلامي وَفِي اخْتلَاف الفقهَاءِ في بَحْضٍ 
الفروع الفقهية. 


مدرسة المدينة : 


على الرغم من أن الخلافة انتقلت عاصمتها من المدينة من أيام علي -كرم الله 
وجهه - إلا أنه بَقِيَتَ لہا زعامتها الدينية وسلطانها الروحي» وذلك لبقاء عدد 
كير من الضحابة» ولوجود مسجد الزسول 6 بها كذلك» ولندها بعد هذا 
وذاك عن المنازعة السياسية والفتن» لذا فإن الصفوة من علماء المسلمين من 
التابعين آثروا الاتجاه إليها عندما وقعت النفرة بينهم وبين بني أمية. 

وقد وجد هؤلاءٍ العلماء بالمدينة ضالتهم حيث كانت السنة بها حفوظة» وفتاوى 
الخلفاء الراشدين لا تزال في الأذهان منقوشة» فتزودوا بكل ما وجدوه من ذلك 
وأعملوا فيه فكرهم» فأورثهم ذلك علمًا نافعّاء وصيئًا ذائعًا دَفْعَ علماء الأقطار 
الأخرى إلى أن يفدوا إليهم ويتلقوا عنهم. 

أصل مذهب هؤلاء: يرجع أصل مذهب علماء المدينة من التابعين إلى أعلام من 
الصحابة تمن آثروا البقاء بالمدينة كزيد بن ثابت >> وأم المؤمنين عائشة وعبد الله 
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بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب» على أنه وإن كان أبرز شيوخ هذه 
المدرسة هو زيد بن ثابت إلا أنه لم يعمر طويلاء ولذا فإن أكثر من تأر به من 
علماء المدينة السيذة عائشة وعبد الله بن غهر اللذان تلقن على أيديهما كثير من 
التابعين العلم والفقه› وقد عرف عنهما عدم الميل إلى الرأي والتمسك بالسنة» 
إلى جانب وفرة ما يحفظان منهاء فكان ذلك سببًا في اتجاه أهل المدينة إلى الحديث 
وعزوفهم عن الرأي. 

ومن أشهر الفابعين الذيق أشذواعن ربد وعائشة وابم غير جماعة اشتهروا 
بالفقهاء التسعة أو السبعة» وهم -حسب أشهر الروايات - سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة ومسعود وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت» 
وأشهرهم جميعًا ورأس هذه المدرسة هو سعيد بن المسيب الذي كان يقال له: 
راوية عمر ؛ لكثرة ما حفظ من آرائه وأقضيته. 

وقد نالت هذه المدرسة شهرة علمية عظيمة» لدرجة أن عصرها سمي باسمهاء 
فقيل عنه: عصر الفقهاء السبعة. وأقبل الناس عليها يتعرفون الكتاب والسنة 
فكانت أول مركز لفكر أصحاب رسول الله كما أنها هي التي وضعت 
الأسس العلمية لعلم الفقه التي سارت عليها المذاهب الفقهية الجماعية فيما بعد. 


الطابع الفقهي لمدرسة الحديث كان يقوم على عدة أسس » منها : 


.١‏ التمسك بظواهر النصوص وعدم العناية بالوقوف على علة الحكم ولا 
على حكمة التشريع » ولذلك فإنهم لا يعدلون عن تطبيق ظاهر النص 
ولو لم يظهر لتطبيقه في بعض المواضع حكمة. 
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كثرة اعتمادهم على السنة» وتفضيلهم لبا على الرآي» بل إن علماء 
هذه المدرسة كانوا لا يلجئون إلى الرأي إذا كان في المسألة كتاب أو سنة 
أو إجماع أو قول صحابي» وقد أدى بهم هذا الموقف إلى العمل 
بالحديث الذي يرويه راو واحد ما دام موثوقا بحفظه ودينه وأمانته. 


9 عدم اللجوء إلى الرأي إلا في حالات الضرورة القصوى› وربما امتنع 


علماء هذه المدرسة عن الإفتاء في المسألة التي لا يوجد لبا حكم في 
الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا يوجد فيها رأي صحابي إذا كانت 
الضرورة لا تدعو إلى معرفة الحكم فيها على الفور» ومن أجل ذلك 
نرى أنهم لم يتعرضوا للقول في المسائل الافتراضية» واكتفوا بالبحث 
عن حكم ما يقع فعلا من المشاكل. 


أسيات اتجاه علماء المدينة للحديث : 


يرجع تمسك علماء المدينة بالسنة وعدم ميلهم إلى الرأي إلى العوامل الآنية : 
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وجود عدد وفيرمن صحابة رسول الله ومن حفظة سنته في الحجاز؛ 
ذلك لأن من بقي منهم لم يكن بالعدد القليل بالنسبة لمن انتقل إلى البلاد 
المفتوحة» فكان تحصيل السنة في الحجاز أمرًا ميسورًاء يضاف إلى ذلك 
أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين اتخذوا المدينة عاصمة للخلافة» فكانت 
فتاواهم وأقضياتهم مشهورة بهاء وقد سَلِمَ أهل المدينة من بدعة الخروج 
والتشيع واعتناق الأهواء والمذاهب المتطرفة» فلذلك لم يعرف فيها 
وضع الأحاديث ونسبتها كنبًا إلى الرسول به كل هذا مَكَنَّ لفقهاء 
المدينة من حفظ السنة وفتاوى الصحابة» وجعلهم لا يتشددون في قبول 
الأحاديث فأغناهم ذلك عن كثرة اللجوء إلى الرأي. 


لعرامه إإأصولبة في إخناف السفاء امبر ا 


۲. أن المدينة كانت في عصر التابعين لا تزال تعيش على حال البداوة التي 
كانت عليها في أيام الرسول 5 فلذا كانت الحوادث المستجدة التي لم 
يكن لبا نظير في عهد الرسول أو عصر خلفائه الراشدين في غاية القلة» 
وبذلك لم تكن الحاجة تدعو إلى كثرة استعمال الرأي. 

۳. أن فقهاء المدينة قد تأثروا بشيوخهم من الصحابة؛ من أمثال السيدة 
عائشة وعبد الله بن عمر +1 » وقد كانوا معروفين بعدم ميلهم إلى 
الرأي ويتمسكهم الشديد بالسئة» ويكفي دلبلا على ورم ابن غمر أنه 
لم تساوره نفسه بالمطالبة بالخلافة على الرغم من علمه أن الناس كانوا 


يرغبون في توليته بعد وقوع الفتنة بين علي ومعاوية. 
العمل الفقهى لمدرسة الحديث : 
قد كان من أهم أعمال علماء مدرسة الحديث بالمدينة ما يأتي : 


.١‏ حفظ السنة النبوية وجمع شتاتها: ذلك أن تمسكهم الشديد بها 
وكراهيتهم للرأي دفعهم إلى البحث عنها في نطاقها والعناية بحفظها 
وروايتهاء بل إنهم كانوا أول من دَوَكَهًا ؛ فقد ثُقِلَ أن ابن شهاب قام 
بتدوينهاء وقد قام بذلك أيضًا تلميذه الإمام مالك بن أنس من فقهاء 
عصر المذاهب الجماعية -وهو العصر الرابع - ولا شك أن الفضل في 
الحافظة على السنة برع إلى علماء المدينة قبل غيرهاء يدل على ذلك أن 
سلسلة رواة أصحاب الصحاح البخاري وغيره تنتهي غالبا بواحد من 
علماء المدينة» وكذلك يرجع إليهم الفضل في حفظ فتاوى الصحابة 


والتابعين. 


ال الترزعد [أصولية في إخنإك السفاء 


؟. تأسيس علم الفقه ووضع منهجه العلمي : فأثر مدرسة المدينة العلمي أن 
هذه المدرسة حازت شهرة فائقة في العالم الإسلامي» فرحل إليها العلماء 
من كافة الأقطار الإسلامية» ولذلك انتشرت طريقتها في العالم 
الإسلامي كله» حتى إنها غزت العراق الذي كان معقلًا للرأي» فوْجِدَ 
به من يعمل على التمسك بالحديث ونبذ الرأي من أمثال: الشعبي. 


مدرسة الكوقة: 


لم تكن الكوفة بأقل من المدينة شأنًا من الناحية العلمية» فإنها كانت أوفر البلدان 
اال خم عه ك ا ا الا ادن مسعوة 
قاضيًا ومعلمًا» وكذلك أبو موسى الأشعري» واستقر بها كذلك سعد بن أبي 
وقاص وعمار بن ياسر وا مغيرة بن شعبَة وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين 
وأنس بن مالك» وَقَدْ جَعَلهَّا علي بن أبي طالب >> مقر الخلافة» فانتقل إليها 
في مدة هذه الخلافة حزب علي من الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس» وقد 
أقبل أهلها على هؤلاء الصحابة يستفتونهم» ويأخذون عنهم الحديث والفقه. 
وقد ساعدهم ذكاؤهم الفطري ورقيهم الحضاري على استيعاب كل ما تلقوه عن 
الصحابة» ثم بحثوا فيه بذكاءٍ وفطنة واستخرجوا فِقها كان له تأثيره على الفقه 
الإسلامي كله فيما بعد. 


بيان أصل مذهب علماء الكوفة : 


طالب على وجه الخصوص ؛ حيث تأثر بهم أهل الكوفة أكثر ما تأثروا بغيرهم 
من الصحابة الذين وَفدوا على العراق» ولقد كان هؤلاء النفر من الصحابة على 
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رأس القائلين بالرأي الذين لم يكونوا يتهيبون من الإقدام عليه» فكان ذلك سببًا 
في اتجاه أهل الكوفة إلى الرأي» على أن علماء الكوفة لم يلتقوا بعمر» وإنما نقل 
إليهم آراءه وفتاويه عبد الله بن مسعود الذي كان من أشد المعجبين يعَمّرَء 
والمتمسكين بطريقته ومنهجه. 

كذلك فإنهم وإن عاصروا عليًا إلا أنهم لم يأخذوا من أقواله إلا ما رواه عنه 
أصحاب عبد الله بن مسعود» كذلك تحرجوا من قبول شيء نما روي عنه بعد 
التحكيم ؛ لظهور التشيع الذي دعا السالكين سبيله إلى التحريف في أقواله با 
يؤيد آراءهم. 

ومن أشهر أصحاب ابن مسعود علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد 
ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلا وشريح بن الحارث القاضي 
والحارث الأعورء وقد عرف هؤلاء بالفقهاء الستة الذين كانوا يعاصرون الفقهاء 
السبعة» وقد تخرج على أيديهم كثير من العلماء الذين حملوا لواء أهل الرأي 
فيما بعد» وأسسوا لطريقتهم. 

الطابع الفقهي لمدرسة الكوفة : 

إن أهم ما يميز فقه علماء الكوفة بصفة عامة ما يأتي : 

.١‏ العناية بالبحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع وربط الحكم بها؛ 
وجودًا وعدمّاء ذلك لأنهم يرون أن هذه الشريعة معقولة المعاني» وأنها 
ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد» لذلك فإنه من الواجب البحث عما 
وراء ظواهر النصوص من العلل التي شرعَت الأحكام من أجلهاء وهم 
في هذا إنمايسلكون مسلك عمر بن الخطاب > وقد وقفوا على 
طريقته عن طريق ابن مسعود. 


راصي في إختف اند 
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التشدد في قبول أخبار الآحاد» وذلك لأنهم كانوا يتهيبون الرواية عن 
الرسول 8# ولا يتهيبون من الرأي ؛ لبراعتهم فيه» ولأن العراق قطر 
انتشر فيه في ذلك الزمان الأحاديث الموضوعة ؛ الأمر الذي استوجب من 
علمائه الاحتياط في قبول السنة» وقد ترتب على تشددهم هذا أنهم 
قدموا القياس على كثير من أخبار الآحاد التي ثبتت صحتها عند غيرهم. 


. عدم الوقوف في إبداء الرأي عند الحوادث التي تقع فعلاء بل تعدى ذلك 


إلى افتراض حوادث لم تقع وإبداء الرأي فيهاء وقد أكثر علماء الكوفة 
من تفريع الفروع بناء على الفقه الافتراضي » لدرجة أنهم افترضوا أمورًا 
لا يمكن أن تقع عادة» وقد كان هذا ما أخذه عليهم علماء المدينة» لكن 
الواقع يؤدي بنا إلى القول بأن هذه الطريقة هي التي وَسَّعَتْ طاق 
المسائل الفقهية وأوصلت الفقه الإسلامي إلى ذروة النمو والنضج. 


وأما المسائل الخيالية التي افترضوها فما كان افتراضهم إلا على سبيل التدريب 
على القواعد الفقهية ؛ تركيرًا للملكة الفقهية وتمكينًا لبا في نفوس الدارسين» 
وهى بهذا من قبيل الأمثلة المدرسية. 


أسباب ميل مدرسة الكوفة للرأي : 


إنه بالإمكان -بعد البحث والتدقيق - أن نقرر أن أهم الأسباب التي أدت إلى ميل 


مدرسة الكوفة إلى الرأي ما يأتي : 


.١ 


تأثر علماء العراق بمعلمهم الأول عبد الله بن مسعود الذي كان يسير 
على منهاج عمر في كثرة إعمال الرأي» وقد زاد تأثرهم بهذه الطريقة ما 
رأوه من علي بن أبي طالب الذي ظل طوال مدة خلافته بينهم» وكان 
هو كذلك من الصحابة المكثرين من الاعتماد على الرأي. 


لمواعه الأصولية في إخنإف السفاء امبر اا 
۲. قلة محصولهم من السنة بالنسبة لما كان عند أهل الحجازء ذلك أنه مهما 
كان من كثرة الوافدين على العراق من الصحابة بالنسبة للأقطار المفتوحة 
الأخرى فإن عددهم أقل بكثير جدًا من بقي من الصحابة بالمدينة ومكة» 
هذا فضلًا عن أن شيوع وضع الأحاديث بالعراق -بعد أن كثرت فيه 
الفرق المتنازعة - جعل فقهاء هذا القطر يتشددون في قبول الأحاديث» 
توكو قيوط ا ا اهيار ا عاد كانس عمل و هد 
معاصريهم في المدينة وفي الأقطار الأخرى. 
ونتج عن ذلك كله قلة اعتمادهم على السنة» الأمر الذي اضطرهم إلى 
كثرة اللجوء إلى الرأي. 
أن العراق كان ق عر ها فى التضارة+ خيت فواروت عليه الخضارات 
القديمة ؛ البابلية والفارسية والإغريقية والرومانية» وقد امتزجت فيه هذه 
الحضارات فتكونت فيه حضارة جمعت بين خير الأنظمة وأصلحها في 
الحضارات القديمة» فبذلك كانت عاداته وأعرافه ومشاكل الناس والأنظمة 
السائدة فيه دل اختلاقا جوهريًا غما كان مر جر داق قلب الخريرة العرية. 
ومعظم ذلك ما لم يرد في شأنه بذاته نص في الكتاب والسنة وهذا يحتم كثرة اللجوء إلى 
ارآ للك فظن عن أن غاا هق القطر ف روا إن سد با تا اسا 
فتكونت لديهم ”سريعا - ملكة فقهية عظيمة جعلتهم يبرعون إلى درجة ظاهرة في 
استعمال الرأي» الأمر الذي شهد لهم به معاصروهم من فقهاء البلدان الأخرى. 


العمل الفقهى لمدرسة الكوفة : 


لقد كان لمدرسة الكوفة دور كبير في نهضة الفكر الإسلامى كما كان ذلك لعلماء 
المدينة» ومن أبرز الأعمال التي قاموا بها - مما كان له أثر عظيم في هذا العصر وفي 
العصور التي تليه - ما يأني : 
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.١‏ أنهم عملوا على حفظ السنة التي تلقوها عن الصحابة الذين وفدوا على 
العراق» وكان منهم المكثرون مثل أنس بن مالك» وقد كان من علماء 
هذه المدرسة من لا يقل شهرة في حفظ السنة عن علماء المدينة مثل : 
الشعبي» كما عنوا جَمِيعًا بجمع فتاوى ابن مسعود وقضايا علي بن أبي 
طالب بصفة خاصة وفقه الصحابة الذين استوطنوا العراق بصفة عامة› 
وخرّجوا على ذلك أحكام الحوادث التي جرت لبم» وطرقوا كل باب 
من أبواب الفقه. 
؟. أنهم هم الذين ابتكروا طريقة الفقه الافتراضي التي أدت إلى توسيع 
نطاق الفقه الإسلامي وانتقاله من المرحلة الواقعية إلى المرحلة النظرية ؛ 
وإذا كان الفضل في تأسيس علم الفقه يرجع في المقام الأول إلى علماء 
المدينة فإن علماء الكوفة لهم فضل كبير في بلوغ الفقه الإسلامي قمته من 
النضج والرقي ؛ إذ إن مجهودهم الذهني أدى إلى أن يغطي وجوه النشاط 
الإنساني وينظم كافة العلاقات الإنسانية» كما أنه عَمِلَ على تأصيل 
مبادئه وإرساء قواعد استنباط الأحكام. 
ونشيرفي النهاية إلى التنافس بين هاتين المدرستين فنقول : إنه يتضح لنا -ما سقناه 
من كلام في هذا الشأن - أن أصل افتراق المدرستين بدأ في عصر الصحابة نفسه» 
ولكنه لم يظهر بشكل واضح إلا في عصر التابعين» إلا أن حدة المنافسة بين 
المدرستين لم تَشْنَدَ حتى آن عصر الأئمة أصحاب المذاهب» وتولى زعامة مدرسة 
الرأي الإمام أبو حنيفة ثم أصحابه من بعده» وآلت زعامة مدرسة الحديث إلى 
الإمام مالك ثم إلى الإمام الشافعي من بعده» فشَاعَ الجدل الفقهي بين علماء 
المدرستين» وحاول أرباب كل وجهة أن يدللوا على أن طريقتهم هي الطريقة 
الصحيحة التي تتفق مع روح الشريعة الإسلامية. 
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ولقد ساعدت هذه اللقاءات التي تمت بين علماء المدرستين على التقريب 
بينهماء فاقتبس كل فريق خير ما عند الفريق الآخرء وأكمل به قصور طريقته ؛ 
ذلك أن علماء مدرسة الرأي -في أيام أصحاب الإمام أبي حنيفة - رحلوا إلى 
المدينة واغترفوا من معين السنة» كما قام علماء مدرسة الحديث بالرحلة إلى 
العراق وفيه أخذوا المسائل الافتراضية وغيرها التي طرحها علماء مدرسة الرأي 
للبحث» وأعملوا فيها جهدهم ؛ لاستنباط أحكامها وفقا لطريقتهاء ثم انتهى 
الأمر أخيرًا بالاتفاق على أنه لا يصح العدول عن السنة الصحيحة إلى الرأي 
بحال» وعلى أن الرأي طريقة شرعية صحيحة لاستنباط أحكام ما لم يرد بشأنه 
نص صريح» وإن بقي الاختلاف بين المدرستين في ضوابط الرأي وشروط 
إعماله. 


كلمة أخيرة نستطيع أن نقولبا وهي : أن هاتين المدرستين كان لبما أثر كبير في 
الفقه الإسلامي بصفة عامة. 


WR  ةيلوصألا القواعد‎ 


تتمة أسباب اختلاف الفقهاء فى الفروع» والفرق بين الفقه 
وأصول الفقه 


عناصر الدرس 
العنص رالاول : ظهور اذاهب الفقهية الجماعية ۱۲۷ 
العنصرالثاني : اختلاف الوقائع وتنوعهاء وما تبع ذلك من هن 
الرحلات العلمية 
العنصرالثالث : الاختلاف في القواعد الأصولية يل 


العنصرالرابع 
العنصرالخامس 
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الفرق بين عمل الأصولى وعمل الفقيه ۱۳۹ 
نشأة علم أصول الفقه؛ والأسباب الق دعت إلى ١٠٠١‏ 


3 


الكتابة فيه 
العنصرالسادس : نشأة القواعد الأصولية وكيفية تكوينها 0 


ظهور المذاهب الفقهية الجماعية 


المت الغاشر + ظهور الذاهب اة الما 


فبعد أن ظهرت الفرق الإسلامية في أواخر عصر الخلفاء الراشدين» وبعد أن انتهى 
عصر التابعين» وبعد أن قامت مدرسة الحديث في المدينة» ومدرسة الرأي في 
الكوفة» بدأت تظهر على الساحة بعض المذاهب الفقهيّة الجماعيّة لدى طوائف 
المسلمين الثلاث : الخوارج » والشيعة» وأهل السنة والجماعة» وقد اشتهر من بين 
مذاهب أهل السنة ثلاثة عشر مذهبّاء أئمتها من المجتهدين الذين دوت مذاهبهم, 
وقلّدت آراؤهم: وأقر لهم جمهورٌ المسلمين بالإمامة والزعامة الفقهية. 

ففي مكة ظَهَرَ مَذْهَّب سفيان بن عبينة» وفي المدينة ظَهَرَ مَذهَب مالك بن أنس» 
وفي البصرة ظَهّرَ مَدَهْبٍ الحسن البصري» وفي الكوفة ظَهّرَ مَذَهَّب أبي حنيفة 
ومذهب سفيان الشوري» وفي الشام ظهّرَ مَدْهَبٍ الأوزاعي» وفي مصر ظَهَرَ 
مذهب الشافعي ومذهب الليث بن سعد» وفي نيسابور مذهب إسحاق بن 
راهويه» وق بغداد ظهر مذهب أبي ثورء وأحيديه ل وداود الظاهري» 
وابن جرير الطبري. 

ووجد إلى جانب هؤلاء الأئمة كثير من الأئمة الآخرين الذين لم يسعدهم الحظ 
بانتشار مذاهبهم » وتقليد جمهرة من الناس لبم» وإن ورد ذكر كثير من آرائهم 
في كتب الخلاف. 

على أن معظم هذه المذاهب لم يعمّر زمائًا طويلّاء حيث أصابها الاضمحلالء 
ولم يزل أتباعها يتناقصون إلى أن انتهى العمل بها نهائيّاء وقد ظل العمل جاريًا 
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بمذهب الأوزاعي المحوفى عام ١61‏ ه طوال القرن الثاني بالشام وببلاد 
الأندلس» ثم بطل العمل به بعد القرن الثاني بعد غلبة المذهب المالكي عليه. 
وانتهى العمل بمذهب أبي ثور المتوفى حوالي سنة ۲٤٠١‏ ه بعد القرن الثالث 
البجري. كما انتهى العمل بمذهب ابن جرير الطبري في منتصف القرن الخامس 
البجري؛ أما مذهب داود الظاهري فقد ظل العمل به حتى نهاية القرن الثامن 
البجري. 

وق ا أوقر اهب ار كه اعا ارا تابنا وار الداع 
الأربعة الكبرى : مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدبن حنبل 4. 
وقد كانت هذه المذاهب التي أخذ بها الحكام» وقصروا عليها الفتوى والقضاءء 
ولم يزل العمل بها جاريًا حتى اليوم. 

وقد اختلف العلماء في نسبة كثير من هذه المذاهب إلى أهل الرأي أو إلى أهل 
الحديث» والرأي الغالب أنه لا ينتسب من المذاهب الأربعة إلى أهل الرأي انتسابًا 
ا سوى المذهب الحنفي » أما المذاهب الثلاثة الأخرى فإنها تنحدر من مذهب 
أهل الحديث. 

لكن لنا أن نقول : إن التفرقة بين المذاهب الفقهية من هذه الناحية إنما تظهر وقت 
اشتداد المنافسة بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» أما بعد هدوء المنافسة بين 
المدرستين» وبعد تعدد المذاهب المتفرعة عنهماء ثم الاتفاق على وجوب العمل 
بالحديث إذا صح» وعلى اعتماد الرأي المستند إلى دليل شرعي صحيح كطريقة 
شرعية لاستنباط الأحكام» فإن وجه الفرق بينهما من هذه الناحية لا يظهر. 
ولقد ساهمت المذاهب الفقهية الجماعية» وساهم أثمتها في بيان أحكام كثرةٍ 
كثيرةٍ جدًا من الفروع الفقهية ؛ استنادًا إلى القواعد الأصولية التي ارتضوها 
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ناد ةنو اذإف انقفء 


لأنفسهم في استنباط الأحكام من الأدلة» ثم واصل تلامذة هؤلاء الأئمة بيان 
أحكام ما أغفله أساتذتهم من الفروع › واستمرت الطبقات التي أتت من بعدهم 
من الفقهاءء الذين التزموا بأصول وقواعد أسلافهم في العمل على استكمال 
أحكام الفروع» والنظر فيما سبق لأئمتهم بيانه منها بضبطه وتحديده» حتى 
غدت هذه المذاهب نُظمًا قانونية كاملة» تكفي لسد حاجة أي مجتمع. 

وهي بهذا تختلف عن الآراء المأثورة عن الصحابة والتابعين» التي كانت عبارة 
عن آراء في مسائل متفرقة لا تربطها أصول واحدة» ولا تنتمي إلى قواعد 
متناسقة» ولم يعمل أحد ممن تلقى عنهم على استكمالها وضبطها. 

ولقد بلغ من كمال هذه المذاهب وتمامهاء وتعرضها لأحكام جميع المشاكل أن 
اتخذت منها بعض الحكومات الإسلامية قانونًا تسير عليه في إدارتها وفي 
أا e‏ 

بل لقد وصل الأمر ببعض الخلفاء -وهو أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني 
العباس - إلى درجة أنه أراد حمل جميع المسلمين على اتباع مذهب واحد من 
هذه المذاهب» وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» كما أن كمال هذه المذاهب 
ووقوع العَنّاء بها أدى إلى اكتفاء المسلمين بها في العصر التالي» واستغنائهم بها 
عن اللجوء إلى الاجتهاد المطلق» واستحداث مذاهب جديدة. 

وفي هذا العصر -عصر أصحاب المذاهب الفقهية الجماعية - اشتد الخلاف بين 
أهل السنة والجماعة حول أصول الفقه» ومصادره» بعد أن كان الخلاف بينهم في 
عصر الصحابة والتابعين قاصرًا على الفروع. 

فقد اختلف أئمة هذا العصر حول دلالات القرآن الكريم» وشروط العمل 
بأحاديث الآحادء وإجماع أهل المدينة» وشروط العمل بالقياس» ومسالك 


الالال ڪڪ في إخنإك السفاء 


العلة» كما اختلفوا حول ضروب من الاستحسان» وشروط العمل بال مصالح 
المرسلة» وما يسد من الذرائع وما لا يسد» وحول قول الصحابي ومتى يعد حجة 
ومتى لا يعد كذلك» وحول شرع من قبلنا ما ورد في القرآن أو السنة دون تحديد 
أو إنكار» وحول الاستصحاب وطرقه» وما يحتج به منها وما لا يحتج به» ولا 
شك أن الخلاف في الأصول يدل على عمق البحث النظري وتأصيله» وهذا قمة 
العلم. 

ومن العوامل التي أدت إلى اتساع هوة الاختلاف بين الفقهاء في هذا العصر: 
شيوع الجدل العلمي» والمناظرات بين الفقهاء» فالخلاف في المسائل العلمية في 
البيئة الواحدة يجر إلى الجدل» ذلك أمر درج عليه الناس منذ اشتغالهم بالعلم. 
ولبذاء فإن الجدل في المسائل الفقهية بدأ منذ بدأ الاختلاف فيها في عصر 
الصحابة» وما يؤثر عنهم في ذلك جدالبم في قتال مانعي الزكاة» وجمع 
المصحف» وميراث الأم مع الإخوة؛ أو مع الأب» وأحد الزوجين» وميراث 
الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم» وميراث الإخوة مع الجد» وغير ذلك. 

إلا أن الجدل في عصر الصحابة وفي عصر التابعين كان أقل منه في هذا العصرء 
وهو عصر الأئمة أصحاب المذاهب» بسبب قلة المسائل المختلف فيهاء سواء في 
عصر الصحابة أو في عصر التابعين» كما أنه لم يكن يتسم بطابع العنف ؛ لعدم 
وضوح الاختلاف في المنهج الفقهي في ذلك الزمان» ولعدم التخصص في دراسة 
الفقه كعلم مستقل في عصر الصحابة» وعدم الإغراق في التخصص فيه في عصر 
التابعين. 

فلما كان العصر الذي ظهرت فيه المذاهب الفقهية الجماعية» وشاع وجود 
وظهور الفقهاء الذين قصروا أنفسهم على الاشتغال بالفقه وبيان الأحكام 


م 


إن إصملة في إختاف لقف 
الشرعية... إلى آخره » ووضح الاختلاف بينهم في المناهج الفقهية» وبخاصة بين 
مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» شاع الجدل العلمي بين الفقهاء» وبلغ ذروة 
شيوعه عندما اشتدت المنافسة بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. 

وكانت المناظرات تحدث عندما يلتقي الفقهاء في مكة والمدينة في موسم الحج, 
كما كانت تقع في حلقات الدروس في المساجد عمومًاء أو عند اجتماع الفقهاء في 
قصور الخلفاء والأمراء» وأحيانًا تقع عن طريق الرسائل» كما في الرسائل المتبادلة 
بين الإمام مالك في المدينة» والإمام الليث بن سعد في مصر. 

وكانت أكثر هذه المناظرات تقع حول حجية بعض مصادر الفقه» كالاستحسان» 
وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي» وشروط العمل بأخبار الآحاد» أو في 
تحديد معاني بعض الألفاظ اللغوية الواردة في النصوص الشرعية وحملها على 
الحقيقة أو المجازء أو في قواعد الاستنباط عموماء ورلا جا aE‏ 
أحكام الفروع. 

وقد كان من نتائج هذه المحاولات والمناظرات : تقريب شقة الخلاف بين مدرسة 
الحديث ومدرسة الرآي» فقد اضطرت كل مدرسة منهما إلى استكمال وجوه 
النقص عندهاء بعد أن شعرت بها من خلال المناظرات» فتسلحت مدرسة الرأي 
بالحديث» ونلمس هذا واضحًا في قيام كل من أبي يوسف ومحمد بن الحسن - 
صاحبي الإمام أبي حنيفة - بالرحلة إلى الإمام مالك في المدينة » وتلقي الموطأ 
عنه » وقد عدلا عن كثير من الآراء التي قال بها إمامهما نتيجة لوقوفهما على 
أحاديث صحيحة على خلافها. 

كما تسلحت مدرسة الحديث بالرأي» ونلمس هذا واضحا في مسلك الإمام 


الشافعي الذي لم يهمل القياس » بل كان له مكانه في فقهه» وكان من نتائجه 
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اغا إأصولة ذي لف ادا 


كذلك عناية الفقهاء بالتعمق في الاستدلال على آرائهم» الأمر الذي جعل الفقه 
أكثر دقة وعمقا ما كان عليه من قبل. 

ولا يفوتنا أن نوه بأن ظهور علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي إنما أتى في 
أعقاب مناظراته مع محمد بن الحسن الشيباني في بغداد» ويظهر أثر الجدل 
والمناظرة جليًّا في المؤلفات الفقهيّة التي وضعت في هذا العصر» ونظرة سريعة إلى 
كتاب (الأم) للإمام الشافعي تؤكد لنا ذلك» حيث عني > بإيراد حجج 
مخالفيه» والردٌ عليهاء وتدعيم آرائه بوجوه مختلفة من الاستدلالات» ومثل 
(الأم) في ذلك كثير من الكتب المبسوطة التي ألفت في هذا العصر أو بعده بقليل. 


اختلاف الوقائع وتنوعهاء وما تبع ذلك من الرحلات العلمية 


السبب الحادي عشر: اختلاف الوقائع وتنوعهاء وما تبع ذلك من الرحلات العلمية : 


ففي هذا العصر تم الامتزاج والاندماج بين الفاتحين العرب وبين أهالي البلدان 
المفتوحة» عن طريق هجرة كثير من القبائل العربية إلى هذه البلدان» واعتناق 
الغالبية العظمى من أهلها الأصليين الإسلام» واختلاطهم بالعرب عن طريق 
المصاهرة» وبذلك أصبح واجبًا على الفقهاء إخضاع كل عادات وأعراف ونظم 
هذه الأقطار لأحكام الإسلام» ولا شك أنه كان يوجد بينها خلاف جوهري › 
وقد أدى ذلك إلى أن الأحكام الفقهية في أي بلد كانت تختلف في كثير أو قليل 
عنها في البلدان الأخرى. 

وقد زكى هذا الخلاف ما كان بين علماء البلاد المختلفة من خلاف في المنهج 


الفقهي ) وما كان بينهم من خلاف حول ما يحفظونه من السنة» وما يضعونه من 
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اق لصيفو راف تتفل 


شروط للأخذ بهاء وعندما وقعت المناظرات بين فقهاء البلدان المختلفة شعر 
هؤلاء بأن هنالك أمورًا خافية عليهم ؛ لأنه ليس لبا نظير في بيئتهم » فحفزهم 
ذلك إلى القيام بالرحلات العلمية ؛ للوقوف على ما لدى علماء البلدان الأخرى 


من حديث وفقه. 


ومن أمثلة ذلك : رحلة ربيعة الرأي إلى العراق» ورحلة محمد بن الحسن الشيباني إلى 
المدينة» ورحلة الشافعي إلى بغداد» ثم إلى مصرء ورحلات أحمد بن حنبل ‏ 4. 
ولقد كان من أثر هذه الرحلات العلمية اختيار أفضل العادات والأعراف»› 
والأخذ بأصح الأحاديث» وتمحيص الرأي› فتقاربت وجهات النظر بين 
الفقهاء» وأضحت البلاد الإسلامية كلها تخضع لأعراف واحدة. 

ويظهر التقارب العلمي جليًا في المؤلفات الفقهية» حيث يُرى أنها تكاد تكون 
على نسق واحد» وتكاد كلها تتناول جميع المسائل الواقعية والمفترضة. 

وما أثر في اجتهاد أئمة المذاهب الفقهية الجماعية تأثرهم بثقافات الأمم المختلفة» 
فلقد كان من نتائج دخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام» واشتغال الموالي 
بالفقه : انتقال الثقافات القديمة من فارسية ورومانية ومصرية وإغريقية إلى الثقافة 
العربية» وبخاصة بعدما تُرجمت كثير من المؤلفات القديمة إلى اللغة العربية» 
واشتغل علماء المسلمين بدارستها ونقدهاء فقد تأثرت عقولمم بهذه الثقافات إلى 
درجة كبيرة» حتى إنهم لم يقفوا عندهاء بل أضافوا إليها الشيء الكثير. 

ولقد ظهر ذلك بوضوح في عصر المأمون العباسي عندما اشتغل بالفلسفة» 
وشجع العلماء على الاشتغال بهاء ولقد أدى ذلك إلى رقي الفكر الإسلامي 
بصفة عامة» وكان تأثيره بالضرورة على رقي الفقه بطريق غير مباشر» على أن 
التأثر بالثقافات القديمة كان له تأثيره المباشر على الفقه الإسلامي؛ واتساع نطاقه 
عن طريق إقرار الفقهاء للعرف الذي لا يصطدم مع نص أو قاعدة شرعية مقررة. 


الس ادا ارا [إصوية ذي إخزإف لنقهاء 
فمن هذا الطريق وجد كثير من الأنظمة القانونية القديمة والمعاملات السائدة 
طريقه إلى الفقه الإسلامي » وإن كان الفقهاء قد بذلوا جهدًا ملحوظا لصبغه 
بالصبغة الإسلامية عن طريق التعديل والتحويل» إذا ما وجد أنه يتعارض مع 
أحكام الشريعة» وفي هذا إضافة لمادة لم تكن موجودة من قبل في الفقه 
الإسلامي. 


الاختلاف في القواعد الأصولية 


السبب الثاني عشر: الاختلاف في القواعد الأصولية : 


ونعني بالقواعد الأصولية : تلك الأسس والمناهج التي يضعها المجتهد بين عينيه 
عند البدء والشروع في الاستنباط ؛ ليشيد عليها صرح مذهبه» ويكون ما يتوصل 
إليه ثمرة ونتيجة لہا. 
ولا كان هذا السبب هو قطب الرحى الذي تدور عليه هذه الدراسة» فسوف 
نفرده بكثير من البيان» فنبدأ بتعريف علم أصول الفقه» فنقول: 
إن هذا العلم هو القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من الأدلة التفصيلية. 
فلحرص العلماء على خدمة الشريعة الإسلامية أرادوا أن يبينوا للناس الطريقة 
التي سار عليها المجتهدون في استنباط الأحكام ؛ ليسير فيها من توافرت لديه 
شروط الاجتهاد فيجتهد كما اجتهدواء ويبني كما بتواء وليعلم من لم تتوافر فيه 
شروط الاجتهاد الأدلة التي استندوا إليها في تشريع الأحكام» وكيفية الاستدلال 
بها على تلك الأحكام» فيتقبل ما تقل عنهم من أحكام. 
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لوا ةفو إفإف نتفاي 
فلحرصهم على هذا كله وضعوا قواعد كلية تطبق في فهم الأحكام من الأدلة› 
وتستخدم في استمدادها منهاء سواء في ذلك الأحكام التي وردت النصوص بها 
والتي لم ترد بها النصوص» كما وضعوا على سبيل الاستطراد القوانين 
والأبحاث المتعلقة بمن يتوصل إلى استنباط الأحكام من الأدلة وهو المجتهد» فبينوا 
الاجتهاد» وشروطه؛ وأحكامه» والتقليد وأحكامه» وأطلقوا على هذه القواعد 
والأبحاث اسم "علم أصول الفقه . 

أما الفقه : فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية› 
فالفقه: علم بالأحكام» بينما أصول الفقه: عبارة عن قواعد يتوصل بها إلى 
معرفة هذه الأحكام. 

أما القواعد الأصولية : فإنها عبارة عن قضايا كلية» تشتمل كل واحدة منها على 
حكم جزئيات كثيرة. 

مثال ذلك أن نقول: "كل أمر للوجوب" فإنه قاعدة ؛ لأنه قضية كلية ينطبق 
الحكم فيها على جزئيات كثيرة؛ + كول اله تحال + م وقي الا واوا 
لؤّكَرِةَ 4 البقرة: *4] وكقوله: : © واعبذو أرب كم فصنو لكر مڪ 
ابره 4 الحج : 107 ونحو ذلك. 

وكقولنا: كل نهي للتحريم» فإنه قاعدة ؛ لأنه قضية كلية ينطبق الحكم فيها على 
الكثير من الحزئيات » كقوله سبحانه : ٠‏ يَأ ءام یتر وي وو نه 
ن ل سر و ا عمو أن یک ا # اترات 11١‏ وقوله: 
لط ول تاوا امول ہیک بالطل © «البقرة : 044 وقوله: 8 ولا نلوا الس 
ا سم لديا ِألْحَنّ 4 الأنعام: ١‏ وغير ذلك من الأمثلة والنصوص 
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قر إصلية في نإف التقهاء 
ونستطيع أن نميز بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن علم أصول الفقه: يعنى بالنظر في مصادر الأحكام» 
وحجيتهاء ومراتبها في الاستدلال بهاء وشروط هذا الاستدلال» ويضع مناهج 
الاستنباط » والقواعد المعينة على ذلك. 

فعلم الأصول بالنسبة للفقه ميزان ضابط للاستنباط الصحيح من غيره؛ وقواعد 
هذا العلم وسط بين الأدلة والأحكام» فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل 
التفصيلي » فموضوعها دائمًا الدليل والحكم» كقولك: الأمر للوجوب ما لم 
تصرفه قرينة» والنهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة» والواجب المخير يخرج المكلف 
عن العهدة فيه بفعل واحد ما خْيّرَ فيه» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدما... 
إلى آخر ما هنالك من القواعد التي يلتزمها المجتهد عند استنباط الأحكام 
وتقريرها. 

أما القواعد الفقهية : فهي قضايا كلية أو أكثرية» جزئياتها بعض مسائل الفقه› 
وموضوعها دائمًًا هو فعل المكلف» وهذا الوجه هو أهم الوجوه الفارقة بين 
أصول الفقه وقواعد الفقه. 

الوجه الثاني : أن القواعد الأصولية قواعد كلية» تنطبق على جميع جزئياتها 
وموضوعاتهاء أما القواعد الفقهية: فإنها أكثرية لها مستثنيات» تقل في بعضهاء 
وتكثر في بعضها. 

الوجه الثالث : أن قواعد الفقه مبنية على قواعد الأصول ؛ وذلك لأن الأصولي 
يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية وفق قواعد يقينية» لا يختلف عليها اثنان› 
ثم يقوم الفقيه بتحصيل المسائل الفقهية من هذه القواعد الأصولية» ويقسمها إلى 
أبواب وفصول» ثم يجعل لكل باب ضوابط تجمع شتات مسائله ؛ لاشتراكها 


لهذا - 


الماع [إصولية ذي إخنإك السفاء لر ارا 
جميعًا في العلة» ويضع القواعد للأبواب المختلفة ؛ لكي يستعين بها الدارسون 
لإعطاء كل مسألة من المسائل الشرعية حكمها اللائق بها. 

ومن هذه القواعد الفقهية ما هو متفق عليه » ومنها ما هو مختلف فيه» ومنهاما 
هذاء وأحيانًا تتداخل القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية؛ بمعنى : أنه يتنازعها 
أصلان: أصل يتعلق بالاستنباط والدليل» وأصل يتعلق بأفعال المكلفين» فإن 
نظر المجتهد إلى القاعدة من حيث إنها دليل شرعى كانت قاعدة أصولية» وإن نظر 
إلبها من حيث كونها فعلا مع أفعال المكلفين كانت قاعدة فقهية. 

ومثال ذلك : قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" فإنها تصلح أن تكون قاعدة أصولية 
وقاعدة فقهية» فمن حيث إنها دليل على رفع الحرج الذي ثبت بالأدلة القطعية 
تعتبر قاعدة أصولية » ومن حيث إنها تراعى عند تقرير الأحكام التي يراعى فيها 
التيسير ودفع المشقة تعتبر قاعدة فقهية. 


ونضرب فيما يلي بعض الأمثلة لكل من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية : 


فمن أمثلة القواعد الأصولية : "الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة" و"النهي 
للتحريم ما لم تصرفه قرينة" و'الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما"... إلى آخر 
تلك القواعد. 

وإذا أردنا أن نضرب للقواعد الفقهية بعض الأمثلة فإننا نقول: إن هذه القواعد 
ليست على درجة واحدة» كما أنها ليست جميعها متفقا عليها بين المذاهب» 
فمن حيث العموم والشمول هناك القواعد الكبرى» وهي تشبه النظريات العامة 
في العصر الحديث ؛ لاستيعابها أحكامًا لا شحصى من مختلف أبواب الفقه» وهي 


اللي -- مراع |إصولية في إخإك السفاء 
في نفس الوقت لم يختلف على واحدة منها مذهب من المذاهب الفقهية» بل اتفق 
الجميع على اعتبارها والاعتداد بهاء فأصل هذه القواعد متفق عليه» وإنما 
الخلاف في إدخال بعض المسائل تحتها. 
وهذه القواعد الكبرى هي قاعدة: الأمور بمقاصدها و اليقين لا يزول بالشك 
و"الضرن يكال" وئلالة شرح ول ا ر الف قاب العسير" و"العادة عة 
وهناك قواعد كبرى أقل شمولا للفروع من هذه القواعد متفق عليها أيضًا بين 
المذاهب الفقهية» منها ما يندرج تحت القواعد الخمس السابقة» ومنها ما لا 
يندرج تحت أي منهاء وتشتمل على فروع من أبواب فقهية كثيرة» وتسمى 
"قواعد فرعية أو جزئية" مثل قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله. 
وهناك قواعد عامة اختلف الفقهاء في شأنهاء وفي أحكام القضايا المندرجة أو 
القابلة للاندراج تحتهاء وهذه القواعد ترد صيغتها مقرونة بالاستفهام» ومثالها: 
"الظن : هل ينقض بالظن أو لا؟" و"العقد: هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا؟" 
"وهل : العبرة بالحال أو المآل؟ و"النادر: هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟". 
ومثل هذه القواعد يتردد كثيرًا على ألسنة الفقهاء حينما يتعرضون لسبب 
الخلاف في المسألة» منهم ابن رشد في (بداية الجتهد) والدبوسي في (تأسيس 
النظر) والأئمة المجتهدون: أبو حنيفة؛ ومالك» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل » وغيرهم. 
وأيضًا من هذه القواعد الفقهية: قواعد ذات جال ضيق من حيث اشتمالها على 
الفروع الفقهية» فمجالها في الفروع خاص بباب واحدء أو بأبواب قليلة من 


أبواب الفقه» ومن هذه القواعد الفقهية ما اتفق عليه» ومنها ما اختلف فيه. 


۱۳۸ 


7 


افراع [أصولية في 


الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه 


نستطيع أن نفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه على النحو التالي : 

فالأصولى : يبحث في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة› وينظر في أحوالباء 
وكيفياتها المتنوعة من عام» وخاص» وأمر»ء ونهي» ومطلق» ومقيد» ويضع 
القواعد التي تبين الحكم لكل منها. 

فيبحث -مثنًا - في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة ؛ كي يتوصل من ذلك إلى 
الحكم الذي تدل عليه؛ وبالبحث يظهر له أنها تدل على وجوب المأمور به» 
فيضع قاعدة تقول: "الأمر يدل على الوجوب". 

ويبحث في النواهي الواردة فيهما ؛ ليتوصل إلى ما تدل عليه» وبالبحث يتضح له 
أنها تدل على تحريم المنهي عنه؛ فيضع قاعدة تقول: "النهي يدل على التحريم" 
ويبحث في صيغ العموم الواردة في الأدلة الشرعية ؛ حتى يتوصل إلى ما تدل 
عليه» وبالبحث يظهر له أنها تتناول كل أفرادها على سبيل القطع ؛ فيضع قاعدة 
تقول : "العام يتناول أفراده قطعًا" وهكذا يصنع في سائر الأنواع التي يتنوع إليها 
الدليل الشرعى. 

أما الفقيه: فإنه إذا أراد معرفة حكم من الأحكام الجزئية أخذ هذه القواعد 
الأصولية وطبقها على الأدلة الجزئية ؛ ليصل بذلك إلى ما تدل عليه من الأحكام 
ال 

فمثلا: إذا أراد استنباط حكم الصلاة فإنه يبحث في الأدلة التفصيلة المتعلقة 


بالصلاة» فيجد قول الله تعالى: # أَقِيمَوا الصَلة © الأنعام: 1۷۲ فينظر في هذا 


م 


اعرا الإصولية في اذإك السفاه 


الدليل الجزئي » فيجد فيه الأمر بإقامة الصلاة» وفي هذه الحالة يستخدم القاعدة 
الأصلية المبينة لحكم الأمر التي تقول : "الأمر يدل على الوجوب" فيعلم منها أن 
«أَقِيمُواْ 4 يدل على الوجوب» وحينئذ يحكم على الصلاة بالوجوب» 
فيقول: الصلاة واجبة. 


ەرو و 


وإذا أراد الوصول إلى حكم الزنا من قول الله تعالى: 8 ولاكقريوا الزن 4 
الإسراء: ۳۲ فإنه يبحث في هذا الدليل الجزئي» فيجد فيه النهي عن قربان الزناء 
وني هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية التي تبين حكم النهي» وهي التي 
تقول: "النهي يدل على التحريم" فيعلم منها أن قوله تعالى  :‏ وَلَاتَفَرَيوا 4 
يدل على التحريم» وحينئدٍ يحكم على الزنا بالتحريم» فيقول: الزنا حرام» 
وهكذا. 

فوظيفة الأصولي : البحث في الأدلة الإجمالية» واستخلاص القواعد الكلية التي 
تين المجتهد على استنباط الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلة؛ وتقرير هذه 
القواعد وإثباتها بالأدلة الشرعية. 

ووظيفة الفقيه: النظر في الأدلة التفصيلية» واستنباط الأحكام الجزئية من هذه 
الأدلة باستخدام القواعد الأصولية. 


الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه : 
يمكننا أن نحصر الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه في عدة نقاط » هى : 
أونا: من حيث التعريف : 


فان أصول الفقه : إدراك القواعد الكلية» والبحوث التى يتوصل بها المجتهد إلى 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 


< 


افراع |إأصولية ذي إختاك السفاء المبريى الراية 


أما الفقه: فهو إدراك الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 
ثانيًا: من حيث الموضوع : 


فموضوع أصول الفقه : الأدلة والأحكام» ومقتضى ذلك أن الأصولي مدار بحثه 
الأدلة الإجمالية» وتقرير قواعد كلية» فهو يبحث في القرآن من حيث حجيته› 
وإثباته للأحكام» وق السنة» والإجماع» وحجية كل منهماء وكون الأمر يفيد 
الوجوب» والنهي يفيد التحريم. 

أما الفقيه : فيبحث في الأدلة الجزئية ؛ ليتوصل بالنظر فيها إلى أحكام جزئية 
متعلقة بفعل المكلف» مستعيئًا في ذلك بتلك القواعد الكلية التي قررها 
الأصولي › فهو يبحث عن حكم بين الناس» إجاراتهم› وحكم صلاتهم» 
وزكاتهم» وحكم جنايتهم » ووصاياهم» وغير ذلك من أحكام. 


ثالئًا: من حيث ما يستمد العلم منه مباحثه : 


قأضول الثقه دمن اة من اللقة العربية + لان كاب الله وسا زسوله ةة 
وردا باللغة العربية» فيعمد الأصولي إلى بعض القواعد اللغوية» ويتناولبا 
بالبحث» ويبرهن على صحتهاء وربما يتعرض لجانب من الخلافات الحاصلة بين 
اللغويين» وينقلها عنهم. 

كذلك يستمد أصول الفقه مباحثه من علم الكلام» فمن بين مباحثه بعض 
المسائل الكلامية التي لبا صلة بالأدلة الشرعية؛ كإثبات أن ما بين دفتي المصحف 
كلام الله » وكإقامة البراهين على كون القرآن منزل على رسول الله ع لكي يقوم 
بتبليغه إلى الناس ؛ حتى لا يكون لبهم حجة بعد الرسل» وحتى ينقطع عذرهم»؛ 
وينتفي جال اعتذارهم. 


المرير اراك مراع الإصولية ذي اذإك السسفاه 
وأا ينقد أصول اف بعض ماح من ار اة العدرعية الود هة ما 
الشريعة ومقاصدها بعد استقراء نصوصها ؛ ومراعاة أنواع المصا التي اعتبرها 
الشارع في تشريعه. أما الفقه فقد استمد مباحثه من الأدلة الشرعية ؛ كالكتاب» 
والسنة» والقياس» ومن أفعال المكلفين» وما يصدر عنهم من تصرفات› 
باعتبارها المادة التي يبحث لبا عن أحكام. 


رابعًا: من حيث الفائدة والثمرة المرجوة من كل منهما : 


نجد أن الغاية من أصول الفقه هي : تطبيق القواعد الكلية على الأدلة التفصيلية ؛ 
لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من تلك الأدلة» أو الموازنة والترجيح بين آراء 
الفقهاء في المسائل الاجتهادية» ومقارنة بعضها ببعض. 

وإذا كانت الأمم منذ زمن بعيد قد درجت على تقديم تشريعات لها» ووضع 
مناهج تسير على ضوئهاء وقوانين تحافظ على تنفيذ موادّها وما جاء فيهاء وكثيرًا 
ما تكون نصوص تلك القوانين في حاجة إلى تفسير» وكشف عما يحيط بها من 
غموض » أو ما اشتملت عليه من إبهام» فلا سبيل إلى إزالة مثل هذا إلا بمعرفة 
أصول الفقه » فهو خير معين على ذلك. 

أما الفقه : فالغاية من دراسته هي اتباع الأوامر التي جاء بها الشرع» واجتناب 
النواهي» ما يؤدي إلى الفوز برضا الله ل بسبب الامتثال» والعمل بالأحكام 
الشرعية » وما يتبع ذلك من الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 


بيان بعض المصطلحات التي قد تُلتبس بمصطلح القواعد الأصولية : 

للتفرقة بين القواعد الأصولية» والضوابط الفقهية» والنظريات الفقهية يقول ابن 
نجيم في الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية : "إن الفرق بينهما أن القاعدة 
تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحد. 


1ل 


ألموامد الأصولية في إخنإف إلسفاء لمر اراج 
وفي نفس هذا الاتجاه يذهب السيوطي»؛ فيقول في كتابه (الأشباه والنظائر) : 
"القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى » والضابط يجمع فروعا من باب واحد. 
ومن الأمثلة التي توضح الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي : ما رواه 
عبد الله بن عباس ل عن الرسول 8 أنه قال : ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)). 
فهذا الحديث يمثل ضابطا فقهيًا في موضوعه وهو الطهارة» يغطي بابًا خصوصًا 
من أبوابهاء ودباغ الجلد منعه من الفسادء وقد روي عن النخعي ما يدل على 
ذلك وهو قوله: "كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ. فالحديث ضابط 
للحكم» والأثر المروي عن النخعي ضابط لحقيقة الدباغ , وبيان له. 

ومن الضوابط قول الفقهاء: الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء 
خالطه› ولم يكن نما يصعب فصله عنهء وهذا الضابط شائع في كتب المالكية 
أكثر من غيرها. 

ومن الضوابط قولهم : كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم ؛ إلا في 


ومن الضوابط : ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما» عن حكيم بن حزام أن 
النبي 845 قال : ((البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا»). 


فكل مثال من هذه الأمثلة يختص بباب معين» وليست هي في مرتبة القواعد التي 
تجمع فروعًا مختلفة من أبواب شتى. 
الفرق بين القواعد الأصولية والنظريات الفقهية : 


ال مشعدة من النظر» وه فق اة تال القدىءبالعية : أو بالل آي 
بهما معّاء والنظرية العلمية قضية تثبت بالبرهان» وجمعها نظريات» وهى : 


Ka : 


اران إإصرلة في رتاف افد 


عبارة عن طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية» أو هي جملة 


أما النظرية الفقهية فإنها أعم من القاعدة وأشمل» فهي : عبارة عن موضوعات 
فقهية لها أركان وشروط» وتجمع بينها روابط فقهية تجمعها وحدة موضوعية› 
تحكم عناصرها جميعاء وذلك كنظرية الملكية» ونظرية العقد» ونظرية الإثبات» 
وما أشبه ذلك. 

فطلا الإثباتق الققه الحا الؤسلافي تالت من عدة عاص وهي سقيقة 
الإثبات» الشهادة»› شروط الشهادة»› كيفية الشهادة»› الرجوع عن الشهادة» 
مسئولية الشاهد» الإقرار» القرائن» الخبرة» معلومات القاضي › الكتابة»› 
اليمين» القسامة» اللعان... إلى آخره. 

إذ كل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية» وتندرج تحته فصول» والرابط 
بينها علاقة فقهية خاصة. 

فالقواعد الفقهية من النظريات الفقهية بمنزلة الضابط » فقاعدة: "العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني" مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظرية 
العقد» وهكذا سواها من القواعد. 

والنظريات الفقهية: تندرج تحتها القواعد الفقهية فتكون لها بمنزلة الجزء من 
الكل» وقد تصلح النظرية قاعدة كبرى لنظريات كثيرة يجمعها رابط. مثل : نظرية 
الضرورة» فإن تحتها قواعد كثيرة. ومثل : نظرية العرف. 

وقد رأينا كثيرًا من الفقهاء في العصور الماضية لا يفرقون بين القواعد الفقهية 
والنظريات الفقهية» ولكن لما اختلط رجال الفقه الإسلامي برجال القانون 


` < 


اماع إإأصولبة ذي إخنإك السفاء م لمرو اراج 
اكتسبوا منهم هذه الخبرة في التنويع › والتقسيم » والتحليل» فسلكوا مسلكهم في 
تأصيل الفقه الإسلامى وتقنينه. 

على نحو ما يفعله رجال القانون الوضعي ؛ ليثبتوا لهم وللعالم كله أن الفقه 
الإسلامي غني كل الغنى بقواعده» وضوابطه» وقوانینه› ولوائحه»› وأن 
التشريع الإسلامي يصلح للتقنين والتطبيق في كل زمان ومكان» دون أن 
يتعارض مع المصالح العامة؛ أو يتخلف عن ركب الحضارة والتقدم»› بل إنه هو 
الذي يحكم مسيرة العالم كله ويتجه به إلى تحقيق سبل الأمن والرخاء والرقي في 


الغرض من وضع علم أصول الفقه» ودراسة القواعد الأصولية : 


الغاية من هذا العلم : هي الوصول إلى أخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية» فإذا تحقق عند من يدرس هذا العلم أهلية الاجتهاد» بأن تجمعت له 
وسائله» وتوافرت فيه شروطه من العلم بالقرآن» والسنة» ووجوه القياس» 
على ما نص عليه في أحدهماء ومعرفة المقاصد العامة من التشريع» استطاع 
بواسطته استنباط الأحكام من النصوص الشرعية» وأمكنه معرفة الحكم الشرعي 
فيما لا نص فيه بالقياس على ما نص عليه» أو بإعطاء الحادثة الحكم المناسب 
لباء والذي تقتضيه المصلحة. 

أما إذا لم يكن عند من يدرس هذا العلم الأهلية للاجتهاد» فإنه يستطيع أن 
محصل على الفوائد الآتية : 

أونًا: فهم الأحكام التي استنبطها الجتهدون حق فهمهاء واطمئنان النفس لبا 
اطمئنانًا تامّاء ذلك أنه يعلم من دراسة هذا العلم أن الجتهدين لم يصدروا في 


- ل 


اللا ڪڪ الترامه [أصولية في إخنإك السفاء 


إفتائهم عن هوی › أو رأي شخصي» بل كانوا يعتمدون في ذلك على مصادر 
شرعية لا يحجيدون عنهاء وكانت لهم قواعد وقوانين مضبوطة يسيرون عليها في 


الاجتهاد واستنباط الأحكام. 
ثانيًا : الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين 
بطريق التخريج على قواعده. 


ثالنًا: المقارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة» وترجيح أقوى الآراء 
دلبلا اا 0 بن" ماعب ا قا كربالوقوف غا 
الأدلة التي استندوا إليها في تقرير الأحكام الشرعية المختلفة» ثم الموازنة بين تلك 
الأدلة» وبعد ذلك يرجح الأقوى من هذه الأدلة» ولا يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة 
القواعد الأصولية. 


وهنا قد يثور سؤال مؤداه: 


هل إذا أغلق باب الاجتهاد تبقى لعلم الأصول ولعرفة القواعد الأصولية فائدة» 
أم تذهب هذه الفائدة بذهاب الاجتهادء ويكون الاشتغال بعلم الأصول 
وبالقواعد الأصولية عبكًا لا ثمرة له؟ 


هذا التساؤل رددته بعض الألسنة في فترة زمنية معينة» وظن البعض أن هذا 
السؤال لا جواب له» وأجاب آخرون عنه بنفي فائدته» فقالوا: إن دراسة علم 
الأصول أصبحت لا غناء فيها ؛ لأن عصر الاجتهاد انتهى من قرون مضت من 
الوقت الذي نادى فيه الفقهاء بقفل باب الاجتهاد» وقام الإجماع على ذلك»› 
راا هی اد الغلاو ميا مالك الاج ل 


ونحن نقول لبؤلاء: إن هذه الدعوة لم تستند إلى دليل صحيح› بل إنها تحمل 
معها دليل بطلانهاء فهي متناقضة ؛ لأن الذي يملك الحكم بغلق باب الاجتهاد 


لم 


اعرا الإصولية في إختاف أسفاء و 
هم المجتهدون ؛ لأنه حكم شرعي لا دليل عليه من النصوص› ولا سبيل إليه إلا 
الاستنباط. 

فإذا كان أصحاب هذه الدعوة من الجتهدين كانت كاذبة» حيث إنها صدرت 
منهم بالاجتهاد» وإذا كانت من غيرهم كانت باطلة غير مسموعة ؛ لأنهم ليسوا 
أهلًا لباء فضلا عن أنها تخالف حديث رسول الله 6 الذي يقول: ((لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله)) وكذلك ما جرى عليه 
العمل من لدن فقهاء الصحابة إلى وقت صدورها. 


وظروف هذه الدعوى التي صدرت فيها أن الفقهاء لما وجدوا بعض المشتغلين 
بالفقه ادعوا الاجتهاد» واجتهدوا بالفعل» وخلطوا فيه» فخافوا على شريعة 
الله » فعمّدوا إلى إغلاق الطريق أمام هؤلاء» فنادوا بقفل باب الاجتهاد ؛ ولتكون 
كلمتهم هذه مسموعة ادعوا معها الإجماع عليهاء ففعلوا ذلك سدًا لذريعة 
الفساد. 


ومايؤسف له أن هذا الصنيع لم يحقق الغرض المقصود منه» فلا هو منع 
الدخلاء» ولا هو حافظ على الاجتهاد وسلامته» بل إنه فتح على الفقه 
الإسلامي بابًّا ينفذ منه أعداؤه للطعن فيه مرة بالجمودء وأخرى بعدم صلاحيته 
تنظيم شئون الحياة» الأمر الذي جعلهم يستبدلون به قوانين من صنع البشرء 
قوانين مستوردة من الغرب» لا تتفق تقاليد بلادها وعاداتها مع تقاليد البلاد 
الإسلامية وعاداته. 


فالاجتهاد لا يزال بابه مفتوحًا لمن تأهل له؛ وشريعة الله التي جاءت أول الأمر 
نحاربة التقليد والمقلدين» واستنهضت البمم» وأيقظت العقول من غفوة 
الجاهليّة » وأمر بالنظر والتأمل في آيات الله في الكون؛ لا يعقل أنها تقر هذا الحجرَ 
على العقول» وتمنع من الاجتهاد. 
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--. الفوزعه[إصولية في اتناك السفاء 
على أن تاريخ الفقه يحدثنا الحديث الصادق بوجود المجتهدين من حين إلى آخر في 
أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي» يحاربون هذه الدعوة ببيان بطلانها مرة» 
وباستنباط الأحكام الملائمة لعصرهم وبيئاتهم مرة أخرى. 

والوسليها خور د وترم اع ا ا وكاة ا ا و رقن 
الاجتهاد» وأن الأرض خلت من الجتهدين اجتهادًا مطلقاء فإن فائدة علم 
الأصول لم تقتصر على هذه الطائفة ؛ لأنه فوق بيانه لقواعد الاجتهاد الصحيحة 
بين طرائق الأئمة أصحاب المذاهب» ووازن بينها» ورجح بعضها على بعض في 
بعض القواعد» وهذا لا يستغني عنها طوائف أخرى وراء المجتهدين اجتهادا 
فهناك المجتهدون في مذاهب أئمتهم يخرجون أحكام المسائل على أصول هؤلاء 
الأئمة» وهناك أصحاب التخريج والترجيح» وهناك الباحثون في الفقه الإسلامي 
عا مقارئًا يدللون على الآراء» ويناقشون أدلتها لترجيح رأي على آخر. 

وكل أولئك لا غنى لهم عن معرفة أصول الفقه ؛ لأنه ينير الطريق أمامهم› 
وعلى ضوئه يفهمون ما استنبطه المجتهدون» ويوازنون بين مذاهبهم» ويتعرفون 
طرائقهم في الاجتهاد ؛ ليتم لهم اختيار أسلم المذاهب وأقواها. 

وقصارى القول أن كل من اشتغل بالفقه الإسلامي لا بد له من معرفة هذه 
الأصول ؛ لأنها تكون العقل الفقهي السليم المنتج» لذلك كانت دراسته من يوم 
أن كلت قواعده» واشتغل العلماء بعدريس العلوم الإسلامية» تسير جا إلى 
جنب مع دراسة الفقه من غير تفرقة بينهماء إلا في ترتيب سن الدراسة» حيث 
افر ر الاوك إن امراك ا انار كل الطاني د 
الفقه» يؤهله لتلقي قواعد الأصول التي تظهر فائدتها حينذاك. 


نه - 


ارا إصلة في رخاف ننف 


فأصول الفقه لا يستغني عنها طالب الفقه» سواء أكان متخصصًا في دراسته أم لم 
يكن متخصصًا فيهاء بل لا يستغني عنها دارس القانون بجميع فروعه؛ وبخاصة 
عندما ينتقل إلى مرحلة تطبيقه ؛ لأن القوانين متنوعة النصوص »› ففيها الأوامر 
والنواهي؛ ومنها العام والخاص» والمطلق والمقيد» كما أن فيها واضح الدلالة 
على مراد المشرع » والذي يكتنفه الإبهام. 

وهي لا تخلو من التعارض أو القصور عن الوفاء بأحكام الوقائع الجديدة» الف 
لم يعرض لبها واضيعو القوانين حين وضيهاء فيضطر المطبق إلى استعمال 
القياس » وهي بعد ذلك ألفاظ تختلف في كيفية دلالتها على المراد منهاء فقد تدل 
بعبارتهاء وقد تدل بإشارتها. 

كما أن لها منطوقا ومفهومًا موافقا أو مخالفاء فإذا لم يكن مُطبق القانون ملمًا 
بقواعد الاجتهاد» وطرق أخذ الأحكام من النصوص» فكيف يستطيع تقييد 
المطلق؟ وتخصيص العام؟ والجمع بين النصوص المتعارضة؟ أو الترجيح بينها؟ 
وكيف بميز بين المنطوق والمفهوم؟ ثم ماذا يفعل عندما يحتاج إلى إعمال القياس 
لضرورة اقتضت» والقياس الصحيح له شروطه المميّزة له عن غيره» أيقيس 
بمجرد الشبه؟! وكيف يفعل في النص الاستثنائي من القاعدة؟ هل يقصره على 
موضعه؟ أو يتوسع فيه فيعدي حكمه إلى غير موضعه؟ 

وكل ذلك مبين أشد بيان في علم أصول الفقه» فإذا لم يكن شارح القانون أو 
مطبقه ملمًا بتلك القواعد فلا يأمن على نفسه الزّلل» أو السير على غير هدّى. 
من كل ذلك يتبين لنا في وضوح : أن أصول الفقه لم تنقطع فائدتهاء بل إن 
الحاجة إليها تتزايد على مر الأيام» وأصبح طالب القانون أحوج ما يكون إليها في 
هذا العصر؛ لكي يستطيع البحث عن حكم ملائم للوقائع المعروضة عليه. 


المررير اراب ار العرامه إصولية في |خناف السفاء 


نشأة علم أصول الفقه, والأسباب التي دعت إلى الكتابة فيه 


إن علم أصول الفقه من العلوم التي استحدثت في أواخر القرن الثاني البجري؛ 
أي : بعد عصر الرسول غ5 والصحابة» والتابعين ؛ وذلك لأن الأحكام في زمن 
الرسول 8 كانت تؤخذ عنه با يوحّى إليه من القرآن الكريم» وما يبينه عل بقوله› 
أو فعله» أو تقريره» من غير احتياج إلى استعمال أصولء وقواعد في هذا الأمر. 
ولا لحق الرسول 8# بربه» قام كبار الصحابة من بعده بمنصب الإفتاء والقضاء 
بين الناس» وكانوا على علم تام باللغة العربية التي بها نزل القرآن» وجاءت بها 
البسئة البوية» وكانوا غلى معرفة كاملة باساب توول الأيات» وورود 
الأحاديث» وكانوا على بصيرة نافذة بأسرار التشريع ومقاصده؛ وذلك 
لضحعهم للرسول» ومعاشرتهم لهمدة اتةه زيادة على ما احتصرا به من 
صفاء الخاطرء وحدة الذهن» وجودة القهم» فلم يكونوا في حاجة إلى تعرّف 
القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية. 

فكانوا إذا أرادوا الوقوف على حكم من الأحكام التي يحتاجون إليها في شأن من 
شئونهم الدينية أو الدنيوية» لجئوا مباشرة إلى كتاب الله تعالى» فإن لم يجدوا فيه 
حاجتهم لجئوا إلى سنة رسول الله هه فإن لم يجدوا فيها حاجتهم اجتهدوا 
ورا نلاعا و اتال و الك اليه ته وال يله وسووا 
هما في اكم فإن لم دوا شيا ولا مشيلا ء شرغوا لبا الحكم المناسب الذي 
يحقق المصلحة» واضعين نصب أعينهم المصالح التي راعتها الشريعة في تشريع 
الأحكام. 
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مراع [إصولية في إختزاك السفاء المدرير اراج 


وعلى هذا البدي سار المجتهدون من التابعين ؛ كسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وشريح القاضي» وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 

فلما انقضى ذلك الزمن» وذهب الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وجدّت 
أمور لم تكن موجودة من قبل ؛ كاختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم اختلاطًا 
أدى إلى ضعف اللغة العربية» حتى لم تعد سليقة للأمة الإسلامية كما كانت من 
قبل » ومنها كثرة الحوادث؛ وتعدد الوقائع التي تحتاج إلى إبداء الرأي فيها من 
الجتهدين» ومنها كثرة المجتهدين» وتنوع طرائقهم في الاجتهاد واستنباط 
الأحكام» وسلوك كل منهم ما استقر في نفسه أنه الحق. 

فدعا ذلك كله الفقهاء والمجتهدين إلى تحصيل القواعد والقوانين التي تُتخذ أساسًا 
لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية ؛ لينضبط الاجتهاد» ويحصل الاطمئنان 
من السير مع الأهواء والأغراض. 

وقد استعانوا في تحصيل هذه القواعد والقوانين باستقراء الاستعمالات الشرعية» 
والأسالبب العزيية تم دونو تناك اقرا عد وجتعلوها علا متها سيو 


ويمكن لنا أن نلخص الأسباب التي أدت إلى نشأة هذا العلم فيما يأتي : 


أونًا: اشتداد الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة في المسائل الفقهية» فقد 
كانت المناقشات على أشدها بين فقهاء المدينة وفقهاء العراق» فكانت هذه حافزة 
على نشأة أصول الفقه» وتدوين هذا العلم ؛ لكي يعرف المجتهد أصوب الطرق 
التي يسلكها في اجتهاده» ولكي يترسم القواعد الصحيحة التي تعصمه عن 
الخطا. 


: اس 


التوامد رصولية في داك اهاه 
ثانيّا: ضعف اللسان العربي» وقصور المدارك في فهم مقاصد الشريعة ؛ بسبب 
اختلاط العرب بالعجم الذين دخلوا في الإسلام» نما نجم عنه تعسر استنباط 
الأحكام الشرعية من مصادرها. 

الكًا: كثرة الوضع في أحاديث رسول الله يخ بسبب اشتداد النزاع بين مدرستي 
الرأي والحديث» وكذلك ظهور التعارض بين بعض الأحاديث» فكان لا بد 
للمجتهد أن تتضح أمامه الأسس التي تبين له طرق قبول الحديث أو رفضه› 
ووجوه الترجيح » ومتى يكون الجمع ومتى يكون النسخ... إلى آخره. 

رابعًا: تجدد حوادث ووقائع لا يُستطاع الوقوف على أحكامها مباشرة من القرآن 
أو السنة» فكانت الحاجة ماسة إلى القياس ؛ للتعرف بواسطته على حكم تلك 
الحوادث. 


نشأة القواعد الأصولية وكيفية تكوينها 


من المعلوم أن أساس الأحكام الأول هو كتاب الله وما جاء مبِينًا له ومتممًا من 
شلة :رسول 0 .و القراة والب جا بلقة الحرس». والتعنوض_الفر نيدت 
الأحكام لبا صيغ عديدة» ففيها أمر ونهي › وعام وخاص» ومطلق ومقيد» 
وواضح الدلالة على مراد الشارع وخفيها. 

ودلالة هذه الألفاظ مختلفة» ففيها الدال بعبارته» والدال بإشارته»؛ والدال 
باقتضائه» كما أن لبا منطوقا ومفهومًا قد يوافق المنطوق وقد يخالفه» بل إن النوع 
والشارع في تشريعه راعى إعطاء النظير حكم نظيره» كما لاحظ نتائج الأفعال 
وما يترتب عليها من منافع ومضار» وأدار الأحكام عليهاء فأباح أو أمر بكل ما 
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لقف إإصيةفوإفاف تتفل 


يترتب عليه منفعة راجحة» ومنع من كل ما يترتب عليه مضرة كبيرة. يقول الله - 
7 5 2010 20 ے م2 سر < ەد 4 2 وهم 2 ا 
تبارك وتعالى: ل لوك ع ٤‏ الْحَم رِ وَالْمْبسِرِ قل وهم إن كبر ومكيع 
لاس ونم هما كر من معا [البقرة: 515]. 

اناق لك الأسالبب:» وع اج اشعياق كات الله وة 
مستعيئًا في ذلك بما تقل عن العرب منهاء فيخرج من هذا الاستقراء بقواعد كلية 
يجعلها أساسًا لتطبيق جزئياتها. 

فمثلا: إذا نظر في الأمر وتتبع صيغه وموارده» وعرف ما تدل عليه هذه الصيغة 
في حال تجردها من القرائن» وما تدل عليه عند وجودها في كتاب الله وسنة 
رسوله ع مستهديًا في ذلك بما فهمه فقهاء الصحابة منها بعربيتهم الخالصة» 
الوجوه قرر قاعدة عامة تقول : الأمر المطلق يفيد الوجوب. 

وكذلك في النهي إذا انتهى من استقرائه إلى أنه يدل على التحريم عند تجرده من 
القرائن» قرر قاعدة أخرى تقول : النهي المطلق يفيد التحريم. 

وكذلك إذا استعرض صيغ العام» وما تدل عليه في مواردهاء انتهى إلى وضع 
قاعدة تقول : العام الذي لم يلحقه التخصيص يتناول جميع أفراده قطعًاء فيكون 
الحكم الثابت له ثابتا لجميع ما يتناوله على سبيل القطع» والعام الذي لحقه 
التخصيص يتناول ما بقى من أفراده ظتاء إلى غير ذلك من القواعد» فمثل هذه 
القواعد يطبقها على جميع أفرادها حين الاستنباط. 


المرربى الرارع | 00 -- العوامد [أصولية في إخناف السفاء 


وعلى هذا النهج يبحث الأصولي الذي يستنبط القواعد الأصولية من الأدلة 
الإجمالية» أو من الفروع التي نقلت عن إمامه ولم يصرح معها بقواعده التي 
سار عليهاء فيضع الضوابط ليأخذها الفقيه قضايا مسلمة» يستعين بها على 
استنباط الأحكام الجزئية » فيأخذ الدليل التفصيلي ويضم إليه القاعدة التي يدخل 
تحتهاء وينظم منها دليلًا منطقيًا يخرج منه بالنتيجة التي يبحث عنها. 

ونما يجب التنبيه عليه هنا: أن قواعد أصول الفقه وجدت قبل تدوين علم 
الأصول» فقد وُجدت من حين وُجد الاجتهاد» فكان لكل فقيه قواعده التي 
يطبقها في اجتهاده» وقد تتفق مع قواعد الآخرين وقد تختلف معهاء وهذا أمر لا 


الكثير» وإن لم يكن مصرحا به على أنه قاعدة أصولية› بل من تأمل مواضع 
اختلاف فقهاء الصحابة في اجتهاداتهم وجد في ثناياها ما جعله الأصوليون -فيما 
بعد - من قواعد علم الأصول. ومن ذلك مثا : 

أولاء أن المتأخر في النزول ينسخ المتقدم أو بخصصه إذا كان النصان في موضوع 
واحد وعَلِم التاريخ› فإذا لم يعلم التاريخ يجمع بين النصين في العمل ؛ لأن 
أحدهما ليس بأولى من الآخر ما داما في مرتبة واحدة. 

يضور ذلك اختلافهم في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ؛ فمنهم من 
قال : تعتد بوصع الحمل» وذهب آخرون إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين ؛ لورود 


2 3 
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آيتين متعارضتين ظاهرًا في هذا الحكم» وهما قول الله تعالى: ‏ وألذِين يََوَونَ 


> 32 00 ههه د سا 34 ي حو اسلاج ير 0 
منكم ويذرون آزوجا ريصن بأنفسهنّاريعة شه روعش [البقرة: 1۲١‏ وقوله: 


دو مج هه عورم مه < 2 3 
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“KÎ‏ لت 


تاك الذي رف انف 
فإن الآية الأولى تجعل عدة المرأة في هذه الحالة أربعة أشهر وعشرة أيام» والآية 
الثانية تجعلها وضع الحمل» فمّن ثبت عنده العلم بتاريخ النزول» وأن الثانية 
متأخرة في النزول» قال: إن الثانية نسخت الأولى في هذا الجزء. فخصصتها با 
عداه» وفي هذا يقول عمر >> : "لو وضعت وليدها وزوجها على سريره 
أحللتها للأزواج". ومن لم يثبت عنده ذلك جمع بينهما في العمل» وقال: إن 
عدتها أبعد الأجلين على سبيل الاحتياط. 

وني هذه المسألة نسمع كلامًا لابن مسعود > يبين فيه أن عدة المتوفى عنها 
زوجهاء إذا كانت حاملًا هي وضع الحمل » فيقول >> : "أشهد أن سورة النساء 
الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى» أي : أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة 


ب 8 2 58. 2 2 aT AGT LA ERR BALL‏ 
البقرة التي جاء فيها: # والذين يوقن منكم وَيَدَرونَ أزوجا يريصن بأنفسه ن أرَبعة 


صم < 


اروا © البقرة: ۲٠٤‏ . 

فعندما نسمع ذلك ندرك أن عبد الله بن مسعود يشير إلى قاعدة من قواعد 
الأصول» وهى أن المتأخر ينسخ المتقدم أو بخصصه› وهذه بلا شك قاعدة 
أصولية. 

ثانيًا: إذا تعارضت الأشياء في شيء يلحق المتنازع فيه بأقربها شبها وأقواهاء فإذا 
افق على الشنية القوي البق بداثقافاء وإن اختلف فيه اختلف الإلحاق» مع 
اتفاقهم على أنه لا يلحق إلا بالشبيه القوي. 

يصور ذلك اختلاف الفقهاء في مسألة العول» وهي ما إذا زادت فروض الورثة 
على أصل التركة» فهل يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض؟ لأن 
حقوقهم متساوية إلحاقا لذلك بالدائنين» إذا لم توف التركة بكل ديونهم ؛ حيث 
يلحق النقص الجميع» أو يدخل النقص على الذين لا يرثون بالفرض في كل 


Ka - 


---....... إلقواد [إصوية في إختإف الفا 
الحالات؛ بل يرثون تارة بالفرض وأخرى بالتعصيب» ويوفى الذين يرثون 
بالفرض دائمًا أنصباءهم كاملة ؛ لأن حقوقهم ليست متساوية ؛ إلحاقا لهم 
بالحقوق المتعلقة بالتركة» فإنها تثبت مرتبة؟ 

فبالرأي الأول قال عامة الصحابة» وبالرأي الثاني قال ابن عباس» فقد تعارض 
في هذه المسألة شبهان» فألحقها كل فريق بالشبه الأقرب في نظره» وهذه تعد 
قاعدة من قواعد الأصول. 

ثالكًا: تطبيق القواعد العامة عند عدم النص. ومن ذلك : اختلاف الصحابة في 
ميراث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب ؛ إذ لم يرد نص من الشارع في 
ذلك» فاستعملوا القاعدة العامة في الإرث» وهو أنه يقوم على قوة القرابة» فمن 
رجح عنده أن الجد أقوى قرابة من الإخوة حجبهم به» ومن ثبت عنده العكس 
ورثهم دونه» ومن ثبت عنده تساويهم في القرابة شركهم معه في الميراث. 

رابعًا: إلحاق النظير بنظيره عند تساويهما في العلة. ومن ذلك : ما روي عن علي > 
أنه قال لعمر: "إن الرجل إذا شرب سكرء وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» 
وعلى المفتري ثمانون جلدة . 

وقد قال ذلك عند التشاور في زيادة عقوبة شارب الخمر» لما تحاقروا العقوبة» 
وهو قياس بينت العلة فيه التي بني عليها الحكم. 

وقا ل لمعرة أخرق عمد يضقت مهالا قل الماع بالواتحد» ارابك لواشفرة 
جماعة في سرقة جزور أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: فكذلك هذا". فحكم 
عمر بالقتل» ولقد قال علي في تضمين الصناع : "لا يصلح الناس إلا ذاك . وهو 
تصريح باعتبار المصلحة» وأنها أصل من أصول التشريع. 


` < 


رامد إإصولية في إختإف السفاه ‏ 35م ارہ اراي 


ومن تتبع مواضع مناظرات من جاء بعد الصحابة من الفقهاء وجد هذه القواعد 
تتزايد وتنمو مع الزمن» وهذا يدلنا على أن: قواعد الأصول وجدت مصاحبة 
للاجتهاد» وأنها مقررة في نفوس المجتهدين» وإن لم يشغلوا أنفسهم بصياغتها 
ولا بتدوينهاء وأنها لم تتأخر في الوجود تأخر تدوين علم أصول الفقه» وتميزه 
عن بقية العلوم الأخرى واستقلاله عن غيره. 

فتكون أصول الفقه -بمعنى القواعد التي يستعين بها الجتهد حين الاستنباط - 
وجدت قبل الأصول بمعنى العلم المدون» ومع ذلك فهي متأخرة في الوجود عن 
أصول الفقه بمعنى أدلته ؛ لأنها لم توجد إلا حيث وجد الاجتهاد كأصل مستقل 
من أصول التشريع» الذي لم يوجد إلا بعد وفاة رسول الله عل ولكنها كانت 
قواعد متناثرة غير جموعة ولا مدونة. 

والترتيب المنطقي للأمور يقضي بأن القواعد الأصولية سابقة في الوجود على 
الفقه» كما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه» فلا نتعقل وجود بناءٍ قوي 
إلا بتعقل وجود أساس سابق في الوجود على البناء. 

ونحن إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية» كان يبني 
عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم» ويلاحظونها عند الاستنباط » وإن لم 
تكن هذه القواعد آنذاك مدونة في كتب» ويطلق عليها "علم أصول الفقه . 


فنحن إذا سمعنا الإمام علي بن أبي طالب >> يقول في عقوبة شارب الخمر: "إنه 
إذا شرت هذى وإذااهذى افترى + فيجب أن يد حد القاذف" أدركنا أن علا جه 


في حكمه هذا كان ينهج منهج الحكم بالمآل أو الحكم بسد الذرائع أو استعمال 


القياس» وهذه كلها من قواعد الأصول. 


الالال ڪڪ الترزعه [أصولية في إخنإك إلسفاء 


وعندما نسمع إلى عبد الله بن مسعود >> وهو يحكم بأن عدة الحامل المتوفى 

ar‏ عع ر 
عنها زوجها تكون بوضع الحمل» ويستدل بقوله تعالى: # وَأوْلَتٌ أَلْحْمَالٍ 
رو + 2 i<‏ و 


.]٤ [الطلاق:‎ NIYE A 

ويقول في ذلك : "أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى" أي : 
أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي جاء فيها قول الله ك  :‏ وال يوون 
منكم ودرو A‏ بافسه عة أ ر وعشرًا ‏ البقرة: ۲۳١‏ 

فعندما نسمع ذلك ندرك أنه يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول» وهي : أن 
المتأخر ينسخ المتقدم أو بخصصه» وهذه قاعدة أصولية. 

وكذلك الأمر عندما نسمع أن أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب > يحكم بإبقاء 
أراضي سواد العراق في أيدي أصحابهاء ويجعل الجزية على رقابهم» والخراج 
على أراضيهم» ويقول: "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجهاء وأضع على 
أهلها الخراج» وي رقابهم الجزية يؤدونهاء فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة؛ 
والذرية ولمن يأتي بعدهم» أرأيتم هذه المدن العظام -الشام والجزيرة والكوفة 
ومصر - لا بد لها من أن تشحن بالجيوش» وإبرار العطاء عليهم» فين أين يعطى 
هؤلاء إذا قسمت الأراضون والعلوج؟! . 

فنرى مِن كلام عمر > أنه يعلل حكمه هذا بالمصلحة التي هي قاعدة من 
قواعد الأصول» وإن كان قد رأى مخرجا له في كتاب الله ب فيما بعد. 

وكذلك الشأن في حكمه في قتل الجماعة بالواحد» وإيقاع الطلاق ثلانًا على من 
طلق امرأته ثلانًا بلفظ واحد. 


فمن هذه الوقائع وأمثالها التي جاءت عن الصحابة وغيرهم نستنبط : أنهم لم 
يحكموا بفرع إلا وهو مستند إلى أصل ؛ ولكنهم قد يعبرون عن هذا الارتباط وقد 
يتركون ذلك. 


— SS ١ ۵ ۸ 


افراع إإأضولبة فاي إختإف الفا 


الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية؛ وطرق استنباط 
الأحكام من الأدلة الشرعية 


عناصر الدرس 


العنص الاول : تاريخ تدوين علم أصول الفقه وأول من دون فيه ١5١‏ 


العنصرالثاني : امسالك التق سلكها الأصوليون ق أبحاث أصول ١٠14‏ 
الفقه 


العنصرالثالث ؛ القواعد امختلف فيها من طرق الدلالة ۱۸۵ 


مراد |إصولية لاي |خنإك افا | ارون انكاس 


تاريخ تدوين علم أصول الفقه , وأول من دون فيه 


إن العلماء والمؤرخين قد اختلفوا اختلافا واسعًا في أول من دون علم أصول 
الفقه» وفي أول من كتب في قواعد هذا العلم» فابن النديم يقرر في كتابه 
(الفهرست) أن أول من جمع قواعد علم الأصول في كتاب مستقل هو أبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة» والمتأخرون من الحنيفة يدّعون: أن أبا حنيفة سبق أبا 
يوسف في ذلك» ويقولون: إن أول من دونه هو إمامهم الأعظم ؛ حيث بين 
طرق الاستدلال في كتاب له يسمى كتاب (الرأي) ثم آلف صاحباه -أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن - في هذا العلم من بعده. 

وخالفهم آخرون من الشافعية وغيرهم» فقالوا: إن أول من ألف في هذا العلم 
هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

وفي الحقيقة : أن الباحث لا يستبعد أن يكون غير الشافعي قد سبقه بالتأليف في 
هذا العلم؛ إلا أنه لم يصل إلينا مؤلف يحمل هذا اللقب قبل (رسالة الشافعي) 
التي كتبها وهو في مكة» وبعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي -المحدث المشهور 
المتوفى سنة ۹۸ هجرية - إجابة لطلبه أن يضع له كتابًا في معاني القرآن» وأن 
يجمع قبول الأخبار فيه » وحجية الإجماع» وأن يبين الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة» عندئذ كتب الإمام الشافعي رسالته» وأرسلها إلى عبد الرحمن بن 


اق [إصلية في إخزاف فته 
فالشافعي لم يسمها بذلك» بل كان يشير إليها ويقول: كتابي» أو يقول: كتابنا 
أو في الكتاب كذا وكذاء ثم أملاها مرة أخرى على تلاميذه في مصر؛ لتكون 
مقدمة لما أملاه في الفقه في كتاب (الأم). 

وعلى أية حال: فكل القرائن تفيد أن أول من دون قواعد علم أصول الفقه - 
بصورة مجموعة مستقلة - هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

وقد تكلم في رسالته التي ألفها في هذا الشأن عن القرآن وبيانه» وعن السنة 
ومقامها بالنسبة للقرآن» وبين أن السنة مفروضة الاتباع بأمر الكتاب» ثم تكلم 
عن الناسخ والمنسوخ» وعلى الأحاديث والاحتجاج بخبر الواحد» والإجماع؛ 
والقياس » والاستحسان» وما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز. 

وبهذا كان الإمام الشافعي أول من دون مناهج الاستنباط وقواعده» وإن لم يكن هو 
أول من وضع هذه المناهج ؛ لأنها كانت مقررة قبله» وقد كان لكل إمام من الأئمة 
منهجه الخاص بالاجتهاد بناء على قواعد استخلصها بالبحث في مصادر الشريعة. 
وهنا نورد كلمة لبعض الباحثين نبين فيها أن البدء في تصنيف علم أصول الفقه 
كان للإمام الشافعي بصورة قوية» فيقول: وفي رأيي أن عزو البداءة في التصنيف 
في هذا العلم إلى غير الشافعي إن هو إلا خرق للإجماع أو قريب منه» مِن غير ما 
برهان واقعي» ولا دليل مقنع. 

ولقد قال المؤرخ العظيم ابن خلدون في (مقدمته) عند الكلام على علم أصول 
الفقه: وكان أول من كتب فيه الشافعي -رضي الله تعالى عنه - أملى فيه رسالته 
المشهورة» وتكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ» وحكم العلة 
المنصوصة من القياس» ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعدء 
ووسعوا القول فيها. 
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لون إأصمة ذي خف لتقف 
وقال الإمام الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم -أي 
أصول الفقه - الشافعي » وهو الذي رتب أبوابه » وميز بعض أقسامه من بعض» 
وشرح مراتبها في القوة والضعف. 

وقال أيضًا: واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى 
علم المنطق » وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ؛ وذلك أن الناس كانوا 
قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة ؛ لكن ما كان 
عندهم قانون في كيفية ترتيب الحدود والبراهين » فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة 
ومضطربة؛ فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح» فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة» واستخرج لهم علم المنطق› 


5 
سًَ 


ووضع للخلق بسببه قانونًا كليا يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. 

وكذلك الشعراء قبل الخليل بن أحمد كانوا ينظمون أشعاراء وكان اعتمادهم 
على جرد الطبع » فاستخرج الخليل علم العروض» وكان ذلك قانوئًا كليًا في 
مصالح الشعر ومفاسده» فكذلك هنا؛ فالناس كانوا قبل الإمام الشافعي 
يتكلمون في أصول الفقه» ويستدلون ویعترضون» ولكن ما كان لهم قانون كلي 
يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضتها وترجيحهاء فاستنبط 
الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونًا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب 
أدلة الشرع. 

وقال الزركشي في كتابه (أصول الفقه): الشافعي أول من صنف في أصول 
الفقه» صنف فيه كتاب (الرسالة) وكتاب (أحكام القرآن) واختلاف الحديث»؛ 
وإبطال الاستحسان» وكتاب (جماع العلم) وكتاب (القياس) الذي ذكر فيه 
تضليل المعتزلة» ورجوعه عن قبول شهادتهم. 


- سس 


لبرو ادر الموإمد|[أصولية في إختاك السفاء 
وقال الإمام الجويني في (شرح الرسالة): "لم يسبق الشافعي أحدّ في تصانيف 
الأصول ومعرفتهاء وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم» وعن بعضهم 
القول بالمفهوم» ومن بعدهم لم يقل أحد في الأصول شيء» ولم يكن له فيه 
قدم» فإنا رأينا كتب السلف من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم» وما رأيناهم 
صدقوا فيه . 

ومن بعد الشافعي > تتابع العلماء في تدوين مسائل هذا العلم» فكتب الإمام 
(العلل). 
ثم كتب علماء الحنفية وعلماء الكلام في هذا العلم وحققوا قواعده وأكثروا من 
البحث فيه. 
وقد رأى هؤلاء المؤلفون جميعًا: أن الغرض من هذا العلم هو التوصل إلى 
استنباط الأحكام العملية من الأدلة الشرعية» فيكون هناك حكم ودليل للحكم 
واستنباط للحكم من الدليل » فنظموا أبحاثهم في الأمور الآتية : 
أونا: الأحكام الشرعية؛ كالوجوب والحرمة والكراهة... إلى آخره. 
ثانيًا: الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس... إلى آخر الأدلة. 
ثالكًا: طرق استنباط الأحكام من الأدلة وهي وجوه دلالة الأدلة على الأحكام. 
رابعًا: المستنبط» وهو المجتهد. 
إلا أن هؤلاء المؤلفين لم يتفقوا على الطرق التي يسلكونها في مباحثهم لتفرق 
أقطارهم » واختلاف الغرض الذي يرمي إليه كل منهم» فكان من وراء ذلك 
وجود طريقتين في التأليف : 


هه 


افرع [أصولة ذي إختإف النقفاء 
الأولى: هي طريقة المتكلمين» وسميت هذه الطريقة بهذا الاسم ؛ لأن أكثر 
المؤلفين على هذه الطريقة كانوا من علماء الكلام» وتسمى هذه الطريقة أيضًا 
يقة الشافعية ؛ لأن الشافعي أول من كتب على هذه الطريقة. 
الثانية : طريقة الحنفية» وإنما سميت هذه الطريقة بذلك لأن الحنفية هم الذين 
سنوا طريقها وسلكوه. 
أما طريقة المتكلمين : فتمتاز بتقرير القواعد الأصولية حسبما تدل عليه الدلائل 
والبراهين» فما أيدته الدلائل من القواعد أثبتوه» وما خالف ذلك نفوه» من غير 
تعصب لمذهب معين» ولا التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة 
أو مخالفتهاء وبذلك كانت أصولہم طريقا للاستنباط» وحاكمة على الفروع 
الفقهية» وليست خادمة لباء ولبذا لم يذكروا في كتبهم شيئًا من تلك الفروع إلا 
ما كان على سبيل الإيضاح والترتيب. 
أما طريقة الحنفية : فتمتاز بتقرير القواعد الأصولية التي ظنوا أن أئمة المذاهب 
ساروا عليها في اجتهادهم » وتفريع المسائل الفقهية» وإبداء الحكم فيهاء 
وعمدتهم في تقرير هذه القواعد الفروع الفقهية المنقولة عن أولئك الأئمة. 
والسر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة: أن أئمتهم لم يتركوا لبم قواعد 
مدونة مجموعة؛ كالتي تركها الشافعي لتلاميذه» وإنما تركوا لهم فروعا ومسائل 
فقهية كثيرة ومتنوعة » وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع. 
فعمدوا إلى تلك الفروع » وجمعوا المتشابه منها بعضها إلى بعض» واستخلصوا 
منها القواعد والضوابط» وجعلوها أصونًا لمذهبهم ؛ ليؤيدوا بها الفروع الفقهية 
المنقولة عن أئمتهم» ولتكون سلاحًا لهم في مقام الجدل والمناظرة» وعونًا لهم 


قر لاص في إختف اند 


على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لبا أئمتهم في اجتهاداتهم 
السابقة. 


وقد أدى بهم ذلك إلى أنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على مقتضى الفروع 
المنقولة عن أئمة المذهب» وإذا قرروا قاعدة ثم وجدوها تتعارض مع بعض 
الفروع المقررة في المذهب عدلوها وشكلوها بالشكل الذي يتفق مع ذلك الفرع 
الفقهي. 

ولإيضاح ذلك نذكر هذين المثالين لبيان طريقة المتكلمين والحنفية في تقرير 
القواعد الأصولية» وكيف كان الأولون يعتمدون في تقريرها على الأدلة 
الشرعية» بينما الآخرون يعتمدون على الفروع التي نقلت عن أئمة المذهب› 
ولبيان أن الحنفية كانوا بعد تقرير القاعدة يعدلونها على الوجه الذي تتفق به مع 
الفروع الفقهية المختلفة. 

المثال الأول: ما قالوه في سببية الوقت لوجوب الصلاة» فإن الحنفية وغيرهم 
اتفقوا على أن وقت كل صلاة -من الصلوات امس سيب لوجودذهاء 
واشتغال ذمة المكلف بهاء وشرط لصحة أدائهاء فلا تجب قبل دخوله ولا يصح 
أداؤها قبله» ولا يجوز تأخير أدائها عنه. 


كما اتفقوا على جواز فعلها في أية ساعة من الوقت الذي جعل سببًا لباء ولكنهم 
اختلفوا في جزء الوقت الذي يكون سببًا للإيجاب» أي : علامة على توجه 
الخطاب من الشارع للمكلف. 

فقال الجمهور: إن السبب هو أول أجزاء الوقت» فمتى ابتدأ صار المكلف مطالبًا 
بأداء الصلاة المحدد لبا ذلك الوقت» على أن يكون له الخيار في أدائها في أية ساعة 
شاء» وهذا متى كان أهلًا للتكليف أول الوقت» فإن لم يكن أهلا للتكليف أول 


ههه 


انر إأصولية في إختاف اشنفاء 
الوقت كان السبب الجزء الذي يزول فيه المانع » فإذا استغرق المانع جميع الوقت 
لم يتوجه إليه خطاب» ولم يكن وجوب. 

وقال الحنيفة : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداءء فإن 
أديت الصلاة في الجزء الأول كان هو السبب لوجوب الصلاة» وإن أديتها في 
الجزء الذي يليه كان هو السبب» وهكذاء وإن لم تؤد حتى بقي من الوقت جزء 
لا يسع غيرها تعين هذا الجزء بالسببية » فإن انتهى الوقت -ولم تؤد فيه - كان 
السبب هو الوقت كله. 

أما الجمهور فقد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعي» وهو قول الله 
تعالى: # قر الشارة ارد تجن رك طق حل © [الإسراء: 1۷۸ فإنه تعالى جعل 
الدلوك سببًا لوجوب الصلاة؛ وتوجه الخطاب إلى المكلف في قوله سبحانه 
ل تالس 4. 

ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على التوسيع على المكلف في 
أداء الصلوات. 

وينبني على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من 
موانع التكليف استقر الواجب في ذمته» ووجب عليه أداؤه أو قضاؤه» وإن لم 
يصادفه جزء من الوقت خاليًا من الموانع لا يجب عليه شيء. 

وأما الحنفية فلم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل من الكتاب أو السنة» وإنما 
اعتمدوا في ذلك على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب ؛ ذلك أنهم نظروا 
في هذه الفروع فوجدوا هذا الفرع» وهو أن الشخص إذا كان مكلفًا في أول 
الوقت» ثم طرأ مانع من التكليف» واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب 
عليه الصلاة المفروضة في ذلك الوقت» ففهموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من 


قر صل في إختف اند 


الوقت ليس سببًا لوجوب الصلاة ؛ لأنه لو كان سببًا لاستقر الواجب في ذمة 
المكلف بمجرد وجوده» ولا تبرأ الذمة بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه. 
المثال الثاني : أن الحنفية قرروا -في أصولهم - أن المشترك لا يعم» والمشترك هو 
اللفظ الذي وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحدا أو أكثر» كلفظ "مولى' فإنه يطلق 
على السيد الذي يعتق عبده» وعلى العبد العتيق» فكلاهما يقال له: "مولى"» 
إلا أن الأول يقال له "مولى أعلى" والثاني "مولى أسفل" للتميبز بينهماء وكلفظ 
"العين" فإن له معان كثيرة» منها: الذهب» والعين الباصرة» والجاسوس. 

فلفظ "المولى" و"العين" وأمثالبما لا يصح -كما تقول القاعدة- أن يستعمل في 
عبارة واحدة إلا في معنى واحد من معانيه› فلا يصح أن تقول: رأيت عيئًاء 
وتريد أنك رأيت جاسوسًا وذهبًا وعيئًا باصرة» ولم يرد عن إمام من أئمة 
المذهب أنه صرح بهذه القاعدة. 

وإنما أخذها علماء الحنفية من بعض الفروع الفقهية» كقولهم في الوصية: لو 
أوصى لمواليه > وكان الموصي موال أعلون وأسفلون» ومات الموصي قبل البيان 
بطلت الوصية. 

فإن هذا البطلان إنما جاء نتيجة لجهالة الموصى لهء وهذه الجهالة لا تتأتى إلا من 
ناحية أن لفظ الموالي مشترك بين المعتقين بكسر التاءء ويقال لهم : موال أعلون» 
وبين المعتقين بفتح التاء» ويقال لبم: موال أسفلون» ولم يحمل على النوعين 
جميعًا في هذه المسألة؛ بل المراد منه أحدهما فقط وهو غير معلوم. 


1 لتكت 


ألفواعه|[إصولية في إخنإف السفاء 03 ررر ادر 
ففهم العلماء من ذلك أن المشترك لا يعم» وجعلوها قاعدة من قواعدهم 
الأصولية» وهنا عدل الحنفية -لما رأى بعضهم هذه المخالفة - عن القاعدة 
السابقة» فقالوا: المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد النفي فيعم. 

ومن أجل ذلك أكثر الحنفية من ذكر الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية ؛ لأنها في 
الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد» وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع 


والبناء على القواعد الأصولية. 


المسالك التي سلكها الأصوليون في أبحاث أصول الفقه 


لما كانت مصادر الشريعة من الكتاب والسنة وما ألحق بهم قد وردت باللغة 
العربية» فلا سبيل إلى فهم معناها فهمًا صحيحاء واستنباط الأحكام منها إلا 
بتعرف المعاني التي وضعت الألفاظ لإفادتها» من جهة عمومها وشمولها لكل 
الأفراد» ومن جهة خصوصها وانطباقها على بعض الأفراد دون بعض» ومن 
جهة اشتراكها في أكثر من معنى » وتعرف دلالة الألفاظ والعبارات على معانيهاء 
من جهة ظهورها أو خفائهاء وكيفية هذه الدلالة» وهل هي دلالة منطوق أو 
مفهوم أو عبارة أو إشارة» وما إلى ذلك. 

لهذا وجدنا الأصوليين يتعرضون لمباحث لغوية كثيرة ذات صلة وثيقة بالألفاظ 
ومعانيها ودلالاتهاء وإنما كان ذلك لأن كل مركب يتوقف فهمه على فهم 
مفرداته» وليس بمستطاع فهم لفظ إلا بواسطة الوقوف على أصل وضعه في 
المعنى واستعماله ووضوحه في معناه أو خفائه» وجهة دلالته على المعنى: هل 
هي بواسطة المنطوق أو المفهوم؟ 


--..-- إلقواك اصولة في إختاف لفقفء 


ولقد ساروا في بحثهم مع النص حسب تدرجه وارتباطه بمعناه» فوجدوا أن اللفظ 
في بادئ أمره يوضع لمعناه» فبحثوا في ذلك أولاء ثم وجدوا أن اللفظ بعد ذلك 
قد يستعمل في معناه الذي وضع له› وقد يستعمل في غير معناه الموضوع لهء 
فتكلموا عن اللفظ من حيث استعماله في معناه ثانيًا. 

ولا كان اللفظ حين يستعمل في معناه لا يكون على درجة واحدة من الوضوح 
والخفاء» بحثوا في اللفظ من حيث وضوحه في معناه أو خفائه ثالمًا. 

وأخيرًا بحثوا في كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه» وطرق الوقوف على 


ولذلك جعلوا التقسيمات أربعة: 


التقسم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى» وقسموه بهذا الاعتبار إلى: 
خاص» وعام» ومشترك. 

التقسيم الثاني : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى» وقسموه بهذا الاعتبار إلى : 
حقيقة» ومجاز» وصريح» وكناية. 

التقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه» ومراتب هذا الظهور والخفاء: 
وقسموه بهذا الاعتبار إلى : ظاهر» ونص» ومفسرء ومحكم» وخفي» ومشكل» 
ومجمل » ومتشابه. 

التقسيم الرابع : بكيفية دلالة اللفظ على المعنى» وطرق الوقوف على مراد 
المتكلم منه» وقسموه بهذا الاعتبار إلى: عبارة» وإشارة» ودلالة» واقتضاء. 


ولعلماء الأصول في تقسيم طرق دلالة الألفاظ على الأحكام منهجين : 


SS" 


مراع [إصولية في إختإك السفله ‏ ررر ادر 
الثاني : منهج المتكلمين. 

أما منهج الحنفية في طرق الدلالة: فإن الباحث في كتب الأصول عند الحنفية يرى 
أنهم يقسمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام» هي : دلالة 
العبارة » ودلالة الإشارة» ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء. 

ووجه الضبط عندهم في هذه الطرق أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة 
بنفس اللفظ» أو لا تكون كذلك» والدلالة التي تثٍ تثبت بنفس اللفظ إما أن تكون 
مقصودة منه» فهو مسوق لباء أو غير مقصودة» فإن كانت مقصودة فهي 
العبارة » ونسمى عبارة النص » وإن كانت غير مقصودة فهي الإشارة» ونسمی 
اشارة الدسن: 

والدلالة التي لا تش تثبت بنفس اللفظ : إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة أو 
شرعاء فإن كانت مفهومة لغة سميت دلالة النص» وإن كانت مفهومة منه شرعا 
ف "عبارة النص": هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقا لأجله أصالة أو تبعاء 
وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يتناوله» قال السرخسي : "فأما الثابت بالعبارة» 
فهو ما كان السياق لأجله؛ ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له". 

ولقد ذكر الحنفية لبذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة ؛ منها: 

المشال الأول: قوله تعالى  :‏ وَإِنَ ضف ألا نُقظ واف لبي امطاب کم ين 
السا و وربلع ESLE‏ وما مککت اتک 0 [النساء : 7]. 


لسريو لافار لامد | إصولية في إخنإك السفاء 
قالوا: إن هذه الآية قد انتظمت عددا من الأحكام؛ هي : إباحة الزواج» وإباحته 
بأكثر من واحدة» ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف الزوج عدم 
العدل عند التعدد» وكل هذه الأحكام مستفادة عن طريق 'عبارة النص ؛ لأن 
الكلام مسوق لأجلهاء واللفظ متناول لبا قبل التأمل» وإن كان بعضها يتناوله 
تبعا لإباحة الزواج. 


a‏ . عد 


المثال الثانى : قول الله كل : « وال اله اسيع وسم اربوا © البقرة: 1500 قالوا : 
دلت هذه الآية على حكمين : 

أحدهما: حل البيع وحرمة الربا. 

الثاني : نفي المماثلة بين البيع والربا. 

وكلاهما مستفاد من طريق العبارة ؛ لأن كلا منهما مقصود بالكلام» ومعلوم قبل 
التأمل أن ظاهر اللفظ يتناولهء وإن كان تناوله للحكم الأول تبعاء وتناوله 
للحكم الثاني أصالة ؛ بأن الآية سيقت للرد على الذين سَوَوًا بين البيع والرباء 
فقالوا: إنما البيع مثل الربا. 

و"إشارة النص": هي دلالة النص على حكم غير مقصود ولا سيق له النص» 
ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته» وليس بظاهر من كل وجه. 

قال شمس الأئمة: 'والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله» لكنه يعلم 
بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان» وبه تتم البلاغة» ويظهر 
الإعجان . 

وقال فخر الإسلام البزدوي عند الكلام على الاستدلال بالإشارة: "هو العمل با 


ثبت بنظمه لغة» ولكنه غير مقصود ولا سيق له النص» ولیس بظاهر من كل وجه . 


لت 


لقره [أصلية في اخ 
ولقد ذكروا لبذا النوع من الدلالة أمثلة» منها: 


المثال الأول : قوله تعالی : 3 ما أماء آنه عل رول من آهل الْفْرَئ قله يمول زى 
القرك والبعى والستكن واد ن لسك لا یک دواد ین ا ربا 6 00 
E E ARE‏ ا ات AO‏ 
اهلجر ايبن ارجا من رهم م ومو لھ يبون مضلا مَنَ أله رصنا 7 


پ2 


ا ويك هم امرون 4 الحشر: ۷« A‏ 

قالوا : إن هذا النص يدل بعبارته على استحقاق نصيب من الفيء للفقراء المهاجرين ؛ 
لأن الآية سيقت لبيان هذا الحكم» كما قال الله تعالى : ل ما آفاء انه عل رَسُولو- 4 إلى 
آخر الآية. ويدل بالإشارة على زوال ملكيتهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار 
عليهاء فإن الله تعالى سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم» والفقير 
حقيقة : من لا يملك المال» لا من بعدت يده عن المال. 

قال السرخسي : "وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان» 
فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص". 

الثال الثاني : قول الله بن : 07 0 نَمل ایک هه 
E‏ تاوت شڪ فاب يک 
واک e‏ َه کک وکوا وروا ی یی کک 
ال الات ينا ا وا د ل هه 
E‏ کون ی اک ا و ا ل E‏ ها كذلك بیت الله ءَايليوء 


ع ص 


الاس اوو و ا ۷ 


----- قا إصوية في إختف لتقف 


قالوا: إن هذا النص القرآنى يدل -بعبارته - على إباحة الأكل والشرب 
الصادق» ويدل بإشارته على أن من أصبح جنبًا فصومه في ذلك اليوم صحيح ؛ 


لان اله تعالی قال: القن هتما سكت أن نکم ارح 


رر رر رجت سس 2 ra‏ 2 ےو م رم ورم ع 
ين لك حيط الأيض مىأ يل السود الفجر 4. 


فيكون الاغتسال بعد طلوع الفجر. 
0 0 


5 011 ع سام 6م سرج ده عد کان عر م م 
المثال الثالث : قوله تعالى: # وَالْوَالِدَتُ عن أولدهن حون كاملين لمن أراد أن 


ع 


ا بح عد كته سے ہے 2 ےم م 


يم الرضاعة ولا وود له رذقهن وكسوم با عرو [البقرة: ۲۳۳]. 


قالوا: إن هذا النص يدل بعبارته على أن نفقة الوالدات -من رزق وكسوة - واجبة 
على آباء الأولاد ؛ لأن هذا المعنى هو المسوق من أجله» وهو المتبادر من ظاهر اللفظ › 
وهو يدل بإشارته على أن نسب الولد إلى أبيه ؛ لأن النص في قوله تعالى: # وَعَكَ 
ولور 4 أضاف الولد إليه حرف اللام التي هي للاختصاص» ومنه الاختصاص 
بالنسبء: فركوة الا اهارت شان أن الأب :هو الك ية الوك اليه لذن الراك 
لا يختص بالولد من حيث الملك بالإجماع » فيكون مختصا به من حيث النسب. 


صا 


5 5 عرض عض 0# وجل کک دو ے2 < 
الخال الرابع : قوله تعالى: ا وَوَصََينَاألِإسَنَ بودي إحستا لته امد كرا 
ےر م م < EE‏ جر ج ارو خض قل م جو 


ووضعته وله وفصلله, تلثون شرا 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


ےد کو ےہ ےم وو کہ ل سه سسحت حت 


قالوا: الثابت بالعبارة في قوله: # وحمله: وفصله,ثلثون شرا 4 ظهور المنة 
للوالد على الولد؛ لأن السياق يدل على ذلك» فقد أمر الله تعالى بالإحسان 


<“ د 


انر إإصولة في احتف نعف 
للوالدين» ثم بِيْنَ السبب في جانب الأم؛ بأنها حملت ولدها كرهًا ووضعته 
كرهاء ثم ذكر أن المشقة لم تنته بالوضع» بل امتدت إلى آخر زمن الرضاع. 


وثبت بالإشارة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فقد جاء في آية أخرى أن مدة 


الرضاع حولان كاملان. قال تعالى: [ وَفِصَْلْهفٍ عَامَينِ 4 القمان: 14. وقال 


ج 


321214 1 جاع ع > به یو کے يوج 0 د ص يدس عاج 
تعالى  :‏ وَالوَاِداتُ بِرْضِعَنَ أَولدَهْنَ حولي كامِلينٍ ِمَنَ أََادَ أن يي أرصَاعَةَ ). 
فيبقى للحمل ستة أشهر» ولقد خفي هذا الحكم على كثير من الصحابة» 


واختص بفهمه ابن عباس ل فلما ذكر لبهم ذلك قبلوه منه واستحسنوه. 


ر مم 


فروي عن ابن عباس أنه قال: "هي -أي قوله تعالى: # ولو لدت ررَضِعَنَ 4 - في 
الولد كث في البطن ستة أشهر» فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون 
شرا فان مكث فانية أشهر فرضاعه اتان وعشرون شهراء لقوله تغال : 


مله عه خر كق د و م > 


وحمله: وفصله,ثلنون شرا © [الأحقاف: 1٠١‏ . 
يوق أناعفنان فدات بارا قد ردت لبن اشير ارادا يقضى علا 


سح و 


بالمجد» فقال له علي > : "ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: # وحملهه 
وَفْصَئلْهُئنَلَمُونَ َا © وقال تعالى : «! وَالْوَلِداتُ ضعَب أده حون كاين 4 
فالرضاع أربعة وعشرون شهرًا» والحمل ستة أشهر" فرجع عثمان عن قوله ولم 
يقم عليها الحد. 

وأما "دلالة النص": فقد اختلف حول تحديد المراد بهاء إلا أنها كلها تلتقي على 
أن المراد بها هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ؛ لوجود 
معنى فيه» يدرك كل عارف باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى 
من غير حاجة إلى نظر واجتهاد. 


Ka : 


لقا لأصوة في إختاف لتقا 
قال صدر الشريعة في تعريف دلالة النص : دلالة اللفظ على الحكم في شيء 
يوجد فيه معنى» يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك 
المعنى» هذا ولأن الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه› 
سماها الكثيرون ب "فحوى الخطاب"؛ لأن فحوى الكلام : معتاة: ويسميها 


الشافعية مفهوم الموافقة . 


ولقد ذكروا لذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة» منها : 


چ < ووه 


المغال الأول: قوله تعالى : ل وقضئ ريك ت ألا عبدوا إل 


> وه و ور او اعنصم ج ص 


لعن عند الڪ بر أحد هما أو ولاهما فلا تقل لما أي e‏ ف 


ولا ڪَريمًا [الإسراء: ۲۳]. 


0 r رم‎ 


قالوا: قول الله تعالى: لفلا تقل فاي 4 دل بعبارته على تحريم العأفيف»› 
وكل عارف باللغة العربية يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم هذا التأفيف 
إغا هو الإيذاء للوالدين» وأن المقصود من تحريم التأفيف هو كف الأذى عنهماء 
ومراعاة حرمتهما. 
وهذا المعنى موجود قطعًا في الضرب والشتم وما أشبه ذلك» فيتناول النص كل 
هذه المعاني » وتعتبر كل هذه الأمور من المحرمات» وتعطى حكم التأفيف الذي 
ثبت بعبارة النص» ويكون ثبوت التحريم فيها بطريق دلالة النص» على أن 
الشتم والضرب -وما كان على شاكلتهما - هي أولى بالتحريم من التأفيف ؛ لأن 
الإيذاء -الذي هو موجب الحكم - موجود فيها بشكل أقوى وأوضح. 
الثال الثاني : قول الله كيل : ل إن الدب يأ لوت أمول الي لما إنّما يا ون 
IE‏ وسَيصلورے سَعِيراً # النساء: .]٠١‏ 


ل کک 


الماع إإأصولبة ذي إخنإف السفاء ار اا 

قالوا : إن هذا النص دل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلمًا» وواضح أن 
المعنى الذي من أجله كان هذا التحريم هو تبديد هذه الأموال» وتضييعها عليهم 
من غير حق» فيتناول من طريق دلالة النص كل ما من شأنه تفويت المال عليهم› 
من إحراق وإهمال وغير ذلك ؛ لأنها كلها اعتداء على مال القاصر الضعيف عن 
دفع الاعتداء. 

ا مخال الثالث : ما ورد من أن ماعرًا زنى وهو محصن» فرجم» ومعلوم أنه ما رجم 
لأنه ماعز ؛ بل لأنه زنى في حالة الإحصانء» فيثبت هذا الحكم في حق غيره عن 
المغال الرابع: قول الله كبك : و مِنْ أَهْلٍ الک من تََمنَهيقنطَاريوّدَه- إل 58 


وهو إن تأمتة بديكار :35 و= لَك لَامَادْمَتَ عََّه عَلَِهِ ايسا % لآل عمران : .[Vo‏ 


و 


قالوا: دل الشطر الأول من الآية بعبارته على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف 
بالأمانة » إلى درجة أنه لو ائتمنه أحد على قنطار يؤديه إلى من ائتمنه. 

ويفهم منه بطريق دلالة النص: أنك لو ائتمنته على أقل من القنطار أداه إليك› 
فإن من يكون أميئًا على الكثير يكون أميئًا على القليل من باب أولى. 

ودل الشطر الثاني من الآية بعبارته على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف 
بالخيانة» إلى درجة أنه لو ائتمن على دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه» ويفهم منه 
بطريق دلالة النص أن هذا الفريق لو اؤتمن على ما فوق الدينار لما أداه إلى من 
اثتمنه عليه ؛ لأن من يكون خائنًا في القليل يكون خائنًا في الكثير من باب أولى. 
المثال الخامس : قوله 6# للذي أكل ناسيًا في شهر رمضان: ((من نسي -وهو 
صائم - فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه)). 


ma - 


قر لصي في إختف اند 


دل هذا الحديث من طريق العبارة على أن من أكل أو شرب ناسيًا فصيامه 
صحيح » ودل عن طريق دلالة النص : أن المجامع ناسيًا لا يبطل صومه ؛ لأن من 
له معرفة باللغة يدرك أن المعنى الذي من أجله كان الصوم صحيحًا ليس هو 
خصوص الأكل أو الشرب» بل هو النسيان» والجماع في حالة النسيان مثل 
الأكل والشرب في هذا المعنى» فيثبت الحكم فيه بدلالة النص. 

المخال السافس + ها ذكره أبو يوسف ومد بن اسن في قول رسول الله 6 : 
((لا قود إلا بالسيف)) من ثبوت القود في القتل بالمثقل ؛ لأن المعنى المعلوم به لغة 
أن النفس لا تطيق احتماله ودفع أثره ؛ فيثبت الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل › 
ويكون ثابثًا بدلالة النص. 

قالا: "لأن القتل نقض البنية» وذلك بفعله ما لا تحتمله البنية مع صفة السلامة 
وهذا المعنى في المثقل أظهر» فإن إلقاء حجر الرحى والأسطوانة على إنسان لا 
تحتمله البنية بنفسها» والقتل بالجرح لا تحتمله البنية بواسطة السراية» وإذا كان 
هذا أتم في المعنى المعتبر كان ثبوت الحكم فيه بدلالة النص . 

هذا وظاهر أن ثبوت هذه الأحكام وأمثالبا عن طريق معنى النص عندهم لا عن 
طريق القياس» ولذلك نرى الحنفية يثبتون عن هذا الطريق من الأحكام ما لا 
يجيزون إثباته عن طريق القياس. 

قال شمس الأئمة السرخسي : "ولبذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة 
النص » وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد منهما ضرب من 
البلاغة› أحدهما : من حيث اللفظ» والآخر من حيث المعنى» ولبذا جوزنا 


إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص» وإن كنا لا نجوز مثل ذلك بالقياس . 


` <a 


مراع |[إصولية في إخإف السفاء ار اا 
وأما "دلالة الاقتضاء" : هي دلالة الكلام على معنّى يتوقف على تقديره صدق 
الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا ؛ لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى 
وتستدعيه » وسمي الحامل على التقدير والزيادة المقتضِي » وسمي الشيء المزيد 
المقتضى › وسمي ما ثبت به من الأحكام حكم المقتضى. 

والمقتضي عند عامة الأصوليين من الحنفية وجميع أصحاب الشافعية وجميع 
الأول: ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه؛ وذلك كقوله غ : ((رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). 

فإن الخطأ والنسيان لم يُرفعا ؛ بدليل وقوعهما من أمته عه إذن فلا بد من تقدير 
شيء حتى يكون الكلام صادقا ؛ إذ هو صادر ممن لا ينطق عن البوى» وذلك 
بأن نقول : رفع إثم الخطأ أو ما أشبهه› وبهذا التقدير يصبح هذا الكلام صادقا. 
الثاني : ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلاء وذلك كقوله تعالى : 
0 وَسَكَلِ الْمَرَيَةَ ايوسف: 1۸۲ 

فإن هذا الكلام لا بد فيه من تقدير لفظ لكي يصح عقلّاء وذلك المقدر هو لفظ : 
الأهل ؛ إذ القرية -وهي الأبنية امجتمعة - لا يصح سؤالما عقلا. 

ومثل ذلك قول الله ك : # فَليْدِمَ ناوي 4 العلق: 1١7‏ فإن النادي -وهو مجتمع 
القوم ومتحدثهم - لا يصح دعاؤه› فكان لا بد من تقدير لفظ يستقيم به 
الكلام » وهو لفظ: أهل› ويكون تقدير الآية: فليدع أهل ناديه» وبذلك يصح 


الكلام ويستقيم. 


----...-. لقم [أصولية في اف الفقفاه 
الثاليثة ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاء وذلك كقولك لمن 
يملك عبدًا: أعتق عبدك عني بألف» فإن هذا يدل على التمليك» فكأنك قلت : 
ملكني إياه بألف» ثم أَعْتِقه عني ؛ إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك. 


منهج المتكلمين في طرق الدلالة : 


تنقسم دلالة اللفظ على الحكم عند المتكلمين إلى قسمين أساسيين ؛ هما: 
المنطوق والمفهوم. 

فأما المنطوق: فهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» أي : أنه يكون حكمًا 
للمذكؤر» وحانا من آخوالة» سواء ذكر ذلك الحكم ونطق يه آم لاء وذلاك 


مر رو 0 


كدلالة قوله تعالى : « لاقل طَمآ أن 4 الإسراء: +1 على النهي عن التأفف. 


وكدلالة قوله تعالی : ورب يڪم لق فى جو رحكم من ایک مال 


ين رت 
ا 


حاتم بهن © انساء: ۲١‏ على النهي عن نكاح الربيبة التي تكون في حجر 
الرجل من زوجته التي دخل بهاء فكلا الأمرين دل عليه اللفظ في محل النطق. 
أما المفهوم: فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» بأن يكون حكمًا لغير 
المذكور وحاًا من أحواله» وذلك كدلالة قوله تعالى : لاتقل فسأي 4 على 
النهي عن الضرب» وكدلالة قول الله ق: « وَمَن لَمَ يَسْتَطِعْ نکم طول أن 
تكح الخصکت الؤمكت من كا ملكك أتكتم ين كييك 
َلْمُؤّمِنتِ 4 الساء: ٠١‏ على تحريم زواج ذي الطول من الإماء» فكلا الأمرين 
دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 


وقسم الجمهور من أصحاب هذا الاتجاه المنطوق إلى قسمين: صريح وغير 
ميلد 202 لدم 


افر |إصوية في خف اند 
فالمنطوق الصريح : هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن» وذلك 
كما في قوله ك : « وأحل أَلَهالْسَيِمْ ماربا 4 البقرة: ۲۷١‏ إذ دل بمنطوقه 


الصريح على حل البيع وحرمة الربا. 
والمنطوق غير الصريح : هودلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام لا بطريق 
المطابقة أو التضمن. 


ومثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالى: 8 ول الولو له رذن وسو بان 4 
سح ور ير سي 
دون الأمء فإن لفظ "اللام" لم يوضع لإفادة هذين الحكمين»ء ولكن كلا منهما 
لازم لما وضع له» وهو معنى الاختصاص. 

ولقد قسسّم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام» هي : 

الأول: دلالة الاقتضاء. 

الثاني : دلالة الإعاء. 

الثالث: دلالة الإشارة. 

واستدل هذا الفريق من الأصوليين على انقسام المنطوق غير الصريح إلى هذه 
الأقسام بآن المدلول عليه بالالتزام : إما أن يكون مقصودًا للمتكلم من اللفظ أو 
لا يكون مقصوداء فإن كان مقصودًا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان: 
أحدهما: أن يتوقف على المدلول صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًاء فدلالة 
اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء. 


ثانيهما: ألا يتوقف عليه ذلك» فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة إيماء. 


MI 


--...-. الا [اصولة في إختاف لتقف 
وإن لم يكن مقصودا فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة إشارة. 


ف "دلالة الاقتضاء": هي دلالة اللفظ على ما يكون مقصودا للمتكلم» ويتوقف 
عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعًاء وقد تقدمت أمثلة لذا النوع. 

ومن هذا القبيل -عند غير ابن حزم - قول الله بك : aT:‏ ت ِنَم ریسا أو 
عل سَفر فد دمن كار لَك € ابعر : 185 إذ تقدير الكلام : فمن كان منكم 
مريضًا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ؛ إذ إن المريض والمسافر إذا سافرا فلا 
قضاء عليهما عند الجمهور. 

وأما "دلالة الإيماء” : وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه 
صدق الكلام» أو صحته عقلا أو شرعًا ؛ بسبب اقتران الحكم بوصف لو لم يكن 
هو أو نظيره للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول» ولا مستساغ» فيفهم منه 
التعليل» ويدل عليه» وإن لم يصرح به. 

المثال الأول: حديث الأعرابي الذي جاء فقال: "واقعت أهلي في نهار رمضان" 
فقال له رسول الله 85 : ((أعتق رقبة)) فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق» 
اال وات فكت 


2 ر عور ص سر مسر 


ا فال الغاني : قول الله کن : # والسارف والشار كد اواد ا جزاءايما 
12" واه عبر حَكي2ٌ 4 [المائدة : ۳۸] فالأمر بقطع اليد مقترن اروف 
الذي هو السرقة؛ فلو لم يكن هذا الوصف علة في الحكم الذي هو القطع لما كان 
لهذا الاقتران معنى. 


00 “< 


لقو |أصولة في إختإف الفقفاء اأمرير I‏ 
المثال الثالث : قول رسول الله 6 : ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له)) فهنا اقترن 
تملك الأرض بوصف الإحياء» فلو لم يكن وصف الإحياء علة في التملك لكان 
ذكر هذا الوصف لا معنى له. 

المثال الرابع : حديث المرأة الخثعمية التي قال لها رسول الله 8 : ((أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته» أكان ينفعه ذلك؟)) فقالت: نعم. فقال: ((فدين الله 
أحق بالقضاء)). 

وأما دلالة الإشارة: فهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم. 

المثال الأول : قوله تعالى : ل مله وفصدله. تشون َا 4 [الأحقاف: 1٠١‏ مع 
قوله کيل : ل وَفْصْلَه,في عَامَيْنِ 4 القمان: ٤‏ فإنه يدل على أن أقل مدة الحمل 
ولا شك أن هذ المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين» وإنما المقصود في الآية 
الأولى هو بيان حق الوالدة» وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضاعة» 
والمقصود في الآية الثانية بيان أكثر مدة الرضاع» ولكن هذا لازم له بلا شك. 
المثال الثانى : قوله 6# : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن)) على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما. 

قال في (الإحكام): "النوع الثالث: دلالة الإشارة» وذلك كما في قوله غ8 : 
((النساء ناقصات عقل ودين)) فقيل : يا رسول الله ما نقصان دينهن؟ قال : 
((تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم)). 


فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن» لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر» ومع 
ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوماء وأقل الطهر كذلك ؛ لأنه 


قرا صل في إختف لتقف 


ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن» ولو كان الحيض يزيد على خمسة 
عشريوماء وأقل الطهر لذكره» ولقد مر. 


وقد قسم الأصوليون المفهوم إلى قسمين : 


الأول: مفهوم الموافقة. 
الثاني : مفهوم المخالفة. 
أما مفهوم الموافقة : فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه» وموافقته له نفيًا أو إثبانًا ؛ لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد 


معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد. 


وسمي مفهوم موافقة ؛ لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم» ثم إن كان 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ؛ سمي المفهوم: فحوى الخطاب» وإن 


عور رو i‏ حت و ب ر 


المغال الأول: قول الله كبك : # فلا تقل ما ق ولا ننهرهما 4 [الإسراء: ٣‏ فعلم 
من تحريم التأفف -وهو المنطوق- تحريم الضرب -وهوالمسكوت عنه- 
لاشتراكهما في معنى الإيذاء المفهوم من لفظ أف» بل إن الضرب أولى بالتحريم. 
المثال الثاني : قوله تعالى: إن لذبن الوت مول الم لما إِسَمَا يا کون في 
ونه تارا 4 انساء: ٠١‏ فعُلم من تحريم أكل أموال اليتامى -وهو المنطوق - 
تحريم إحراقها -وهو المفهوم» فتحريم الإحراق مساو لتحريم الأكل ؛ لأن 
الإحراق مساو للأكل في الإتلاف. 


<“ آذ 


اقم ةذه إخلإف انا 
وأما مفهوم المخالفة : فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما 
دل عليه المنطوق ؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة للحكم» ويسمى: دليل 
الخطاب. 

ومثاله: قول الله ك : « ومام يَسْتَطِعْ منک طول أن يتك المخصكت 
EE Ea‏ التؤيقن © النساء: 156 ين تحريم 
نكاح الأمة لمن لم يجد طول الحرة المؤمنة. 


المقارنة بين منهج الحنفية وا متكلمين في بيان طرق الدلالة : 


إن الباحث في كل من المنهجين مع اختلاف وجهة الفريقين في التقسيم والتنويع 
دو ا ر 
.١‏ أن الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقطء بينما هي عند 
المتكلمين ست دلالات. 
١‏ أن ما يسميه الحتفية إشارة النضص هو ما يسميه المتكلمون كذلك. 
۴ أن ما يسمه اة دلا الاقتضاء هو كذلك يسمى عند المتكلمين: 
5. أن ما يسمى عند الحنفية بدلالة النص هو ما يسمى عند المتكلمين بمفهوم 
الموافقة. 
ه. أن ما يسميه الحنفية عبارة النص يقابل عند المتكلمين ما يسمى بالمنطوق 
الصريح» ودلالة الإيماء. 
1. ليس عند الحنفية دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة» بل يعدون 
الاستدلال بها من الاستدلالات الفاسدة» بينما المتكلمون يعترفون بهذه 


الله 


کے روفي رخف انف 
الدلالة» وهي عندهم إذَا استوفت شروطها دلالة من دلالات اللفظ› 
يحتج بها كما يحتج ببقية الدلالات. 

ومن هذا يتضح لنا أن الفريقين -وإن اختلفوا في المنهج عند التقسيم - إلا أنهم 

وصلوا إلى نتائج متقاربة. 


القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة 


لقذ اتفق |( | او على أمون كثيرة فما يعلق بهذة الطرق؛ واختلفوا في شىء 
منهاء فمما اتفقوا عليه : 


أن أقوى هذه الدلالات هي عبارة النص» أو ما يسمى عند المتكلمين بالمنطوق 
الصريح » ثم يليها إشارة النص» ثم يليها دلالة النص» أو مفهوم الموافقة» ثم 
يلي ذلك دلالة الاقتضاء. فإذا ما تعارضت دلالة مع ما هو أقوى منها قَدّمَ 
الأقوى» ولا اعتبار حينذاك لبذه الدلالة» غير أن الشافعية يذهبون إلى القول 
بتقديم دلالة النص على إشارته عند التعارض» وحجة الحنفية في تقديمهم 
الإشارة أن دلالة الإشارة مأخوذة من النظم ؛ لأنها مأخوذة من لوازمه ؛ إذ ذكر 
الملزوم يقتضي ذكر اللازم» أما دلالة النص فإنها لا تفهم من منطوق اللفظ» بل 
هي تؤخذ من مفهومه» وما يكون من المنطوق أولى في الدلالة نما يكون من 
المفهوم. 

وحجة الشافعية في تقديم دلالة النص على إشارته : أن دلالة النص تفهم لغة من 
النص» فهي قريبة من دلالة العبارة» ودلالة الإشارة لا تفهم من النص لغة» بل 
تفهم من اللوازم البعيدة للنصوصء وما يكون من عبارتها أولى بالأخذ نما يكون 
من اللوازم التي تختلف فيها الأفهام» وفوق ذلك فإن المعنى -في دلالة النص - 
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فوا [أصولية في إختاف الفقفاه 
واضح المقصد من الشارع لاف اللوازم فإنها قد تكون مقصودة› وربما لا تكون 


مقصودة. 


هذاء وقد ذكروا لبذا الترتيب وهذا التعارض أمثلة منها : 


المخال الأول: قال الله تعالى: 2 7 ها آل اموا کیب عقأ أ کک ا اث 
دحو حدر موو لوه © 2 وو عاج سا 

بالحرٌ والعبد بالعبد والانق الان 4 [البقرة: ۱۷۸] وقال سبحا 7000 من قل 
مُؤَّمِنَامْتَعَيَدَا راوه جَهَنَّمْ کردا فما وعضب أله عليه ولعته. 


.]۹۳ وينم عط € [النساء:‎ e 


قالوا: دلت الآية الأولى عن طريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل 
المعتدي ؛ إذ قوله تعالى : كيبيك 4 معناه: فرض عليكم» ودلت الآية 
الثانية عن طريق الإشارة على أنه لا قصاص على القاتل المعتدي ؛ فإن الله تعالى 
جعل جزاءه الخلود في جهنم » وغضبه عليه وإعداد العذاب الأليم له» وقد 
اقتصر على ذلك في مقام البيان» والاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر. 
وعلى ذلك فليس عليه عقوبة في الدنياء بل له عقوبة أخروية» لكن تقدم هنا 
عبارة النص على إشارته» ويكون القصاص ف الدنيا ثابتا على القاتل المعتدي. 
امخال الثاني : قال الله تعالى : <( وَعَلالْوَلُود له رفن ركسو ن لمرو" > [البقرة: 1۲۲۳ 
دلت هذه الآية عن طريق الإشارة أن الأب مقدم في حق النفقة من مال الابن 
على الأم؛ فإذا كان الولد لا يستطيع النفقة عليهما في آن واحد ؛ بل هو قادر 
على الإنفاق على واحد منهما ؛ كان الأب هو الأحق بالنفقة ؛ لأن الأب 
عندما وجبت عليه وحده النفقة على الابن ؛ كان الأب مقدمًا على غيره عند 
حاجته. 


قر لاص في إختف اند 


ولكن هذا ال حكم المستفاد من إشارة النص معارض بما ثبت عن طريق عبارة 
النصض + وذلك ما رواء أبو هريرة >+ أن رجلا جاء إلى النبي 49 فقال: من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: 
ثم من؟ قال : ((أمك)) قال : ثم من؟ قال : ((أبوك)). 

فهذا الحديث يدل بعبارته على تقديم الأم على الأب في النفقة» وهو مذهب 
الشافعية» والراجح من مذهب الحنفية» وهو قول للحنابلة. 


هذا وإن التمثيل بهذا المثال يتمشى على طريقة من يجيز تخصيص عام القرآن بخبر 
الآحادء وهم الشافعية» وأما على طريقة الأحناف القائلين بعدم جواز ذلك»› 
فلا يصح التمثيل إلا إذا وصل الحديث إلى مرتبة المشهور. 


رغ لع ود 


ا لمغال الثالث : قال الله كك : « ومن فل مومًا حطًا فت رر رة مَومِدَةٍ 4 
[النساء: .]٠٠١‏ قال الشافعية : إن هذه الآية دلت على وجوب الكفارة في قتل الخطأء 
فيكون وجوبها بالقتل العمد أولى» وقال الحنفية : لئن سلمنا بوجوب الكفارة في 


القتل العمد عن طريق دلالة النص» إلا أن هذه الدلالة معارضة بدلالة إشارة 


E‏ 5 ا ا ا ا وص ان س سس سس سس ل قو لس و 
النص في قوله تعالى: 0 ون نفتل US O E O E‏ 


س 
م ص وو 


لدا فیا وعَض تب اله عليه و لته وعد ل عد ابا عَظِيمَا © النساء: *14. فإن 
هذه الآية دلت بطريق الإشارة على عدم وجوب الكفارة على القاتل المتعحمد» 
وقد فهم ذلك من الاقتصار على هذه العقوبة في مقام البيان» وإنما قدمت 
الإشارة ؛ لأنها أقوى. 

قال في (شرح المنار): "الإشارة وجد فيها النظم والمعنى اللغوي» والدلالة لم 
يوجد فيها إلا المعنى اللغوي» وعند المعارضة يتقابل المعنيان فيكون النظم سانا 
عن المعارضة ؛ فيحصل الترجيح . 


<“ د 


إصولة في إختاف نتف 


.١‏ الاحتجاج بمفهوم الموافقة أو ما يسمى بدلالة النص. 

۳. هل مفهوم المخالفة هو دلالة يحتج بها في استنباط الأحكام؟ 
أما الاحتجاج بمفهوم الموافقة: فمفهوم الموافقة -وهو المعبر عنه في منهج الحنفية 
بدلالة اللفظ - هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ؛ 
لوجود معنى فيه يدرك كل عارف باللغة أن الحكم في المنطوق به ؛ كان لأجل 
ذلك المعنى من غير حاجة إلى نظر واجتهاد. 
ومن حيث الاحتجاج به فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يحتج بمفهوم الموافقة» اللهم 
إلا ما ذهب إليه الظاهرية من أنه ليس بحجة ؛ إذ يعدونه ضربًا من القياس» وهم 
قال ابن حرم ف كتابه ( ختصر إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل): "وأما القياس فعولوا -أي مثبتو القياس - على قوله تعالى : بو فاعتروا 
ا 
يأو لاص © احعر: وقوله : كلمن ب بُح العظدم وهی میم ا قل 
اَی نم فاا مَرَّوَ © [یس: 0/8.79 گدیک مر لمر 4 الأعرف: : [oV‏ 
وقوله : «إكَدَلِكَ انسور افاطر: 4] وقوله ك : ل لاقل شاي € الإسراء: : IY‏ 
قالوا: فما عدا الأف مقيس على الأف» إلى أن قال: فأما قوله : قلا نكل لحم 
أي 4 فما فهم أحد قط -في لغة العرب ولا العقل - أن قوله: أي يعبربه 
عن القتال والضرب» ولو لم يأت إلا هذه الآية ؛ ما حرم لبا إلا قول أف فقط. 


ولا خلاف في أن الشاهدين لو استشهدهما مضروب على ضاربه» فقالا: نشهد 
أنه قال له أف ؛ لكانا بذلك شاهدي زورء لكن اقتضى سياق الآيتين كل بر 


mr - 


»دصي في إخف لقف 
لبما؛ قل أو كدر وكل رفق واجتناب كل إساءة» وبذلك حرم الضرب وغيره» 
لا بالنهي عن أف» ولو كان قول: أ 4 مغنيًا ؛ لما كان حاجة إلى ما بعده". 
ولقد رد الآمدي على ذلك في (الإحكام) فقال: "ودليل كونه حجة أنه إذا قال 
السيد لعبده: لا تعط زيدًا حبة» ولا تقل له أف» ولا تظلمه بذرة» ولا تعبس في 
وجهه ؛ فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك : امتناع إعطاء ما فوق الحبة» وامتناع 
الشتم والضرب» وامتناع الظلم بالدينار وما زاد عليه» وامتناع أذيته با فوق 
التعبيس من هجر الكلام وغيره» ولذلك كان المفهوم من قول النبي 84 : 
((احفظ عفاصها ووكاءها)) حفظ ما التقط من الدنانير» ومن قوله وه في 
الغنيمة : ((أدوا الخيط والمخيط)) أداء الرحال» والنقودء وغيرهاء ومن قوله: 
((من سرق عصا مسلم فعليه ردها)) رد ما زاد على ذلك. 

وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة» ولا يشرب من مائه جرعة ؛ كان ذلك 
موجبًا لامتناعه من أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف» وشرب ما زاد على 
الجرعة» غير أن الخلاف وقع بين الجمهور في نوع هذه الدلالة فهي دلالة لفظية أو 
دلالة قياسية» فقد ذهب فريق إلى أن هذه الدلالة دلالة لفظية» بمعنى أنها تحصل 
عن طريق الفهم من اللفظ لا في حل النطق» ومن ذهب هذا المذهب المتكلمون»؛ 
والأشعرية» والمعتزلة. 

وذهب فريق آخر منهم الإمام الشافعي إلى أن هذه الدلالة قياسية» وهي القياس 
الجلي؛ قال الإمام الشافعي في (الرسالة): والقياس وجوه يجمعها القياس» 
ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هماء وبعضهما أوضح 
من بعض » فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه» أو يحرم رسول الله عي القليل 
من الشيء ؛ فيعلم أن قليله إذا حرم ؛ كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر 
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قرا [إصولية في إختإف الفقفاه ‏ : 


بفضل الكثرة على القلة» وكذلك إذا حمد يسير من الطاعة ؛ كان ما هو أكثر 
متها أو أن محمد علية. 

وكذلك إذا أباح كثير شيء؛ كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاء فإن قال : تذكر 
من كل واد من هذا شيئًا يبين لناما في معناه» قلت: قال رسول الله 82 : ((إن 
ا يداك وان راك ومزلا كير انحو اديظبية كنا 
خالا للخير يظهره ؛ كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنًّا من التصريح له بقول 
أهل الحق أولى أن يحرم SS Sy‏ 
© فمن e‏ سا تكن تشكل ينكان روش 
بره # الزلزلة: ۷» 1۸ فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد» وما هو أكثر 
من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. 

وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعتدين» وأموالبم لم يحظر علينا منها شيئًا 
أذكره ؛ فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء» ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون 
مباحاء وقد يمتنع ب بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسّاء يقول : هذا معنى ما 
أحل الله وحرم» وحمد وذم ؛ لأنه داخل في جملته» فهو بعينه لا قياس على غيره . 
وينبني على هذا الخلاف مسائل الكفارات» والحدود؛ فمن يقول: إن مفهوم 
الموافقة من قبيل القياس -وهو لا يجيز إثبات الحدود» والكفارات به - لا يمكن أن 
يحتج بمفهوم الموافقة على إثباتهاء ومن يقول: إنه دلالة لفظية لا قياسية» ثم هو 
لا يثبت الحدود» والكفارات بالقياس ؛ يصح له أن يحتج بها على إثباتها. 


2 
4ق 


أجمع العلماء على أنه إذا دل الدليل على تعين أحد الأمور الصالحة للتقدير؛ 
فإنه يتعين» سواء أكان عامًا أم خاصاء وذلك كقوله تعالى: #حُرّمَتَ عَلِيَك 


َلْمْبَتَةٌ € المائدة: *] وكقوله: 9 حرمت عل #فحيكظة الي ا : 1Y‏ 


لقو [اصرية في احتف فن 
فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل» وفي الآية الثانية : 
تحريم الوطء» ولكنهم اختلفوا فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم 
الكلام بواحد منهاء أيقدر ما يعم تلك الأفراد أو يقدر واحد منها؟ 

ذهب جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد» وجعلوا للمقتضى عمومًاء وهذاما 
يسمى : عموم المقتضى» ولقد نسب القول بعموم المقتضى للإمام الشافعي > ؛ 
وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به» حتى كان الحكم الثابت 
به كالثابت بالنص لا بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه ؛ فيجعل 
كالمنصوص. 

وذهب الكثيرون -ومنهم الحنفية - إلى أنه يقدر واحد منها فقط» ولم يقولوا 
بعموم المقتضى بناءً على أن العموم من عوارض الألفاظ» والمقتضى معنّى» فلا 
عموم له. 


واحتج القائلون بعموم المقتضى بأدلة ؛ منها: 


.١‏ أن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض» أو عدم الإضمارء والقول 
بعدم الإضمار خلاف الإجماع» وليس إضمار البعض بأولى من البعض ؛ 
ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل» فلم يبق إلا إضمار الجميع. 

؟. أن اللفظ في مثل قوله: ((رفع عن أمتي)) دال على رفع ذات الخطاًء 
وهذا متعذر؛ فوجب تقدير ما هو أقرب إلى رفع الذات» وهو رفع 
جميع الأحكام ؛ لأنه إذا تعذر نفس الحقيقة ؛ وجب أن يصار إلى ما هو 
أقرب إلى الحقيقة» وهو هنا جميع الأحكام ؛ لأن رفعها يجعل الحقيقة 


كالعدم » فكأن الذات قد ارتفعت حقيقة. 


اقنذ- ` 


ألموامه|[إصولية في إختاف السفاء ار ا 
واحتج القائلون بعدم العموم بأن التقدير هنا للضرورة» والضرورة تقدر 
بقدرهاء ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام قد أفاد بدونه. 

قال السرخسي في أصوله: "ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة» حتى إذا كان 
النصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى ؛ لے و شرع 
والثابت بالحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى ؛ 
فإن الكلام مفيد بدونه» وهو نظير تناول الميتة ؛ لا أبيح للحاجة» تتقدر بقدرها 
وهو سد الرمق» وفيما وراء ذلك من الحمل » والتمول» والتناول إلى الشبع لا 
يثبت حكم الإباحة فيه » بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه ؛ فيكون بمنزلة حل 
الذكية» يظهر في حكم التناول» وغيره مطلقا". 

أثر الاختلاف في عموم المقتضى : 

لقد كان للاختلاف في هذه القاعدة أثر كبير في الاختلاف في الفروع ؛ فمن أمثلة 
الفروع التي اختلفوا فيها : 

المثال الأول : حكم من تكلم في صلاته ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلا. 

فقد ذهب كل من الشافعية» والمالكية» والحنابلة, وحكاه النووي عن الجمهور 
إلى أن من تكلم في صلاته بكلام قليل ناسيًا أو مخطنًا لا تبطل صلاته. 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه بعموم المقتضى في الحديث : ((رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)) فإنهم قد رووا لفظ "حم" وجعلوه عامًا يشمل 
الحكم الدنيوي -وهو عدم البطلان - والحكم الأخروي»؛ وهو عدم المؤاخذة. 
وأيدوا اتجاههم في هذه المسألة بحديث ذي اليدين» وهو كما في مسلم عن أبي 
هريرة >> قال: "صلى لنا رسول الله عله صلاة العصر فسلم في ركعتين» فقام 


قر لصي في إختف اند 


ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ج84 : 
((كل ذلك لم يكن)) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله چ 
على الناس» فقال: ((أصدق ذو اليدين؟)) فقالوا: نعم يا رسول الله ؛ فأتم 
رسول الله عق ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم". 
قال ابن حجر في (فتح الباري) عند شرحه لحديث ذي اليدين : "واستدل به على 
أن المقدر في حديث : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) أي إثمهما وحكمهماء 
خلافا لمن قصره على الإثم» قال الإمام الشافعي في (الأم): ومن تكلم في 
الصلاة وهو يرى أنه قد أكملهاء أو نسي في صلاة فتكلم فيها ؛ بنى على صلاته 
وسجد للسهو؛ لحديث ذي اليدين» وأن من تكلم في هذه الحال فإغا تكلم؛ 
وهويرى في غير صلاة» والكلام في غير الصلاة مباح» وليس يخالف حديث ابن 
مسعود حديث ذي اليدين» وحديث ابن مسعود في الكلام جملة» ودل حديث 
ذي اليدين على أن رسول الله 5 فرق بين كلام العامد» والناسي بأنه في صلاة 
أو المتكلم› وهويرى أنه قد أكمل الصلاة. 

ويعني الشافعي بحديث ابن مسعود ما رواه حيث قال: عن عبد الله قال: كنا 
نسلم على رسول الله عق وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا 
وهو في الصلاة» فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه» فوجدته 
يصلي» فسلمت عليه ؛ فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد» فجلست حتى 
إذا قضى صلاته ؛ أتيته» فقال: ((إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث 
الله ك ألا تتكلموا في الصلاة))". 

وذهب الحنفية إلى أن من تكلم في صلاته عامدًا أو ساهيًا ؛ بطلت صلاته› 


واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث معاوية بن الحكم حيث يقول فيه رسول الله خب : 


:ا اك" 


مراع |[إصولية في إخنبإف السفاء ار اا 
((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وإنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)). 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود الآنف الذكر» وحملوا E‏ ((رفع عن 
أمتي)) على رفع الإثم › ولم يقولوا بعموم المقتضى. 

قال في (فتح القدير): وقوله: ((رفع عن أمتي)) أو ((إن الله وضع عنهم)) من 
باب المقتضى » ولا عموم له؛ لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح › 
والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره» وإلا لزم تعميمه» وهو في غير 
حل الضرورة. 

ومن اعتبره في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة ؛ فقد عممه من حيث لا 
يدري » إذ قد أثبته في غير حل الضرورة من تصحيح الكلام. 

ا مخال الثاني : حكم من أكل ناسيًا أو مكرها أو مخطنًا وهو صائم. 

فقد ذهب الشافعية إلى أن من أكل ناسيًا أو مكرها أو مخطنّاء وهو صائم فصيامه 
صحيح › ولا قضاء عليه» واحتجوا لذلك بعموم المقتضى في الحديث : ((رفع 
عن أمتى الخطأ)) إلى آخر الحديث. 

وأيدوا ما ذهبوا إليه بما ورد عن أبي هريرة >> عن رسول الله عق أنه قال: ((من 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنها أطعمه الله وسقاه)) وفي رواية 
لابن حبان والدارقطني : ((ولا قضاء عليه)) وألحقوا المكره بالناسي» بل جعلوا 
عدم الإفطار في المكره أولى منه في الناسي ؛ لأنه خاطب بالأكل لدرء الضرر. 

قال النووي في (المجموع): "واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط أثر فعله› 
ولبذا لا يأثم بالأكل ؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا منهيًا عنه فهو كالناسي» بل 
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قرا صل في إختف لتقف 


أولى منه ؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسي» فإنه 
ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. 


وذهب الحنفية إلى مثل ما ذهب إليه الشافعية» واحتجوا بمثل ما احتجوا به» غير 
أن عند ابن عقيل منهم احتمانًا: أنه يفطر» قال: ويحتمل عندي أن يفطر؛ لأن 
فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه ؛ فأشبه المريض يفطر لدفع المرض» ومن 
يشرب لدفع العطش» ويفارق الملجأ ؛ لأنه خرج بذلك عن حيّز الفعل» ولذلك 
لا يضاف إليه» ولذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي ألقي عليه. 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن من أكل مكرما أو مخطنّاء وهو صائم فلا إثم عليه؛ 
ولكن يجب عليه القضاء» وأما الناسي فلا قضاء عليه» إذ ثبت ذلك في الحديث 
الذي ذكرناه من قبل» ولم يقيسوا عليه المكره والمخطئ ؛ لأن الإجزاء عندهم في 
الناسي على خلاف القياس» وما كان كذلك يوقف فيه عند ما ورد في النص» 
وغيره عليه لا يقاس. 

هذاء ولقد عجب الإمام الشافعي -رحمه الله - من التفريق بين الصلاة والصيام 
في حق الناسي » فلقد ذكر الحنفية أن كلام الناسي مبطل للصلاة» وأن أكل 
الناسي غير مبطل للصوم› فع آنا کا متها قد ورد هة ايت فقال: 
((ومن أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه» ولا قضاء عليه))» وكذلك بلغنا عن 
أبي هريرة. 

وقد قيل أن أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ ؛ قال الشافعي: وقد 
قال بعض أصحابنا: يقضي » ولسنا نأخذ بقوله» وقال بعض الناس بمثل قولنا: 
لا يقضيء والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهياء وتفريقه بين العمد 
والنسيان في الصوم حجة عليه في الصلاة؛ بل الكلام في الصلاة ناسيًا أثبت 
وأولى ؛ لأنه عن النبي 5 فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم. 


- ` 


ألموامد|[إصولية في اذإف السفاء ار ا 
وإنما فرق بينهما ؛ لأن أبا هريرة لم ير على من أكل ناسيًا لصومه قضاءء فرأي 
أبي هريرة حجة» فرق بها بين العمد» والنسيان هو عندنا حجة» ثم ترك رواية 
أبي هريرة ؛ وابن عمر» وعمران بن حصين» وطلحة بن عبد الله وغيرهم عن 
رسول الله که حديث ذي اليدين. 

وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة» فهذا عن رسول الله ب 
ثابت» وھا جاخ رشول الله 0 ارب مم جاء على شيره فترك الأوجب 
والأثبت» وأخذ بالذي هو أضعف عنده» وعاب غيره ؛ إذ زعم أن العمد في 
الصوح» والنسيان سواء» ثم قال بما عاب في الصلاة فزعم أن العمد والنسيان 
وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن من أكل ناسيًا أو مكرهًا أو خطلًا» وهو صائم فلا 
إثم عليه ولكن عليه القضاء» فوافقوا الحنفية في المكره» والملخطئ »› وخالفوا 
الجميع في الناسي. 

وقد علل ابن دقيق العيد في كتابه (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ما 
فإن الصوم قد فاق ركنه» وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان 
لا يؤثر في طلب المأمورات » ومعنى كلامه : أن الآكل ناسيًا يشبه من ترك الركوع 
ناسيّاء فكليهما تارك لركن» فكما أنه لا تجزئه الصلاة» فكذلك لا يجزئه الصيام. 
وقد أجيب عن هذا التعليل بأنه على فرض صحة القاعدة» وعمومها فإنها 
غخصوصة بهذا النص الدال على عدم فساد الصوح » وأنه لا قضاء عليه. 

ونقل في (نيل الأوطار) عن بعض المالكية توجيها بعدم أخذ المالكية بحديث أبي 
هريرة» ورد على هذا التوجيه فقال: واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر 


قر لصي في إختف اند 


أحاد مخالف للقاعدة» وهو اعتذار باطل» والحديث قاعدة مستقلة في الصيام ؛ 
ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا ؛ لما بقي من الحديث إلا القليل؛ 
ولرد من شاء ما شاء. 

وأجاب بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التطوع » واعتذر بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان» وهو حمل غير صحيح »؛ واعتذار فاسد يرده ما وقع في حديث 
الباب من التصريح بالقضاء . 

المثال الثالث : طلاق المكره. 

فقد ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والشيعة الإمامية» والزيدية» وابن 
حزم إلى أن طلاق المكره لا يقع » واحتجوا لذلك بعموم المقتضى في الحديث : 
((رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)) وأيدوا احتجاجهم 
بحديث : ((لا طلاق في إغلاق)). 

والإغلاق: الإكراه» كما جاء في نهاية ابن الأثير» وعلل ذلك بقوله : "لأن المكره 
مغلق عليه في أمره» ومضيق عليه في تصرفه» كما يغلق الباب على الإنسان". 
ونمن ذهب من الصحابة إلى عدم وقوع طلاق المكره: عمرء وعلي» وابن عمرء 
وابن عباس » وابن الزبير» وجابر بن سمرة 4 جميعًا. 

وقد جاء عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب > تدلى 
يشتار عسلاء فأقبلت امرأته فجلست على الحبل» فقالت ليطلقها ثلانّاء وإلا 
قطعت الحبل» فذكرها الله والإسلام ؛ فأبت فطلقها ثلاناء ثم خرج إلى عمر ؛ 
فذكر ذلك له» فقال: "ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . 

وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره» وحكي ذلك أيضًا عن النخعي» وابن 
المسيب» والثوري» وعمر بن عبد العزيز» واحتج الحنفية على ما ذهبوا إليه 


۱۹۸ 
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لقو |إصلية ذي إخنإف الفقفاء 
بالقياس» فقد قاسوا المكره على البازل» فقالوا: إنه قصد إيقاع الطلاق في 
منكوحته في حال أهليته » فلا يعررى عن قضيته دفعًا لحاجته اعتبارًا في الطائع › 
وهذا لأنه عرف الشرين» واختار أهونهماء وهذا آية المقصود والاختيار» الا 
غير راض بحكمه» وذلك غير مخل به كالبازل. 

وقالوا عن حديث ابن عباس : إنه من باب المقتضى» ولا عموم له» ولا يجوز 
تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» بل إما حكم الدنياء وإما 
حكم الآخرة» والإجماع على أن الآخرة مراد فلا يراد الآخر معه» وإلا عمم. 
المثال الرابع : وجوب النية في الوضوء والغسل. 

فقد ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» وجمهور كبير من الفقهاء إلى أن النية 
في الوضوء فرض من فروضه» واحتجوا على ما ذهبوا إليه بعموم المقتضى في 
الحديث : ((إغا الأعمال بالنيات)). 

قال في (فتح الباري): "والحديث متروك الظاهر ؛ لأن الذوات غير منتفية» إذ 
التقدير: لا عمل إلا بالنية» فليس المراد: نفي ذات العمل ؛ لأنه قد يوجد بغير 
نية» بل المراد: نفي أحكامه كالصحة والكمال» لكن نفي الصحة أولى ؛ لأنه 
أشبه بنفي الشيء نفسه » ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح » وعلى نفي 
الصفات بالتبع » فلما منع الدليل نفي الذات ؛ بقيت دلالته على نفي الصفات 
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ا 
وذهب الحنفية إلى أن النية في الوضوء ليست بفرض» بل هي سنة يصح الوضوء 
بدونهاء وإنما تطلب النية لتحصيل الثواب» واستدلوا على ذلك بأدلة ذكروها في 
هذا المجال» وتأولوا هذا الحديث الذي ذكرناه بأن المراد: إنما ثواب الأعمال 
بالنيات. 


٠.‏ افر إصلية في إختف لتقف 


قال السرخسي في (المبسوط): "وبه نجيب عن استدلاله بالحديث» فإن المراد: أن 
ثواب العمل بحسب النية» وبه نقول . 

هذاء ولا بد من القول بأن الحنفية يفرقون بين النية في المقاصد ؛ كالصلاة» 
والصوم» والحج» والنية في الوسائل ؛ كالوضوء» والغسل ؛ فيوجبونها في 
الأولى دون الثاثية» ويحتجون على وجوبها بقوله 6 : ((إنما الأعمال بالنيات)) 
ولا يتم لهم الاستدلال إلا بعموم المقتضى مع أنهم لا يقولون به. 

هذاء ولقد كان على الشافعية -القائلين بوجوب النية أخدًا من الحديث : ((إنما 
الأعمال بالنيات)) - أن يقولوا بوجوب التثنية أيضًا أخذًا من حديث : ((لا صلاة 
لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه)) إلا أنهم لم يقولوا 
بوجوب التثنية كما قال بذلك الظاهرية» وهو رواية عن أحمد» بل قالوا: إن 
التسمية سنة ؛ لأن هذا الحديث لم يصح عندهم. 

المثال الخامس : تبييت نية الصيام من الليل. 

فقد أجمع الفقهاء على أنه لا بد في الصوم من النية ؛ لأنه عبادة» والعبادة لا 
تقبل إلا بنية» غير أنهم اختلفوا في زمن النية بالنسبة لصيام رمضان» فذهب 
الجمهور إلى أن النية المجزئة هي ما تكون في الليل» سواء في ذلك أوله وآخره»› 
واحتج هؤلاء بحديث: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) 
والإجماع في الصيام يعني : العزم عليه. 

قال ابن قدامة: 'ولنا ما روى ابن جريج » وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» 
وعمرو بن حزم » عن الزهري» عن سالم» عن أبي» عن حفصة» عن النبي كه 
قال: ((من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)) وفي لفظ ابن حزم : ((من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) أخرجه النسائي» وأبو داود» والترمذي. 


۲۰۰ 


ا 


اتاد [إصلية في (خف لتقف 
وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي ظ8 قال: ((من لم 
يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له)) وقال: إسناده كله ثقات» وقال في 
حديث حفصة : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» وهو من الثقات الرفعاء؛ 
ولآنه صوم فرض فافتقر إلى النية كالقضاء. 

وذهبت الحنفية إلى أنه تجزئه النية بعد الفجرء وأولوا الحديث بأنه لنفي الفضيلة 
والكمال» واحتجوا على مذهبهم بحديث الأعرابي الذي شهد برؤية البلال» 
قال في البداية بعد أن ساق الحكم: ولنا قوله عو بعدما شهد الأعرابي برؤية 
البلال: ((ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم)) وما رواه - 
أي من حديث تبيبت النية - حمول على نفي الفضيلة والكمال". 

هذاء وإن القول في هذه المسائل» وعموم المقتضى أو لا عمومه هو جار على 
القول بلزوم الإضمارء وأنه لا يستقيم الكلام إلا بتقدير مقتضى» وهناك من 
العلماء من يرى أنه لا حاجة إلى الإضمار هناء وأن النفي في مثل قول الشارع : 
اا E‏ 
هو من قبيل نفي الحقيقة الشرعية التي تنتفي بانتفاء شرطها أو جزئها. 

وأن النفي في مثل قوله: لا عمل» قد بات ينصرف بالعرف اللغوي إلى نفي 
حقيقة العمل» وكذلك قوله: ((رفع عن أمتي الخطأ)) ما المنفي فيه صفة» 
والمراد لازم من لوازمها. 

هذاء وسواء أقلنا: إنه لا حاجة لإضمارء أم قلنا إن هناك حاجة للإضمارء 
وسواء قلنا بعموم المضمرء أم لم نقل به» فالمسألة خارجة عن الإجمالء وإثما 
يتحقق الإجمال إن لو قلنا بالاضمار» وبأن هناك تقديرات متعددة متكافئة» ولا 
مرجح لأحدها على الآخرء أما ما دام هنا مرجح فلا إجمال. 


قر لصي في إختف اند 


يقول الآمدي في (الإحكام): "المسألة الثالثة: مذهب الجمهور أنه لا إجمال في 
قوله ع : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) وقال به أبو الحسين البصري» وأبو 
عبد الله البصري وغيرهم» وقال النافون للإجمال: وإن تعذر حمل اللفظ على 
رفع عين الخطأ والنسيان» فإنما يلزم الإضمار أن لو لم يكن اللفظ ظاهرًا لعرف 
استعمال أهل اللغة في نفي المؤاخذة والعقاب» قبل ورود الشرط» وليس كذلك. 
وتا قان كل عن غرف عرف آهل الل لا متكت و برد عدد سباع فول 
السيد لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان» في أن مراده من ذلك رفع المؤاخذة 
والعقاب» والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه ؛ إما 
بالوضع الأصلي» أو العرف الاستعمالي» وذلك لا إجمال فيه ولا تردد. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في قوله 8 : ((لا صلاة إلا بطهور)) و ((لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب)) و ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)) و ((لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل)) ونح ذلك» فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه» خلافا 
للقاضي أبي بكرء وأبي عبد الله البصري. 

والمختار أنه لا إجمال في هذه الصورة ؛ لأنه لا يخلو ؛ إما أن يقال: لأن الشارع له في 
هذه الأسماء عرف» أو لا عرف له فيها» هل هي منزلة على الوضع اللغوي؟ فإن 
قيل بالأول ؛ فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه ؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما 
له فيه عرف بعرفه » فيكون لفظه منزلًا على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور, 
ونفي الحقيقة الشرعية مكن» والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه» وعلى 
هذا فلا إجمال» وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منتف. 

وإن قيل بالثاني ؛ فالإجمال أيضًا إنما يتحقق إلم يكن اللفظ ظاهرًا بتعرف 
استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذا اللفظ في نفي الفائدة والجدوى, 
لر ا 


لهذا : 


القواعه إأصولية في إختاف الفقفاه 


وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع» ولا لأهل اللغة في ذلك» وأنه لا بد من 
الإضمارء غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر -ها هنا - عن الصحة 
والكمال» وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفى الصحة والكمال لوجهين: 
الأول: أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفى ؛ لأنه إذا قال: لا صلاة» أو 
لا صوم إلا بكذا ؛ فقد دل على نفي أصل الفعل بدلالة المطابقة» وعلى صفاته 
بدلالة الالتزام» فإن تعذر العمل بدلالة المطابقة ؛ تعين بدلالة الالتزام تقلينًا 
لمخالفة الدليل. 

الثانى : أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفى العمل » وعدمه» فيجب عند تعذر 
حمل اللفظ على حقيقته حمله على أقرب المجازات الشبيهة به» ولا يخفى أن 
مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح › ولا كامل للفعل المعدوم أكثر من مشابهة 
الفعل الذي ثفي عنه أحد الأمرين من الآخرء فكان الحمل عليه أولى. 

وعلى هذا فقوله : ((لا عمل إلا بنية)) و ((إنما الأعمال بالنيات)) وإن لم يكن 
للشارع فيه عرف كما في الصلاة والصوم» ونحوهماء فعرف أهل اللغة في نفيه 
نفي الفائدة والجدوى -كما قررنا فيما تقدم - فلا إجمال فيه أيضا. 

وعلى هذا فحجة من ينفي المؤاخذة والصحة في معظم المسائل السابقة ليس مرده 
إلى القول بعموم المقتضى» بل مرده ؛ إما لهذه القاعدة أو لدليل آخر» وقد 
علمت أن الشافعي لم ينقل عنه -نقل صحيح القول بعموم المقتضى فيما علمنا ؛ 
فيكون مأخذه في هذه الأحكام ما قرره الآمدي في هذه القاعدة. 

وبناء على هذا نرى أن الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول - 
كالزنجاني - لن يديروا هذه المسائل على قاعدة عموم المقتضى › بل أداروها على 
قاعدة الإضمار وعدمه» والإجمال وعدمه» فقال في كتابه (تخريج الفروع على 


0 : 


قر لاص في إختف ندا 


الأصول) في كتاب الصوم: النفي المضاف إلى جنس الفعل» كقوله 5© : ((لا 
صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)) يجب العمل بمقتضاه؛ ولا يعد من المجملات 
عندنا. 

ثم فرع على هذا الخلاف» وجوب تبييت النية› ثم قال : ومن هذا القبيل : ((لا 
صلاة إلا بطهور))؛ و ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتتاب))» و ((لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل))» و ((لا صلاة بفرد خلف الصف )). 

ثم قال: والقول الجامع في هذا الجنس» أما اللفظ الواحد إذا كان له عرف في 
اللغةع وثبت له عرف في الشرع » فعند إطلاق الشرع ؛ ينصرف إلى عرف الشرع 
الذي ثبت لهء ولا يحمل على الحقيقة اللغوية كامجاز بالنسبة إلى العرف 
الشرعي ؛ لأن الشرع وعرفه مقدم في مقصود خطاب الله تعالى» كما أن الحقيقة 
اللغوية مقدمة على المجاز في مقصود المتكلم» وهكذا كل لفظ له حقيقة في اللغة» 
فلفظ : الفقيه » والمتكلم» ولفظ الدابة ينصرف إلى عرف الاستعمال» وتصير 
الحقيقة اللغوية كالجاز بالنسبة إليه» ويخرج عن حد الإجمال» فإن المجمل هو 
اللفظ الذي لا يتعين لأحد معانيه فصاعدا ذات» وضع اللغة» ولا بعرف 
الاستعمال» ولا بعرف الشرع . 

الاستدلال بمفهوم المخالفة: 

وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم بالمسكوت عنه مخالفًا للمنطوق ؛ لانتفاء قيد 
من القيود المعتبرة في الحكم » ويسمى مفهوم الموافقة بدليل الخطاب أيضا. 

وقد وقع الاختلاف في الاحتجاج به ؛ فكان العلماء فيه على مذاهب مختلفة » 
كان لها أثر كبير في الاختلاف في الفروع » حتى قال عبد العزيز البخاري في ذلك : 


لكت 


الموإم [أصولية في إختإف السفاء الصرير الكامرر 
"وهذه المسألة أصل عظيم في الفقه› وسنعرض آراء الأصوليين في هذه المسألة» 
ذلك لا بد من بيان أنواع هذا المفهوم ؛ إذ ببيان ذلك يظهر بناء المسائل على هذا 
وقد بلغت أنواعه على ما ذكره الآمدي والشوكاني عشرة أنواع » وهي -كما قال 
الآمدي - متفاوتة في القوة والضعف» ولكننا نشير إلى أهم هذه الأنواع » وهي : 
.١‏ مفهوم الصفة: وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف على ثبوت 
نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف» وذلك كقول الله كل : 
ومن لم سطع كم ولا أن کڪ حاحص کت الْمْؤمَتِ فمن ما مَلَكتَ 
د کک ن 6 التزيتك [النساء: .]۲١‏ 
فإن تقييد الإماء بالمؤمنات يدل على أن المسلم إذا لم يملك مهر الحرة فيعجز عن 
الزواج بها ؛ فإنه يحل له الزواج بالإماء المؤمنات› يدل على هذا بمنطوقه» ويدل 
بمفهوم المخالفة على أنه في هذه الحال يحرم عليه أن يتزوج بالإماء غير المؤمنات ؛ 
كتابيات» أو مشركات» فالحل مقيد بوصف الإيمان فينتفى الحل بانتفاء الوصف. 
والمراد بالوصف عند الأصوليين: هو مطلق التقييد بلفظ آخر ليس بشرط› ولا 
عددء ولا غاية» ولا يريدون أن النعت النحوي فقط. 
۲. مفهوم الشرط : وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت 
نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط» وذلك كقول الله 
أ[ ع ذه ره سم هرس سه 
تعالى: « ونك اوت حمل فأنفِقوأ لين الطلاق: <1. 
فإنه يدل بمنطقه على أن الحامل تجب لبا النفقة» ويدل بمفهوم المخالفة على أن 
المبتوتة التي تكون غير حامل لا تجب لبا النفقة ؛ لانتفاء الشرط الذي علق عليه 
الحكم. 


---..-. واد إصولة في اف لنقفء 
۳. مفهوم الغاية: وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت 
نقيض الحكم في المسكوت عنه بعد هذه الغاية» وذلك كقوله تعالى: ‏ وَكُوأ 
انرا ريغ التي الأب م لبي الْأسَوَوِمِنَالْفَجَر 4 االبقرة: ۱۷۸. 
فإن هذا اللفظ يدل بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل الذي يقصد 
صيام النهار» الذي يليه إلى الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليها ب 
#حَىّ 4 » ويدل بمفهوم المخالفة على أن ما كان مباحًا في الليل قد صار ممنوعًا 
بعد هذه الغاية» وهي طلوع الفجر» ومثل ذلك قول الله -تبارك وتعالى: م 
أوث تومن ال € لالبقرة: 178] فقد أفادت بمنطوقها وجوب الصيام ببياض 
النهار؛ وبمفهومها المخالف عدم وجوب الصيام في الليل. 


.٤‏ مفهوم العدد: وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد خصوص على 
ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيدء وذلك 
كقول الله يبك : <( والذین رون المحصكني م لیاوا اريصق شہ داه جلد وهر مدي جره 4 
النور: ]٤‏ فيدل بمنطوقه أن حد القذف ثمانين جلدة» ويدل بمفهوم المخالفة على أن 
الوائك على الانن شير واج 

5. مفهوم اللقب: وهو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه 
المذكور عما عداه» وقد مثل له الآمدي بحديث الأصناف الستة في تحريم الرباء 
وهو قول الرسول 5 : ((الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى الآخذء والمعطي فيه سواء)) فيستدل بالنص على هذه الأصناف 
الستة على عدم ثبوت الربا في غيرها عند القائل بمفهوم اللقب. 


< آذ 


ارا إإصرلة في إختاف نند 
ويمثل لذلك أيضًا بقول الرسول #يَّقُ: ((الماء من الماء)) فيؤخذ منه عن طريق 
مفهوم المخالفة أنه لا يجب الغسل بالإكسال لعدم الماء» ومعنى الإكسال أن يجامع 
الرجل زوجته دون نزول المني. 

. مفهوم الحصر بما وإلاء أو إنماء أو بغير ذلك: مثل: ما قام إلا زيد» فتفيد 
بالمنطوق إثبات القيام لزيد» وبمفهوم المخالفة : نفي القيام عن غيره. 


مذاهب الفقهاء في الأخذ بمفهوم المخالفة : 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى الأخذ بمفهوم 
المخالفة› والاحتجاج بجميع أقسامه» حاشا مفهوم اللقب» فلقد قال به الدقاق» 
وقليل من الشافعية› وبعض الحنابلة» ولم يشذ عن مذهب الجمهور ممن ذكرنا 
إلا بعض العلماء كالغزالي» والآمدي في نفي الاحتجاج ببعض أنواع مفهوم 
المخالفة. 

وذهب ا حنفية إن عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة› بل جعلوه من الاستدلالات 
الفاسدة» غير أن متأخريهم حصروا عدم الاحتجاج به في كلام الشارع فقط› 
وأما في المصنفات الفقهية» وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم› وسائر 
عباراتهم فقد قالوا به نزولا على حكم العرب» والعادة إذ جرت عادتهم أنهم لا 
يقيدون كلامهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة. 


وذكروا أنه إذا انتفى حكم المنطوق عن المسكوت عنه في نص من النصوص» 
فذاك لدليل آخر كالعدم الأصلي» أو البراءة الأصلية» فانتفاء وجوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة ليس مستفادًا من القيد في الحديث » وفي سائمة الغنم في كل أربعين 
شاة شاة» وإما هو باق على العدم الأصلي ؛ إذ الأصل عدم وجوب الزكاة. 


: هه 


Ka‏ اا صل في إختف لفقفء 


قال أبو بكر الجصاص في أصوله: "ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر 
حكمه مقصور عليه» ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه؛ وكقول الله 


تعالى : «( اصن آلأرض ملس کیک جتاح أن صر و الصو إن خف نيفيكم 


الد كرو [النساء: .]٠١١‏ 

فهنا قيد جواز قصر الصلاة بخوف الفتنة» ومفهومه المخالف: أنه إذا لم يكن 
خوف فلا قصرء لكنه وجد منطوق يدل على خلاف ذلك» وأن الرخصة عامة 
في الخوف والأمن» وذلك أن يعلى بن أمية توقف في هذه الآية فسأل عمر بن 


الخطاب > : "كيف نقصر » وقد أصبحنا في أمن» والله يقول: ولا فی 


هع عي سوس رمسا مغ > ده سرع یھ و سود م2 ر ےوہ 8 
لْأرَضٍ فليس عَلِيَكْرْ جاح أن نصروأ مِنَّ ألصَكوة ِن خف أن يفتكم أَلْذِينَ كفروأ 4 فقال 


ب 


عمر: عجبت نما عجبت منه فسألت رسول الله 6# فقال: ((صدقة تصدق الله 


بها عليكم فاقبلوا صدقته))". 


الماع الإصولية فى إختاف الما A‏ 


املحخالفة عند القائلين به» وبعض القواعد المتعلقة 
بالعام والخاص 


عناصر الدرس 


العنرالأول : موقف ابن حزم من مفهوم امخالفة 1 


العنصرالثاني : شروط الاستدلال مفهوم المخالفة عند القائلين  ٠٠۲١‏ 


به 
العنصرالثالث : بعض القواعد المتعلقة بالعام والخاص ٤‏ 


العنصرالرايبع : حكم تعارض العام والخاص ۲۴۹ 


مراع ا[إصولية في |خنإف السفاه ‏ ف ادر الاير 


موقف ابن حزم من مفهوم المخالفة 


إن من البدهي أن يكون موقف الإمام ابن حزم من مفهوم المخالفة كموقف 
الحنفية» ذلك أنه لم يقل بمفهوم الموافقة حتى يقول بمفهوم المخالفة» فإذا كان لم 
يرتض القول بإعطاء حكم المنطوق للمسكوت عنه في حالة المساواة أو الأولوية ؛ 
خشية الوقوع في القياس» فهو في عدم القول بمفهوم المخالفة أولى وأجدرء ومعه 
جميع أهل الظاهر في هذا القول. 

قال الإمام ابن حزم : "قال أبو محمد -يعني نفسه: هذا مكانٌ عظم فيه خطأ كثيرٍ 
من التاسء وفحش جدًا» واشطريوا فيه اشطرايّاء ولك أن طائفة قالت + إذ 
ورذ ت من الالء أو مم بوسر له 5ك فاق س ماه او ماده أن بعدد 
ماء فإن ما عدا تلك الصفة» وما عدا ذلك الزمان» وما عدا ذلك العدد فواجب 
أن يُحكم فيه» بخلاف الحكم في هذا المنصوص» وتعليق الحكم بالأحوال 
المذكورة دليلٌ على أن ما عداها مخالف لبا. 

وقالت طائفة أخرى» وهم جمهور أصحابنا الظاهريين» وطوائف من الشافعيين 
منهم أبو العباس بن سريج» وطوائف من المالكيين: إن الخطاب كما ورد -كما 
ذكرنا - لم يدل على أن ما عداه بخلافه» بل كان موقوفا على دليل. 

قال أبو محمد: هذا القول هو الذي لا يجوز غيره؛ وتمام ذلك في قول أصحابنا 
الظاهريين: إن كل خطابي وكل قضية فإنما تعطيك ما فيهاء ولا تعطيك حكما في 
غيرهاء لا لأن ما عداها موافق لباء ولا أنه مخالفٌ لباء لكن كل ما عداها 


ظ تاك ةفو رف انف 
هذا ولا بد من القول هنا: إن الظاهرية وإن كان يلتقون مع الجمهورء القائلين 
بالمفهوم في كثير من الأحكام فمأخذهم في ذلك غير طريق المغهوم» كالبراءة 
الأصلية أو دليل آخر". 

ولنذكر لذلك مثانًا قال ابن حزم: "وقالوا: إن قول رسول الله 6# : ((إنما الولاء 
لمن أعتق)) دليلٌ على أنه لا ولاء لمن لم يعتق» قال أبو محمد: وليس كما ظنواء 
ولكن لما كان الأصل أنه لا ولاء لأحدٍ على أحد بقوله تعالى: ‏ بب ءادم 4 
[الأعراف: 1؟] وبقوله تعالى $ إِنَما الْمَومُونَ حو 4 جره 1 ويقولته ا 
((كل المسلم على المسلم حرام...)) ثم جاء الحديث المذكور وجب به الولاء لمن 
أعتق» وبقي من لم يعتق على ما كان عليه مذ خلق » من أن لا ولاء لآخر عليه؛ 
إلا من أوجب عليه الإجماع المنقول المنيقن إلى حكم النبي 8# أوناء مثل من 
تناسل من المعتق من أصلاب أبنائه الذكورء من كل من يرجع إليه نسبه من حمل به 
بعد الولاء المنعقد على الذي يُنسب إليه» كأسامة بن زيد وغيره» ولولا قوله وك : 
((إنها الولاء لمن أعتق)) ما وجب للمعتق ولاء على المعتق . 


شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة عند القائلين به 


اشترط الذاهبون إلى الاحتجاج بمفهوم المخالفة بشروط » هي : 

الشرط الأول: أن لا تظهر في المسكوت عنه أولوية أو مساواة» وإلا استلزم 
ثبوت الحكم في المسكوت عنه؛ فكان مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة. 

الشرط الثاني : أن لا يعارضه ما هو أرجح منه» فإن عارضه دليل أقوى وجب 
العمل به» واطراح المفهوم» وذلك كالأمثلة الآتية: 


1۲ 


eT 


د إصولة في إختف لتقف 


4 3 5 ار اس رزو د اع ع توس رعشل وو 2 وق 2 
المثال الأول : قال الله ك : # اص في الأرضٍ فليس عَلَيَكر جتاح أن تعصروا من 
ا 


الصو خف ان یفوتم لذن کمروا إن الکفری دوا کر عدوامیا © سا:١۰‏ 


فإن النص قيد قصر الصلاة بحالة الخوف ؛ فيدل بمفهومه على عدم جواز القصر 
حال الأمن» إلا أن هذا المفهوم قد عارضه منطوق يبين أن الرخصة عامة في 
ا لخوف والأمن» وهو قول الرسول الله : ((صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)) فيجب اطراح المفهوم ؛ لأن هذا المنطوق أقوى منه. 

المثال الثاني : قول رسول الله 8 : ((إنما الماء من الماء») يدل بمفهومه على أنه لا 
غسل إذا لم يكن إنزال» إلا أن هذا المفهوم قد عارضه حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله 8 : ((إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب 
الخسل)) فلا يُعمل بالمفهوم» ويكون الحكم وجوب الغسل عند التقاء الختانين 
وإن لم يكن إنزال. 

الشرط الثالث : أن لا يكون التخصيص بالذكر قد خرج مخرج الأغلب» وذلك 
كقوله -تبارك وتعالی : اط ورک رڪم انی فى جو رسك # النساء: 58] فإن 
الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك؛ لا لأن حكم اللائي لسن في 
الحجور بخلاف ذلك» بل هن محرمات سواء أكن في الحجور أم لم يكن. 

الشرط الرابع : أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات خلاف الحكم 
للسكوت عنه » قان كان له فائدة أخرى كالكفين أو الامسانء أو غير ذللك» 


فلا يكون حجةء وذلك كقوله تعالى: (١‏ يَتأيها لد ءامو لا تَأكُلُوا ليوأ 
أضكدمًا مُصَحَفَةٌ 4 آل عمران: 1٠١١‏ فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة ؛ لأن تقييد الربا 
بالأضعاف المضاعفة في الآية» إنما جاء للتنفير من الحال التي كانوا عليها في 
الجاهلية من أكلهم الربا أضعافا مضاعفة؛ ما يفضي إلى الاستيلاء على مال 
المستدين. 


ْ اهس 


اراك |أصولة في ف اند 


وقد دل على أن هذا القيد للتنفير قوله تعالى: وون تبتر كع زوش 
آذ مه > مساج سا 


اموڪ 0 [البقرة: 17179 وكقوله تعالى: 0 E FY‏ ال 


ااه كار لَحَمَاطْرِيًا 4 النحل انايد و لح سور وتقييده 
بذلك لا يمنع أكل ما ليس بطري ؛ لأن الوصف قد قصد به الامتداة على اتساد 
بهذه النعمة. 


افوشااسي :عر تيد انار بر على وريه براااي ب لخر ناد 
مفهوم له» وذلك كقول الله -تبارك وتعالى : « ولا تکشروش واش عَدكفُونَ 
oe‏ زيرك عا ng‏ 
المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا. 

الشرط السادس : أن لا يكون المسكوت عنه قد ترك لخوفي ونحوه كجهل بحكمه» 
ومنل له الجلال المحلى بقول قريب العهد بالإسلام لغلامه بحضور المسلمين : 
تصدق بهذا على المسلمين» ويريد: وغيرهم + وتركه خوفا من أن ينهم بالتفاق: 
وبقول القائل : في الغنم السائمة زكاة» والقائل يجهل حكم المعلوفة. 

الشرط السابع : أن لا يكون جوابا لسؤال سائل عن المذكورء ولا لحادثة خاصة 
بالمذكور» مثل أن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب: في الغنم السائمة 
زكاة» أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة. 


أدلة القائلين بمفهوم المخالفة : 
احتج القائلون بمفهوم المخالفة بأدلة كثيرة ؛ منها 


قوله 8# : ((ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه)) قال: "هذا يدل على أن لي غير 


اقل 


اغات ةذيخف ننف 


الواجد لا يحل عقوبته» ولا سمع قوله ##: ((مطل الغني ظلم)) قال: يدل 
على أن مطل غير الغني ليس بظلم". إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولقد ذهب الإمام الشافعي إلى الاحتجاج بهذا المفهوم؛ وهو من أئمة اللغة 
أيضّاء فقال: 'وفي إباحة الله نكاح حرائرهم -أي أهل الكتاب - دلالة عندي - 
والله تعالى أعلم - على تحريم إمائهم ؛ لأنه معلوم في اللسان إذا قصيد قصد صغة 
من شيءٍ بإباحة» أو تحريم» كان ذلك دليلًا على أن ما قد خرج من تلك الصفة 
مخالفٌ للمقصود قصدًاء كما نهى النبي ي عن كل ذي نابو من السباع» فدل 
ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع. 

ب. فهم الرسول #لَ. ققد روى قتادة أن النبي #5 قال لما نزل قوله تعالى: 
E e SESE EE‏ 
[التوبة: ]6٠١‏ قال النبي 85 : ((قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين)) فعقل 
أن ما زاد على السبعين يكون له من الحكم خلاف المنطوق. 

ج. فهم الصحابة. فإن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم - اتفقوا على أن قوله ع : 
((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)) ناسخ لقوله 8 : ((الماء من الماء)) ولولا 
أن قوله : ((الماء من الماء)) يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان ناسحًا له. 
وأيضًا ما رُوي عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب: لس عير 
ا أن قروا ِى ألصكوة إن خف أن يفيت لزن كوا قد أبن الفناسء قال: 
عجرت ها غجيت مته قسانت رسول الله 68 عن ذلك فقال: (لأصدةة دق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) . 

ويعلى بن أمية وعمر بن الخطاب مِن فصحاء العرب وقد فهما ذلك» وأيضًا فإن 
النبي 8 قد أقره على ذلك الفهم » وأجابه ا أجابه. 


اق إصملة ذو إختاف اند 


د. أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة» والتعليق بالعلة يوجب نفي الحكم لانتفاء 
العلة فكذلك الصفة. 


ه. لو لم يدل بالقيد على مخالفة المسكوت عنه بالمذكور في الحكم لما كان 
لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ؛ إذ الغرض عدم فائدة غيره » واللازم باطل ؛ 
لأنه لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة»› فكلام الله ورسوله 


أجدر. 
أدلة نفاة مفهوم المخالفة : 
استدل نفاة مفهوم المخالفة بأدلة ؛ منها : 


الدليل الأول: أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيهاء فإما أن يعرف 
ذلك بالعقل أو النقل» والعقل لا مجال له في اللغات» والنقل إما متواترٌ أو أحاد» 
ولا سبيل إلى التواتر» والآحاد لا يفيد غير الظن» وهو غير معتبر في إثبات 
اللغات ؛ لأن الحكم على لغة يُنَزّل عليها كلام الله تعالى ورسوله 8 بقول 
الأحادي مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعًا. 


الدليل الثاني : أنه لو كان تقييد الحكم بقيدٍ يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
القيد» لو كان الأمر كذلك لقبح السؤال في مثل قوله: "أخرج الزكاة عن 
ماشيتك السائمة" فهل أخرجها عن المعلوفة؟ لأنه يكون استفهامًا عمًا دل عليه 
اللفظ› مع أن الواقع أنه حسن وليس بقبيح. 


الدليل الثالث : أنه لو كان تقييد الحكم بقيدٍ يستلزم نفيه عند انتفاء القيد لكان في 


4. 


الخبر كذلك ضرورة اشتراك الأمر والخبر في التخصيص بالصفة» واللازم باطل ؛ 
لأنه إذا قال: رأيت الغنم السائمة ترعى لا يدل ذلك على عدم رؤية المعلوفة منها. 


اكت 


ألموامه [أصولية في إختاك السفاء المرير ااا 
الدليل الرابع : أن أهل اللغة قد فرقوا بين العطف والنقض» فقالوا: قول القائل : 
"اضرب الرجال الطوال والقصار" فالقصار عطف وليس بنقض للأول» ولو کان 
قوله : "اضرب الرجال الطوال" مفيدًا نفي الضرب عن غيرهم لكان ذلك نقضًا لا 
الدليل الخامس : أنه لو كان القول بالمفهوم صحيحًا لما حسن الجمع بين قوله: أذ 
زكاة الغنم السائمة والغنم المعلوفة" لما بينهما من التناقض كما لا بحسن أن يقول: 
"لا تقل له أف واضربه . 

الدليل السادس : أنه لو كان القول بالمفهوم صحيحا لما صح أن يقال في الغنم 
السائمة زكاة» ولا زكاة في المعلوفة ؛ لأن العبارة الثانية تكون خالية عن الفائدة. 
الدليل السابع : أنه لو كان المفهوم ثابتا لما ثبت خلافه»ء واللازم باطل ؛ لأن 
خلافه يثبت فعلًا» وذلك كما في الأمثال التالية : 


ع ےر Tz‏ 2 


1 قوق E‏ اجا ANN E OI‏ 
مُصَحَفَةٌ 4 مع أن الحرمة ثابتة في القليل والكثير. 

ب. وقوله تعالى : یس لیک جاح أن قروا ی الصّكؤة إن حِف آنبفینگم 
دين كرا € مع أن القصر يكون عند الخوف والأمن على حد سواء. 
ج. وقوله تعالى: ۾ ورک رڪم الى في حجُورڪم 0 مع أن الرفيبة 

محرمة سواء أكانت في الحجر أم لم تكن عند جمهور العلماء؛ إلا ما كان 
من ابن حرم 
0 کش 0 ررم و عد مو لم ا ودود Fl‏ 
د. وقوله تعالى: # ولا رهوا فيكم عل لباو إن ارون ا [النور: م] 
مع أنه يحرم إكراههن على البغاء أردن تحصنًا أو لم يردن. 


30 : 


ابرا ناكار العوامد إإصولية في إخنإك السفاء 
ه. وقوله تعالى: 8 إِنَّعِدَة الور عند ال اا عشَر سرا فى ڪي 

اله يوم حل ألْسَمَوتِ yT‏ خم ويلك ال أ ا 
فا دد تظلمواً فی شڪ 0 [التوبة: 5 أفاد هذا النص بمنطوقه أن 
ا الأشهر الأربعة الحرم فلو أخذ بمفهوم المخالفة لكان 
الظلم مباحا فيما عداها من أشهر السنة» وهذا لم يقل به أحدء فإن 
الظلم حرم في جميع الأوقات. 

أثر الخلاف في القول بمفهوم المخالفة : 


لقد كان لاختلاف الفقهاء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة أثرٌ واسع في الاختلاف 
في الفروع » فمن المسائل التي اختلفوا فيها 

المسألة الأولى : مسألة زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول الحرة. 

لا اس لاو ترات ب عاتم N‏ 
قول الله كك : # و ملم يَسْتَطِعَ منک طول آن سح وا لصت الم وکت 

فمن ما ملگ یمن د Ee as ROR‏ 
بمنطوقها على جواز التزوج بِالأَمّة المؤمنة عند فقدان طول الحرة» ودلت بمفهومها 
المخالف على تحريم الزواج من الأَمَة الكتابية ؛ وذلك لأن ا لحل قد قيد بوصف 
الإيمان ؛ فيثبت التحريم عند الخلو من ذلك الوصف. 

وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأَمّة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان طول الحرة ؛ 
أخدًا من عموم قول الله تعالى: «! فَأَنكِحوأمَاطابَ لک مالساو ) النساء: ”] وقوله 
بعد أن ذكر المحرمات من النساء في التكاح : (١‏ وَيلَ لي او لڪ 4 
السات و الام الكتابية مندرجة تحت عموم هاتين الآيتين» وأيضًا فإنها محللة 


“< 


ارا إإصولة في إختاف نن 
له بملك اليمين» فتكون محللة له بالنكاح ؛ إذ لا يحل بملك اليمين إلا ما كان حلالا 
بملك النكاح» فلا تخرج إلا بدليل» ومفهوم المخالفة ليس بدليل عندهم. 

هذا بالإضافة إلى أن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا غير جائز ؛ لأنه مفهوم في 
مقابلة منطوق عام هو أقوى» فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأن من شرط الاحتجاج 
به عند من يحتج أن لا يعارضه ما هو أقوى منه. 

المسألة الثانية : مسألة الزواج من الأّمّة مع طول الحرة. 

فقد ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية إلى حرمة ذلك ؛ أخدًا من 
مفهوم المخالفة في الآية الكريمة التي مرت» وهي قول الله كك: « وَمَن لَمَ 
ينتبلغ مَك طول أن بک حاحص کت المؤمكت تین کا ملكت ای 
مِنْكَييَكُم أَلمُوْمِكتِ 4 إلى آخر الآية. 

فقد دلت بمنطوقها على جواز نكاح الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول 
الحرة» فتدل بالمفهوم المخالف على الحرمة انتفاء الشرط › وهو عدم الاستطاعة» 
وذهب الحنفية إلى جواز ذلك بنفس الأدلة السابقة التي ذكروها في المثال الأول؛ 
جريا على قاعدتهم من عدم الاحتجاج بالمفهوم المخالف. 

المسألة الثالثة : الزواج بالأَمّة الكتابية مع عدم خوف العنت. 

فقد ذهب المالكية؛ والشافعية » والحنابلة إلى عدم جواز ذلك ؛ لأن ذلك مقيدٌ في الآية 
التي مر ذكرها من قليل جخوف العنت» وهو الوقوع في الزناء حيث قال الله ّل : 
لإ ذلك لِمَنحَسْىَاَلْصَسَتَ مك 4 النساء: 10] ومفهوم المخالفة يفيد أنه إذا لم 
خش العنت فلا يجوز له ذلك. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله : "وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن 
لم يحد طولا وخاف العنت» دلالة -والله أعلم - على تحريم نكاح إماء أهل 


نره |أصرلة في احتف لفقفء 
الكتاب» وعلى أن الإماء المؤمنات لا يكونوا حلهن إلا لمن جمع الأمرين مع 
إيمانهن ؛ لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط› والحنفية ذهبوا إلى 
جوازه خشي العنت أم لم خش ؛ أخذا بعموم الآيات السابقة» ولم يعملوا 
بمفهوم المخالفة في الآية. 

المسألة الرابعة: مسألة ثمرة النخلة إذا بيعت النخلة قبل التأبير. 


والتأبير هو: شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها من طلع النخلة الذكر» ويكون هذا 
بعد ظهور الثمرة» فإذا وقع البيع على نخل مثمرٍ ولم يشترط الثمرة فما الحكم؟ 
ذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أنه إذا بيع النخل قبل 
أن يؤبر فثمرته للمشتري؛ أخدا من مفهوم المخالفة في قول رسول الله ج84 : ((من 
بتاع نذا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع)). 

فقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أن الثمرة بعد التأبير هي ملك للبائع؛ وبمفهوم 
المخالفة على أنها قبل التأبير ملك للمشتري. 

ولقد أوضح هذه المآخذ ابن قدامة في (المغني) حيث قال بعد أن ساق الحديث 
والحكم : "لأنه جعل التأبير حدًا ملك البائع للثمرة» فيكون ما قبله للمشتري» 
وإلا لم يكن حدّاء ولكان ذكر التأبير مفيدًا» وذهب أبو حنيفة» والأوزاعي إلى 
أن الثمرة للبائع سواءً أكان مؤيرًا أو غير مؤبر» وذلك لأنه لم يأخذ بمفهوم 
المخالفة» فإن قيد التأبير لا يدل على نفي الحكم عند عدمه» قال في النهاية : ومن 
باع غخًا أو شجرًا فيه مر فثمره للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع ؛ لقوله وه : ((من 
اشترى أرضًا فيها نخلٌ» فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) ولأن الاتصال وإن 
كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء وصار كالزرع» فلم يفرق في ثمر النخل بين أن 
يكوك الفخل مؤبرا أو غير مزير 


E 


ألموامه [أصولية في إختلاك السفاء المرير ادامر 
المسألة الخامسة: وجوب النفقة للبائن الحائل» والحائل هى غير الحامل. 

فقد ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن نفقة البائن الحائل غير واجبة» 
واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة في قوله تعالى في شأن المطلقات ثلانًا: # وإن 
00000 ره سمه ورک ی خب حت عبن عي بج عن می و تن 
كن اوت حل فقوأ عن حى يَصَعْنَسمَلَهُنَّ 4 الطلاق: ٠١‏ فقد جعلت الآية النفقة 
وجوب النفقة للبائن الحائل. 

وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاناء سواءٌ أكانت حامنًا أم حائلًا ولم 
يأخذوا بمفهوم المخالفة» وقالوا: إذا كان النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة 
للحامل» فهو ساكت عن نفقة غير الحامل»؛ فيبقى الحكم على أصله وهو 
الوجوب للنفقة» فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الزوج 
لاحتباسها لحقه» وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت في العدة. 

المسألة السادسة : مسألة نجاسة الكافر. 

فقد روى حذيفة بن اليمان أن رسول الله 8 مر عليه: وهو جنب فحاد عنه 
فاغتسل ثم جاء» فقال: "كنت جنبًا فقال: ((إن المسلم لا ينجس)). 

وروى أبو هريرة أن النبي غ لقيه في بعض طريق المدينةء وهو جنب» قال: 
"فانخنست منه» فذهبت فاغتسلت» ثم جئت إلى النبي کب فقال : E)‏ 
أبا هريرة؟)) قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: 
((سبحان الله » إن المؤمن لا ينجس)). 

فتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقالوا: إن الكافر نجس العين» وقووا ذلك 


ل و 


بقوله تعالى : ا إ نما المت ركورك غص © التوية: 1۲۸ 


KA 


اق إصرلة ذو إختاف لفقفء 


وأجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة 
النجاسة» بخلاف المشرك ؛ لعدم تحفظه من النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنه 
نجس في الاعتقاد» وحجتهم على صحة هذا التأويل : أن الله أباح نساء أهل 
الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك فلا يحب من 
غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. 

وأجابوا أيضًا بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لبم» فهو مجازٌء وقرينة المجازما 
ثبت في الصحيحين من أنه 6# توضأً من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال في 
سارية المسجد» وهو مشرك: وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبرء 
وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى» كما رواه الإمام أحمد» وأبو داود 
من حديث ابن عمر» وأكل من خبز الشعير» والإهالة لما دعاه يهودي» وما 
سلف من مباشرة الكتابيات» والإجماع على مباشرة المسبية قبل إسلامهاء 
وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم. 

المسالة السابعة : افتتاح الصلاة بالتكبير. 


فقد ذهب مالك» والشافعي» وأحمد إلى أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير» 
واستدلوا على ذلك بمفهوم الحصر في قوله 845 : ((مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم)) فقوله: ((تحريمها التكبير)) معناه جميع تحريمها التكبير» 
أي : انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم بغيره» فهو كقول القائل : مال فلان 
الإبل» وعلم زيدٍ النحوء وأيدوا ما ذهبوا إليه بفعله يك فإنه كان يفتتح صلاته 
بقوله : "الله أكبر" ولم ينقل عنه عدول عن هذا حتى فارق الدنيا. 

وأيضًا بما جاء في حديث المسيء في صلاته» حيث قال له: ((إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر)) وبأحاديث أخرى في هذا الموضوع, غير ر 


القن - 


ناد ةنب اذإف انقفء 


يجيزون إلا لفظ: الله أكبرء والشافعي يجيز بالإضافة إلى ذلك الله الأكبر 

بالتعريف. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجزئ التحريم بكل ذكر لله تعالى؛ 

بقوله : الله أجل أو أعظم» أو الرحمن أكبرء أو لا إله إلا الله» أو غيره من أسماء 

الله تعالى ؛ لأن التكبير هو التعظيم» وهو حاصل با ذُكِرَ من الألفاظء وقال أبو 

يوسف : "إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا أن يقول: الله أكبرء أو الله الأكبرء 

أو الله الكبير". 

المسألة الثامنة : إجبار الأب ابنته البكر البالغة على الزواج. 

فالإمام الشافعي -رحمه الله - يذهب إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على 

الزواج» ويحتج لذلك بمفهوم المخالفة في الحديث الذي ورد عن النبي 8# والذي 

يقول فيه : ((الثيب أحق بنفسها من وليها)). 

وإلى مثل ما ذهب إليه الشافعي ذهب مالك» وأحمد في إحدى روايتين عنه» 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للأب ولاية الإجبار على البكر البالغة» ولم يأخذ 

بمفهوم المخالفة ؛ لأنه ليس بحجة عنده. 

المسألة التاسعة: حرمة التصريح جخطبة المعتدة. 

فقد اتفق الفقهاء على حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة» واستدلوا على ذلك 

ا ولح حر روس ا 
كتنر ف آنشيکه طلم اله انم س EES COR‏ 

[البقرة : ٠‏ فقد فهم الشافعي من قوله : 9 فیما عرصم بو 4 تحريم التصريح › 

والسر المذكور في الآية معناه عنده الجماع» وهو عنده نهي عن التعريض القبيح 

أيضّاء وغيره وإن كان يوافقه في الحكم إلا أنه يخالفه في المأخذ. 


كم اتا حوتف اضف نفا 


3 


يعض القواعد المتعلقة بالعام والخاص 


تعريف العام : قد عرف اللفظ العام بتعريفات متعددة ؛ منها: 


£ 


أ. تعريف أبي الحسين البصري» حيث عرف اللفظ العام بأنه: هو اللفظ 
المستغرق لما يصلح له. 
ب. تعريف الإمام الغزالي» وعرفه بأنه: هو اللفظ الواحد الدال من جهة 
واحدة على شيئين فصاعدا. 
ضربة واحدة. 
د. تعريف الإمام البيضاوي» بأنه: هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له 
بوطعم واج 
وعلى ذلك فلفظ "الوصية" في قوله 8 : ((لا وصية لوارث)) نكرة في سياق 
النفي» وهي موضوعة وضعا واحدًا لتدل على أن جميع ما يُطلق عليه لفظ 
وصية داخل في هذا ال حكم» وهو عدم نفاذها في حق الوارث. 
وكذلك لفظ "المطلقات" في قوله تعالى : $ ولط اعت يت اسه نة 
فوع © البقرة: ۲۲۷ جمع معرف بأل التي للاستغراق» وهو موضوعٌ وضعًا 
واحدًا ليدل على أن جميع المطلقات داخلٌ في هذا الحكم» وهو التربص بأنفسهن 
ثلاثة قروء. 
وكذلك لفظ "السارق والسارقة" في قوله تعالى: «! والسارف وََلسَارِتَةُ قأقطعُوأ 
ًا 4 الائدة: ۳۸ فإنه كذلك موضوعٌ وضعًا واحدًا ليدل على استغراق كل 


عرف 


eT 


لصيفو إختاف اق 


سارق وسارقة› فكل من صدق عليه هذا الاسم استحق العقوبة التي هي قطع 
اليد. 


وأما تعريف اللفظ الخاص : فهو كل لفظ وضع لمعنى واحدٍ معلوم على 
الانفراد» وهو إما أن يكون خصوص الجنس» أو خصوص النوع › أو خصوص 
العين كإنسان» ورجل» وزيد. 


ألفاظ العموم : 
الألفاظ الموضوعة في اللغة العربية لتدل على العموم كثيرة ؛ منها : 
أ. الجمع المعرف بأل الجنسية أو بالإضافة : 


يستوي في ذلك الجمع السالم للمذكر أو المؤنث» وجمع التكسير» واسم الجمع 
كركب» وقوم» ورهط» واسم الجنس: هو ما لا واحد له من لفظه كالناس» 
والحيوان» والماءء والتراب. 

ومن أمثلته: قوله تعالى: ظط قذأفلح لموم 4 المؤسون: ]١‏ فإنه يفيد ثبوت 
الفلاح لكل فردٍ من أفراد المؤمنين. 

ومثله: : و لاه المي 4 المائدة: :+1 وقوله تعالى: # والمطلكت 
يربص بانقيه ن َة رَو 4 فهو عام باعتبار دلالته اللغوية» وإن قام الدليل 
على تخصيصه ببعض الأفراد. 

وكذلك قوله -جل شأنه : وَالْوَالِداتُ عن أو دهن حون كَاملين € [البقرة: ۲۳۳] 
فإنها تفيد بوضعها أن كل والدة يحب عليها إرضاع ولدها لبذه المدة» وإن أخرج 


الدليل بعض الأفراد. 


لقا [إصولة ذي اختاف لتقا 


َو جين ات مغ ده © 
وقولة “جل شانه: ا یاقا E‏ ا نشيين 4 
[النساء: ]١١‏ فإن كلمة # اود اموه نما 
من الأولادء وإن دل الدليل على تخصيصه. 


ومثله كقوله تعالى: « حرمت عَم أُكَهبَك 4 الساء: 8 فإنه يدل 
على اريم كل ارد يا حقو یی 
ومثله قوله اة : 


و - 
س 


سو ص مم مث 
لَه يعقر اذوب معا 4# الزمر: .]٠۳‏ 


وإفادة الجمع المعرف بأل العموم» إنما يكون عند تجرده من القرينة الدالة على أن 
أل للعهد» فإذا وجدت فلا يدل على العموم» نحو قوله تعالى: الي َا لَهُمْ 
لتاس إِنَّ الاس قد جمعوا جَمَعوأ کک وهم فرَادَهُمّ ع ا وه 
الو ڪيل لآل عمران: 1۱۷۳. 

ويلاحظ هنا أن عموم الجمع المعرف يكون للأفراد» كاستغراق المفرد لا 
للجماعات ؛ لأن أل الجنسية سلبته معنى الجمعية » وصيرته للجنسية بدليل صحة 
اسار أقراق مله کو "رجع الجنود إلا محمد" فلو لم يكن مستغرقا للأفراد لما 


ا كُلْ یکوبادی ألَدنَ نووا عل شه لا ق تطوا نة آنل إن 


ب. المفرد المعرف بأل أو بالإضافة : 


حو قوله تمان + أل لالب سم نیزا 4 البقرة: ۲۷١‏ وقوله: 8 وَأَلسَارِقٌ 
والسارقة فاقط موا آید د يهمَا 4 وقوله: : لن الْإضنَ لنى حر © العصر: 1۲ 
وقول الرسول 66 : ((مطل الغني ظلم)) فإن كلمة "مطل" مفردٌ مضاف؛» فيعم 
ميتته)) فإن كلمة 'ميتة" مفردٌ مضاف لضمير البحر فتعم كل ميتة. 


لفن —— 


ارام إصرلبه في إدلإك اما ار ا 


والمفرد المعرف يدل على العموم ما لم يدل على أن أل للعهد أو للجنس ؛ لأنه 
مغال الأول: قول الله تعالى : ۴ اراتا إل فرعو رسوا ) قعص عورف 
أليَسُولَ # المزمل: ٠١‏ 17 فإن كلمة # الرّسول 4 تدل على رسول معين هو السابق 
في الآية» ولا تفيد العموم. 

ومثال الثاني : قولهم : "الرجل خير من المرأة" فإن هذه العبارة لا يُقصد بها 
الإخبار عن الأفراد» حتى تفيد أن جميع أفراد الرجل خيرْ من جميع أفراد المرأة؛ 
واا يقد يها أن جس الرجل خير من بحس الرآة ١‏ لآن يعض انراد المرأة خير 
من كثير من الرجال. 


ج. الأسماء الموصولة : 


كلفظ "ما" في قوله تعالى: اوأجل لکم ماو دَلِحكُمْ 4 انساء: ۲٤‏ فإن "ما" من 
الأسماء الموصولة» وهي عامة شاملة لكل من عدا احرمات اللائي سبق ذكرهن 
في الآية الكريمة في قول الله كك : (١‏ ولاک خأ ما تک ءاب اؤ م ين 


دچ 


السا ا كت تسكن كي ومفتاو نكاد ٤‏ سیل 4 [النساء: 89 
واا ره خم ڪڪ که EE‏ و آل تڪ وعکه 
كتك > إلى آخر الآية الكرية. 

وأيضنًا لفط من فى قوله تحال + +1 الرتر اث اله سد أن موق ارت ومن فق 


ال 7 [الحج : 18]. 


١ 


ا 


ولفظ "الذين” غو قول ة: 
ف وَسَيَصَلورك سوا © النساء: .]٠١‏ 


ظ د ةف رخف انند: 
ولفظ "اللائي" نحو قوله -جل شأنه : لوال لرَيحِضنَ الطلاق: .]٤‏ 


د أسفاء الشرظط: 


ك "مو وماء وأين" غو قل تعالى: و قَلِيِصَمَهُ 4 


[البقرة: 21١1806‏ و 0 فمن ده حمل ف ل درو E‏ وم ن كن ل 
5 ا 5 ر سات 2ه چ خم 
ال EST‏ [الزلزلة: ۷ء ۸] وقوله اه 2 وم نكا ين حير 


لَه هه 4 «بترة: ٠٠۷‏ وقوله: ط آیتما کنا يرك المزث ورگ ف بج 
م مَصَيَدَوٌ % [النساء : VA‏ 


ك من» وماذاء ومتى' نحو قوله تعالى: 0 مدای یقرش الوا سا 0 سا # [الحديد: ]١١‏ 
وقوله : هآ مادا اراد هداما 4 المدثر: ۳۱ وقوله تعالی  :‏ می تصَرااهَ € لالبقرة: ۲۱٤‏ 
وهذه الأنواع الثلاثة -الأسماء الموصولة» وأسماء الشرط» والاستفهام - لا تفيد 
العموم بذاتهاء بل بضم صلة عامة» أو شرط» أو استفهام» وترتيب الحكم 
عليهناء: فطلا كلمة "مين" موضوعة للعاقل المبهس + فإذا انض إلبها الضلة أو 
الشرط» ورتب على كل منها حكم جزم العقل بعموم ذلك الحكم لكل ذات 
اتصفت بذلك الوصف أو الشرط ؛ لأن الوصف أو الشرط حينئنٍ علة لذلك 
الحكم» والمعلول يدور مع علته؛ والاستفهام طلب التعيين» فلو قلت: من 
زارك؟ فإنك تطلب تعيين أي زائر تمن يقع منه الزيارة. 


و. النكرة الواقعة في سياق النفى» أو النهى» أو الشرط المثبت في اليمين : 


المبهم » ونفي الفرد المبهم لا يتحقق مع وجود فردٍ واحدٍ نما يصدق عليه معناه» 


1ل 


قد إإصلة فو رخف اند 
فالتركيب أفاد نفي فرض ماء والعموم فهِم من العقل» وهذا معنى قولهم: إن 
عموم النكرة في النفي الصريح والضمني ضروري. 

مثال النفي : لا ظلم اليوم » لا هجرة بعد الفتح › لاوصية لوارث. 


ومثال النهي : قول الله -تبارك وتعالى  :‏ وَلَاضَلٍ عَلَ أَحَلرٍ مَنْهُم مات بدا 4 


8 


[التوبة: 4 فإنه نهي عن الصلاة على أي واحدٍ من المنافقين» والنهى نفى 


ومثال النكرة في سياق الشرط المثبت في اليمين: قول الرجل لزوجته: إن كلمت 
رجلا فأنت طالق» فإن رجلا يتناول كل رجل ؛ لأن اليمين المثبت يُقصد به 
النهي» كأنه قال لها: لا تكلمي رجلاء والنهي كالنفي -كما قلنا- فلو كلمت 
أي رجل وقع الطلاق» والنكرة في غير النفي بنوعيه لا تفيد العموم إلا بقرينة› 
وهي كثيرة منها : 


ا ا ا ريق ا تف 2 
أ. إذ وصفت بصفة عامة: 


ےل 2< و پوو سس جح ےک سر وي ل سس ےے ا سر سلسم 


نحو قول الله ّل : # قول معروف ومعفرة حير من صد قَّة يتبعها أذى 0 [البقرة: 5577؟] 
ونو قوله تعالى: ل ولمبد مون حرص مسر 4 [البقرة: ۲۲١‏ فإن الوصف لا 
يخص فردًا دون آخرء إلا إذا تعذر العموم» نحو: "لقيت رجلا عالما" فإن الصفة 
وإن كانت عامة» لكنه يتعذر على الشخص لقاء كل عالم عادة. 

نحو قوله تعالى: # عَلِمَتَ تفس ما قَدَمَتوَأَخَرَتَ 4 الانفطار: ) فإن المقام قرينة 
على أنه ليس علم النفس با قدمت وأخرت أمرًا بخص واحدًا دون آخر. 


للففةا 


اق إصملة ذيإختاف لفقفء 


ج. لفظ "كل" : 

نحو: أكرم كل زائر. 

د. نفى المقابل : 

العلم أينما وجد. 

وفيما عدا هذه المواضع تكون النكرة دالة على فرد غير معين على سبيل البدل. 


ز. لفظ "كل" : 


سم 3 مم 


ويفيد عموم أفراد ما أضيف إلیه» نحو قوله تعالی: ٭ کل فة الْوّتِ 4 
آل عمران: 185) وكقول الرسول 8 : ((كل راع مسئول عن رعيته)) وهي لا تدخل 
إلا على الأسماء ؛ لأنه من الألفاظ اللازمة للإضافة» وهي من خصائص الأسماء. 

ومثل لفظ كل في ذلك لفظ الجميع › نحو: جميع من ثبت في المعركة يستحق 
التقدير» وكقول الله ّل : «حََككُم مان رض عا © البقرة: ۲۹] غير 
أن العموم فيما دخل عليه "كل" إفرادي» وفيما دخلت عليه "جميع" اجتماعي 
يتعلق الحكم فيه بالمجموع كما يقول الحنفية. 


حكم العمل بالعام عند العلماء : 
للعلماء في حكم العمل بالعام ثلاثة مذاهب: 


الأول: مذهب عامة الأشاعرة» وهو التوقف حتى يقوم دليل عموم أو 


خصوص › ويسمى أهل هذا المذهب بالواقفية. 


انط 


اغا |إصوية في خف لتقف 
الثاني : مذهب أبي عبد الله الثلجي من الحنفية» والجبائي من المعتزلة وهو الجزم 
بأخص الخصوص كالواحد في الجنس» والثلاثة في الجمع؛ ويسمى أهل هذا 
المذهب بأرباب الخصوص. 

الثالث: مذهب جمهور العلماء» وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله لفظ 
العام» ويسمى هذا المذهب بمذهب أرباب العموم» فأرباب الخصوص يقولون في 
لفظ المشركين وأمثاله : إنه موضوع لأقل الجمع » وهو للخصوص» ومجازٌ فيما 
فوق ذلك» وأرباب العموع يقولون+ هو للاستغراق» فإن أريد به البعض فقد 
جور به عن حقيقته ووضعه» والواقفية يقولون: هو مشترك› أو جهول الوطء» 
وإنما ينزّل على خصوص أو عموم بقرينة واردة معينة. 


اختلاف القائلين بالعموم : 


اختلف القائلون بالعموم فيما بينهم» هل دلالة العام على جميع أفراده قطعية› 
أو هي دلالة ظنية ؟ ولكن لا بد قبل عرض المذاهب من توضيح محل الخلاف› 
وذلك ببيان أنواع العام» ثم بيان النوع الذي وقع الخلاف فيه. 

إن المتتبع لاستعمالات صيغ العام في النصوص يرى أنه يرد في الاستعمال على 
ثلاثة أنواع : 

ادعام أريدية المرع فا : وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال 
تخصيصه» وذلك كالعام في قوله تعالى: وَمَامِن داب في الْأَرْضٍ إلاعل اله 
رِرْفُهَا ‏ اهود: ٦‏ فالعام في هذا قطعي الدلالة على العموم. 

8 ادر اس يي ا رعراد ا مس ا 
على عمومه» وتبين أن منه بعض أفراده» وذلك كقوله تعالى: # وَيِتَوَعَكَ 


2 صرح سر 


533555 -- المراء إأصرلية فاي إخف لسفاء 


فالناس في هذا النص عام مراد به خصوص المكلفين ؛ لأن العقل يقضي بخروج 
الصبيان والججانين» وكقوله تعالى: 3 مَا كا نلا هل الْمَدِيَة ومن حور 


2 


A Lor ود‎ 2 


e O E‏ 4 االتوبة : 1٠١‏ فأهل المدينة والأعراب لفظان 
عامان مرا بهما خصوص القادرين. 
ج. العام المطلق : وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه» ولا قرينة 
تنفي دلالته على العموم»› وهذا هو النوع الذي جرى الاختلاف في دلالاته على 
جميع أفراده» أهي قطعية أو ظنية؟ 


مذاهب العلماء في دلالة العام على أفراده : 


اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية» ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على 
أفراده ؛ فذهب المالكية » والشافعية» والحنابلة» وبعض من الحنفية إلى أن دلالته 
على جميع أفراده ظنية› فيفيد وجوب العمل دون الاعتقاد» وذهب معظم 
الحنفية إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعية» ومعنى القطع انتفاء الاحتمال 
الناشئ عن دليل لا انتفاء الاحتمال مطلقا ؛ إذ لا عبارة بالاحتمال الناتج عن غير 
دليل» وإنغا تكون دلالته عندهم قطعية إذا لم يكن قد خص منه البعض» فإن 
كان قد خص منه البعض فدلالته على ما تبقى ظنية لا قطعية. 

وحجة الجمهور في ذلك أن كل عام يحتمل التخصيص › وهو احتمال ناشئ عن 
دليل هو شيوع التخصيص فيه حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل؛ ولقد شاع 
ذلك حتى قيل : ما من عام إلا وقد خُص منه البعض» ومن أجل ذلك يؤكد ب 
"كل وأجمعين" لدفع احتمال التخصيص » ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك 
حاجة للتأكيد» وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع. 


133ل 00 


اق إإصملة فو إفإف إنقفاه ‏ 
أما حجة الحنفية على رأيهم فهي أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازمًا 
ثابنًا لذلك اللفظ عند إطلاقه ؛ حتى يقوم الدليل على خلافه» والعموم ما وضع 
له اللفظ» فكان لازمًا قطعًا حتى يقوم دليلٌ على الخصوص كالخاص يثبت 
مسماه قطعًا حتى يقوم دليل امجاز. 

واحتمال العام للتخصيص هو احتمالٌ غير ناشئ عن دليل» فلا ينافي القطعية كما 
أن احتمال الخاص للمجاز لا ينافي قطعيته. فقول الله تعالى: « ألرَاني وان فْجلِدواً 
ليما ِأتدَجلْدَ النور: ١‏ يشمل قطعًا كل زانية وزان إلا إذا جاء الملخصص» 
وكذلك قوله تعالی : ل والس وون مِنَكُم وَيَدَرُونَ وي © البقرة: 174] يشمل 
قطعًا كل متوفى عنها زوجهاء سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده. 

ولقد ترتب على خلاف العلماء في دلالة العام أنهم اختلفوا في مسألتين هامتين؛ 
كان لبما أثرٌ كبير في الاختلاف في الفروع 

المسألة الأولى: هل يجوز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني كخبر 
الواحد والقياس ؟ 

المسألة الثانية : إذ ورد نص عام ونص خاص»؛ وكان كل يدل على خلاف ما 
يدل عليه الآخرء فهل يثبت بينهما تعارض؟ 

فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز تخصيص العام ابتداءً بالدليل الظني كخبر 
الواحد والقياس ؛ لأن القرآن والسّنة المنواترة عامها قطعي الدلالة» وما كان 
كذلك لا يصح تخصيصه بالظني › ولأن التخصيص عندهم تغيير؛ ومغير القطعي 
لا يكون ظنيًا. 

وأيدوا ما اتجهوا إليه با ثبت عن عمر بن الخطاب >> في قصة فاطمة بنت 
قيس » حيث ذكرت أن الرسول ق لم يجعل لبا سكنى ولا نفقة» فقال عمر: 


: سس 


لسر اا لمران |إصولية لاي اتلاك افا 
"لا نترك كتاب ربُناء وسنة نبينا 6 لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت› 
لها السكنى والنفقة" قالوا: فلم يجعل قولها تخصصًا لعموم قوله تعالى : 
وأما الجمهور الذين قالوا: إن دلالة العام على أفراده ظنية» فإنهم أجازوا 
تخصيصه بالدليل الظني كخبر الآحاد والقياس. 


وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن الصحابة أجمعوا على تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد ؛ 
حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير» فكان إجماعا من ذلك أنهم خصوا 
قوله تعالى: ل وجل کم ناوه ِڪ 4 [النساء: ٤‏ بمارواه أبو هريرة < عن 
النبي مت : ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)). 

وخصوا قوله تعالى: 2 بويك اف )ولد ڪڪ # االساء: 0١‏ إلى آخر الآية 
بقوله 8# : ((لا يرث القاتل شيئّاء ولا يرث الكافر من المسلم» ولا المسلم من 
الكافر)؟ وما روا أبو يكر من قوله 85+ ((من معاشر الأنيياء لا تورث ها 
تركناه صدقة)). 

بقوله عه : ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا)). 

وخصوا قوله تعالى: 8 فَأقَئلُوا ألمُشَرِكْينَ © التوبة: 5؛ بإخراج المجوس ؛ بما رُوي 
عنه 5 أنه قال : ((سُنوا بهم سنة أهل الكتاب)) إلى غير ذلك من الصور 
المتعددة» ولم يجد ما فعلوه نكير» فكان إجماعاء والوقوع دليلٌ الجواز وزيادة. 
وأجابوا على تكذيب عمر > لفاطمة بنت قيس بأن ذلك لم يكن ؛ لأن خبر 


الواحد في تخصيص العموم مردودٌ عنده» بل لتردده في صدقهاء ولو كان خبر 
الواحد في ذلك مردودًا مطلقا لما احتاج إلى هذا التعليل. 


rw 


|لعوامدالأصولية في إختاف إلا 
ولقد ذكر بعض الكاتبين أن المالكية لا يقولون بتخصيص عام الكتاب بحديث 
الآحاد بشكل مطلق › > بل ية يقيدونه بقيود» فيقول : 'ولقد اهتدى المالكية إلى ضابطر 
يضبط المذهب المالكى ف هذا المقام عاق تخصيص عام القرآن بخاص السنةة 
وقد وغيلوا أله على ضر الاسشراءء فالا د ماعا دا بحي لاسا 
مخصصًا لعام القرآن» إذا عضده عمل أهل المدينة أو قياس» وذلك مثل تحريم 
لحم كل ذي ناب ؛ لأن عمل المدينة عليه . 


بعض ما تب على قاعدة : تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني : 


لقد ترتب على اختلاف الفقهاء في هذه القاعدة أنهم اختلفوا في فروع فقهية ؛ 
نذكر منها ما يلي : 


اا الأول سل الأبيحة ارك السيمية: 


فلقد ذهب الحنفية إلى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمدًا عند ذبحها لا يجوز 


> 
وای و ر 


أكلها؛ أخدًا من قوله تعالى: ١‏ ولا تاڪلوا مما ريد اسما عله وله 
لَفِسَقٌّ © الأنعام: .]٠١١‏ 

قالوا: دلت الآية على تحريم الأكل من كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليهاء سواء 
أكان الذابح مسلمًا أو غير مسلم» وسواء أكان ترك التسمية عمد أو سهواء ولم 
يروا في الأحاديث التي يأتي ذكرها ما يصلح لأن بخصص هذا العموم ؛ لأنها 
ظنية» ودلالات العام ةق قطعية » والظني لا بخصص القطعي. 

غير أنهم أجازوا الأكل من الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسيائًا ؛ إذ إنهم 
اعتبروا الناسي ذاكرًا حكماء فهو ليس بتارك لذكر اسم الله تعالى ؛ لأن الشارع 


ل 


------- واد اصوية ذاختا ات 


أقام في مثل هذه الحالة الملة مقام الذكر ؛ مراعاة لعذر المكلف وهو النسيان» 
وذلك لدفع الحرج. 

وذهب إلى مثل ذلك مالك وأحمد في المشهور عنه» أما الإمام مالك فإنه يرى أن 
الآية ناسخة للحديث» غير أن ابن رشد قال في كتابه (البيان) : 'وليست التسمية 
بشرط في صحة الذكاة ؛ لأن معنى قول الله كل : « ولا ت ڪلوا نا ليد رَأس ماله 
a SS‏ قوله ك : 
ل فَكَلُوأِْكَا ھکر اسم آلو َي 4 (الأنعام: :]أي : كلوا ما قصدت ذكاته. 

فكنى كن عن التذكية بذكر اسمه» كما كنى عن رمي الجمار بذكره» حيث قال : 
ل واڏڪروا أله ن ايام مَعَدُوداتٍ © البقرة: ۲٠١‏ للمصاحبة بينهم» وحي 
فالآية لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة . 

وأما الإمام أحمد فلم تثبت عنده الأحاديث فلم يأخذ بها. قال في (المغني): "فأما 
أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المذكورة» وذهب 
الشافعية وأحمد في قول له إلى أن التسمية سنة» وأن متروك التسمية عمدًا حلالٌ 
أكله» وقالوا: إن عموم هذه الآية خصو ص بأحاديث ؛ منها: 

أ. ما رواه البخاري» والنسائي» وابن ماجه عن عائشة < أن قومًا قالوا: يا 
رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: 
((سموا عليه أنتم وكلوا)). 

قال الخطابي : فيه دليل على أن التسمية غير شرطٍ على الذبيحة ؛ لأنها لو كانت 
شرط لم تُستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه» كما لو عارض الشك في نفس 
الذبيحة» فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا؟ 


نم 


الموامه [أصولية في إختاك السفاء السرير ااا 
ب. ما رواه أبو داود في المراسيل عن النبي عل أنه قال: ((ذبيحة المسلم حلال» 
ذَُكِرَ اسم الله أم لم يذكر)) وروي هذا الحديث بلفظ : ((المسلم يذبح على اسم 
الله تعالى سمى أو لم يسم)). 
ج. ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة قال: "سأل رجلٌ النبي غي فقال: الرجل 
وهم في استدلالبم على مذهبهم ردُوا دعوى النسخ التي قال بها غيرهم من 
الفقهاء» بأن الآية دسخت الأحاديث» فقالوا: إن الآية مكية» وحديث البخاري 
مدني » وأيدوا ما ذهبوا إليه بأمور منها : 
.١‏ قول الله تعالى: ا وطعام الین ونوا لكب لل 4 المائدة: ه٠‏ فأباح 
الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في تسميتهم. 
8 أن السا لو كانت قرط نول ا مقط بعر السيان كالطيارة فى 
باب الصلاة» فإنها لما كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة» لكنها 
هذا على أن المراد بالآية : ما ذبح للأصنام. قال شمس الدين الرملي: "وأما قوله 
تعالى : ل ا اوا يا اتنا عاد [الأنعام: 017١‏ فالمراد: ما ذكر عليه 
. 0 : 3 5 ررس جح يه س 
غير اسم الله تعالى» يعني : ما ذبح للأصنام» بدليل قوله تعالى: # وما آهل خير 
اَل بو # المائدة: ا وسياق الآية دال عليهء فإنه قال: ‏ وَإِنَّهُلَفِسَقٌ 4 والحالة 
1 2 ع ء 2 م اعد مي 
التي يكون فيها فسقا هي : الإهلال لغير الله» قال تعالى: # أوسا آهل لغيرا 


به 0 [الأنعام : .]١6‏ 


- 


وذهبت الظاهرية إلى أن متروك التسمية حرام أكله؛ سواء أتركت التسمية سهوا 
أم عمدا ؛ أخذا بعموم الآية. قال ابن حزم : "ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى 


Ki 


اق إصرلة ذو إختاف لفقفء 


عليه بعمد أو نسيان. برهان ذلك قول الله تعالى: # ولا تآڪلوا يما ريدو اسم 
لَه عه وئه فس 2 [الأنعام : ١‏ فعم تعالى ولم يخص» ولم يروافي أدلة 
الخصوم ما ينهض على تخصيص عموم هذه الآية . 


وه مدو 


المسألة الثانية : هل مباح الدم يُخْصّمْ بالالتجاء إلى الحرّم؟ 


فقد اتفق العلماء على أن من اقترف ما يوجب قصاصًا في الأطراف» ثم لجأ إلى 
الحرم فإنه يقتص منه» واتفقوا أيضًا على أن من جنى جناية في النفس» أو فيما 
دونها في الحرم فاستوجب حدًا فإنه يقتص منه في الحرم» ولكنهم اختلفوا في 
الجاني خارج الحرم » ثم لجأ إلى الحرم » هل يقتص منه داخل الحرم؟ 

ذهب الحنفية إلى أنه: لا يقتص منه في داخل الحرم» ولكنه يلجا إلى الخروج بعدم 
إطعامه » وسقياه» ومعاملته» وكلامه» حتى إذا خرج اقتص منه» واحتجوا لِما 
ذهبوا إليه بالعموم في قوله تعالى: 8 ومن دعل کن اتا 4 لآل عمران: 91]. 

ومن اتجه هذا الاتجاه الإمام الطبري» فإنه قال: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب قول ابن الزبير» ومجاهد» والحسن» ومن قال: معنى ذلك ومن دخله 
من غيره تمن لجأ إليه عائڌا به کان آمئًا ما كان فيه» ولكنه يخرج منه فيقام عليه 
الحد» إن كان أصاب ما يستوجبه في غيرهء ثم لجآ إليهء وإن كان أصابه فيه أقيم 
وذهب الجمهور من العلماء -ومنهم : الشافعي» ومالك - إلى أن مَن وجب عليه 
حد في النفس» ثم لجا إلى الحرم فإنه يقتص منه» وقاسوه على من جى في داخل 
الحرم» فإن قتله جائز ؛ أخدًا من قوله تعالى : « ولا نُعَدِلُوهمَ عند ألْسْجِدِ اراو حى 


مو بد کے 


یلوکو فيه فان فوك لوهم 0 [البقرة: ]١19١‏ هذا إلى أنه هاتك لحرمته. 


“E 


ارا إصلةذي رخف إنقفاء 


قال شهاب الدين الزنجاني الشافعي : فالشافعي >> خصص عموم هذا النص 
بالقياس ؛ لقيام موجب الاستيفاء » وبعد احتمال المانع ؛ إذ لا مناسبة بين اللياذ 
إلى الحرم وإسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والضنة والمضايقة» كيف! 
وقد ظهر إلغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق؟!" 
عاي اا عص اا -منهم: قتادة» والحسن - يذهبون في معنى قوله: 
ومن دل کان امنا 4 آآل عمران : ]٩۷‏ مذهبًا آخر» فيقولون: إن هذا كلام أخبر 
به عمًا كان العرب عليه في جاهليتهم. 
قال قتادة: "قوله: ‏ ومن دَحَلْمُمكانَ ءامنا 4 هذا كان في الجاهلية» فكان الرجل 
لوجر كل جريرة على نفسه» ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب ؛ فأما في 
الإسلام: فإنه لا يمنع من حدود الله» فمن سرق فيه قطع» ومن زنا فيه أقيم عليه 
الحد» ومن قتل فيه قتل . 
وعن قتادة أن الحسن كان يقول : إن الحرم لا ينع من حدود اللهء لو أضاب هذا 
في غير الحرم فلجأ إلى الحرم لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد". فتكون الآية -على 
رأي هؤلاء - من العام الذي أريد به الخاص» فلا تكون لبا علاقة بهذا الموضوع. 


حكم تعارض العام والخاص 


لا نزاع بين العلماء في أن اللفظ العام وضع لشمول جميع أفراده التي يتحقق فيها 
معناه» ولا في أنه يُراد به جميع الأفراد فيما إذا وجدت معه قرينة تنفي احتمال 
تخصيصه » كما لا نزاع بينهم في أن كثيرًا من الألفاظ العامة صرفت عن عمومها 
بالدليل» وأريد بكل منها بعض أفراده بدليل من الأدلة» وأن هذا النوع لا يراد به 
كل الأفراد» وإنما النزاع بينهم في أن ذلك يعتبر تخصيصًا لباء بصرف النظر عن 
الدليل الدال على ذلك» أو أن التخصيص لا يكون إلا بدليل خاص. 


د إصولة في رخاف نتف 


فأكثر الحنفية يذهبون إلى أن كل ذلك لا يسمى تخصيصاء بل منه ما يكون 
نسحًاء ومنه ما يكون جرد قصرء فإذا كان الدليل الصارف للعام عن عمومه 
مستقلا مقارنًا للعام -أي : موصونًا به كلامًا أو غيره - كان القصر تخصيصاء وإن 
كان مستقنًا غير مقارن يسمى ذلك القصر نسحًاء وإن لم يكن مستقلًا يسمى 
تجرد قصر للعام. 

ويذهب الجمهور إلى أن صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده يسمى 
تخصيصّاء سواء كان الدليل مسشذا أو غيرمستقل: متصلا بالعام في الذك نأو 
منفصلًا عنه» بشرط ألا يتأخرَ وروده عن العمل بالعام» فإن تأخر وروده عن 
العمل بالعام كان نسحًا ؛ ولبذا كانت دائرة التخصيص عندهم أوسع من دائرته 
عند الحنفية » فعرفوا التخصيص بأنه: قصر العام على بعض أفراده بدليل من 
الأدلة يسمى مخصصًا. 

والمخصص عندهم إما مستقل أو غير مستقل» وكل منهما أنواع» فالمخصص 
المستقل هو: ما لا يكون جزءًا من النص العام ؛ بأن يدل وحده على معنى تام 
موصولا بالدليل العام أو منفصلا عنه» وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: يكون النص موصولًا عن الدليل العام أو منفصنًا عنه. 

مثال الأول: قول الله كك : ال الما ومن ڪان 
ریسا ول سَمَرفو دة نآ ڪاو أحَرٌ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ فأول الآية نص عام» 
يفيد أنه جب الصيام على كل مّن شهد الشهر» أي : حضره وعلم به» فيجب 
الصوم على الأعمى. 

وقوله تعالى: #إوَمَن نيسا اول سَمَرِمَهِدَّةنْأسيَاءٍ أُخَرَ 4 جملة 
مستقلة بإفادة معنى» وهو أن المريض والمسافرٌَ لا يجب عليهما أداء الصيام» 


كت 


تراد إصولة في إختف لتقف 
وعليهما القضاء في غير رمضان» لكنه خصص النص الأول وقصره على بعض 
أفراده» فأصبح المراد منه: فمن شهد الشهرً ولم يكن مريضًا أو مسافرًا يحب عليه 
الصوم. 

ومن ذلك أيضًا: قول الله كبن : وأحل لَه الْسَيَعْ حم اربوا 4 [البقرة: ]۲۷١‏ فإن 
قوله كبك : « وَحَرَّمَ ِيَأ » خصص الأول وهو جل البيع » وقصر الحل على 
بعض أفراد البيع. 

مثال الثاني : قول الله كك : (١‏ والمطلقت يربص ب نهن َة روو 4 
البقرة: ۲۲۸ فإنه عام يوجب بظاهره على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء» سواء 
EE‏ ايعس دايا كانت آر كير دافا صقر أن قير 
فجاءت نصوص أخرى في القرآن تنفي العدة عن بعض أفراده» أو مهل اعا 
أخرى» فيقول الله -تبارك وتعالى : يكام لبن ءامنا دا تَكحَثُمُ لومت د 
طَلَفتُمُوْهنَّ ِن َل أن تَمسُوهرك فنا کہ يهن من عدو تعند وتا 4 [الأحزاب: 41] 
وهو يدل على أن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة» فخصصت النص العام 
وأخرجت منه بعض أفراده. 

ثم جاء قوله تعالی : ١‏ وَألىيِسْنَيَالْمِضٍ ن ایک إن رش مدن َه 
ل إلى تين ع eS‏ أن يصَعنٌ مله 4 الطلاق: ؛] 
فأخرجت الآية من انقطع حيضهاء كما أخرجت الصغيرة التي لم تبلغ ؛ فجعلت 
غد كل مما إذا علقت يعن خرن وا افر كنا على هدة امال 
وضع الحمل. 

ومن ذلك أيضًا قول الله ق بعد عد المحرمات من النساء: اوأجل لک مَاوَرَاه 
دلِكمٌ 4 النساء: ۲١‏ وهو نص عام» يفيد حل من عدا المذكورات في الآية 


Km لد‎ 


ارا إإصولة في إختاف انت 
قبلهاء وجاءت السنة وبينت أن هذا العام ليس باقيًا على عمومه» فحرمت زواج 
المرأة على عمتهاء وأيضًا حرمت زواج المرأة على ابنة أخيهاء وحرمت زواج 
المرأة على خالتهاء والمرأة على ابنة أختهاء فخصص النص العام وقصره على 
بعض أفراده. 


ومثل ذلك أيضًا آية اللعان بعد آية القذف. 
النوع الثاني : العقل. 


فإنه دليل مستقل غير كلام » وقد خصص النصوص العامة التكليفية» فبين أنها 
لأهل التكليف» وأن المراد منها غير الصبيان والجانين» على معنى أن العقل يحكم 
بأن المراد بهذه العمومات بعض ما تناولته» وهم الذين توفرت عندهم أهلية 
التكليف ؛ لاستحالة تكليف من لا يفهم الخطاب. 


النوع الثالث: العرف. 


فإذا ورد لفظ عام وجرى عرف الناس بإرادة بعض الأفراد منه› فإن هذاالعام 
يقصر على ما جرى العرف بإطلاقه عليه. 

فمثال التخصيص بالعرف القولى : ما إذا أوصّى بجميع دوابهء وكان عرف بلده 
يقصر لفظ الدواب على الخيل»ء فإن هذا العرف يخصص هذه الوصية العامة 
بالخيل دون غيرها من الدواب الأخرى. 

ومثال التخصيص بالعرف العملي : تخصيص قوله تعالى: 9 وَالْواِداتُ ضع 
أو دهن حون كَامِلَين © البقرة: ۲۲۳۳ بمن عدا الوالدة التى ليس من عادة قومها أن 
لزم بإرضاع ولدها -كما ذهب إليه الإمام مالك. 


- “EK 


مراع |لإصولية في إختإف السفاء الدررى اا 

ولا نزاع في جواز التخصيص بالعرف القولي» أما العرف العملي فجوز الحنفية 
التخصيص به» ومنعه الشافعية» والمخصص غير المستقل هو كلام غير تام في 
نفسه ؛ لئلا يفيد معئّى وحده بدون كلام آخر قبله؛ فيتعلق معناه باللفظ الذي 
قبله وهو أنواع, عدها الشوكاني في (إرشاد الفحول) اثني عشر» قلا عن 


غيره» ولكن أشهرها أربعة: 

.١‏ الاستثناء المتصل: كقوله تعالى: إنَّ إن لني خُر © إلا الذي 
IRR‏ فيكت العصر: ۲» ۳ وقوله -جل شأنه : «ولا جروا 
هركب إلا الى هى أَحْسَ ون طَلَمُوا منْهُمْ 4 الحكبوت: :14 

.١‏ الشرط : نحو قوله تعالى: «وَلَحكُمْ صف ما كرك ازو جڪ ن ر 
کک © النساء: ؟1] فالشرط قصر استحقاق الأزواج للنصف 
على من لم يكن لزوجته ولدء ولولا هذا الشرط لكان استحقاق النصف 
ثابتا لكل زوج. 

؟. الصفة: نحو قوله تعالى: «١‏ وَمَن لم يَسْتَطِعْ منم طول آن ّح 
الخصكت لکت ين کمک تدك تیم لنوت > 
النساء: ۲١‏ فلفظ : الفتيات عام» يشمل المؤمنات وغير المؤمنات» فلمًا 
وصفه بالمؤمنات قصره على من اتصفن بهذه الصفة» فصارت الآية 
مفيدة حل التمتع بملك اليمين» لن لم يستطع زواج الحرة بالفتاة المؤمنة 
فقط دوق ما سواه وكقوله كمال 4 ق ایک الق د ا 
به 4 اسه "ا فإن اق كلش بهو 4 صفة د یاک 4 
وهو عام» فهذه الصفة قصرت تحريم الربائب على بعض الجالات› 
وهي حالة: ما إذا كان الأم مدخولا بها. 


ادر ناكار لمدامه إصولبة ذف إداإف افا 


5. الغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدهاء 
ولبا لفظان: حتى» وإلى. كقوله تعالى: «[ ولا تََربوهُنَ حي يَظهُرَنَ )4 
ار ١۲۲ا‏ وقوله جل شسانه: ل ايلوا جوک NEE‏ 
لْمَرَافِقٍ © االائدة: ٠١‏ فالتقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء 
الغاية بخلاف ما قبلها ؛ لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية 
مقطمًا فلم تكن غاية» بل يكون ذكرها عبئًا لا فائدة فيه. 


أما جمهور الحنفية : فإنهم قصروا التخصيص على ما كان بدليل مقارن نصّاء أو 
لآو ا وسموا ما كان بغير ذلك نسحًا إذا كان بمستقل غير موصول» 
وقصرًا إذا كان بغير مستقل موصول» لذلك عرفوا التخصيص بأنه بيان أن العام 
أريدَ به ابتداءً بعض أفراده بدليل مستقل مقارن للعام» أي : موصول به إن كان 
كلا 
فقد شرطوا في المخصّص الاستقلال والمقارنة» بمعنى: أن يكون موصونًا بالعام 
غير متراخ عنه» أما اشتراط الاستقلال فلأن التخصيص يغير دلالة العام من 
القطعية إلى الظنية» وغير المستقل لا يغير دلالته» بل هو باق على قطعيته في 
الباقي » فمجموع الكلام من العام وما اتصل به من استثناء أو شرط إلى آخره دل 
على أن العام أريد به بعض أفراده قطعاء والكلام غير المستقل لم يفد معنّى 
وحدهء حتى يقبل التعليل» فيَعدَى حكمه بالقياس إلى غيره ما دل عليه العام. 
والتخصيص بغير المستقل من الشروط والصفة والغاية مبني على اعتبار مفهوم 
المخالفة ؛ لوجود حكمين متعارضين لكل من المنطوق والمسكوت؛ فيقيد أحذهما 
الآخرء والحنفية لا يقولون بحجية مفهوم المخالفة» فليس في الكلام عندهم 
حكمان متعارضان حتى يتحقق الدافع للتعارض بينهماء بل حكم واحد 
للمنطوق ولا معارض له. 

داج د 


5 


قر لي في إختف اند 
وكذلك يقولون في الاستثناء المتصل : ليس فيه إلا حكم واحد للباقي بعد الاستثناء ؛ 
فمجموع الكلام دل على ثبوت الحكم للمستشتى منه بعد إخراج المستثنى. 
وأما اشتراط المقارنة فلأن العام الذي يرد عليه التخصيص لا يريد منه الشارع 
اعدا كل أقرادم» بل بعضتها فقطء فاا أظلق با #اصصن صل به أفاد إزادة کل 
أفراده» فيسلط الحكم عليهاء فتأخير المخصّص تجهيلٌ للمكلف ؛ لأنه يعتقد 
العموم ويعمل به من غير أن يكون مرادًا للشارع ؛ لأن الفرض أن الشارع أراد به 
بعض أفراده من أول الأمر» بخلاف تأخير الناسخ عن المنسوخ» فإنه لا تجهيل 
فيه » حيث أراد الشارع من العام المنسوخ قبل ورود الناسخ شمول الحكم لجميع 
أفراده إلى مدةٍ علمها الله يله » فإذا جاء الناسخ أخرج بعض أفراد العام من 
الحكم المقرر له» وأثبت له حكما آخر. 
وأيضًا فإن التخصيص يغير دلالة العام » وبيان التغيير لا يجوز تراخيه عن المبين» 
بخلاف النسخ فإنه بيان تبديل» وهو لا يكون إلا متراخيّاء وعلى ذلك لا يكون 
التخصيص عند الحنفية إلا بواحد من ثلاث : 

.١‏ الكلام المستقل الموصول بالنص العام. 

۲. العقل» وهو مقارن دائما للعام» فيبين المراد منه. 


۳. العرف. 


يقول بعض الباحثين : إن من يربط بين الخلاف في قطعية العام وظنيته» وبين 
الخلاف في المخصّص يجد القائلين بقطعية العام يقولون: إن المخصص لا بد أن 
يكون مستقلا مقارئًا ؛ لأن التخصيص يغير دلالة العام» فهو بيان تغيير» وهم لا 
يعتبرون مفهوم المخالفة» فليس في موضعه إلا حكم واحد» فلا تخصيص بالتقييد 
بغير المستقل. 


اق أصرلة ذي إختاف لفقفء 


والقائلين بظنيته : لا يشترطون في المخصّص شيئًا من ذلك ؛ لأن التخصيص ليس 
تغبيرًاء وإما هو تفسير» حيث إن العام محتاج إلى البيان» فبينه الخاص مطلقًا 
اتصل به أو انفصل ؛ لأن تأخيربيان التفسير لا ضير فيه استقل أو لم يستقل › 
ولِأن مفهوم المخالفة معتبرٌ عندهم»؛ وفي موضع المفهوم يوجد حكمان ؛ 
أحدهما: عام» وآخر: خاص» فيكون بيانًا للعام. 

وعلى ذلك» يكون أمر الخلاف في التخصيص بغير المستقل هيناء لا يترتب عليه 
رة عملية» حيث إن الفريقين متفقان على أن الحكم ثابت من أول الأمر للمقيد 
بالشرط أو الصفة أو الغاية» والباقي بعد المستثنّى وليس فيه جهالة ولا تجهيل؛ 
تیج الل يه وكوثة سی کا و لأسي يذللك له يفكب غلينه ا 
ولو كان له أثر فالترجيح فيه يرجع إلى الراجح من الرأيين في مفهوم المخالفة". 
يبقى بعد ذلك التخصيص بلمستقل» وفيه وفاق وخلاف ؛ لأنه لا خلاف فيما إذا 
ورد عام خصص بدليل مستقل مقارن» فهو تخصيص على الرأيين» ودلالة العام 
بعد د غ بوذا ورد الاختصاص فما ارد قال رن دار الوك 
عام باقيا على عمومة ؛ لانتفاء تخصيصه» لأنه لو كان مخصصًا لقارنه الخصص. 
فإذا لم يكن كذلك يكون المراد منه العموم» ولذلك أوجبوا العمل به قبل البحث 
عن المخصص ؛ لأن احتمال التخصيص مرد احتمال» لأن الشارع لو أراد قصره 
على يعض أفزازة من اول ااي ى الخ ما هنان جاء د اجر 
متراخيًا عنه يعارضه في بعض أفراده نسخه فيما تعارضا فیه» وتبقى دلالته على 
الباقي قطعية كما كان قبل النسخ. 

فالعام عندهم إما خصص بالفعل أريد به بعض أفراده» وإما عام غير خصص 
أريد به العموم. 


: Em 


ألموإم [أصولية في إختاف السفاء السرير ادامر 
وعند الفريق الثاني احتمال التخصيص قائم وقوي؛ لكثرة التخصيص في 
العمومات» ولا قطعية مع هذا الاحتمال» وإذا كان حتملًا للتخصيص وجب 
البحث عن المخصص » ولا يعمل به قبل البحث عن مخصصه. 

فإن جاء المعارض قبل العمل به كان مخصّصًا به» وإن جاء بعد العمل به كان 
ناسحًاء ولا فرق بينهما من ناحية دلالة العام» فإنها على كل حال قبل ورود 
المعحارض وبعده» عو و أ ا غيرأنه في حالة 
التخصيص يتبين لبم أن الشارع أراد به من أول الأمر بعض أفراده» وقي حالة 
الس ن ليم أنه أراديه الو أوذا. 

فتكون ثمرة الخلاف في هذا الموضع : هل يجب العمل بالعام امجرد عن المخصص» 
أو لا يجب العمل به إلا بعد البحث عن المخصص وعدم وجوده؟ 

ويتبين أن أساس ذلك الخلاف هو: هل يجوز أن يرد عام أريد به بعض آفراده» 
بدون دليل مقارن له يدل على هذه الإرادة أو لا؟ 

فجمهور الحنفية ومن وافقهم قالوا: لا يجوز ؛ لأنه يلزم عليه حينئدٍ التلبيس على 
المكلفين» وإيقاعهم في الجهل. 

والشافعية ومن معهم قالوا: يجوز ولا تجهيل ولا تلبيس» مادام لا يلزمهم 
العمل به قبل البحث عن المخصص ؛ لأن المقصود من التشريع العمل بهء فإذا 
ورد عام مطلق عن التخصيص» ثم جاء معارض له قبل العمل به كان خصصًاء 
فإذا عملوا به بعد وروده لم يكونوا مخالفين لمقصد الشارع. 

وإن تأخر وروده عن العمل به كان ناسحًا له في موضع المعارضة» ولا خالفة في 
العمل به قبل النسخ وبعده ؛ لأنه يدل ظا على الكل قبل النسخ» ويدل على 
البعض ظنًا كذلك بعد النسخ. 


قد إإصرية في اضف اند 
ومن يدقق النظرّ في ذلك يظهر له أن الخلاف في وقت نزول التشريع ؛ لأنه الذي 
يتصور فيه ورود عام بدون مخصصء ثم ينزل بعد ذلك ما يعارضه في بعض 
أفراده» أما بعد تمام التشريع فليس فيه شيء من ذلك ؛ لأنه بتمامه تمت عملية 
النسخ؛ وتمت معها عملية العمومات الباقية على عمومهاء والعمومات التي 
خرجت عن عمومها بالتخصيص الأول» ولم يبق إلا التخصيص بالقياس 
والمصلحة» ونا الى مان راع 

ومن يرجع إلى التشريع في عصره الأول يحد أن المسلك المتبع فيه هو اعتقادُ 
العموم في كل عام نَزَّلَ بدون مخصص معه» ومن هنا طبق رسول الله 4 أحكام 
العموم دون انتظار لنزول المعارض» فإذا ما نزل عدل عنه» وكذلك الصحابة 
كانوا يفهمون العموم من النص العام حتى يظهر لم المعارض فيعملوا بمقتضاه. 
ألا ثرى أنه لما نزل قول الله تعالى + وَالدبن يمون المحصتات م رياو بأرومة شب 
جد وهر مین جَلَدَةَ 4# [النور: 4 فهم منه الصحابة العمومّ» وكانت قصة سعد بن 
عبادة» وقوله: "كنت ضاربه بالسيف حتى يسكت". 


ثم جاء هلال بنْ أمية يرمي زوجتّه بالزنا مع شريك» ويقول الرسول 8ك له: 
((البينة» أو حد في ظهرك))» ويكررهاء ويصر عليهاء فيقول هلال : والذي 
بعد بعثك بالحق» إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد" فنزلت آية 
اللعان, وهي معارضة للأولى في قذف الزوجات» ود شت يثبت أن المراد منها قذف غير 


الزوجات. 
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م عر صر > CI <R‏ 
ولا نزل قوله تعالى: ادي ءامنا ول يسوا إيمدتهم بظلي أوْلتيِكَ كم المَيُوَهم 
مهَتَدُونَ 4 الأنعام: ٠۸۲‏ شق ذلك على الصحابة» فقالوا: "أينا لم يظلم نفسه؟!" 
لفهمهم عموم الظلم» حيث إنه نكر نكرة واقعة في سياق النفي» فقال رسول الله عله : 


کک 


لد إحولةذيإختاف ننف 


((لیس هو كما تظنئون؛ إنما هو كما قال لقمانُ لاينه : [ ينبو لا شرك أله کک 


اق ال جه ته 


الراك لظا عليه القمان: ۲۱۳)). 

واستدلالات الصحابة بعد رسول الله 6 بالعمومات أكثرٌ من أن تحصى » حتى 
فسيدة النساء -فاطمة الزهراء» < - تمسكت ما ظنته عامًا في الميراث» وهي 
آية المواريث» حتى رُوي لہا حديث: ((نحن معاشر الأنبياء لا نُورَثُ» ماتركناه 
صدقة)) فكفت عن المطالبة بميرائها عن أبيها . 

وها هو ذا عمر بن الخطاب يتمسك بالعموم في حديث : ((أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله» فإذا قالوها فقد عصّموا مني دماءهم وأموالهم)) في 
مناقشته لأبي بكر عندما عزم على قتال مانعي الزكاة» حتى بين له أبو بكر أنه 
ليس على عمومه بروايته بقيّة الحديثش: ((إلا بحقها)) وقال له أبو بكر: "فوالله 
لأقاتلن مّن فرق بين الصلاة والزكاة". 


حكم العام الوارد على سبب خاص : 


إن العام إما أن يرد ابتداء غير مبني على سبب خاص» أو يرد بناء على سبب 
خاص اقتضى وروده» كوقوع حادثة» أو سؤال سائل» ولا نزاع في أن العام 
الذي لم يرتبط بسبب خاص يُعمل بعمومه» غو قوله تعالى: <[ 6ا الاما 
تكب الإكاتيو لسن أ ارايعره بولا بخص يمع الأخراد إلا إذا ورد 
ل نحو قول الله کل : ETAT‏ هد ومن كان 
عل سرف اد وا حر © [البقرة: 180]. 


KA. 5 


اغ إصرلة في إختاف اند 


وأما الذي ارتبط بسبب خاص ؛ فإما أن يكون السبب وقوع حادثة جاء العام بيانًا 
لحكمهاء وإما أن يكون سؤال سائل» فإن كان الأول فلا كلام في عمومه ؛ لأن 
أكثر التشريعات ارتبطت بحوادث خاصة:» فلو قلنا بخصوصه للزم عليه عدم 
عموم كثير من التشريعات» وهذا مناف لعموم الشريعة ؛ ولأن الحكم يستفاد من 
كلام الشارع وهو عام» فيحمل على عمومه ما لم يوجد دليل يفيد الخصوص. 
ولذلك قرر العلماء قاغدة تقول+ "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". ومن 
ذلك قول رسول الله 4 حين رأى شاة ميمونة وهي ميتة: ((هلا انتفعتم 
بإهابهاء أا إهاب دبغ فقد طهر)) فهو يفيد طهارة الجلد مطلقاء ولا اعتبار 
بخصوص جلد الشاة. 


وإن كان الثانى فللعلماء تفصيل بين الجواب المستقل وهو الذي يصلح الابتداء 
به» ويفيد وحده بدون السؤال» وغير المستقل وهو الذي لا يصلح الابتداء به 


ولا يفيد بدون سؤال. 


أما الجواب المستقل فالراجح فيه أنه يعم متى كان عامًاء ولا أثر لخصوص 
السؤال ؛ لأن الأصل في التشريع العموم» ولأن الحجة في اللفظ الصادر عن 
الشارع وهو عام » ووروده على السؤال الخاص لا يصلح قرينة ؛ لقصره على 
ذلك السبب» ولو صدر ذلك الجواب عن الرسول ابتداء وجب حمله على 
العموم» فكذلك إذا صدر جوابًا عن سؤال» ولآن عدول اجيب عن الخاص 
المسثول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم. 

ومن ذلك سؤال امرأة الربيع عن ميراث ابنتيها من أبيهما ؛ لأنهما لا ينكحان إلا 
مال فجاء اواب عاما فى قوله تان + 8 اتجال تيت يمارك الويدان 
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الموإم|[أصولية في إختاف السفاء المرير ااا 
ومن ذلك قوله 6 : ((هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)) جوايًا لمن سألوه: "إنا 
نركب البحر» ولو توضأنا با معنا من الماء خشينا العطش » أتتوضأ بماء البحر؟". 
فالسؤال خاص عن التوضأ بماء البحر حالة الضرورة» والجواب عام» فيفيد أن 
ماء البحر مطهر كل أنواع التطهر في حالتي الضرورة والاختيار» ولا يتقيد بما في 
السؤال ؛ لأنه لو كان خاصًا لكفى أن يقول لهم : توضئواء فلما عدل عن ذلك 
إلى الصيغة العامة دل ذلك على أن المقصود هو العموم. 

ومنه جوابه 8# عن سؤال من اشترى عبداء فاستعمله› ثم وجد فيه عيبا ورده 
على بائعه الذي طالبه بخراجه» وهو قيمة انتفاعه به» فترافعا إلى رسول الله 6 
فقال: ((الخراج بالضمان)) فهو عام» لا يخص هذه الواقعة» ولا يخص خراج 
العبيد؛ بل يثبت الحكم لكل مشتر رد المبيع بالعيب بعد الانتفاع به. 

ومنه جوابه #8 عندما سُثل: "أنتوضأ من بئر بضاعة -وهي بثر يُلقى فيها 
الحجيض » ولحوم الكلاب» والنتن» فقال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وفي 
رواية : ((لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه› أو لونه» آ و ر 

وإن كان الجواب غير مستقل كالجواب ب "لا أو نعم'» أو ما شابههماء فهو تابع 
للسؤال» إن كان عامًا فهو عام بالاتفاق» وإن كان خاصًا فهو خاص عند 
الجماهير؛ لأنه تابع للسؤال» حتى كأن السؤال معاد فيه. 

فلو سأل سائل: هل يجوز لي التوضأ اء البحر؟ فقال له: نعم» كان خاصًا بهء 
إلا إذا دل دليل على العموم. 

ولو كان السؤال: هل يجوز التوضأ بماء البحر؟ وكان الجواب: نعم» كان عن 


ألسرامه [أصرلبة في إخإف اأسفاء لك 


الفرق بين التخصيص والنسخ. واللفظ الخاص وما يتعلق به. 
واللفظ المشترك» وحكم امطلق واطقيد 


عناصر الدرس 
العنصبرالاول : الفرق بين التخصيص والنسخ ۲00۵ 
العنصرالثاني : حكم تعارض العام والخاص 0٦‏ 
العنصرالثالكث : اللفظ الخاص وما يتعلق به 55 


العنصرالرابمع : اللفظ امشترك؛ أنواعه» وأسباب وجوده» وحكمه ۲۷١‏ 

العنصرالخامس : حكم التخصيص بالاستثناء بعد الجمل امعطوفة ۲۷۸ 
بالواو 

العنصرالسادس : حكمالمطلق و المقيد ۸٦‏ 


الموامد [إصولية اي إخنإك السفاه - 222 المبرير السايع 


الفرق بين التخصيص والنسخ 


ذكر الآمدي -رحمه الله تعالى- عدة فروق بين التخصيص والنسخ, فقال: 
"الأول: أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه 
الدلالة عليه والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به»ء وإن كان قد أراد 
بلفظه الدلالة عليه. 

الثانى : أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد» والنسخ قد يرد على الأمر 
بمأمور واحد. 

الثالث: أن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع ؛ بخلاف 
التخصيص » فإنه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية. 

الرابع : أن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيًا عن المنسوخ ؛ بخلاف المخصّصء فإنه 
وز أن يكون متقدمًا على المخضصصن + ومتاخرا عنه. 

الخامس: أن التخصيص لا يُخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل 
الزمان» فإنه يبقى معمولًا به فيما عدا صورة التخصيص ؛ بخلاف النسخ فإنه قد 
يُخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية» وذلك إذا 
ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد. 

السادس : أنه يجوز التخصيص بالقياس » ولا يجوز به النسخ. 

السابع : أن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ؛ بخلاف التخصيص. 

الثامن: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى. 


| 


المررير اا لموامد الأصولية في إخإف السفاء 


العاشر: وهو ما ذكره بعض المعتزلة : أن التخصيص أعم من النسخ» وأن كل 
نسخ تخصيص» وليس كل تخصيص نسحًا ؛ إذ النسخ لا يكون إلا بتخصيص 
الحكم ببعض الأزمان» والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض الأشخاص» 
وبعض الأحوال» وبعض الأزمان. 


حكم تعارض العام والخاص 


23 0 سس الوم سم سكج 


الآخرء وذلك كقوله تعالى: 9 ل التنتكو لر يأتواً E‏ 
نین ا 4 وليك دده 3 [النور: ]٤‏ 9 قوله ك : 
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1 ا‎ e 

فالنص الأول عام» يشمل كل من رمّى محصنة سواء أكان زوجًا لبا أم لاء 
والنص الثاني خاص بالأزواج دون غيرهم. 

فا لجمهور الذين قالوا: إن دلالة العام على جميع أفراده ظنية» لا يحكمون 
بالتعارض بينهما ؛ بل يعيلون الخاص فيما دل عليه» ويعملون العام فيما وراء 
ذلك» أي : يخصصون العام به» ويقضون با مخاص على العام ؛ لأن الخاص 
دلالته قطعية» والعام دلالته ظنية. 

أما الحنفية فتمشيًا على قاعدتهم من أن العام دلالته قطعية» يحكمون في هذه 
المسألة بالتعارض بين النصين بالقدر الذي دل عليه الخاص ؛ لتساويهما في 


القطعية» وعندئذٍ يكون الأمر واحدًا من أربعة أمور: 


الف - 


مراع [إصوليه في إخلاك املا 0935 ر لساك 


١‏ أن يجهل التاريخ فلا يعلم تقدم الخاص على العام؛ أو تقدم العام على 
الخاص» فيثبت حينذاك حكم التعارض فيما تناولاه» فيعمد إلى الترجيح» فإن 
لھ یکی ا مرجم رنف إلى رر الفازيش» فام يعمل يواح د مهما فما ذل 
عليه الخاص. 


5 
د وعدم وود راہ ددا دور + 2« ساس دهده« سا 


وذلك كما في قول الله وَيْ: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يريصن 
134 ص کے ج و ر مد هود 
يخ Ra E‏ دده قوله تعالى: # وَأؤلت الم 
ا سي رعه ویر 0 [البقرة: 5 ؟5] مع قوله تعالى # وأؤللت مال 
چ to‏ ذ آ ا ا د 507 ع ع 

أجلن أن يضَعنَ مله 4 [الطلاق: 4] على رآي على بن آبي طالب > » فيثبت 
حكم التعارض في الحامل المتوفى عنها زوجها. 


الورود إن كان من الحديث» فيكون الخاص مخصصًا للعام» وذلك كقوله تعالى: 
حرم اربوأ 4 البقرة: 1500 مع قوله : # وأحل الله الْسَهِعَ 4. وكقوله في المريض : 
Ee‏ کی تر عر 2 چو ده ص لس 3 هج ص ر در 

ومن كان مَرِيضًا أوعل سمَّر فو دة مكاي أخَر 4 االبقرة: 11٨٥‏ مع 
قوله : ل فمن سهد منك اهر يمه لالبقرة: ۱۸٥‏ 


۳ أن يُعلم التاريخ ويكون الخاص متراخيّاء فينسخ الخاص العام في قدر ما 

تناولاه إذا تساوى معه في الثبوت» وذلك كقول الله ك في حد القذف: # والَذِينَ 

مون المحصتمي مم ريأتو بأريعة شماه دوه تين جلدَة 4 الدور: ۲٤‏ مع قوله في آية 
00 7 ع كو د روو 


اللعان: # اد درون روجهم ور يكل همم شا إلا نشخ مَسَهدَةٌ أحيهر يم مد 
مم لا يق 0 
بالل EAS‏ 0 [النور: 1]. 


فالنص الأول عام يشمل الأزواج وغيرّهم» والنص الثاني خاص في الأزواج › 
وقد علم تأخر الخاص عن العام في النزول. 


اغ إأصولة ذي نإف افد 


فقد ورد في (صحيح البخاري) عن ابن عباس ل أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي 855 بشريك» فقال له النبي 855 : ((البينة» أو حد في ظهرك)) 
و رقاتراى ا ا ا 
فجعل النبي غ يقول له : ((البينة» وإلا حد في ظهرك)) فقال هلال: والذي 
بعثك بالحق إني لصادق» فيزن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل» 
وأنزل على الرسول ٤‏ قول الله كك : « وليسو روجهم 4 فقرأ حتى بلغ : 
إن كانم القن 0 [النور: 4] فيكون ناسحًا. 


- 2 - 
را و جن طب عن ھە 2 ۶ چ کے هه 


5 4 3 0 3 1 2 0 
وكقوله تعالى: # وَأَلَذِنَ يوون منكم ويذرون أزوجا يتريصن يأنفسهنأريعة أشه ر 
سح سر 0 tl‏ مج عدت , كز كوم > ددا« د حور 
Es‏ البقرة: 154 مع قوله : وَأَوْلت لمال أجلهن أن يصع مله 4 الطلاق: ٤‏ 
فالأول عام في كل زوجة» والثاني خاص في الزوجة الحامل» وقد تراخى الثاني 


عن الأول -عند ابن مسعود - فيكون ناسحًا له في الحامل المتوفى عنها زوجها. 


فقد رو عن عبد الله ين مسعود >> أنه قال + "من شاء ياهلته» إن سورة الدسناء 


el 5 ١5 -‏ 202227 عر كوم ه 
القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى» وقوله: # وأؤلت الالال أَجَلهِنٌ أن 


2 
سج سس سح كو ره 7ت ع و ا ا د ے 
٠.‏ 


يضعن مله 4 نزلت بعد قوله: # وَالَدِنَ يتوفون منكم ويذرون أزوجا ربصن 


- ذ- 
ع د حصا کو سد 0 


أنفْسهنَأَرَيمَةَ شهر وعشرا 

5ه أن يُعلم التاريخ ويكون العام متأخرًا عن الخاص» سواء أكان موصونًا به أو 
متراخيًا عنه» فيعمل بالعام ويكون ناسحا للخاص» وذلك مثل حديث العرنيين 
مع قوله 6 : ((استنزهوا عن البول» فإن عامة عذاب القبر منه)). 

فقد روى البخاري ومسلم» عن أنس بن مالك >> »> واللفظ للبخاري - أن 
أناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي #5 وتكلموا بالإسلام» فقالوا: 
يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف» واستوخموا المدينة» فأمر 


` - E 


اغ إإصرلة في إختاف نن 
لهم رسول الله 8 بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من ألبانهاء 
وأبوالباء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي 
النبي 8# واستاقوا الذود -أي: الإبل - فبلغ النبي َي ذلك» فبعث الطلب في 
آثارهم› فأمر بهم › فثملوا أعينهم › وقطعوا أيديهم وأرجلهم› وتُركوا في ناحية 
الحرة حتى ماتوا على حالهم. 

قال قتادة: "بلغنا أن النبى 5 بعد ذلك كان يحث على الصدقة» وينهى عن المثلة". 
فحديث العرنيين خاص في أبوال الإبل» وهو متقدم على العام المقتضي التنزه من 
كل بول ؛ لأن المثلة التي تضمنها الحديث منسوخة بالاتفاق » لأنها كانت في 
ابتداء الإسلام. 


أثر الاختلاف في تعارض العام والخاص : 

للاختلاف في تعارض العام مع الخاص أثر في الاختلاف في الفروع » نذكر منها 
هذه المسائل : 

أ. مسألة بيع الثمر الذي على النخل بخرصه ترا : 


فقد ذهب الإمام أبو حنيفة >> إلى عدم جواز هذا البيع» سواء أكان أقل من 
((التمر بالتمر» والمينطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والح بالملح» ملا بمثل» يدا 
بيد)) والعلم بالمماثلة في هذه المسألة مفقود. 


كما احتج بعموم ما روي عن النبي #5 من أنه نهى عن الحاقلة والمزابنة. وفسرت 
المزابنة في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن 


mm - 


- اذاف انقفء 


EE كلم ون كان كرنا أن ميعة نابيب كلاه ور‎ EE 
بكيل طعامًا.‎ 

ولم يأخذ الإمام أبو حنيفة بالحديث الخاص الذي رواه أحمد والبخاري»› عن 
زيد بن ثابت أن النبي #5 رخص في بيع العراياء أن تباع بخرصها كيلا. 

قال السرخسي في (المبسوط): "وحجتنا في ذلك قوله وق : ((والتمر بالتمر كيل 
بكيل)) وما على رءوس النخل تمر» فلا جوز ببعه پالم إلا كيلا يكيل » وهذا 
الحديث عام متفق على قبوله» فيترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل 
به . 

على أن كثيرًا من الحنفية أخرج مسألة العرايا من باب البيوع» وفسر العرية 
ا 


قال في (شرح العناية على المداية) : "سلمنا أن رسول الله #5 رخص في العرايا ؛ 
فإن في الأحاديث الدالة على ذلك كثرة لا يمكن منعهاء لكن ليس حقيقة معناها 
ما ذكرتم ؛ بل معناها العطية لغة» وتأويلها أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه 
لرجل» ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم ؛ لكون أهله في 
البستان» ولا يرضّى من نفسه خُلف الوعد والرجوع في الببة» فيعطيه مكان ذلك 
تمرًا مجذودًا بالخرص ؛ ليدفع ضرره عن نفسه» ولا يكون مخلفًا لوعده. 

ويه تقول + الآن الرعرب الم يعبر ملكا للموهوي'له ما دام صلا ملك الواعي» 
فما يعطيه من التمر لا يكون عوضًا ؛ بل هبة مبتدأة» ويسمى بيعًا مجارًا ؛ لأنه في 
الصورة ءوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد» واتفق أن ذلك كان فيما دون 
خمسة أوسق» فظن الراوي أن الرخصة مقصورة على هذاء فنقل كما وقع 


عنده" . 


< 


مراع [إصولية في إختزاف السفاء المرريى الاچ 
الحديث: ((التمر بالتمر))› وحديث النهى عن المزابنة نحديث الترخيص في 
العراياء ولكنهم اختلفوا في تفسير معنى العرايا التي جاء الترخيص فيها. 

فذهب الشافعي > إلى أن العرايا هي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض» 
أو العنب في الشجر بزبيب» واشفرط أن يكون ذلك فما دون حمس ارسق: 
أخدًا من الحديث الذي رواه الشيخان أنه # أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما 
وذهب الإمام أحمد إلى أن العرايا هي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله 
من التمر»› كيلا فا ورن خم ارس ولا يجوز ذلك إلا لمن به حاجة إلى أكل 
الرطب ولا نن معه» ولا يجوز ذلك في سائر الثمار في أحد الوجهين. 

وقد استفاد شرط الحاجة من الحديث الذي رواه الشيخان» عن بودي ول 
قال : "قلت لزيد: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا حتاجين من الأنصار شكوا إلى 
فضول من التمر» فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في 
أيديهم يأكلونه رطبًا". 

أ. نصاب زكاة ما يخرج من الأرض : 

ذهب جمهور الفقهاء» ومتهم : المالكية» والشافعية»› والحنابلة, وكذلك أبو 
يوسف» ومحمد من الحنفية » إلى أن النصاب في زكاة ما يخرج من الأرض خمسة 


أوسق + والوسق ستون ضاعا» واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث: ((ليس فيما دون 


----....-. اود إصولة ذاختا لتقف 


وجعلوا هذا الحديث مخصصًا بعموم قول الرسول 6 : ((فيما سقت السماء 
والعيون» أو كان عُشريًا العشر» وفيما سي بالنضح نصف العشر)). وقالوا 
أيضًا : هذا مال تجب فيه الصدقة › فلم تجب في يسيره كسائر الأموال. 
وذهب الإمام أبو حنيفة >> إلى أن الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض قليله وكثيره» 
واحتج بعموم الحديث السابق» وتأول الحديث الخاص» فجعله في زكاة التجارة. 
قال صاحب (المبسوط): "وأبو حنيفة يقول: تأويل الحديث زكاة التجارة» فإنهم 
كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث» فقيمة خمسة أوسق مائتا درهم. 
اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي » واختلفوا في قتله بالكافر الذمي. 
فذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر 
الذمي» واحتجوا لذلك بأحاديث ؛ منها: ما رواه أبو جحيفة قال: "قلت لعلي : 
هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لاء والذي فلق الحبة» 
وا اللسيةه إلا نها قط الله رجلا ن القران: ومافي هذه الصحيفة . قلت: 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفِكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر". 
من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)). 
وجعلوا هذه الأحاديث مخصصة للعمومات الواردة في القرآن في شأن القصاص» 
كقوله تعالى: # يما ایتک تاش و اقل عرد دده" 
فك حل ا ی لطا كله کر القثل ا 


يه ص > سا 


منصويًا 4 الإسراء: ۳۳ وقوله: # وكيا عدي فما أن لفسا لیس المائدة: 40]. 


3ل ه20 


رهد [أصرلة ذي إختإف الفقفاء 
وذهب أبو حنيفة >> وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالذمي» واحتجوا بعمومات 
الآيات السابقة» ولم يخصصوا عموماتها بالأحاديث الآنفة الذكر ؛ بل عمّدوا إلى 
تأويلها بأن المراد بالكافر: الحربي فقط» واستدلوا على تأويلهم بهذا الحديث: 
((لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)). 

ووجه الاستدلال أن قوله: ((ولا ذو عهد في عهده)) معطوف على قوله: 
((مؤمن)) فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر» كما في المعطوف عليه» 
والمراد بالكافر المذكور في المعطوف : الحربي فقط » بدليل جعله مقابلًا للمعاهد ؛ 
لأن المعاهد يقتل بن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا. 

فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف ؛ لأن الصفة بعد 
متعدد ترجع إلى الجميع » فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربي» ولا ذو عهد 
في عهده بكافر حربي » وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي. 

ولابد أن نعلم أن الحنفية الذين لا يجيزون تخصيص عام الكتاب ابتداء بخبر 
الآحادء يعمدون في بعض الفروع إلى مخالفة هذا الأصل ؛ فيخصصون عام 
الكتاب ابتداءً بخبر الآحاد» منتحلين الأعذار التي لا تنهض دليلًا على مطلوبهم ؛ 
إما بادعاء أن العام قد خصص بمقارن» وإما بادعاء أن خبر الآحاد قد وصل إلى 


حد الشهرة فأصبح صا حا لان يحص به العام ابتداءً. 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 
ا مخال الأول : إقامّة الحَدّ على من رَنَى في دار الحَرْبِ: 


فَالمَالِكيّة والشافعية يذهبون إلى أن من اقترف ما يوجب حد الزنا فإنه يقام عليه 
الحد ؛ سَّوَاءٌ كان دك الاقتِرّافُ في دار الإسلام أم في دار الحرب. 


u 


وا لأصلة في إخف انف 
واحتجوا لذلك بالعمومات الواردة في القرآن الكريم -كقول الله كك : ١‏ أَلرَانٌَ 
اران َأجِدُواً کو ونه مامائة جلدو © النور: ؟] ولم يثبت عندهم مايص لح 
لتخصيص هذا العموم. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يُقَامُ الحد على من ارتكب ما يوجب حدًا في دار الحرب» 
واحتجوا لذلك بحديث : ((لا تقام الحدود في دار الحرب)) وادعوا تخصيص هذه 
الآية بهذا الحديث» مع العلم أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به من ناحية»› 
ولم تخصص الآية بمخصوص مقارن من جهة ثانية. 

قال صاحب (البداية): "ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا 
يقام عليه الحد» وعند الشافعي رحمه الله يُحَدَّ؛ لأنه التزم بإسلامه وأحكامه 
أينما كان مقامه» ولنا قوله 8 : ((لا تقام الحدود في دار الحرب)) ولأن المقصود 
هو الانزجار» وولاية الإمام منقطعة فيهاء فيعرى الوجوب عن الفائدة» ولا تقام 
بعدما خرج ؛ لأنها لم تنعقد موجبة» فلا تنقلب موجبة . 

وقال في العناية عند قول صاحب البداية: "ولنا قوله كل : ((لا تقام الحدود في 
دار الحرب)) قال: ووجه التمسك به أنه 8# لم يرد به حقيقة عدم الإقامة حسًا ؛ 
لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب ؛ لانقطاع ولاية الإمام 
عنهاء فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد. 

فإن قيل : هذا الحديث معارض بقوله : ل فأَجَلِدُواْ 4 وهو ما جاءت به الآية فلا 
يقبل. أجيب بأن موضع الشبهة خُصَّتْ مِنْ ذلك» فيجوز التخصيص بعد ذلك 
بخبر الواحد والقياس ؛ لأنه لم يبق حجة قطعية. 

وعلى هذا أطبق الشارحون» وفيه نظر يعرف باستحضار قواعد الأصول» وهو 
أن التخصيص بهما إنما يصح بعد التخصيص بلفظ مقارن» وليس في الآية 


“E 


لموامه إصولية في إخنإك العفاء لر اناك 


بموجود. ويجوز أن يقال : حصل التخصيص بلفظ مقارن» وهو قوله تعالى: 9 
وبح 4 فإن الضمير راجع إلى الزاني والزانية. 

والزنا: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته ؛ فخرج منه من لم يكن 
كلاب وا اسفن مقا كايعات المعسيفى مده فش الو ابح والقتالسن. 

المثال الثاني : مقدار السرقة التي تُقَطَعْ بها يد السارق : 

فعا اهل قافر و اران وحن البصري إلى قطع يد كل سارق 4 را 
فين سرق فلبلا ومن سيرق كا والسهوا لذلك بالعموه ف قوله جال: 
0 والسارف وألسًا رق فأقط هوأ أيد ھا ا این اله و © المائدة: 1۳۸. 
وأيدوا ما ذهبوا إليه بالحديث الذي رواه أبو هريرة >> عن النبي لَه أنه قال : 


وا وو وال وو 


(لْعَنَ اللَّهُ السّارِقَ يسرق البيضة فتقَطع يَدُهُء وَيَسْرِقَ الْحَبْلَ فتقَطع يَدْهُ)). 
وذهب الجمهور إلى أنه يجب القطع عند سرقة مقدار معين ؛ تخصيصًا لعموم الآية 
بما ورد من الآثارء ولكنهم اختلفوا في هذا المقدار؛ فذهب الشافعية إلى أنه لا 
يطعٌ في أقل من ربع دينار» واحتجوا بالحديث الذي روته السيدة عائشة > 
قالت: "قال رسول الله ب : : ((لا بُقطَمْ يَدُ السارِق إِنّا في رُبْع دينار قَصّاعِدَا))". 


وإلى هذا ذهب جمع من العلماء والصحابة» منهم : عمّر وعلي وعثمان» وإلى 
قريب من هذا الرأي ذهب المالكية ؛ إذ قالوا: تُقَطَعٌ يد السارق في ثلاثة دراهم 
فصاعدًاء والدراهم الثلاثة كانت تساوي ربع دينار على عهد رسول الله عل غير 
نهم قالوا : إذا اختلف الصرف قوم بالدراهم لا بالدنانير. 

وذهب الحنفية إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم» ولا قطع فيما 
هو أقل من ذلك» واحتجوا ما روي عن ابن عباس م قال: "كان ثمن الجن 
على عهد رسول الله عي يُقَوّم بعشرة دراهم وروي مثله عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 


رور انا ا لمواعه [إصولية ذي إخنإك السفاء 
والذي يُلَاحَظ أن تخصيص آية السرقة بهذه الآثار إنغا يتفق مع ما ذهب إليه 
الحنفية القائلون بعدم جا دلا ولك ات را ا اذّغَاءٍ أن الحديت هر م 
المشهورء وهو في الحَقِيقةٍ مَعلول. 


اللفظ الخاص وما يتعلق به 


اللفظ الخاص هو اللفظ الموضوع وضعا واحدًا للدلالة على معنى واحد على 
سبيل الانفراد» كمحمد ورجل وامرأة» أو للدلالة على كثير حصور» كاثنين 
وثلاثة وأربعة وخمسة ومائة وألف» وسائر أسماء الأعداد. 

أما عن دلالة الخاص فلا خلاف بين العلماء في أن الخاص يدل على معناه الذي 
وضع له دلالة قطعية» ولا يصرف عن معناه إلى غيره إلا بدليل يدل على ذلك. 

مثال ذلك: لفظ "رقبة» وعشرة» وثلاثة" في قول الله وِبْك: 9 لا براخدك أله 
باغو ف نيك ولك بوذكم يما عنم اليك مكف مام عشَرَج 


صا ا 


ار حي کے لاعت ا 2 0 هأرم > 2< Allg‏ ل 0 
كين من أوسط ما تظعِمُونَ أهليكم أوكسوتهر أو تحرير رقب فمن لم عد ويام 


َة ايام 4 [المائدة : .]۸٩‏ 

فان هذه الألفاظ من قبيل الخاص» فتكون دلالتها دلالة قطعبة على أن كفارة 
اليمين تكون بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام من غير 
احتمال لمعنّى آخر غير الأمور المذكورة في هذا النص. 

وکافظ انين" ق قول الله تبارك وتعالى: ل جلد وهر تسین جَلَدَة 4 [النور: ٤‏ ولفظ 


"ماثة" في قوله كلك  :‏ ألزانية والز دوا كلَّوحِ ما أئهَجلْدَوَ 4 ولفظ "الثلثين» 


EEE 


فر إإصوية في إختف لتقف 
والخنصف » والثلث» والسدس» والربع » والثمن" في آيات المواريث : 0 a‏ 
جح و راس مم 4 سه 


دغر لے 3 5 
امن وکر حك للد ر مل حط سين © الساء: 1١‏ إلى آخر الآيات» فإنها 
من قيل ناض + قدل على شعاتها دلالة قظعية ل مل الصرف عله إلى غير 


المراد بالقطع في اللفظ الخاص : 


ليس المراد بالقطع هنا عدم الاحتمال اسا وإنما المراد به عدم الاحتمال الناشئ 
ن 

فالخاص يحتمل أن يكون المراد به معنى آخر غير معناه الذي وضع لَه ولكن هذا 
الاحتمال لما لم يدل عليه دليل لم يؤثر في قطعية الخاص ؛ لأن الاحتمال الذي 
لا يقوم عليه دليل هو والعدم سواء. 

فإذا قلت مكلا : رأيت أسدًا. فإن لفظ "الأسد" في هذا الكلام يدل على معناه الذي 
وضع له» وهو الحيوان المعروف على سبيل القطع » ومع هذا يحتمل أن يكون 
المراد منه معنى آخر على سبيل امجاز» وهو الرجل الشجاع» إلا أن هذا الاحتمال 
لكا ل یکن عليه دال اله ب الهم وجل هو رالد سوام 

ولبذا قبل الخاص التأويل والصرف عن معناه إلى معنى آخر من المعاني التي 
يحتملهاء كما في لفظ شاة الواردة في قول النبي 4# : ((فِي كل أَربَعِينَ شاو شَّاة)) 
فإن الحنفية أَوَلُوهَا ما يعم الشاة وقيمتهاء وقالوا: المراد وجوب هذا القدرء لا عين 
الشاة ؛ وذلك لقيام الدليل الذي يدل على إرادة هذا المعنى» وهو أن المقصود من 
إيجاب الزكاة دفع حاجة الفقير» وحاجة الفقير كما تندفع بنفس الشاة تندفع بقيمتها. 
فالخاص قطعي في معناه الذي وضع له إذا لم يكن هناك دليل يصرفه عن ذلك 
المعنى إلى غيره ؛ فإن وجد دليل صح أن يراد منه معنى آخر غير المعنى الذي 
وضع لهء وهو المعنى الذي دل عليه الدليل. 


mM 


لمرو الرناية مامد [إصولية في إختاف السفاء 
وقد أورد علماء الحنفية بعض المسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب» وجعلوها 
مبنية على دلالة الخاص؛ ونورد فيما يلى مسألتين اثنتين للدلالة على هذا الأمر: 
المسألة الأولى: عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض» ولم تكن حامنًا ؛ هل 
تحتسب بمرات الحيض أو بمرات الطهر الذي يكون بين الحيضتين؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فقال الحنفية والحنابلة: إنها تحتسب بمرات الحيض» 
فتكون عدتها ثلاث حيضات كوامِل» وعلى هذا الرأي لا تنتهي العدة إلا بانتهاء 
الحيضة الثالثة» وقال الشافعية والمالكية : إنها تُحَتَسَّبُ بمرات الطهر لا الحيض» 
فتكون عدتها ثلاثة أطهار» وعلى هذا الرأي تنتهي العدة بمجرد ابتداء الحيضة 
الثالثة. 

وقداتفق ق الجميع على أن مأخذ هذا الحكم هو قول الله -تبارك وتعالى: 
0 م بص بانفسھن تله فو © [البقرة: ۲۲۸]. 


كما اتفقوا أن لفظ "القره" يطلق ف اللغة على الخيض والطهي بطري الأشتراك 
اللفظي » وأنه لا يراد به في الآية الكريمة كل واحد من هذين المعنيين» وإنما المراد 
به واحد معين منهماء والاختلاف بينهم في هذا المعنى المعين ؛ أهو الحيض - 
فال اة ومن وافقهم > أن الطرر دكا قال الشائعية ومن مده ؟ 
ل : إن لفظ : # َة 4 من قبيل الخاص» فيدل على أن 
لعدة تكون بثلاثة قروء من غير زيادة ولا نتقص» وهذا لا يتحقق إلا إذا كان 
سو ا اا 
-كما يقول المخالفون - لفات معنى الخاص» وهو ثلاثة ؛ لأن الطهر الذي يقع 
فيه الطلاق إن احتسب من الأطهار الواجبة في العدة لكانت العدة طهرين كاملين 
وبعض طهر» وهو الذي وقع الطلاق فيه ؛ لأنه لا يكون طهرًا كامنً ؛ إذ لا بد أن 
بمضي منه زمن قبل الطلاق ولو قلا وإن لم يحتسب منها. 


- E. 


لفوامد [إصولية ذي |خنإك السفاء المبرير المايع 

وأوجبنا على المطلقة أن تنتظر ثلاثة أطهار كاملة خلاف الطهرء الذي يقع 
الطلاق فيه لكانت العدة ثلاثة أطهار وبعض طهر» وهو الذي يقع الطلاق فيه؛ 
وفي كل من الحالتين يفوت معنى الخاص ؛ إما بالنقص -كما في الحالة الأولى - أو 
الزيادة -كما في الحالة الثانية - ومعنى الخاص ثابت على سبيل القطع فلا تجوز 
مخالفته. 

أما لو احتسبت العدة بمرات الحيض -كما قال أئمة الحنفية - فإن الواجب حينئذ 
يكون ثلاث حيضات كوامل بدون زيادة ولا نتقص» وبذلك يتحقق معنى 
لاض 

المسألة الثاشة : اتفق الفقهاء على أن المهر واجب في الزواج الصحيح› ولكنهم 
فقال الحنفية : إنه يحب بنفس العقد» غير أن وجوبه بالعقد وجوب غير مستقر 
فهو عرضة لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بواحد من المؤكدات المبينة في 
كتب الفقه. 

وقال المالكية : إنه لا يحب بنفس العقد» وإنما يجب بالدخول أو بالتسمية الصحيحة» 
وبناء على هذا اختلفوا في "المفوضّة' وهي المرأة التي أذنت لوليها أن يزوجها من غير 
تسمية مهر»› إذا مات عنها زوجها قبل الدخول وقبل الاتفاق على مقدار المهر ؛ فقال 
الحنفية : يحب لها مهر المثل » وهو أحد قولي الإمام الشافعي» وقال المالكية: لا يجب 
لها شيء من المهر» وهو القول الثاني للإمام الشافعي. 

وقد أيد الحنفية رأيهم في هذه المسألة بالاستناد إلى لفظ الباء في قول الله -تبارك 
وتعالى - عقب بیان امحرمات : # وَأَحِلَّ لَك مار ِڪ أن يبَِعوْمولكم 4 


[النساء: ٠١‏ فإنه من قبيل الخاص » ومعناه في اللغة : الإلصاق» فيدل قطعًا على أن 


اس انا - قرم أصرلية في إخإف لتقا 
الابتغاء الذي هو العقد الصحيح لا ينفصل عن المال ولا يخلو عنه ؛ فإذا لم يجب 
المهر في زواج المفوضة كان في ذلك انفصال للعقد عن المال» وهو خلاف ما يدل 


عليه لفظ الباء في الآية الكريمة» ومعنى الخاص ثابت على سبيل القطع فلا يصح 
مخالفته. 


اللفظ المشترك؛ أنواعه, وأسباب وجوده, وحكمه 


المشترك نوعان: 

الأول: مشترك معنوى 

الثانى : مشترك لفظى. 

فالمشترك المعنوى : هو اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين أفراده -كالإنسان - فإنه 
موضوع للقدر المشترك بين أفراده؛ وهوالحيوان الناطق› وهذالا خلاف في 
وجوده» وهو إما من العام أو الخاص. 

والمشترك اللفظي : هو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لمعنيين فصاعدًاء بلا نقل 
من معناه الأصلى إلى معنى آخر» فرج عنه المنفرد ؛ غامًا ار غاا لأنه 
موضوع بوضع واحد» وخرج المجاز -وهو اللفظ المستعمل في غير معناه - لأنه 
وإن كان له معنيان -حقيقي ومجازي - إلا أنه ليس موضوعا لكل منهماء كما 
يخرج المنقول -وهو اللفظ الذي نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر› واشتهر 
فيه حتى يهم منه عند الإطلاق - فإنه لم يتعدد وضعه كالحقائق الاصطلاحية 
والعرفية. 

والاشتراك يوجد في الأسماء والأفعال والحروف. 


۷۰ 


eT 


امد ةذه إختف انا 
مثاله من الأسماء: لفظ "العين' ؛ فإنه موضوع في اللغة للباصرة والذهب وعين 
الماء النابع من الأرض والجاسوس وخيار الشيء. 

ومثاله أيضًا: لفظ "المولى' فهو يطلق على السيد والعبد. ولفظ "اليد" : فإنها 
موضوعة للكف مع الأصابع » ولبما مع الساعد إلى المرفق » وللكل من الأصابع 
إلى الإبط. ولفظ "القرء" فهو موضوع للحيض والطهر. 

ومثاله من الأفعال كلفظ "بان" يعني انفصل وظهر وبَعْدَء و"عسعس' بمعنى أقبل 
وأدبر» وصيغة "أفعل" فهي للإيجاب والندب على رأي. 

ومثاله من الحروف: حرف الواو؛ فإنه موضوع للعطف وللحال» ولفظ الباء 
فإنه موضوع للسببية وللتبعيض وغيرهما. 

وقد اختلف العلماء في وجود المشترك في اللغة» والصحيح وجوده فيهاء بل إنه 
يوجد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهناك أسباب لوجود الألفاظ 
المشتركة في اللغة ؛ منها: 


: اختلاف القبائل العربية‎ .١ 
ْنَا مستعملا في المعنيين من غير بيان لاختلاف الواضع ؛ كلفظ "اليد" أطلقها‎ 


بعض القبائل على الذراع كله» وأخرى على الساعد والكف» وثالثة على الكف 
خاصة» فجاء تقلة اللغة وقالوا» إن اليد مفتركة ف اللغة بين هذه الأمور التلاقة 


من غير إشارة إلى اختلاف الواضع. 
۲. أن يوضع اللفظ لمعنى : 


يشتهر هذا المجاز على طول الزمن» ويتناسى الناس أنه مجاز فينقل إلينا على أنه 


0 : 


الفواعه|لأصولية في إختإف السفاء 
حقيقة في المعنيين» لذلك نرى أكثر أصحاب المعاجم يذكرون للفظ الواحد عدة 
معان» ولا يفرقون بين الحقيقي منها وامجازي ؛ مما يمهم منه أنه مشترك بينهماء 
وقليل منهم الذي يفصل بين المعاني الحقيقة والمجازية» كالزخشري في (أساس 
البلاغة). 


فيوضع اللفظ لمعنى مشترك بين معنيين» وبمرور الزمن على استعمال اللفظ في 
هذا المعنى المشترك يغفل الناس هذا المعنى الأصلي » ويستعملون اللفظ في 
المعتيين » صضارفين النظر عن العتى المشترك+ فيظن الناس أن اللفظ من المشنترك 
اللفظي» وينقل على هذا الوضع. 

وقد قيل : إن لفظ "قرء" المشترك بين الحيض والطهر وضع أولا للوقت الذي يناد 
مجيء أمر خاص فيه؛ فيقال للحمى: "قرء'» أي: لها وقت معتاد توجد فيه 
وللمرأة "قرء"» أي: لبا وقت تعتاد الحيض فيه» ووقت تطهر فيه» وللريح 
"قرء"» أي : لبا وقت تهب فيه عادة. 

وإذا تأملنا هذه الأسباب يظهر لنا أنه لم يوجد عربي وضع لفظا لأكثر من معنى » 
إلا إذا كان بين المعنيين علاقة أو تشابه» فلم يوجد مشترك عند وضع اللغة» وإنما 
جاء الاشتراك بعد نقل اللغة» وكان سببه إما تعدد الواضع» أو الاشتباه» أو 
الاستعمال المجازي. 

وحينئذ نستطيع الحكم على الخلاف المنقول عن العلماء في وجود المشترك في اللغة 
بأنه خلاف لا حقيقة له ؛ لأن المانع يستند إلى أصل الوضع» فيقول: إن وضع 
اللغة للبيان والدلالة على المعاني» والاشتراك يؤدي إلى التلبيس على الناس» 


ا“ 


اقول ةذيخف إنقفاء 


والمجيز استند إلى الواقع بعد نقل اللغة» وهذا خلاف لا طائل تحته ؛ لأننا نتكلم 
عن اللغة بعد نقلهاء ولا يشك أحد في وجود المشترك فيها ؛ فماهوموقفنامن 
ذلك المشعرك إذا ورد في أسلوب من الأسالبب؟ 


هذا يجعلنا ننتقل إلى الكلام عن حكم المشترك فنقول: إذا ورد في نص شرعي 
لفظ المشترك فلا يخلو ؛ إما أن يكون الاشتراك بين معنى لغوي وشرعي »› أو بين 
معنيين لغويين ؛ فإن كان الأول: فجماهير العلماء على حمله على المعنى 
الشرعي» إلا إذا منع من إرادة المعنى الشرعي مانع ؛ لأن الشارع يرتب أحكامه 
على المعاني التي أرادها. 

فألفاظ الصلاة والحج والزكاة والربا والطلاق وغيرها -نما لبا حقائق لغوية 
وأخرى شرعية - إذا جاءت في نصوص الشارع كان المراد منها المعاني التي 
وضعها الشارع لہا. 

وإن كان الاشتراك بين معنيين لغويين ؛ فإن وجد دليل مع الكلام يعين أحد المعاني 
حمل عليه بالاتفاق ؛ ففي قوله تعالى: ! السار والسَارِقَة فأقطعوا أيدِيَهُمَا 4 
فكلمة "اليد" فيه مشتركة لغة بين اليمنى واليسرى» كما اشتركت بين المعاني الأخرى 
التي وضعها العرب لباء وهي الذراع كله ؛ من رءوس الأصابع إلى المرفق» 
والكف: من رءوس الأصابع إلى الرسغين» لكن تعين بالدليل أحدهاء وهو اليمين 
من الرسغ ؛ لما طبق الرسول 4 حكم الآية فقطع اليمنى من الرسغ. 

وفي قوله تعالى: 9 وَيسَعَنُوَك عَنِ الْمحيض فل هو أدى فاعرلا لآ في 
لْمَحِيِضٍ ولا دفروهن حى طهر البقرة: ۲۲١‏ فكلمة # ألمحيض # مشترك 
بين الزمان وا مكان» وقد حَدَّدَ الدليل أحد المعنيين -وهو المكان - فكان النهي عن 
القربان في مكان الحيض لا زمانه» ثبت ذلك بفعل الرسول طَنّ. 


فرحني خف اند 


وفي قوله تعالى: # اؤ م رٹ کہ دوأ رک أن شِع م # [البقرة: ۲۲١‏ فكلمة 
اَن 4 مشتركة بين المكان والكيفية » فاحتمل النص -لغة : فأتوا نساءكم في أي 
مكان شتتم» أو على أي كيفية شتتم » لكن القرينة عيدت المعنى الثاني » وهو 
الكيفية ؛ لأن مكان الحرث معين» فامتنع إرادة المعنى الأول. 

وفي قوله -جل شأنه: ١‏ والمطلقت يربص بأنطيهنَ نة فو 4 فلفظ 
رو مشترك بين الحيض والطهر» ووجدت معه قرائن معينة لأحد المعنيين» 
ولكنها قرائن مختلفة الدلالة» فاختلف التعيين تبعًا لاختلاف الترجيح 

أما إذا لم تكن هناك قرينة تعين المراد من المشترك » وترجحه على غيره ؛ فهل 
يصح في هذه الحالة أن يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه ؛ بحيث يكون 
الحكم متعلقا به ثابًا للجميع؛ أو لا يصح ذلك» ويجب التوقف حتى يقوم 
الدليل على تعيين واحد منها؟ 


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه ؛ سواء أكان واردًا في النفي 
أم في الإثبات » ولكن بشرط ألا يمتنع الجمع بين المعاني » وذلك كاستعمال العين 
ف الشمس» والباضرة» أما إذا امتنع ك "القرْء" في الحيض والطهر فلا يصح ذلك. 
وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي» وجماعة معه من أهل مذهبه» وفريق من مشايخ 
المعتزلة» وقد احتج أصحاب هذا المذهب بأمرين: 

أحدهما: أن اللفظ قد استوت نسبته إلى كل من معانيه» فليس دلالته على 
البعض بأولى من البعض الآخرء فيحمل على الجميع احتياطًا ؛ حيث لا مانع من 
ذلك. 


r:‏ ات 


اتاد يذخف انغد: 


الثاني : وقوع ذلك في القرآن الكريم؛ ا -تبارك وتعالى: 2 أل ترات 
َه سج لَه من في أ ار ان مس وَالْعَمر والتجوم وَلْْبَالُ والشجر 


و 2 3 ور 027 وك عت السك 


والدُوابٌ وكير ٿن الا عبر حي عليه الْعَدّابُ € [الحج : 18]. 

فقد أريد بالسجود -وهو لفظ واحد - معنيان مختلفان ؛ إذ السجود في حق الناس 
إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض مع اختيارء أما سجود غيرهم فمعناه 
الانقياد والخضوع › والدليل على أن المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض 
تخصيص الكثير به دون غيرهم ممن حق عليه العذاب. 

القول الثانى : لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحد من معانيه ؛ سواء أكان واردًا 
في النفي » أم في الإثبات؛ وإلى هذا ذهب معظم الحنفية وبعض الشافعية» كإمام 
الحرمين وجماعة من المعتزلة. 

وقد احتج هؤلاء بأن المشترك لم يوضع لعانيه بوضع واحدء بل وضع لكل 
واحد من معانيه بوضع خاص ؛ فإرادة الجميع في نص واحد مخالف للوضع 
العربي في اللغة؛ ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوز ؛ لما يلزم من الجمع بين 
التيافيية» إذ كل واد هق العا ا يكو مراد وكير هرادا ق آل واد 
مذهب لبعض فقهاء الحنفية. 


رة الاختلاف في هذه القاعدة : 

لقد كان من ثمرات الاختلاف في هذه القاعدة الاختلاف في بعض الفروع 
المقهية » ونورد فيما يلي أهم هذه المسائل : 

اللسالة الأول کل نفظ امون ل" ال و ل 


KA 


Tm‏ القوامه إصولية ذي إخرإك اهاه 
فلفظ المول مشدرك بين المكق و الق وغيرهماء قال في (لسان العرب) : 
"قال أبو البيثم : المولى على ستة أوجه ؛ المولى: ابن العم والعم والأخ والابن 
والعصبات كلهاء والمولى: الناصر» والمولى: الول الذي بى عليك امرك 
قال: ورجل ولاء» وقوم ولاء في معنى ولي وأولياء ؛ لأن الولاء: مصدرء 
والمولى: مولى الموالاة» هو الذي يسلم على يديك ويواليك؛ والمولى: مولى 
النعمة» وهو المعتق ؛ أنعم على عبده بعتقه» والمولى المعتق ؛ لأنه يرل منزلة ابن 
العم يجب عليك أن تنصره» وترثه إن مات ولا وارث له» فهذه ستة أوجه'. 
وبناءً على هذا فإذا وقف بعض أمواله على الموالى» وله موال قد أعتقوه» وله 
موال قد أعتقهم ؛ فعلى من يجري هذا الوقف؟ 
ذهب الإمام الشافعي >> في أصح ما نقل عنه أنه يقسم بين المُحْتِقِينَ 
لمن ؛ اء على أضلة من اعمال اهرك ق كل من ته 
قال النووي في المنهاج : ولو وقف على مواليه» وله معتق ومعتق قسم بينهم» 
وقيل : يَبَطل الوقف» وقال الرملى بعد ذلك : لاله ناء غل أن اقدوك 
مجمل» وهو ضعيف أيضاء والأصح: أنه كالعام» فيحمل على معنييه أو معانيه 
بقرينة › وكذا عند عدمهما؛ ا 
وذهب الإمام أبو حنيفة >> إلى أن الوقف للمعتق -أي : المولى الأسفل - وكأنه 
رأى أن الوقف فيه معنى القربى» فكان صرفه إلى المعتق أولى ؛ لما فيه من تحقيق 
إرادة الواقف. 
وكما اختلفوا في الوقف على الموالي اختلفوا أيضا في الوصية لبم» ولأبي حنيفة 
في الوصية ثلاثة أقوال: 


أحدها: البطلان. 


القن 


لف |أصرلية في إخاف قفا 
وثانيها: إعطاء الأسفل. 
وثالثها: التقسيم مناصفة. 


قال شمس الأئمة السرخسي في (المبسوط): "ولو كان لفلان موالي أعتقهم 
وموالي أعتقوه ؛ فإن لم يكن من العرب ولم يبين لأي الفريقين أوصى فالوصية 
باظلة + أن الموصى له هرل لأ المولى يذكر ويراديه الول الأسفل > ويدكر 
ويرّاد به الأعلى» ولا يمكن الجمع بينهما ؛ لاختلاف المقصود ؛ لأن المقصود من 
الوصية للأسفل زيادة إنعام» ومن الوصية للأعلى الشكر على النعمة» وهما 
متضادان» لا يمكن الجمع بينهما. 

وروي عن أبي حنيفة أن الثلث للمولى الأسفل ؛ لأن قصده بالوصية البرء 
والناس يقضدون بالبرالمولى الأسفل دون الأعلى ؛ ألا ترىئ أنه لووقف على 
مواليه كان للأسفل دون الأعلى» كذلك هناء وروي عنه أيضًا: أن الكلث بين 
الفريقين نصفان ؛ لأن الاستحقاق بالاسم» وهم في استحقاقه سواء ؛ ألا ترى أنه 
لوأوصى لإخوته وله أ لأب وأم» وأخ لأب وأخ لأم أن الثلث بينهم ؛ 
لاستحقاق الاسم» كذلك هاهنا. 

المسألة الثانية : تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية : 

فقد ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى أن موجب العمد التخيير بين 
القصاص والدية ؛ أخدًا من قوله تعالى: « وَمَنْقْْلٌ مَظلُومًا عَمَدَ حملا وليه 
سُلْطَننًا © (الإسراء: 1 فإن السلطان محتمل للدية والقصاص فالشافعي خير 
بينهماء وأثبت وصف الوجوب لكل منهما ؛ تمشيًا مع قاعدته في عموم المشترك. 

قال الشافعي في (الأم) : "فأيما رجل قتل قتيلًا فولي المقتول بالخيار؛ إن شاء قتل 
القاتل» وإن شاء أخذ منه الدية» وإن شاء عفا عنه بلا دية. ودعم ما ذهب إليه 


ام دارع أ لعرامه [إصولية في إخناف السفاء 


لقول الرسول 8# : ((من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ؛ إن أحبوا فالقود» وإن 
وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك . 

وذهب الحنفية إلى عدم التخيير بين القصاص والدية› بل أوجبوا القصاص› ولا 
يعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني ؛ لأنه لا عموم للمشترك عندهم. 
قال في (المداية) : "وهو واجب عيئًا -أي : القصاص - وليس للولي أخذ الدية 


- 


إلا برضا القاتل» ودعموا ما ذهبوا إليه بقول الله -تبارك وتعالى: 0 كما أن 
َامَنوا کیب ایک لْقِصَاصٌ في الْقَتْلَ 4 [البقرة: ۱۷۸] فلقد ذكر الله القصاص فقط» 
ولم يذكر الدية» فدل على أنه وحده هو الواجب؛ وإلى مثل ما ذهب إليه الحنفية 
ذهب الإمام مالك >> في المشهور عنه . 


حكم التخصيص بالاستثناء بعد الجمل المعطوفة بالواو 


الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه» دال بحرف "إلا" أو إحدى 
أخواتها على أن مدلوله غير مراد نما اتصل به» ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. 
ولقد اختلف العلماء فيما إذا جاء استثناء بعد جمل متعاطفة بالواو» وذلك 
كقولك: أَنْقِقَ عَلَى حُمَاظ القرآن» وَأَؤْقِف عَلَى طُلَابِ الْلّم إا الْمُقِيمِينَ؛ 
اختلفوا في ذلك ؛ هل يعود الاستثناء إلى جميع ما ذكر قبل "إلا" أو يعود إلى 
الجملة الأخيرة فحسب؟ 

إن محل الخلاف -إذا لم يكن هناك قرينة تدل على إرادة الجميع» أو قرينة تدل 
على أن المراد هو الجملة الأخيرة أو الأولى - فإن كانت هناك قرينة وجب العمل 
بمقتضاهاء وَصرِف الكلام إلى ما توجبه. 


11ل 


لقا إأصمة في احتف إن 


م2 کی جر بر 


وَمَثّلَّ السرخسي لا يعود الاستثناء فيه إلى الجميع بقول الله كك : $ إِسَّمَاجَرَؤأ 


م اس وت بقل عد مهال ردو چو عم وسح 2 .افع ع صل ے € لوس تاكس چ وص موا عي 
الزن ارون الله ورسوله. وسعون فى الأرض فسادا أن يلوا أو لوا أو 
ا د ء دكو روجع لمع ل کے بر سوه م ع © > > 
تقطع أيَدِيهِمْ وأرجلهم من جِلقٍ أو ينفو ت ١‏ ضف للكت لهم 


وک ٠‏ جي 0 0 
2 


. وص ق Gr. e‏ ت 23 >< م 
ری فى لديا ولم في ا خرو عذاب عظيم )W‏ إلا ازيب تابوأ من قبل أن 
قروا علمم فاعلموا أت الله عمور دحيم ) المائدة: ٠ ٠۴‏ فإن الاستثناء هنا 


0 ف يمون ا رمه لك ميديو عرض هدك ٠‏ ل ع مض س ی غ زف چ 
ومثاله أيضًا قول الله یك : « وَاَلْذِبنَ لايدغوب مح أله ها ءاخر وَلَايِفَدُلُونَ فس 


ق 
ھک صن اعا وی رص سرحت س2 


اا لا لوسك ا ا كرت انا 
َم له کا ءار وَلايَُون التق أل حرم لإا لسن ول ؤت ومن يفص 
ذلك يَلَقَ أقَاما 0 | لقع تان وا ول عسل ا [الفرقان: 58 - ]/١‏ 
فإنه استثناء من الجميع ؛ لأن التوبة تقبل من الجميع اتفاقا. 


ومثال ما قام الدليل على رجوعه إلى الجملة الأخيرة قوله تعالى: ‏ وَمَن كَل 


وح ا ماس > و دودس يرج لاد د وررة, ٭ء E‏ 5 
موتا طا فتحرير رقبة مُؤَمِمَة ودي مُسَلْمَة إل أهلوء إلا أن يَصَدَهُوأْ 4 


النساء: 1۹۲ فإن الاستثناء راجع إلى الأخيرة ؛ لأن تحرير الرقبة هو حق الله فلا 
يسقط بإسقاطهم. 

ومثالٌ ما قام الدليل على رجوعه إلى الأولى فقط قول الله ِبْلّ: « لما فصر 
اوت الجر 6اک أله یگ م تکرک سرت ونه یس می و لم 
يَظْعَمَهُ ْلَه مإ لمن اعرف ay‏ 4 [البقرة: 1144 فالاستثناء هنا راجع إلى 
الجملة الأولى ؛ لأن المعنى : "فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فإنه مني" ولو كان الاستثناء راجعا إلى الجملة الأخيرة لكان المعنى: ومن لم 


يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وهذا هو عكس المعنى المراد. 


Ka 


القوامه إصولية ذي إخرإك اهاه 
هذا ولا بد من البيان هنا أن حكم المفردات المتعاطفة كحكم الجمل ؛ فالاستثناء 
فيه نفس الخلاف. 

قال الأسنوي : "واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب» وإلا فلا فرق 
بينها وبين المفردات ؛ فقد قال الرافعى في كتاب (الطلاق): إذا قال: حفصة 
وعمرَة طالقان -إن شاء الله - فإنه من باب الاستثناء عقب الجمل . 


مذاهب الفقهاء ف هذه المسألة : 


ذهب الجمهورء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن الاستثناء المذكور يرجع إلى 
الجمل كلهاء ولا يختص بالأخيرة» وحجتهم في ذلك أمور: 

الأول: أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعهاء كقوله: نسائي طوالق؛ 
وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا. فكذلك الاستثناء» فإن الشرط والاستثناء سيان 
في تعلقهماء ولبذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء» فما يثبت لأحدهما 
يثبت للآخر؛ فإن قيل: الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء 
قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهم. 

الثاني : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة "عجز ولكنّة' فيما 
لو أراد إرجاعه إلى الجميع » كما لو قال: إن دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب› 
وإن زنى فاضربه إلا أن يتوب» فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة. 
الثالث : أن الجمل المعطوفة بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة» ولبذا فإنه 
لا فرق في اللغة بين قوله: اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من 
تاب» وقوله: اضرب من قتل وسرق وزنى إلا من تاب» فوجب اشتراكهما في 


عود الاستثناء إلى الجميع. 


للش ` 


لع |إصبلة في خف قفا 
الرابع : أن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من الجمل» وليس البعض 
أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام. 

وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء ظاهر في العود إلى الجملة الأخيرة فقطء ومن 
حججهم في ذلك : 

.١‏ أن العموم يثبت في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها 
مشكوك فيه » فلا يرفع اليقين بالشك. 

". أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى» فكان ذلك مائعًا 
من العود إليها كالسكوت. 

۳. أن عَود الاستثناء إلى ما قبله إنماهو لضرورة عدم الاستقلال» 
والضرورة تندفع بعوده إلى واحدة» وقد عاد إلى الأخيرة باتفاق» فلا 
ضرورة في العود إلى غيرها. 

.٤‏ أنَا لو قلنا: يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل؛ أدى ذلك إلى اجتماع عاملين 
في معمول واحد» والعاملان لا يجوز اجتماعهما على معمول واحد. 

أما الدليل على أنه لا يحوز اجتماع عاملين في معمول واحد فهو أنّا لو قدرنا 
اجتماع ناصبين لمنصوب واحد» فلو قَدَرَ ادام أحدهما فإنما ينعدم بضده» وهو 
الرفع أو الجرء وأدى ذلك إلى أن يصير الشيء الواحد منصوبا مرفوعًا في حالة 
واحدة» وذلك محال» وهذا ينزع إلى قاعدة عقلية» وذلك أن المتكلمين قالوا: لا 
يجوز اجتماع سوادين أو بياضين في محل واحد ؛ لأا لو قدرنا اجتماعهما وقدرنا 
انعدام أحدهما فإنما ينعدم أحد الضدين يطريّان الآخر» فيفضي ذلك إلى اجتماع 


السوادين والبياضين في امحل الواحد. 


لفرت مني اتقات 


وأما الدليل على إفضائه إلى اجتماع عاملين في معمول واحد فهو أن العامل فيما 
بعد إلا" هرماقل إلا يراس إل لها ترت الل رة إل ما يعدهاء 
وإذا قلنا: إن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها احتجنا أن تُعْمِلَ كل واحدة فيما 
aE‏ عاياات) م ايكون جلها نض ؛ كمافي 
قوله تعالى: لإ ولا تيلوا فج شلد ة أبدا 4 لالنور: ٤‏ وقوله: : واويه 
لْفسِفُونَ © النور: 4! رفع » فيمتنع الرفع والنصب في امحل الواحدء وهذا الذي 
ذكروه مذهب سيبويه. 

وقد ذهب أبو العباس المبرد إلى أن العامل في الاستثناء هو "إلا" بتقدير: "أستثني 
ب تملى 18لا روي إى احم عاططيو هذا ادكو الرجائي .ولا يدري 


ماذا يراد بقوله : : ل دولك اليش 4 رفع , فإن أراد أن العامل يقتضي أن 
يكون ما بعد "إلا" مرفوعًا فليس بصحيح ؛ لأن هذا من باب الاستثناء ء التام 


الموجب الذي يقتضي أن يكون ما بعد 5 متصيويا: 


وذهب القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إلى التفصيل 
بين ما يكون الشروع في الجملة الثانية إضرابًا عن الأولى» فيختص بالأخيرة» وما 


وذهب قوم إلى التوقف -كالقاضي أبي بكر والغزالي - ومن حججهم أنه يحصل 
الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه أو إلى الكل ؛ ولوكان 
حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن ذلك. 


أثر الاختلاف في هذه القاعدة : 


لقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة أن اختلف الفقهاء في عدة مسائل ؛ 


د 


ارد ةفو إفتاف اتف 


المسألة الأولى: قبول شهادة المحدود في القذف : 

ê‏ 1 ر Ta‏ .عت خدج قرت اخ بز 7 روه عي سس ا الول سس راج و و 
فقد قال الله -تبارك وتعالی : # والذين مون المخصنات شم لر یاتوا بأریعت شبداء فا جلدوهر 
رچ ر امعد وماس اس واه و عضر عر ع جم رماس 2-7 ر ل ون عوج ١.‏ وا ي 
مين جلد ولا تقبو هم هلد أبدا وأؤلكيك هم الْمَسِمُونَ © إلا الذي تابو من بعد ذلك 
ولَمَقَما إن الله حو ا ا ++ من هاتاة آيدان جام فما ثلاث حمل 
متعاطفة » ثم أعقبها استثناء ؛ فإلى أي منها يرجع الاستثناء؟ 

اتفق العلماء جميعًا على أن الاستثناء هنا لا يرجع إلى الجملة الأولى ؛ لوجود 
يسقط بالتوبة» وأما الجملتان اللتان بقيتا فذهب الشافعي إلى أن الاستثناء راجع 
إليهماء وعلى هذا فمن تاب قبلت شَهَادتهُ» وارتفع عنه وصف الفسق. 

قال الإمام الشافعي: "من قذف مسلمًا حددناه أو لم نحدده لم تقبل شهادته حتى 
يتوب ؛ فإن تاب قبلنا شهادته» وإلى مثل ذلك ذهب الإمام مالك والإمام أحمد لإ 
وكذلك ابن حزم» وحجة هؤلاء أن الاستثناء عائد على ما يصح العود عليه من 
الجمل المتعاطفة. 

واطجة ف قبول شهادة القاذف أن الله ل أمر يضريد» وأمر ألا تُقَبَلَّ شهادته 
وسماه فاسقاء ثم استثنى له إلا أن يتوب» والاستثناء في سياق الكلام على أول 
الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه» إلا أن يفرق بين ذلك خبرء 
وليس عند من زعم أنه لا تُقَبَّل شهادته وأن الثنيّة له إنما هي على طرح اسم 
الفسق عنه خبر» إلا عن شريح وهم يخالفون شريحا لرأي أنفسهم. 

ثم قال -أي : المناقش : فهل في هذا خبر؟ قلت : ما نحتاج مع القرآن إلى خبر ولا 
مع القياس إذا كانت تُقبَلُ شهادة الزاني والقاتل والمحدود في الخمر إذا تاب» 
وشهادة الزنديق إذا تاب والمشرك إذا أسلم» وقاطع الطريق والمقطوع اليد 


5 : 


رار اناك مراد [إصوليه فاي |حنف العفاء 
والرجل إذا تاب» ألا تقبل شهادة شاهد بالزناء فلم تتم به شهادة فَجّعِلَ قاذفا - 
يعنى : أا بكرة . 
ثم نقل -رحمه الله - عن عمر بن الخطاب > أنه قال لأبى بكرة: e‏ 
شهادتك". ثم قال : "بني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب". 
وذهب أبو حنيفة إلى أن التوبة لا تسقط عدم قبول الشهادة» بل إن شهادته تبقى 
مردودة› ولكنها ترفع عنه وصف الفسق. 
قال في (المداية): "وإذا خد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب . وقال عند 


ذكره من لا ثبل شهادته: "ولا المحدود في القذف وإن تاب ؛ لقوله تعالى: ولا 
ورو ا الف ا 


تلوأ طح شن بدا 4 ولأنه من تمام الحد بكونه مانعًا فيبقى بعد التوبة كأصله»› 
بخلاف المحدود في غير القذف ؛ لأن الرد للفسق» وقد ارتفع بالتوبة . 


وقال الشافعي -رحمه الله : "تُقبّل إذا تاب لقوله تعالی : إلا اين تابا 4 استثنى 


رق 


التائب. قلنا: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: © وَأوْلتتِكَ 
TT‏ استثناء منقطع بمعنى لكن . 

المسألة الثانية : إذا قال رجل لامرأته : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة ؛ فماذا 
َع بهذا الكلام؟ 

قال الأسنوي: "القياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجملة الأولى» وهي : 
طلقتين" وحينئذٍ فيقع عليه طلقتان ؛ لأنه قد تَعَدَّرَ عوده إلى الجملة الثانية 
لاستغراقه إياهاء فيتعين الاقتصار على الأول ؛ لأنه إذا عاد إليها -مع إمكان 
اقتصار عوده على ما يليه - فمع تعذره بطريق الأولى. 

لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن الْفَرّقَ هل يجمع وفيه وجهان ؛ أصحهما: 
عدم الجمع سواء كان مستثنّى أو مستثئى منه ؛ فإن قلنا بالجمع فكأنه قال: أنت 


< 


افراع إصولية في إختإف الفقفاه 


طالق ثلانًا إلا واحدة فتقع طلقتان. وإن قلنا: لا يَجَمّع. فيكون الاستثناء 
مستغرقا» فتقع الثلاث » والذي قاله مشكل لما ذكرناه. 

وعند الحنفية -في هذه الصورة - تقع الثلاث ؛ لأن الاستثناء يقع على الأخير 
فقط » وهو هنا مستغرق فيبطل فيقع الثلاث. 

وعند الحنابلة في هذه المسألة وجهان. قال ابن قدامة : "فإن قال: أنت طالق اثنتين 
وواحدة إلا واحدة ففيه وجهان: 

الوجه الأول : لا يصح الاستثناء ؛ لأن الاستثناء يرفع الجملة الأخيرة بكمالبا من 
غير زيادة عليهاء فيصير ذكرها واستثناؤها لغواء وكل استثناء أفضى تصحيحه 
إلى إلغائه وإلغاء المستثنى منه بطل كاستثناء الجميع › ولأن إلغاءه وحده أولى من 
إلغائه مع غيره» ولأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة في أحد الوجهين فيكون 
الوجه الثاني : يصح الاستثناء وتقع طلقتان ؛ لأن العطف بالواو يجعل الجملتين 
كالحملة الواحدة» فيصير مستثتيًا لواحدة من ثلاث» ولذا لو قال له: على مائة 
وغشوون در ها إلا كسد صح » والأول أصحء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعى . 


المسألة الثالثة : إذا قال : علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين : 


قال الأسنوي : "من فروع المسألة ما ذكره الماوردي والروياني في البحر: لو قال : 
علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين ؛ فإن أراد بالخمسين جنسًا غير الدراهم 
ا قل ا وكدلك إن ا ادعو إن ا ما وال الحدهماء وان 
مات قبل البيان عاد إليهما عندنا خلافا لأبي حنيفة ؛ لما أنه يحتمل ذلك» 
والأصل براءة الذمة ؛ وإذا عاد إليهما ؛ فهل يعود إلى كل منهما جميع الاستثناء 


a 


ار ` لموامد الأصولية في إخنإف إلسفاء 
فيسقط خمسون درهما وخمسون دينارًاء أو يعود إليهما نصفين فيسقط خمسة 
وعشرون من كل جنس؟ 


فيه وجهان قال الروياني : أصحهما الأول. ولم يصحح الماوردي شيئًا". 
حكبوالطلووالشيبد 


تعريف المطلق : 


عرف الأصوليون المطلق بتعاريف متعددة» تلتقي جميعها عند دلالة لفظ على 
الحقيقة من حيث هي » بأن يدل على فرض منتشر في جنسه غير مقيد لفظا بأي 
قيد يحد من انتشاره ؛ فعرفه الآمدي في (الإحكام) بأنه: اللفظ الدال على مدلول 
شائع في جنسه. وعرفه صاحب (جمع الجوامع) بأنه : اللفظ الدال على الماهية بلا 
قيد. وعرفه ابن قدامة المقدسي بأنه : المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه. وعرفه ابن الحاجب بأنه : ما دل على شائع في جنسه. 


ع ١‏ الف > ين 05 


ويمثل للمطلق بقول الله كك  :‏ فر رَقبَق ) النساء: ۹۲ وبقول الرسول 45 : 
((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) فالرقبة والولي ذكرا مطلقين ؛ فيتناول كل 
منهما واحدا غير معين من جنس الرقاب وجنس الأولياء. 


الفرق بين المطلق والعام : 


إن العام يشمل كل فرد من أفراده» أما المطلق» فيدل على فرد شائع» أو أفراد 
شائعة» ولا دلالة له على شمول الأفراد. ومعنى هذا أن العام يتناول دفعة واحدة 
كل ما يصدق عليه من الأفراد» والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردًا أو أفرادًا 
شائعة؛ ولذا يقول الأصوليون: عموم العام شمولي» وعموم المطلق بدلي. 


مي 


ارد إاصية فو إفتاف تتفل 


تعريف المقيد: 


عرف الأصوليون المقيد بتعاريف متعددة أيضّاء كلها تلتقي حول دلالة اللفظ 
على الماهية» مقيدة بقيد ماء يقلل من شيوعهاء أو على مدلول معين» وعرفه 
ابن قدامة بأنه: المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسه. وعرفه العضد في (شرح المختصر) بأنه: ما يدل لا على شائع في 
جنسه. وعرفه صاحب (مسلم الثبوت) بقوله: ما خرج عن الانتشار بوجه ماء 
قال هذاء بعد أن عرف المطلق بأنه ما دل على فرد منتشر. 

قال الآمدي : 'وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين : 


الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمروء» وهذا الرجل 
ونحوه. 

الثاني : ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق» بصفة زائدة عليه: 
كقولك: دينار مصري » ودرهم مكي. 

وهذا النوع من المقيد اا ا مهومن خت هو ار مرن 
ودرهم مكي» غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم» فهو مطلق من 
وجه ومقيد من وجه. 


a سل‎ 


ويمثل للمقيد بقول الله -تبارك وتعالى: « محر رة مُؤْمِئَةٍ [النساء: ؟4] 
فالمراد تحرير رقبة موصوفة بالإيمان» فلا يجدي مطلق الرقبة للخروج من عهدة 
التكليف؛ ويمثل أيضًا للمقيدء بقول الله وق: ۶ مسن اَم يَحِدََصِيَامُ 
سَهُرئنِ مَسََابِعَينِ ‏ النساء: 141. 


و رك 


التتابع » لم يكن قائمًا بما أمره الله به» ويمثل للمقيد أيضًا بقول الله -تعالى: 


0 : 


ارا إإصرلة في إخاف لفقفء 
أَودَمَا تَسفُوحًا © [الأنعام: 0 فقد قيد الدم الحرم أكله بالمسفوح» فلا يحرم 
أكل غيره ما خلا عن هذا الوصف". 

أما حكم المطلق : فإنه إذا ورد في نص ولم يرد مقيدًا في نص آخر؛ فإنه يعمل به 
على إطلاقه » ولا يصح تقييده بشيء إلا إذا قام الدليل على ذلك التقييد. 


مثال المطلق: الذي ورد مطلقاء ولم يقم دليل على تقبيده» كلمة "أيام' في قول 
الله -تبارك وتعالى: #إوَمَن حكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَعِدَّهينْأياءٍ حر 4 
(البقرة: ۱۸١‏ فإنها وردت مطلقة عن التقييد بالتتابع ؛ ولم ترد في نص آخر مقيدة 
به» ولم يقم دليل يدل على تقييدها بالتتابع ؛ فيعمل بها على إطلاقها. 

ومقتضى ذلك أن من أفطر في رمضان من أجل المرض أو السفر لا يحب عليه 
التتابع في صيام الأيام التي يلزمه أن يصومها بدا من الأيام التي أفطرهاء بل له 


أن يصومها متتابعة» وله أن يصومها متفرقة. 


عو 


ومثال ذلك أيضًا: كلمة 'نسائكم' في قول الله ل : وهلٿ ضاآيحكم 4 
لالنساء: 158 فإنها وردت مطلقة عن التقييد بالدخول» ولم ترد في موضع آخر 
مقيدة به» ولم يقم دليل يدل على تقييدها بذلك ؛ فيعمل بها على إطلاقها. 
ومقتضى هذا الإطلاق أن أم الزوجة تحرم على الرجل بمجرد العقد على ابنتهاء 
سواء دخل بابنتها أم فارقها قبل الدخول. 


ومثال ذلك أيضًا: كلمة 'أزواجًا" في قول الله تعالى: # ولذ يُتَوصونَ منكم 


- - ے 
چ ص حت کے د ے يه 2< و سساح عر 


ويذرون أزوجا يريصن بأنقسه ن أربعة مر وَعَشًا 4 البقرة: 184 فإنها وردت 
مطلقة عن التقييد بالدخول» ولم ترد في نص آخر مقيدة به › ولم يقم دليل يدل 
على تقييدها بذلك ؛ فيعمل بها على إطلاقها. 


<“ د 


مراع اإأصولبة ي إخناف السفاد ر 

ومقتضى هذا الإطلاق أن الرجل إذا توفي وكانت له زوجة وجبت العدة عليها 
سواء دخل بها قبل الوفاة أو لم يدخل. 

ومثال المطلق الذي ورد في نص مطلقا ولكن قام الدليل على تقييده: كلمة "وصية" 
في قول الله -تبارك وتعالى: من بد وص بویا ودين [النساء: .]1١‏ 

فإنها وردت مطلقة عن التقييد بمقدار معين» ولكن قام الدليل على تقييدها 
بالثلث. وهو ما روي أن النبي 4 منع سعد بن أبي وقاص من الوصية بأكثر من 
الثلث› وقال له: ((الثلث والثلث كثيرء إنلك إن لر و اك اغفاد ورهن أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس)) فيكون المراد من الوصية في الآية الكريمة الوصية في 
حدود الثلث ؛ عملا بالدليل الذي دل على ذلك. 

وأما حكم المقيد: فإنه إذا ورد مقيدًا في نص» ولم يرد مطلقا في نص آخر؛ فإنه 
يعمل به على تقييده» ولا يصح إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على الإلغاء. 
مثال المقيد الذي لم يقم دليل على إلغاء ما فيه من القيد: صيام شهرين في قول 
الله -تعالى - الوارد في كفارة الظهار: # فمن لو عد فَصِيَامُ سَمَرَينِمتَتَابِعَينِ من قبل 
أن يسَمَآسَا ‏ االجادلة : ٤‏ فإن الصيام ورد مقيدًا بالتتابع » وأن يحصل قبل الاستمتاع 
بالزوجة المظاهر منهاء ولم يرد دليل يدل على إلغاء قيد منهما فيعمل به على 
تقييده ؛ فلا يصح في كفارة الظهار الصيام المفرق» كما لا يصح الصيام الذي 
يكون بعد الاستمتاع بالزوجة» وإن كان متتابعا. 

ومثال ذلك أيضًا: كلمة "من نسائكم' في قول الله وَل : ظط ورکیم آل 
في حجورڪم ين سار رآ لی د حلسم بهن € النساء: +11 فإنها وردت 
مقيدة بالدخول ؛ فيعمل بهذا التقييد» ومقتضى ذلك أن بنت الزوجة لا تحرم إلا 
إذا حصل الدخول بأمها. 


ارا [أصرلية في خف اند 


ومثال المقيد الذي قام الدليل على إلغاء ما فيه من القيد: كلمة ربائبكم في الآية 

السابقة ؛ فإنها وردت مقيدة بالحجور -أي: في بيت زوج الأم وفي رعايته - وقد 

قام الدليل على إلغاء هذا القيد» وهو قول الله -تعالى - في الآية نفسها: 8 فَإِن لَمَ 
تكو وأ ءاثر يهرك هلا جداح وڪم النساء: 15 فإنه يدل على حل 

التووج بالريية عن عدم و لاع ولو كان و حجر الزوجة 

شرطا في التحريم کک کد انبالطل بنش کن د ولقال: 

فان لم يكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. 

فالاكتفاء في ثبوت الحل بنفى الدخول دليل فقط على أن وجود الربيبة في الحجر 

ليس شرطا للتحريم ؛ لأن التحريم إذا كان مشروطا بأمرين» فإن الحل لا ثبت 

إلا إذا انتفى كل من الأمرين. 

أحوال المطلق والمقيد: 

للمطلق والمقيد عدة حالات ؛ هى : 

الحالة الأولى : ردا ا ق ی ویرد بعينه مقيدًا في نص آخرء 

ويكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والموضوع» والحكم واحد: 

وذلك كما في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمر ل[ قال: "فرض رسول 

الله 6 زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد وال حر والذكر 

والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 

الصلاة . 

وروي عن ابن عمر أيضًا: "فرض رسول الله 6 صدقة الفطر -أو قال : 

رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك اعاس قن او ضاعا ميخ شعي : 

قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير . 


` a 


اعرا [إصولية ذي إختاك السفاء لمرو لواچ 


ففي هذين النصين الموضوع واحدء وهو: زكاة الفطر» والحكم واحد فيهما 
أيضّاء وهو: وجوب زكاة الفطر. ولكن الإطلاق والتقييد قد وردا في سبب 
الحكم» ففي الحديث الأول جُعل السبب وجود نفس يُمَوَنها الصائم مقيدة بأنها 
من المسلمين» وقي الرواية الثانية» جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة 
بهذا القيد» فتشمل أي نفس »2 سواء أكانت من المسلمين أم لم تكن ؛ فالسبب في 
الأول مقيد بالإسلام» وفي الثانى مطلق. 

الحالة الثانية : e‏ 
وذلك كقول الله وَيِنَ: « حرمت عَلَيَكُ المي ودم و 


ہے - 


00 ل تعالى : < قل لكين 16 ا ع علامو ا 
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چ 


اسه سد كم E‏ ام شه | زر # 1 الأنعام: .]٠٤١‏ والدم المسفوح 

هو الدم الهراق الذي سال عن مكانه ؛ فالدم في الآية الأول اوتا وفي 

الآية الثانية جاء مقيدًا بلفظ مسفوح › والحكم في الآيتين واحد» وهو: التحريم. 

والسبب أيضًا واحد» وهو ما في هذا الدم من الأذى والمضرة. 

الحالة الثالثة : الملل ل لإا 

وذلك كقول الله -تبارك وتعالى: # والسارف وَاَلسَارِفَة مهم 

كاك ماس 4 المائدة: 4 وقوله تعالى: 0 
ممتي إل A REE TTA‏ جوھک وَأَيْدِيَكمَ 1 الما افق # االائدة: 5]. فالأيدي 

في الآية الأولى مطلقة» وفي الآية الثانية مقيدة بأنها إلى المرافق» والحكم فيهما 

مختلف ؛ ففي الآية الأولى هو وجوب القطع» وفي الآية الثانية هو وجوب 

الغسل» وكذلك السبب مختلف ؛ ففي الآية الأولى السبب هو: التعدي على المال 

المحرز» وفي الآية الثانية السبب هو: الحدث مع إرادة الإتيان بعمل يشترط فيه 

الطهارة. 


ْ اهس 


الا 7 [إصولية في إختإف الشفاء 
الحالة الرابعة : أن يختلف المطلق والمقيد بالحكم ويتحدا في السبب: 
- كقول الله كبن : تاا الد اموا إذا فُمْشّم إلى الصَلؤة فايلا 
/ و إلى الْمَرَافِقَ * المائدة: : 6 وقوله تعالى: ‏ وَإِن OEE‏ 
س2 اد 1 أن وي + تى الفإبل أو الس السا فم يدوا اه تيمم 
صَهِيدًا طييا مسرا ود 00 وَأَيِيكُم يَنَهُ 4 المائدة :1 
فالأيدي جاءت في النص الأول مقيدة بأنها إلى المرافق» وهي في النص الثاني 
مطلقة. والحكم في الآيتين مختلف ؛ إذ هو في الآول: العّسل» وفي الثاني : المسح› 
ولكن السبب فيهما متحد» وهو إرادة الصلاة مع قيام الحدث. 
الحالة الخامسة: أن يتحدا في الحكم» ويختلفا في السبب: 
وذلك كقول الله كن في شأن كفارة الظهار: # ودين هرون من سايم م يوون 
ما قَالُوأْضسحرررقَبَةٍ 4 المجادلة: + وقوله -تعالى - في شأن كفارة القتل الخطأ: 
ومن فل مومِتا حَطَكًا مسر رقب تر م مومس © النساء: ؟4]. 
فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة» وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيان» والحكم 
في الآيتين واحد وهو العتق والتحرير ؛ ولكن السبب فيهما مختلف ؛ إذ هو في 
الأول: العود على اختلاف في تحديده. أي : العود إلى الزوجة. وهو في الآية 
الثانية : القتل الخطأ. 
أهم القواعد الأصولية المختلف فيها في موضوع المطلق المقيد: 
اتفق الأصوليون من هذه الأحوال الخمسة في أشياء» واختلفوا في أشياء ؛ أما 
الأحوال التي اتفقوا فيها فهي : 


0 “Em 


لقا إاصلية ف إضاف قفا 
الحالة الأولى: إذا اتحد الحكم والسبب: 


فقد جرى اتفاق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد» فقول الله كل : 
ود ع و ا سمه + يه 114 . , شخي الايد 
حرمت عا الميتة وألدم ولحم الخنزير © المائدة: *1 وقوله سبحانه : # قل لا 

r 5 0‏ ع کے کی 2 0 ا هي > 0 لاد عع عر عا اد > 2 

آجدف مآ أوحى إل رما عل طَاعِم يطعمةة: إلا أن يكوت مي َة أو دما مَسفُوسًا أو 

لحم خنزر 4 [الأنعام: 1٠٤١‏ نرى أن الحكم واحد في الآيتين» وهو: التحريم. وأن 
السبب واحد فيهما» وهو: ما يوجد فيها من الأذى الذي يصاب به المتناول لباء 
فیحمل المطلق على المقيد بالاتفاق ؛ لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور 
الاختلاف بالإطلاق والتقييد ؛ لأن مقتضى الإطلاق وتحقق الامتثال بأي فرد من 


أفراد المطلق. ومقتضى التقييد أن الامتثال لا يتحقق إلا بالمقيد. 


وهذا تناف يوجب التعارض ؛ فيدفع بحمل أحدهما على الآخرء وإنما حمل 
المطلق على اللقيد دون العكين + لأن الطلق ساكت عدن القيد» لا يمه ولا 
ينفيه » فهو محتمل له» والمقيد ناطق بالقيد» والناطق أولى من الساكت ؛ فكان 
حمل المطلق على المقيد أولى من العكس ؛ فيعتبر المقيد بيانا للمطلق» وحينئذ 
يكون الدم الحرم هو المسفوح -أي: السائل - أما غير المسفوح وهو ما بقي في 
اللحم والعروق ؛ فلا يكون محرمًا. 


٠‏ 52 5 بو ق عا ي ون و > .ص رع 
وكذلك يحمل المطلق في آية الكلالة : [ يَسْتَُوئكَ هل أله ميم فى الكلكلة 
م و و چ ر وو مزهو 2 ر 1 ر و رکا و ين بے 
إن مرو هلك لیس له ولد وله خت مھا يضف ما ترك وهو يَرِثُهآ إن لم یکن لها 


ولد 4 [النساء: 177] على المقيد في آيات المواريث : # من بعد وَصِيّةَ نوص ا 
دين 4 فإن الحكم فيهما واحد» وهو: استحقاق الميراث واتحاد السبب » وهو 
القرابة الموجبة للميراث ؛ فيتقيد استحقاق النصف أو الكل في آية الكلالة بما بعد 


الوصية أو الدين. 


قر |أصولية في إختاف لتقف 
الحالة الثانية : إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معًا: 


فقد جرى اتفاق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فمن ذلك قول الله 
تعالى: 9 والسارف والسارقة فأقطعوا يد 0 
«وَأيْدِيَك إل التراقق € فإن فط الأيدى ف الآبة الأرن» ورد ماقا و 
اتاد ا رامک غ سا مرق ازل رجرب اا ود 
الثانية : وجوب الغسل. 

والسبب مختلف كذلك ؛ إذ في الأولى : السرقة» وفي الثانية : إرادة القيام إلى 
الصلاة. وقي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق ؛ لعدم التعارض 
بينهما في موضعه» غير أنه في | لآية الأولى» جاءت السنة مقيدة للإطلاق ؛ حيث 
قطع رسول الله يد السارق من الرسغ. 


الحالة الثالثة : إذا اختلف الحكم واتحد السبب: 


e‏ من ذلك قول الله كك : يَأ 
الليوة #اقثوا اف ال الضارة ا ل ق 
وأمسحوأ مسحوأ برءو سك وڪم كل cC‏ لخب وان کم جا حش E‏ وان 

مَرْصَ أو عل سر أو جه أَحَدُ منم من الْمَايطٍ أو لَمَسَتُم لس فلم دوا مآ 
موأ صَعِيدًا طياقامسحوأ پو جو وڪ 0 1 

فقد وردت الأيدي في آية الوضوء مقيدة بالمرافق» وفي آية التيمم مطلقة عن 
التقييد» والسبب متحد فيهماء وهو: الحدث» أو إرادة القيام إلى الصلاة. 
والحكم مختلف ؛ لأنه: وجوب غسل الأيدي في الأولى» ووجوب مسحها في 
الثانية» فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق ؛ لعدم التعارض بينهما. 


ا أآك 


اوا إصليةفي إختف فاه 
وما قرره الحنفية من أن مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين لم يكن من حمل 
المطلق على المقيد في آية الوضوء» وإنما ثبت ذلك بالسنة» وهو الحديث الذي ذكر 
فيه أن النبي يه عَلَّم أحد صحابته التيمم ؛ فضرب ضربتين: ضربة للوجه» 
وضربة للذراعين إلى المرفقين. وهو حديث مشهور يثبت بمثله التقييد كما يقول 
السرخسي في أصوله. 

الأمر عند وجود القرينة» وموقف الظاهرية من ذلك : 

هذا الخلاف في مدلول الأمر جار عند تجرده عن القرائن الدالة على المراد منه» 
وأما إذا كانت هناك قرينة» فإليها حينئلٍ يترك تحديد المراد من الأمر» على أن 
الظاهرية -ومنهم الإمام ابن حزم - القائلين بدلالة الأمر على الوجوب» لا يَرَوْنَ 
العدول عن ذلك إلا إذا كان هناك نص آخرء أو إجماع يفيد غير ذلك» فيُعدّل 
إليه» فالأمر عندهم للوجوب» ولا تصرفه عن ذلك قرينة» بل نص آخر أو 
إجماع» فالعدول عن الوجوب بالقرينة انصراف عن الطريق الصحيح» وتقولٌ 
على الله ورسوله» وخروج على مدلولات الخطاب في لغة القرآن. 

قال الإمام ابن حزم في (الإحكام): "فإن قالوا: فإنكم تحملون كثيرًا من أوامره 
تعالى على التخيير والندب» فقد نقضتم هذا الحكم» قيل لهم وبالله التوفيق : ما 
فعلنا ما تقولون من النقض ؛ لأننا إنما حملنا ما حملناه منها على التخيير بأمر الله 
تعالى حملناه أيضًا على وجوبه. 


فإذا نص ربنا ك في أمر قد أَمَّرَ به » على أننا إن شيئنا فعلناء وإن شئنا تركناء فقد 


أوجب علينا قبول هذا النص على ظاهره ضرورة» فلم نخرج على أصلناء ولم 
يكن لنا خيرة في صرفه إلى الوجوب بأحد طرفيه دون الآخر فقط. 


ساس اه إصملة ذ إختاف لفقفء 
كما أنه تعالى أو نبيه 6# إذا اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ » لا تخييرمعه» فلا 
خيرة لنا في صرفه عن أمره الذي اقتصر عليه » فكل أمر مفرد فواجب علينا حمله 
على انفراده» وكل أمر بتخيير فواجب علينا أن نحمله على التخيير» فالقبول فرض 
علينا ؛ لما يرد من الألفاظ على ظواهرهاء ولا خيرة لنا في شيء من ذلك. 

والإجماع إذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير» فقد أيقنّا أن أصل 
الإجماع توقيف من رسول الله 8# فحملنا ذلك التوقيف أيضًا على الوجوب» 


فلم ننقض قولنا بحمد الله". 


اناه صية نو ضاف زنغناء ........................ ر اا 


تتمة حكم المطلق والمقيد- حكم الزيادة على النص 


عناصر الدرس 


العنلص رالاول : تتمة أحوال المطلق وامقید وشروط حمل اللطلق  ١98‏ 
على املقيد عند القائل به 


العنصرالثاني : شروط حمل المطلق على املمقيد ۲ 
العنصرالثاني : حكم الزيادة على النص 1 


تتمة أحوال المطلق والمقيد, وشروط حمل المطلق على المقيد عند القائل به 


ما اختلف فيه الأصوليون في أحوال المطلق والمقيد: 


بعد أن بينا الحالات التي اتفق فيها الأصوليون إِمّا في حمل المطلق على المقيد أو 
في عدم حمله عليه؛ نأتي إلى النقطة الثانية وهي : الحالات التي اختلفوا فيها : 
واحد» والمثال لذلك هو ما روي عن عبد الله بن عمر ل قال: ((فرض 
رسول الله 6 زكاة الفطر صاعًا من تمر أو ضاعا من شعير» على العبد والحر» 
والذكر والاشی : والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة)) وروي عن ابن عمر أيضًا: ((فرض رسول الله يه صدقة 
الفطر -أو قال: رظان < على الذكر والاش: والحر والمملوك, صاعا من تمر أو 
صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير)). 
ففي هذين النصّين نجد أن الموضوع واحد» وهو: زكاة الفطرء وأنَّ الحكم واحد 
فيهما أيضاء وهو: وجوب زكاة الفطر. 

ولكن الإطلاق والتقييد قد وردا في سبب الحكم : 

ففي الحديث الأول كان السبب: وجود نفس يعولبا الصائم مقيدة بأنها من 
المسلمين. 

وق الرواية الثانية كان السبب: وجود نفس مطلقةٍ غير مقيدةٍ بهذا القيد» فتشمل 


Em‏ قد صل في إختف ادا 


فالسبب الأول مقيد بالإسلام» والثاني مطلق» ولقد وقع الاختلاف في هذه 
الحالة ؛ فذهب الجمهورء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة» إلى حمل المطلق 
على المقيد ؛ ولذلك لم يوجبوا زكاة الفطر على المملوك غير المسلم» بينما ذهب 
الحنفية إلى عدم الحمل ؛ وجو ال غل امرك مطلتا سلما كان ارغ 
مسلم. 

الحالة الثانية : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السبب» وذلك كقول 
الله كك في شأن كفارة الظهار: # ودين هرون من َم م وددلا قَالُوأ 
محري ر رَو من وَل أن يَسَمَآسَا 4 امجادلة: ٠٣‏ وقوله تعالى في شأن كفارة القتل 
الخطأ: ا وَمَن فل مۇمتا حَطَكَا فر رقت موه مكو ووية ا ا 9 
أن يصدفواً © النساء: ١‏ فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة» وفي كفارة القتل الخطأ 
مقيدة بالإيمان» والحكم في الآيتين واحد وهو العتق والتحرير» ولكن السبب في 
كلاهما مختلف» بل هو في الأولى العود إلى الزوجة» أو العود في الظهار على 
اختلاف في تحديده» وهو في الآية الثانية القتل الخطأ. 

وهذه المسألة وقع فيها الاختلاف ؛ فذهب الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد» بل يعمل بالمقيد في موضعه؛ وبالمطلق في موضعه» ولذلك لم يشترطوا في 
كفارة الظهار أن تكون الرقبة منهاء بل اشترطوا ذلك في كفارة القتل الخطأ فقط. 
وأقدت القنيون إلى أنه تسل الظاتى غلك اي رلا آن بعص العلماء قال 
با حمل من جهة اللفظ ؛ فحمل مطلقاء وبعضهم قال بالحمل إذا توفرت العلة 
الجامعة بين الطرفين ؛ فيكون الحمل عندهم من باب القياس ؛ فادعى الآمدي أن 
هذا القول هو الأظهر من مذهب الشافعي -رحمه الله» وجزم في (جمع 
الجوامع) وشرحه للمحلی بنسبته إلى الشافعي» فقال: وإن اختلف السبب مع 
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لامد | إصولية في إخنإك العفاء ارد الا 


لا ا ا لا فتحرير روبق 4 وفي كفارة 
القتل الخطأ: « فر رَكبَو مُؤْمِمَةٍ 4 فقال أبو حنيفة : لاايحمل المطلق على 
المقيد في ذلك لاختلاف السبب ؛ فيبقى المطلق على إطلاقه. وقيل : يحمل عليه لفظاء 
أي : بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع» وقال الشافعي >> : يحمل 
عليه قياسّاء فلا بد من جامع بينهماء هذا وقد ذكر كل فريق من الفريقين عدة 
أدلة لكي ينتضر لدعواه. 

واحتج الحنفية فيما ذهبوا إليه من عدم تقييد المطلق بالمقيد» بالمسائل المختلف فيها 
فقالوا: إن الأصل التزام ما جاء عن الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام ؛ 
فالطالق على إطلاقة+ والقيد على كويد + لآن كل نض حجة قاة بذانها: 
وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر 
الشارع» ولذلك لا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيدء إلا عند التنافي بين 
الکن يك يؤدئ العمل يكل مهما إن السناقضء .وهندا مآموة ق المسائل 
التي وقع فيها الخلاف. 

أما عن حجة الجمهور: فقد احتج القائلون بحمل المطلق على المقيد» بأن القرآن 
الكريم كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض ؛ فإذا وردت كلمة في 
القرآن مبينة حكمًا من أحكامه؛ فلا بد أن يكون الحكم واحدًا في كل موضع 
تذكر فيه الكلمة. وأيضًا المطلق ساكت عن ذكر القيد ؛ فلا يدل عليه ولا ينفيه؛ 
والسكوت عدغء أما القبد فهو ناطق بالقيد الذي يوجب الجواز عند وجوده: 
ره عفد عه تكان كا تع فان ار أن تجعل أضلا تكن عليه الطلق: 
ويلك بكرن القبد صارقا للمطلق عن إظلاقه وسا المزاذمتهء إلا أن قاين 
بحمل المطلق على المقيد قد ذكروا لذلك عدة شروط. 
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--...... إلقوا» إصولية ف إخناف اتك 


شروط حمل المطلق على المقيد عند القائل به 


إن القائلين بحمل المطلق على المقيد -في الحالات الآنفة الذكر - قد اشترطوا بهذا 
الحمل شروطاء ذكرها الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) فقال: 

اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة : 

الشرط الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين ؛ 
فأما في إثبات أصل الحكم من زيادةٍ أو عددٍ فلا يحمل أحدهما على الآخرء وهذا 
كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء» مع الاقتصار على عضوين في 
التيمم ؛ فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء؛ 
حتى يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء لما فيه من إثبات حكم لم يذكرء وحمل 
المطلق على المقيد يختص بالصفات» وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي» 
والماوردي» ونقله الماوردي عن جماعةٍ من المالكية كما نقله أيضًا عن ابن خيران 
من الشافعية» أن المطلق يحمل على المقيد في الذات» وهو قول باطل. 

الشرط الثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد» كاشتراط العدالة في الشهود 
على الرجعة والوصية؛ وكإطلاق الشهادة في البيوع وغيرهاء فهي شرط في 
الجمع » وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله : « يِن بعد وَصِيَّةْ وضوت بها أو 
دَبْنِ © وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه » فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد 
الوصية والدّين» فأما إذا كان المطلق دائرًا بين قيدين متضادين تُظرء فإن كان 
السبب مختلفًا لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل» فيحمل على ما كان 
القياس عليه أولى» أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى؛ ومن ذكر هذا الشرط 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والماوردي وغيرهما. 


اماه إإصوليةفي اخإف إلشفاء المرير اناك 


الشرط الثالث : أن يكون في باب الأوامر والإثبات» أما في جانب النفي والنهي 
فلاء فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي» وهو غير 
سائغ » وممن ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب» وقالا: لا خلاف في العمل 
بمدلولبماء والجمع بينهما لعدم التعذر؛ فإذا قال: لا تعتق مكاتبًا كافرًاء لم 
يجزئه أن يعتق مكاتبًا لا كافرًا ولا مسلمًا ؛ إذ لو أعتق واحدًا منهما لم يعمل 
بهماء وأما صاحب (المحصول) فسوّى بين الأمر والنهي» ورد عليه القرافي بمثل 
ما ذكره الآمدي وابن الحاجب. 

وأمًا الأصفهاني فتبع صاحب (المحصول) وقال: حمل المطلق على المقيد لا 
يختص بالأمر والنهي » بل يجري في جميع أقسام الكلام. قال الزركشي وقد يقال : 
لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي» وما ذكروه من المثال إنما 
هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام؛ وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور فلا 
وجه لذكره ها هناء والحق عدم الحمل في النفي والنهي» ومن اعتبر هذا الشرط 
ابن دقيق العيد» وجعله ابا شرطاق با العام على لاص 

الشّرط الرابع : أن لا يكون في جانب الإباحة» قال ابن دقيق العيد: إِنَّ المطلق لا 
يحمل على المقيد في جانب الإباحة ؛ إذ لا تعارض بينهماء وفي المطلق زيادة. 
الشرط الخامس : أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل» فإن أمكن إعمالبما فإنه 
أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما. 

الشرط السادس : أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل 
ذلك القدر الزائد» فلا يحمل المطلق على المقيد ها هنا قطعًا. 

الشرط السابع : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد» فإن قام دليل على ذلك فلا 


A : 


ار ا انرء صنو رفزف تنه 
بعض الأمور الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في حمل المطلق 
على المقيد: 


لقد كان للاختلاف في حمل المطلق على المقيد أثر كبير في الاختلاف في الفروع › 
ونحن هنا ورد أهم المسائل » ولا نستطيع أن نحصر كل المسائل التي انبثقت عن 
هذه القاعدة ؛ فنضرب لذلك بعض الأمثلة : 


المسألة الأولى: مسألة تقييد الرضاع المحرم بعدد: 


فقد ذهب الحنفية إلى أن الرضاع المحرّم ما يُسمى رضاعًا سواء في ذلك القليل 
والكثير» قال في (البداية) : قليل الرضاع وكثيره» سواء إذا حصل في مدة الرضاع 
تعلق به التحريم» واحتجوا لذلك بقول الله کل : وَأْمَهمُكُمْ أل 
أَرَصَعَسَكُمْ 4 النساء: 1 قالوا: الآية مطلقة» ودعموا ذلك بالحديث الذي رواه 
الشيخان: ((يَحْرّم من الرضاع ما يحْرّم من النُسب)) كما دعموا ذلك بالقياس 
أيضاء ولم يقيدوا مطلق الآية بالأحاديث الواردة بالتقييد ؛ لأنها لم تبلغ درجة 
يمكن بها تقييد مطلقه عنده. 

قال الزيلعي في (شرح الكنز): ولنا قوله تعالى : «وَأْمَهدُحكُمْ ال رتك 
وََحَوَنُكُم ّت ألرَصَلَعَةٍ 4 علقه بفعل الإرضاع من غير قي بالعدد» 
والتقييد به زيادة وهو نسخ ؛ ولأن كل علة حكم في الشرع؛ كثبوت المصاهرة 
بالنكاح والوطء وغيره» لا يشترط فيه العدد ولا التكرار» والأحاديث فيه كثيرة 
وكلها مُطلقة» منها ما رواه البخاري ومسلم أنه 6 قال: ((يَحْرُم من الرضاع ما 
يحرم من الرَّحِم)) وفي لفظ : ((ما يحرم من النُسب)) وإلى هذا ذهب الإمام 
مالك وأصحابه» وهو مذهب الثوري والأوزاعي» وهو قول ابن عمر >> , 
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مراع |إصولبة لاي اتلاك افا لر انافك 


وري عنه أنه قيل له: إن ابن الزبير > يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين. 
فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» قال تعالی : وڪم الى 
ارصع تک وخ وڪم ّت ألرَصحَةَ 4 وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله 
والإمام أحمد بن حنبل في صحيح المذهب إلى أن الندان الحرم جو مسن 
رضعات فصاعدًاء واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن عائشة < أنها 
قالت: ((كان فيما نزل من القرآن عَشْرٌ رضعات معلومات يحَرّمن» ثم سخن 
نمس معلومات» فتوفي رسول الله ع وهن فيما يقرأ من القرآن)) فجعلوا 
الحديث مبيئًا ومقيدًا للآية الكريمة. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله - في كتابه (الأم): فإن قال قائل: فلم لم تُحرم 
برضعةٍ واحدة» وقد قال بعض من مضى : إنها تحرم؟ قيل: بما حكيناه أنَّ عائشة 
تحكي أن الكتاب يُحَرّم بعشر رضعات» ثم نُسخن بخمس ء وبا حكينا أن النبي غ 
قال: ((لا حرم الرّضّْعَة ولا الرَضّْعَتَانَ)) فدل ما حكت عائشة في الكتاب» وما 
قال رسول الله 8# أنَّ الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع» ولم يكن في 
أحدٍ مع النبي 5 حجة» وقد قال بعض من مضى : بما حكت عائشة في الكتاب 
ثم في السنة» والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة. 

فإن قال قائل: فمايشبه هذا؟ قيل: قول الله كك: ١‏ والسارق وَالسَارقَةٌ 
ل ¶ المائدة: ٠۳۸‏ فسن النبي 5 القطع في ربع دينار» وفي السرقة 
من الحرزء وقد قال تعالى : « ألرانية ُو کل حدتما لدو 4 (النور: ۲ 
فْرَّجَمَ النبي © الزانييّن الثيبيّن ولم يجلدهما ؛ فاستدللنا بسنة رسول الله 8# 
على أن المراد بالقطع من السارقين» والمائة من الزناة» بعض الزناة دون بعض» 
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٠٠ |‏ العوامد إإصولية ذي اختإك الفا 
هذا وقد روي هذا القول عن عائشة» وابن مسعود» وابن الزبير» وعطاء 


وطاوس» وذهب فريق منهم أبو ثورء وداود» وان المنذي إلى أله لذ شت 
التحريم إلا بثلاث رضعات فصاعدًا عمنًا بمفهوم الحديث الذي رواه أحمد 


ف اس FE‏ 


والنسائي والترمذي» عن عبد الله بن الزبير أن النبي وو قال: ((لا تُحَرُمُ من 
الرضَاع الَصَة ولا الَصَان)): والحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أم الفضل» 
أن رجلا سأل النبي 8# : أتحرم المصة؟ فقال: ((لا تُحَرُمُ الرضحة والرّضْعْتَان 
والَصّهُ والَصّنَان)) وف رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله كا في بيته» 
فقال: يا نبي الله » إني كانت لي امرأة» فتزوجت عليها أخرى» فزعمت امرأتي 
الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين» فقال النبي غ6 : ((لا 
18 الإملاجَة َالإمْلَاجَنَان)) والإملاجة أي: الرّضّعَة الواحدة. وعلل هؤلاء 
قولبم بأنّ ما يعتبر فيه العدد والتكرار يُعتبر فيه الثلاث» هذا وإن هذه المسألة كما 
تعتبر من مسائل المطلق والمقيد» كذلك تعتبر من مسائل الزيادة على الكتاب بخبر 
الآحاد. 


المسألة الثانية : صدقة الفطر عن الرقيق غير المسلم : 


ذهب الحنفية إلى أن المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده» سواءً 
أكان هذا العبد مسلما أم كافرًاء واستدلوا على ذلك بالإطلاق الآتي في الحديث 
الذي رواه الدارقطني : ((إنه 85 أمر بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر 
والعبد تمن تمونون)) ولم بي يقيدوا هذا الإطلاق بما جاء في حديث ابن عمر» حيث 
قال ((فرطن رسؤل أله 85 زغ القطر من رمظان اعا من قن أو صباعًا من 


الما [أصولية في إختاك سنا ررر اناد 


شعير» على العبد والحر والذكر والأنشى والصغير والكبير من المسلمين)) لم 
يقيدوا العبد بكونه من المسلمين ؛ لأن هذا القيد وارد في السبب» وهو النفس 
المعالة. 


ومن قواعدهم أن القيد إذا كان في السبب لا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل 
بهما معًا؛ لأن الأسباب قد تتعددء فلا تزاحم بينهاء ومن قال بهذا القول عطاء 
والثوري وإسحاق وسعيد ابن جريرء أما الجمهور من العلماء فقد عمدوا إلى 
تقييد ا مطلق بالمقيد» فحكموا بأن زكاة الفطر لا تجب على السيد في أرقائه إلا في 
الرقيق المسلم. 

قال الشافعي في (الأم) بعد أن ذكر الحديثين السابقين: وبهذا كله نأخذ» وفي 
حديث نافع دلالة على أن رسول الله 8 لم يفرضها إلا على المسلمين» وذلك 
يُعتبر موافقة لكتاب الله ل › فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورًاء والطهور لا 
يكون إلا للمسلمين» ويعني الإمام الشافعي بحديث نافع الحديث الذي رواه ابن 


المسألة الثالثة: اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: 


سجر ه ساح 


قال الله كبك في سورة الجادلة: # ودين هرو من سايم م وددلا قالواتحریر 
ربمن قبل أَن يسَمَآمَا 4 وقال تعالى في سور ة النساء: # وَمَنكَئَلَ مُؤَمنَا خَطَكًا 
مسر رقب موو َة 4 فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهارء وكيد الان 
TT‏ ومن الواضح أن الحكم في الآيتين واحد وهو إعتاق رقبة» 
ولكن السب قلق 7 ]5 السبب ى الآية الأول هو إرادة الطاهن العوة على 
اختلافه في معنى العود» والسبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ. 


كاه 2 »د إصملة في إختف نند 
فالحنفية الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف 
السبب ذهبوا إلى إعمال المطلق في مكانه» والمقيد في مكانه ؛ ففي كفارة الظهار 
تجزئ الرقبة الكافرة عملا بالإطلاق» وفي كفارة القتل الخطأ لا تجزئ إلا الرقبة 
الإمنة عملا بالتقبية» بوأما القائلون يحمل الظلق على المقيد .مغل هته اللسألة 
وهم جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ؛ فقد ذهبوا إلى 
أنه لا يحزئ في الكفارئَيْنِ إلا الرقبة المؤمنة. 

وما يمكن أن يدعم هذا التقييد ما جاء في حديث معاوية ب بن الحكم السلمي من أنه 
لما سأل النبي ي عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لبا: ((أين الله؟ 
فقالت: في السماء» فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله» قال : فأعتقها فإنها 
مؤمنة)) ولم يستفصله عن سبب الرقبة التي عليه» وترك الاستفسار في مقام 
الاحتمال ينل منزلة العموم في المقال. 

قال الشافعي -رحمه الله - في كتابه (الأم): فإذا وجبت كفارة الظهار على 
الرجل وهو واجد لرقبة أو ثنها ؛ لم يجزه فيها إلا حرير رقبة » ولا تجزئه رقبة 
على غير دين الإسلام ؛ لأن الله بك يقول في القتل : « هرر دكب ةر مُوِْكَةَ 4 
كا قرط لفق ا كاله دل ار ا ر 
أن لا يحزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة. 

كما شرط الله كن العدل في الشهادة في موضعين» وأطلق الشهود في ثلاثة 
مواضع» فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله ا فيما شرط فيه» واستدللنا 
على أن ما أطلق من الشهادات -إن شاء الله تعالى - على مثل معنى ما شرط » 
وإغااوة الله تعرز دك أموال المسلمسن على السلمين ل على المششركين» كشن 
أعتق في ظهار غير مؤمنةٍ فلا يجزئه» وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة» ثم ذكر حديث 
معاوية د بن الحكم. 


- r 
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مدى تطبيق الحنفية لقاعدة تقييد المطلق : 


إن الحنفية القائلين بعدم تقييد المطلق في بعض الوجوه خرجوا على أصلهم في 
بعض المسائل ؛ فقيدوا المطلق» ومن ذلك إيجابهم الزكاة في الإبل السائمة فقطء 
مع أنه قد جاءت نصوص مطلقة ونصوص مقيدة ؛ فحملوا المطلق على المقيد؛ 
فلقد جاء عن نس : ((أن أبا بكر >> كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 8 على المسلمين» والتي أمر الله بها 
رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا 
يعطه» في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ؛ من كل خمس شاة» فإذا بلغت 
خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بدت مخاض...)): وجاء في حديث 
الزهري؛ عن ابي بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيهء عن جده» أن رسول الله طن 
كتب إلى أهل اليمن بكتابي فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو 
بن حزم فقرأت على أهل اليمن» وهذه نسختها: ((بسم الله الرحمن الرحيم» 
من محم النبي 85 إلى شرحبيل بن عبد كلال» أما بعد: فقد رجع رسولكم 
وأعطيتم من المغانم حمس الله؛ وما كتب الله كك على المؤمنين من العشر في 
العشار وسا سقف السماء» ركاف شيا أ كان بعلا فيه العشر إذا يلغ خيسة 
أوسق» وما سقي بالرشا والدالية ففيه نصف العشرء وفي كل خمس من الإبل 
سائمة شا إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين ؛ فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين 
ففيها بنت مخاض)) » ففي حديث أنس ورد لفظ الإبل مطلقاء وقي حديث ابن 
حزم ورد مقيدًا بالسائمة» وواضح أن الإطلاق والتقييد وارد في سبب الحكم» 
والحكم واحد ؛ فكان على الحنفية أن لا يقيدوا المطلق » بل يَعْمِلونَ المطلق والمقيد 
معًا؛ فيجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة» كما ذهب إليه المالكية» إلا أنهم أوجبوا 
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ار انام اا لمرامد [إصوليه لي إخلإاك لعففاه 
الزكاة في السائمة ولم يوجبوها في المعلوفة ؛ فحملوا المطلق على المقيد» وقد 
يجاب عن ذلك بأن ما أخذ به الحنفية في هذا الحكم لم يكن من باب حمل المطلق 
على المقيد» وإنغا كان من طريق النسخ» حيث إن النص المقيد جاء متأخرًا عن 
النص المطلق » فكان ناسحًا له في غير السائمة. 

ولكن هذا الجواب على فرض تأخر المقيد على المطلق» إنما يسلم لهم لو كانوا 
يقولون بمفهوم المخالفة» وهم لا يقولون به» ولو فرض أنهم يقولون به لكان 
التعارض بين المنطوق والمفهوم» والمنطوق أقوى فيعمل به» ويكون السبب ملك 
مطلق النعم» وأيضًا جعلوا القتل العمد موجبًا للقوّد» مقيدين الإطلاق الآتي في 
آيات القصاص بحديث: ((العَمْدٌ قوَدٌ)) مع أن القيد وارد على سبب الحكم» 
قال سعد الجلبي »› ا او باو 0 ا 
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بك ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فل عَدَاب ايد 4 [البقرة: ۱۷۸] قال : وهو 
9 لم يفصل بين العمد والخطأء لكنه تقيد بوصف العمدية بقوله 5 : 


ت 


((الحَمْد قوّد)) أي : موجبه» والحديث مشهورء قال: أقول: فيه بحث ؛ فإن 
الإطلاق والتقييد إذا دخلا على السبب نحو: أدوا صدقة الفطر عن كل حر 
وعبد» وَأذوا حن كن بعر بوعيد من المؤمنين ؛ لم يحمل المطلق على المقيد 
عندناء بل يجب العمل بكل منهما ؛ إذ لا تنافي في الأسباب. على ما فصل في 
كتب الأصول» فكيف يتقيد القتل المذكور في الآية بوصف العمدية 
بالحديث؟. 


اعرا الإصوليه في إخلإك السفاه . 007 ادر اا 


حكمالزيادةعلىالنص 


هل الزيادة على النص تعتبر نسحّاء أو لا؟ 


إن الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسهاء أو لا ؛ فإن كانت مستقلة 
بنفسهاء فإما أن تكون من غير جنس الأول» وذلك كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة ؛ فالزيادة هنا ليست بناسخ بلا خلاف. 

قال صاحب (المحصول): اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا 
تكون نسحًا للعبادات. 

وقال في (إرشاد الفحول): ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل 
الإسلام ؛ لعدم التنافي. 

وقال في (روضة الناظر) : لأنّ النسخ رفع الحكم وتبديل» ولم يتغير حكم المزيد 
عليه» بل بقي وجوبه وإلزامه. 

وإما أن تكون الزيادة من جنس ما نص عليه كزيادة صلاة على الصلوات 
الخمس» فهذا -أيضًا- ليس بنسخ على قول الجمهورء وذهب بعض أهل 
العراق إلى أنها نسخ ؛ إلا أنه رد عليهم دعواهم تلك با يظهر عورها. 

وإن لم تكن الزيادة مستقلة كزيادة جزء أو شرط › أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة ؛ 
فهذه هي الزيادة التي وقع فيها اختلاف الفقهاء» فكانوا فيها على أقوال: 

القول الأول: نيا كرون ابا N‏ وإلى هذا ذهب الشافعية› والمالكية»› 
والحنابلة» واستدلوا على ذلك بأمور منها: إن حقيقة النسخ لم توجد في 
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EE‏ ` اد لإصرلة في اختف لنقفء 
الزيادة ؛ لأن حقيقته تبديل ورفع لحكم الخطاب› والزيادة تقرير 
المشروع » وضم شيء آخر إليه » فأشبه الأمر بصيام بعض الصلاة» ألا تر أن 
إلحاق التغريب بالجلد لا يخرج الجلد عن أن يكون واجبّاء بل هو واجب بعده» 
كما كان واجبا قبله ؛ فيكون التغريب ضم حكم إلى حكم. قال في (روضة 
الناظر): ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب بالحد وجوبه؛ 
وإجزاؤه عن نفسه؛ وهو باق» وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر؛ فوجب الإتيان 
به » فأشبه الأمر بصيام بعد صلاة. 

فاا ضيقة الكمال قلي هو حكمًا مقصوةا رعا بل القصود الرجخوب 
والإجزاء» وهما باقيان» ولهذا لو أوجب الشرع صلاة فقط ؛ كانت كلية ما 
أوجبه الله وكماله» فإذا أوجب الصلاة خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب» 
وليس بنسخ اتفاقاء وأمّا الاقتصار عليه فليس مستفاد من منطوق اللفظ ؛ لأن 
وجوب الحد لا ينفي غيره» وإنما يستفاد إلى المفهوم» ولا يقولون به. 

القول الثاني : إنها نسخ. قال السرخسي في أصوله : وأما الزيادة على النص فإنه 
بيان صورة ونسخ المعنى عندنا ؛ سواء أكانت الزيادة في السبب أو في الحكم, 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: إن النسخ بيان انتهاء حكم» وهذا المعنى موجود 
في الزيادة على النص» فيكون نسحّاء وبيان ذلك أن الإطلاق معنى مقصود من 
الكلام وله حكم معلوم» وهو الخروج عن العهدة بالإتيان ا يطلق عليه الاسم 
من غير نظر إلى قيد» والتقييد معتى آخر مقصود على مضادة المعنى الأول ؛ لأن 
التقيبد إثبات القيد» والإطلاق رفعه؛ وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة 
بمباشرة ما وجد فيه القيد» دون ما لم يوجد فيه ذلك» فإذا صار المطلق مقيدًا فلا 
بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد» لعدم إمكان الجمع بينهما 
للتنافي. 


لئس - 


الفوإمه|[أصولية ذي إختإك السفاء المبرير الناكة 


فإنَّ الأول يستلزم الجواز بدون القيد» والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه» وإذا 
انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني نسحًا للأول ضرورة» الدليل الثاني: إن 
زيادة الجزء إما بالتخيير في اسمين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحدّاء أو أحد 
الاثنين» فترفع حرمة ترك ذلك الواجب» أو ترك أحد هذين الاثنين» وإما 
بإيجاب شيء زائد» فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل. 

القول الثالث : إن المزيد عليه إن كان ينفي الزيادة بفحواه ؛ فإن تلك الزيادة مسخ 
كقوله في سائمة الغنم زكاة» فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة» وإن كان لا ينفي 
تلك الزيادة فلا. 

القول الرابع : إن الزيادة إن غيّرت المزيد عليه تغييرًا شرعيًا حتى صار لو فعل بعد 
الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به ؛ تكون نسحًا كزيادة ركعة» وإن 
كان المزيد عليه صح فعله بدون الزيادة لم تكن نسحًاء كزيادة التغريب على 
الجلد» وإلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار. 

القول الخامس: إنه إن اتصلت الزيادة بالأصل اتصال اتحاد يرفع التعددء 
والانفصال فهو نسخ وإلا فلاء وذلك كزيادة ركعتين على صلاة الفجر؛ لأنه لو 
علم لم يكن بالركعتين أثر أصلًاء بخلاف زيادة عشرين على حد القذف ؛ إذ لو 
علم كان للباقي أثر؛ إذ لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين» وإنما يجب عليه عشرون. 


2 
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القول السادس: إن الزيادة إن رفعت حكمًا عقلياء أو ما ثبت باعتبار الأصل 
كبراءة الذمة ؛ لم تكن نسخ» وإن تضمنت رفع حكم شرعي كان النسخ»› 
واختار هذا القول الآمدي» وابن الجحاجب» والفخر الرازي» والبيضاوي هو 
اختيار أبي الحسن البصري في (المعتمد) » وفائدة الخلاف أنه إن حكم بأن الزيادة 


نسخ » وكان الأصل مقطوعا به ؛ فلا ينسخ إلا بطابع؛ وعلى هذا فلا تثبت زيادة 
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اسر انام اا لمرامد الأصولية ذي اذإك افا 
على النص القرآني بخبر الآحاد» وإن حكم عليها ؛ لأنها ليست بنسخ جاز 
الزيادة على القرآن بخبر الواحد. 
وخبر الواحد عند غير الحنفية ما قابل المتواتر» وإن كان رواته أكثر من واحد في 
كل مرتبة» وعند الحنفية ما قابل المتواتر والمشهور» فنسبة الحديث عند الحنفية 
ثلاثية, وهي الحديث المتواتر» والحديث المشهور» وحديث الآحاد» اير 
الآحادء وعند غيرهم ثنائية» وهي السنة المتواترة» أو الحديث المتواتر» وسنة 
الآحاد» أو حديث الآحاد. 


أثر الاختلاف في هذه القاعدة : 


ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية اختلاف الفقهاء في فروع كثيرة 


من أبواب الفقه» نذكر منها بعض هذه الفروع › مكلا + 


المسألة الأولى: فرض النية في الوضوء والغسل : 
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وجوهكم وأيدِيَكمَ إل المرافق وامسحوا برءوسكة وَأنْجَاحكم إل الكعبين 
وَإنَ كر ينبا كَاطوكنوا © ا ذكرت هذه الآية راح أريحة من فرؤضى 
الوضوء » وأمرت بالطهارة من الجنابة» فاختلف الفقهاء : هل النية فرض فيهما؟ 
ذهب الشافعية إلى أن النية من فرائض الوضوء والغسل ؛ أخذًا من قول رسول 
الله عقف : ((إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى)) وإلى هذا ذهب أيضًا 
الإمام مالك» وإسحاق» وداود» وذهب الإمام أحمد إلى أنها شرط من شروط 
الوضوء» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن النية في الوضوء والغسل ليست ركنا 


مامد [أصولية في إختإف السفاء المرير انار 


ولا شرطًا في صحتهما ؛ فيصح الوضوء والغسل بدونهاء وإنما تطلب بتحصيل 
ثواب العباد فقط » وذلك أن المطلوب في الوضوء أربعة أشياء ليس منها النية» وفي 
الغسل إفاضة الماء على جميع البدن» والماء مطهر بنفسه» فلا يتوقف حصول 
التطهر به على أصل من الفاعل » كالنار» فإنه لا يتوقف حصول الإحراق بها 
على فعل يكون من العبد» واشتراط النية زيادة على النص» والزيادة على النص 
نسخ» ولا ينسخ القرآن إلا بقرآن» أو سنة متواترة» أو مشهورة» وحديث النية 
-أي : إنما الأعمال بالنيات - ليس كذلك» قال السرخسي في (المبسوط)ء وقال 
الشافعي -رحمه الله: لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالنية ؛ لقوله 5 : ((إنغا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئْ ما نوى)) ولأنها طهارة هي عبادة كالتيمم ؛ 
فلا تتأتى بدون النية كالتيمم» وهذا لأنَّ معنى العبادة لا يتحقق إلا بقصد وعزيمة 
من العبد» بخلاف غسل النجاسة ؛ فإنه ليس بعبادة» ولناآية الوضوء -أي : 
للحنفية - ففيها تنصيص على الغسل والمسح» وذلك يتحقق بدون النية ؛ 
فاشتراط النية يكون زيادة على النص ؛ إذ ليس باللفظ المنصوص ما يدل على 
نية » والزيادة لا تبت بخبر الواحد ولا بالقياس» وإنما جعل أبو حنيفة النية في 
التيمم فرضًا من فروضه ؛ لأن لفظ التيمم هو عبارة عن القصدء ففي اللفظ ما 
يدل على اشتراط النية » ولان التراب غير مزيل للحدث أصنًا ؛ فلم يبق فيه إلا 
معنى التعبد» وذلك لا يحصل بدون نية. 


المسألة الثانية : ترتيب أعضاء الوضوء : 


فقد ذهب الإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل > إلى أن الترتيب فرض 
من فروضن الوضوء؛ أخذا من قول رسول الله 885+ ((ابدعوا جا بدأ الله يه)) هذا 
القول الشامل بالوضوء» وهو وإن ورد في الحج إلا أنه عام» والعبرة بعموم 
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مر ره إصملةفي رخف لتقف 
وأيضًا فعله يي فإنه لم يتوضأ إلا وكان مرتبًا بأعضاء الوضوء في عملية 
الوضوء»ء فلو لم يجب ما تركه في وقت» أو دل عليه بيانا للجواز» كما في 
التثليث وغيره -أي : في تثليث الغير بأعضاء الوضوءء ولقد توضأ رسول الله ع 
مرتبًاء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بالله» ويدعم ذلك أنه تعالى ذكر 
مسوحا بين مغسولات» وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة» وهي هنا 
وجوب الترتيب» لا ندبه لقرينة الأمر؛ ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت 
بالأقرب» فلما ذكر فيها الوجه» ثم اليدين» ثم الرأس» ثم الرجلين دلت على 
الآمر بالترتيب» وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم؛ وامسحوا برءوسكم» واغسلوا 
أيديكم وأرجلكم. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الترتيب سنة من سنن 
الوضوء جريًا على أصلهم من أن الزيادة على النص نسخ» فيشترط أن يكون 
الناسخ متساويًا مع المنسوخ ؛ إذ القرآن لم يأمر إلا بتطهير أربعة أعضاءء 
وتطهيرها حاصل بدون ترتيب» ألا ترى أنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء 
أجزأه» ولم يوجد الترتيب» ومواظبة النبي مك على الترتيب في الوضوء لا تدل 
على اتر کے فد عاق يوطني على الم كما راظب كلا على اة 
والاستنشاق» والواو لمطلق الجمع ؛ فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيداء ولقد ذكر 
ذلك سيبويه في سبعة عشر موضعا في كتابه» واذعى الفارسي إجماع أهل اللغة 
على ذلك» فإن الرجل إذا قال: جاءني زيد وعمروء كان إخبارًا عن مجيئهما من 
غير ترتيب في المجيء» قال الله تعالى : «[ مریم انی ريك واس جری‌وآرگیی مع 
ركيت 4 آل عمران: 147 فلا يدل ذلك على ترتيب الركوع على السجود. 
وكذلك في الآية أمر بغسل الأعضاء لا بترتيب الغسل» والحديث نحمول على 
صفة الكمال» وأنّ ما نقل من وصف وضوء رسول الله 6# من أنه توضأ مرتبًا ؛ 
إن هو إلا حكاية فعل» وأفعاله 6 إذا ظهر فيها قصد القربة فهي محمولة على 
الندب. 
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|لموإعد [أصولية في إختف السفاء المرير لامر 
وأمّا الإمام مالك >> فقد حكى المتأخرون من المالكية عنه القول بسنية 
الترتيب ؛ فيصح الوضوء بدونه» سواء أتركه عامدا أو ناسيّاء وهوالمشهور من 
مذهب مالك؛ وحجته أن الواو لا توجب التعقيد؛ ولا تعطى ركنّاء ونقل عن 
أبى بكر القاضى آنه إن ترك الترتيب غامدًا لا يجرئه الوضوء ؛ لأنه عابس» وذكر 
أبو مصعب صاحب مالك في مختصره: إِنّه لا يجزئ الوضوء بترك الترتيب» 
وحكاه عن أهل المدينة» ومالك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على 
وجهه» ولم يتوضأ على ترتيب | لآية ؛ فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. 
وذهب القرطبي إلى أن الأؤلى وجوب الترتيب» قال: والصحيح أن يقال: إن 
الترتيب يتلقى من وجوه أربعة : 

الأول : أن يبدأ بما بدأ الله بء كما قال که حين حج : ((نبدأً ما بدأ الله به)). 
الثالث: من تشبيه الوضوء بالصلاة. 

الرابع: من مواظبة رسول الله ب على ذلك. وذهب الشوري وداود إلى أن 
الترتيب سنة. 

هذاء ولقد درج بعض من أصحاب المذاهب الأخرى على أن الشافعي قد استدل 
على وجوب الترتيب ؛ لأن الواو دالة عليه» فهى موضوعة للترتيب ؛ وبأن الفاء 
في "فاغسلوا" دالة على التعقيب والترتيب» ثم أخذوا يجهدون أنفسهم للرد على 
و ا ل عندهم» وأما 
قال النووي في (المجموع): وذكر أصحابنا من الآية دليلين آخرين ضعيفين» لا 
فائدة في ذكرهما إلا للتنبيه على ضعفهما ؛ لتلا يعوّل عليهما : 
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المبرير اا ا اعد الإصولبة فاي إخنإاك السفاء 
أجل هين + إن الواو للترتيب» ونقلوه عن الفراء وثعلب» وزعم الماوردي أنه قول 
أكثر أصحابناء واستشهدوا عليه بأشياء» وكلها ضعيفة الدلالةء وكذلك القول: 
لأن الواو للترتيب ضعيف. 
قال إمام الحرمين في كتابه (الأساليب): صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب» 
وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية» واستشهدوا بأمثلة فاسدة» قال : 
والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتيبّاء ومن ادعاه فهو مكابر» فلو اقتضت 
الترتيب لما صح قولبم : تقاتل زيد وعمروء كما لا يصح: تقاتل زيد ثم عمروء 
وهذا الذي قاله إمام الحرمين» والصواب المعروف لأهل اللغة وغيرهم. 


الدليل الثاني : نقله أصحابنا عن أبي علي بن أبي هريرة» ونقله إمام الحرمين عن 
علماء من أصحابنا أن الله تعالى قال : اذا فُمَسّمَ إل لكاو فاعي لواو جوک 4 
فعقب القيام بغسل الوجه بالفاء» والفاء للترتيب بلا خلاف» ومتى وجب تقديم 
الوجه تعين الترتيب ؛ إذ لا قائل في الترتيب بالبعض» وهذا استدلال باطل»ء وكأن 
قائله حصل له ذهول واشتباه فاخترعه وتوبع عليه تقلیدًا» ووجه بطلانه أن الفاء -وإن 
اقتضت الترتيب ؛ لأن المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيء 
واحد» كما هو مقتضى الواو» فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء ؛ 
فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى الصلاة» لا ترتيب بعضها على 
بعض» وهذا مما يعلم بالبديهة» ولا شك في أن السيد لو قال لعبده: إذا دخلت السوق 
فاشتري خبرًا وتمرا ؛ لم يلزمه تقديم الخبزء بل كيف اشتراهما كان ممتثلًا لشرط کون 
الشراء أعدد طول السوق» كما أنه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة. 


المسألة الثالثة : تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة : 


فقد ذهب الإمام الشافعي : إلى أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة 
ركن لا تصح الصلاة بدونها ؛ سواء في ذلك الإمام والمأموم ؛ إلا في المأتم المسبوق 


مامد |[أصولية في إختف السفاء المررير انار 
الذي أدرك الإمام وهو راكع ؛ فتسقط عنه قراءة الفاتحة» وأما إذا أدركه قبل 
الركوع كان عليه أن يقرأ من الفاتحة ما يستطيع قراءته» وذهب الإمام أحمد بن 
حنبل -في المشهور عنه - إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» وفي كل 
ركعة من ركعاتها على الصحيح من المذهب» وهي فريضة على المنفرد والإمام» 
أمّا المأموم فيتحملها عنه إمامه» لكنه يستحب أن يقرأها في سكتات الإمام» 
وفيما لا يجهر فيه من الصلوات» وفيما لا يسمع فيها قراءة الإمام لبعده. 

وذهب الإمام مالك >> : إلى أنَّ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» وفي كل 
ركعة من ركعاتها في حق المنفرد والإمام» لا في حق المأموم» ولكن تستحب 
القراءة للمأموم فيما سير به الإمام من الصلوات. 

وذهب الحنفية : إلى أن قراءة سورة من القرآن» أو ثلاثة آيات من آي سورة» أو 
آية طويلة فرض على المنفرد والإمام» ويجب جعلها في الأوليين» فإن قرأ فيهما 
فهو مخير في الأخيرين» إن شاء سبح أو سكت» وإن شاء قرأء إلا أن الأفضل 
القراءة ؛ لمداومة الرسول عُكَهُ على ذلك» وأما في التّفل فالقراءة واجبة في جميع 
ركعاته» وكذلك الوترء أما قراءة الفاتحة بعينها» فليست من فرائض الصلاة ؛ بل 
هي واجب من واجباتها. 

استدل من قال: إنها ركن من أركان الصلاة: بما رواه البخاري ومسلم عن عبادة 
بن الصامت عن النبي 45 أنه قال : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ووجه 
الاستدلال: أن النفي منصب على الصلاةء والأصل في إفادة النفي انتفاء 
الذات» وهو هنا نمكن ؛ لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي ؛ لأن 
ألفاظ الشارع محمولة على عرفه ؛ لأنه المحتاج إليه فيه» لكونه بعث لبيان 
الشرعيات» لا لبيان موضوعات اللغة. 
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0005 قر إإصلية في إختف دا 


وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات ؛ فلا يحتاج إلى إضمار 
الصحة» ولا الإجزاء» ولا الكمال ؛ لأنه يحتاج إليه عند الضرورة» وهي عدم 
إمكان نفي الذات» ولو سلم تعذر الحمل على الحقيقة» وهي انتفاء الذات ؛ 
لكان الحمل على انتفاء الصحة أو الإجزاء أولى من الحمل على نفي الكمال ؛ 
لأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى من 
الحمل على أبعدهاء ونفي صحتها أو الإجزاء هنا أقرب إلى نفي ذلك؛ فيجب 
المصير إليه لاسيما وقد جاء مصرحًا بالإجزاء في بعض الأحاديث ؛ منها: ((لا 
تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) رواه الدار قطني » وقال: إسناده 
صحيح. وبا رواه مسلم عن أبي هريرة >> عن النبي #5 قال: ((من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ؛ فهي خداج... ثلاثة» غير تمام» فقيل لأبي هريرة : 
إغا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك)) الحديث. 

واستدل من قال بوجوبها على المأموم : بعموم الأدلة السابقة» وبحديث عبادة 
قال: ((كنا خلف رسول الله 6 في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله 8ء فتقلت 
عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم» قلنا: نعم يا رسول 
الله» قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) رواه أبو 
داود» واللفظ له» وأحمد» وابن حبان» والترمذي في كتاب الصلاة. 


واستدل من قال وجوبها في كل ركعة بأحاديث : منها ما رواه الشيخان عن أبي 
قنادة >> قال: ((كان النبي و يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» ويسمع الآية 
أحيانًا» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب)) ومنها ما رواه ابن ماجه في سننه عن 
أبي سعيد الخدري >> قال: قال رسول الله 8 : ((لا صلاة لمن لم يقرأ في كل 
ركعة الحمد لله» وسورة في فريضة» أو غيرها)). 
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مامه إصولية ذي إختإك افا لر اناف 


واستدل من قال بسقوطها عن المأموم: با رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وأحمد» عن أبي هريرة >> أن رسول الله 6 قال: ((إنما جعل الإمام ليؤعم 
به » فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)) وما رواه الدارقطني عن النبي ٌه قال : 
"من كان له إمام فقراءته له قراءة . 


أدلة الحنفية والرد عليها 


استدل ال حنفية على عدم نَع تعين قراءة الفاتحة بأدلة : 


الدليل الأول : إن تعين الفاتحة زيادة على النص القراً: e‏ 
فاقوا ما سر من لفان 4# [المزمل : ٠‏ والزيادة على النص نسخ» فلا يثبت 

بخبر الواحد» وهو: r‏ 
ولنا -أي: للحنفية - قوله تعالى : # فاقوأ ما يَسَرَوِنَ الْفَرْءَانِ 4 فتعيّن الفاتحة 
تكون زيادة على هذا النص» وهو يعدل النسخ عندناء فلا يثبت بخبر الواحد. 
ا 
الرجل الذي أساء في صلاته : ((إذا قمت إلى الصلاة فأسْيغ الوضوء» ثم استقبل 
القبلة» فكبّرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن)) فلو كانت الفاتحة ركنا لعلّمّه 
إياها ؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليهاء ومقام التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان. 
الدليل الثالث: إن سور القرآن في الحرمة سواء» بدليل تحريم قراءة الجميع على 
الجنب» وتحريم مس المحدث » وغيرهماء هذا ولَمّا كان طلب قراءة الفاتحة ثابثًا 
بخبر الواحد» قالوا بوجوب تلاوتهاء قال في (المبسوط): والحاصل أن الركنية لا 
تثبت إلا بدليل مقطوع به؛ وخبر الواحد موجبٌ للعمل دون العلم» فتعينت 
القائة ر الواحد وا جا حتى يكره له ترك قزاءتهاء وشت الركنية تالص وهو 
الآية. 
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9 ---- ترداص نورفرة اتن 
رد الجمهور على أدلة الحنفية : 


أجاب الجمهور عن الآية: بأنّها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة» يشهد 
لذلك سياق ا لآية» والقرآن يطلق ويراد به الصلاة ؛ لاشتمالما عليه » قال الله 
و رارم صدوص < صا E E EG‏ 


تعالى: # أقَ و الصَلَرة دلوك التي نك حدق الكل وتران الجر ان قران الفجر 
EE‏ 0 [الإسراء: ۷۸] قال مجاهد : "صلاة الفجر . 


وروى البخاري عن أبي هريرة > › عن النبي #5 قال : ((فضل صلاة الجميع 
على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» و ا 
في صلاة الصبح)) يقول أبو هريرة: "اقرءوا إن شئتم : «! وَفَرَءَانَ الجر إن قران 
الجر كات مَشهودًا 4 " قال القرطبي : ا غيرها من 
الصلوات ؛ لأن القرآن هو أعظمها ؛ إذ قراءتها طويلة مجهور بهاء حسبما هو 
مشهور مستور عن الزجاج أيضًا. 

وأجابوا عن الدليل الثاني : بأد ما تيسر محمول على الفاتحة ؛ لأنها ما تيسرء 
ويؤيد ذلك أنه ورد في حديث الرجل المسيء في صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة؛ 
وذلك فيما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه قال : ((وإذا قت 
فتوجهت» فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن» وبا شاء الله أن تقرأ)) فقوله: ما 
تَيَسّرَ 4 مجمل مبين» أو مطلق مقيد» أو مبهم مفسرء أو هو محمول على العاجز 
عنها جمعًا بين الأدلة» أو اقرأ با تيسر بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد 
عند أبي داود: ((أمرنا رسول الله 8 أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)). 

وأجابوا عن الدليل الثالث “وهو استواء القرآن من حيث الحرمة: بأنه لا يلزم 
منه استواؤها في الإجزاء في الصلاة» لاسيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في 


نفس الفاتحة› فوجب المصير إليها » وقال ابن كثير عند قوله تعالى: # قافر وأ ما 


اغد |أصولية في إختاف لتقف 


جر مي ف بل 2 


َسَّرَوِنَالَْرَءَانِ # قال: وعَبَّرَ عن الصلاة بالقراءة» كما قال: «#وَلاتَجَهَرٌ 


بِصَلايك 0 أ + بقراءتك : ل ولا َافْتَ با %. 


وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله - بهذه الآية» وهي قوله: 
9 فاقوأ ما يسر ِن الْقَرْءَانِ » على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل 
لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية» أجزأء وعضّدوا هذا الكلام بحديث 
الرجل المسيء في صلاته الذي في الصحيحين : ((ثم اقرأما تبسر معك من 
القرآن)). 

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة ب بن الصامت» وهو في الصحيحين أيضّاء أن 
رسول الله 8 قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وفي (صحيح مسلم) 
عن أبي هريرة» أن رسول الله 8 قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» 
فهي خداج » فهي خداج» فهي خداج غير تمام)) وفي (صحيح ابن خزيمة) عن 
أبي هريرة مرفوعًا: ((لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن)). 


المسألة الرابعة: الطمأنينة في الركوع والسجود: 


ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن -رحمهما الله - إلى أن الطمأنينة ليست 
من فرائض الصلاة» بل هي واجبُ على تخريج الكرخي» وسنّة على تخريج 
الجرجاني » والفرض هو الركوع والسجود ؛ وذلك لأن المأمور به في قوله تعالى: 
«يكأيهاا أدبت اموا ا رسكي ET‏ # [الحج: ۷۷ هوالركوع 
والسجود ؛ والركوع هو الا نحناء» والسجود هو الا نخفاض» وذلك يحصل بدون 
الطمأنينة » فتتعلق الركنية بالأدنى فيهماء وَجَعْلُ الطمأنينة فرضًا يعد زيادة على 
النص القرآني بخبر الواحد» والزيادة نسخ» فلا يصلح خبر الواحد لذلك. 
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ب--- قاد الي في إختاف افد 


أيضًا حديث المسيء في صلاته» فقد جاء في بعض روايته: ((فإذا فعلت هذاء 
فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذاء فإنما انتقصئّهُ من صلاتك)) وجه 
الاستدلال بهذه الرواية للحديث من ناحيتين: 

الأولى: إن الرسول له سّمّى ما صنّعه الأعرابي صلاةء» حيث قال: ((وما 
نقصت من هذا شيئًاء فإنها انتقصته من صلاتك)) فلو كان ترك الطمأنينة مفسدًا 
لما سماه صلاة كما لو ترك الركوع أو السجود. 

الثانية : ترك الرسول 4 للمسيء في صلاته بعد أول ركعة حتى أتم؛ ولو كان 
عدم الطمأنينة مفسدًا لفسدت الصلاة بأول ركعة» وبعد الفساد لا يحل المضي في 
الصلاة» فتقرير الرسول له دليل على عدم بطلانهاء وتقريره دليل من الأدلة 
الشرعية» وأما قوله عل له: ((صل» فإنك لم تصل)) فمحمول على الصلاة 
الخالية عن الإثم على تخريج الكرخي › أو الصلاة المسنونة على تخريج الجرجاني. 
وذهب الشافعي وأحمد ومالك على ما صححه ابن الحاجب؛ ومن الحنفية أبو 
يوسف: إلى أن الطمأنينة فرض تبطل الصلاة بتركهاء واحتجوا لذلك بأمور؛ منها : 
قول الرسول هة للمسيء في صلاته : ((ثم اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) وهذا الحديث 
لبيان أقل الواجبات» ولذا قال له الرسول: ((ارجع» فصل» فإنك لم تصل)) 
أيضًا قول الرسول &#: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع 
اا وقالا: حديث حسن صحيح. 


ا 


أعتنا تون TT‏ كاه E‏ اكه NT IED‏ 
AE A‏ فيجب الرجوع إلى بيانه. 


E 


ألموإعد [أصولية في إختف السفاء المرير انار 
هذاء وجميلٌ هنا أن ننقل هنا كلمة صاحب (فتح الباري) في نقد المذهبية العمياء 
التي تؤدي بصاحبها إلى الا نحراف والشذوذ» وتعمي عيوئه عن رؤية الحق» فقد 
قال -رحمه الله : لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم» وترك 
الطمأنينة؛ فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو يتعمد ارتكاب 
الإثم فيهاء مبالغة في تحقق مخالفته لمذهب غيره. 


المسألة الخامسة : اشتراط الطهارة في الطواف : 


ذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط في صحته» بل هي واجبة على الأصح» 
وقيل: سنة» فَمَنْ طاف طواف القدوم محدئًا فعليه صَدَقةء ولو طاف طواف 
الزيارة محدكًا فعليه شَاة» ومن كان جُنبا فعليه بَدنَهّء ويؤمر بإعادته مادام في مكة ؛ 
استحبابًا في الحدث» ووجوبًا في الجنابة» ولا شيء عليه إذا عادء واحتجوا بأن الله 
أمر بالطواف في قوله : ولوروا انين الین € [الحج: ۲۹]. 

والطواف هو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة» واشتراط الطهارة زيادة 
على النص القرآني بخبر الواحد» فلا يصلح ناسحًا. 

قال في (المبسوط): وحجتنا في ذلك : إن الملأمور به بالنص هو الطواف» قال الله 
تعالى: «وَلْيِطْوووا 4 وهو اسم للدوران حول البيت» وذلك يتحقق من 
الحدث والطاهرء واشتراط الطهارة فيه زيادة على النص» ومثل هذه الزيادة لا 
تبت بر الواحد» ولا بالقيامن 4 لأن الركية لا ثقيت إلا بالتض + فاما الوجوب 
فيثبت بخبر الواحد ؛ لأنه يوجب العمل ولا يوجب علِم اليقين. 

وذهب المالكية والشافعية وأحمد في المشهور إلى أن الطهارة من الحدثين -الأصغر 
والأكبر- شرط من شروط الطواف» لا يصح الطواف إلا بهاء واستدلوا على 


Ka 


لقن إأصملية في انإف لقف 
ذلك بأمور؛ منها: أنَّ الرسول هة قال : ((خذوا عني مناسككم)) ولقد ورد في 
الصحيحين» عن السيدة عائشة >> : ((إنّ أول شيء بدأ به النبي وق حين قدم 
أنه توضأء ثم طاف في البيت)) فكان هذا الفعل مبيئًا لقوله» أيضًا ما رواه 
الترمذي أن النبي #5 قال: ((الطواف بالبيت صلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه)) 
ومن شروط الصلاة الطهارة» فكذلك الطواف ؛ أيضًا ما رواه البخاري ومسلم» 
عن عائشة >> : ((أن رسول الله عت قال لها حينما طْمَحْتْ في الحج : افعلي كما 
يفعل الحاج » غير ألا تطوفي بالبيت ؛ حتى تطهري)) فرتّب منع الطواف على منع 
الطهارة» وهذا حكم وسبب» والظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب» فيكون المنع 
لعدم الطهارة» لا لعدم دخول المسجد للحائض. 


السآلة السادسة:» التقريب على الزائى البكر: 


اتفق العلماء على أن الزاني البكر والزانية البكر يُجلدان مائة جلدة ؛ لقول الله كمك : 
< لارنجد ورتَامةةجَلَوْ4 سرر: ٠۲‏ واختلفوا: هل بض م 
التغريب إلى الجلد على أنه من الحد؟ 

ذهب الشافعي وأحمد إلى أن التغريب من الحدء واستدلوا على ذلك بأمور؛ 
منها: حديث الأجير الذي رواه البخاري ومسلم» وأصحاب السئن» وأحمد» 
عن أبي هريرة >> وزيد بن خالد أنهما قالا: ((إن رجلا من الأعراب أتى 
رسول الله مت فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» وقال 
الخصم الآخر -وهو أفقه منه: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله» وَأَدْنْ لي» فقال 
رسول الله 6# : قل» قال: إن ابني كان عسيفًا -يعني : أجيرًا- على هذاء فَرَتَى 
بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة؛ 
فسألت أهل العلم فأخبروني أنَّ على ابني جلد مائة» وتغريب عام» وأن على 


للموامد |[إصولية ذي اخإك إلشفاء المبرير الناكة 


امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله 6#: والذي نفسي بيده» لأقضينٌ بينكم 
بكتاب الله » الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وَاغْدٌ يا 
أُنْمْس لرجل من أَسْلّمَ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت» فَارْجُمْهَاء قال: فغدا 
عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله وه فرُجمت)). 

أيضًا ما رواه مسلم› وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله #5 : ((خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله 
لبن سبيلا» البكر بابر جلد ماثة ونقي سغة))» أيضا ما ثبت سن أن النبي ا 
غرّب» وكذلك أبو بكر» وعمرء وعثمان + ؛ حيث إنهم قد غربوا الزاني 
ال اة إل ا ا 


هذاء وسواء في التغريب الرجل والمرأة؛ إلا أن مالكًا >> خص عموم حديث 
التغريب بحديث لهي المرأة عن السفر بغير حرم : ((ولا تسافرن امرأة إلا ومعها 
ذو محرم))» وذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فحسب» وأن التغريب ليس 
من الحدء بل هو من التعزير» وللإمام إن رى مصلحة أن يغرّب تعزيرًا لا حداء 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ؛ منها: آية الجلد» وقالوا: إن المذكور في القرآن 
الجلد فقط» وزيادة التغريب زيادة على النص القرآني بخبر الواحد فلا تثبت» 
على أن حديث عبادة محتمل للنسخ كما تسخ شطره» وهو قوله #: ((والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم))» قال صاحب (المبسوط): وقد كان الحكم في الابتداء 
الحبس في الييوت» والتعيير» والأذى باللسان» كما قال الله تعالى: 
كيد و ا و ی قي ارت # ساهو وقال+ چ والدان 
انها نڪمم كَتَادُوهُمَا 0 النساء: 015 ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن 
الصامت أن النبي 6# قال : ((خذوا عني» قد جعل الله لبن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة)) وقد كان 


A -ِ 


ر لرا [إصولية ذي |ختإك الشفاء 
هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله: ((خذوا عني)) ولو كان بعد نزولهاء 
َقَالَ: "خذوا عن الله تعالی" ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى : « ایدو ونا 
ِأَنَهَجَلدَوَ 4 » واستقرٌ الحكم على الجلد في حق غير المحصن» والرجم في حق 
المحصن. 

أيضًا ما ذكر عن عمر > أنه غرّبٍ ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى 
خيبر» فلحِقَ ب "هرق ل" فتنصّرًء فقال عمر: "لا أغرب بعده مسلمًا" فلو كان 
التغريب من الحد لم يحق لعمر أن يرجع عنه. 

أيضا ما رُوي عن علي > أنه قال: "حسبهما من الفتنة أن ينميا" وحملوا ما 
ورد عن النبي والصحابة من التغريب على التعزير. 

هذاء ولقد رد صاحب (فتح الباري) دعوى النسخ التي ذكرها صاحب 
(المبسوط) فقال: واحتج بعضهم بأ حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية 
النور؛ لأ فيها الجلد بغيرنفي» وتُعِقَب بأنه يحتاج إلى ثبوت التاريخ» وبآن 
العكس أقرب» فإن آية الجلد مطلقة في حق كل زان» فخُص منها في حديث 
عبادة الثيب» ولا يلزم من خلوٌآية النور عن النفي عدم مشروعيته» كما لم يلزم 
من خلوها من الرجم ذلك» ومن الحجج القوية أن قصة العسيف -أي : الأجير- 
كانت بعد آية النور؛ لأنها كانت في قصة الإفك» وهي متقدمة على قصة 
العسيف ؛ لأن أبا هريرة حضَّرهاء وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان. ونختم هذه 
المسألة بما قاله الشوكاني ؛ حيث قال: إن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدًا على القرآن ؛ فليس لبهم 
معذرة عنها بذلك» وقد عملوا بما هو دونها بمراحل» كحديث نقض الوضوء 
بالقهقهة» وحديث جواز الوضوء بالنبيذ» وهما زيادة على ماقي القرآن» 


- rw 


ألمواعد |[أصولية في إختف السفاء المررير انار 
وليست هذه الزيادة ما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزيًا حتى تتجه دعوى 
السك 

المسألة السابعة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال: 


فقد ذهب الإمام أبو حنيفة >> إلى أنه لا يقضى في الأموال بشاهد ويمين» بل لا 
بد من شاهدين رجلين» أو رجل وامرأتين» واستدل على ذلك بالآية القرآنية : 


1 ¥ يدرو‎ org 


د ا 07 ع عر اير 03 2 
لوتقم دوا سيين من رَجَالِكُمْ ون لَمَ يتا رجن رل وتان يكن 


م 


مھ ےرہ کو کے سے 


رضون من الشهداء أن ل احا لكر تنا الخُرَى [البقرة: ۲۸۲] 
فالآية لَمْ تذكر إلا رجلين» أو رجلا وامرأتين» والقضاء بشاهد ويمين زيادة على 
النص القرآني» فهي نسخ» فلا تثبت جخبر الواحد ؛ أيضًا حديث: ((البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر)) ووجه الاستدلال: أنه حَصَرَ اليمين في جانب 
المدّعَى عليه» كما حصر البينة في جانب المدعي ؛ أيضًا حديث الأشعث بن قيس : 
((كان بيني وبين رجل خصومة في بئر» فاختصّمُنًا إلى رسول الله 8 فقال رسول 
الله عي : شاهداك» أو يمينك» قلت: إذن يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله 85 : 
من حَلفَ على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لقي الله وَْنَ وهو 
عابه ا 

ووجه الاستدلال أن الرسول #5 ذكر طريقين للحكم» فلو كان هناك طريق 
الت لاء ولفال» أو منك وشاهد' وروا عاذي القضاء بالشاهد 
واليمين الآتي ذكرها ؛ لمخالفتها للقرآن من وجوه» ذكرها عبد العزيز البخاري في 
(كشف الأسرار) فقال: وعلماؤنا -أي: علماء الحنفية - لم يعملوا بهذا الحديث 


فنا 


-أى : حديث القضاء بالشاهد واليمين ؛ لمخالفته الكتاب من وجوه ؛ أحدها : إن 
الله تعالى قال: # واستشهدوا # أمر بالاستشهاد لإحياء الحق» وهو مجمل في 


1 ڪڪ“ 


1 اغ أصلية في إخف لقف 
حق ما هو شهادة كقول القائل: قل» يكون مجملّاء ثم فسره بنوعين: برجلين» 
وبرجل وامرأتين» إمّا على المساواة أو الترتيب» فيقتضي ذلك اقتصار الاستشهاد 
المطلوب بالأمر على النوعين ؛ لأن المجمل إذا فسسّرَ كان ذلك بيانًا لجميع ما أريد 
مما يتناوله اللفظ» كقول الرجل: كل طعام كذا أو طعام كذاء كان التفسير 
اللاحق بيانًا لجميع ما أريد من المأكول ؛ لقوله: كل» وكذا لو قال: تَفْقَهُ من 
فلان أو فلان» كان التفسير الملحق به قصرًا للأمر بالتفقه عليهما ؛ حتى لا يكون 
التفقه على غيرهما من موجبات الأمر» وكذا لو قال: استشهذ زيدًا على 
صفقتك أو خالدًاء لم يكن استشهاد غيرهما من المأمور استشهادًا لحكم الآمر لا 
محالة» بل يكون زيادة عليه» فكذلك ها هنا يصير المذكور بيانًا للكل» فمن جعل 
القاهن وان سج فو راد على الت كت الرا عة وهو جار مجرّى النسخ› 
فلا يجوز به. وأيضًا أنه تعالى قال: ظ دكم أفسسط عند اله وَأَقُوم دة ودن 
آرت 4 [البقرة: ۲٨۸۲‏ نص على أن : واد 4 ما تنتفي به الريبة شهادة 
شاهدين » أو شهادة رجل وامرأتين» وليس وراء الأدئى شيء تنتفي به الريبة› 
وهو معنى قوله: ولا مزيد على الأدنى» يعني : في جانب القِلة والتسفل» فلو 
كان الشاهد مع اليمين حجة لَزِمّ منه انتفاء كون المذكور في الكتاب أدنى في انتفاء 
الريبة» وذلك لا يجوزء فكان في جعله حجة إبطال موجب الكتاب. 


وأيضًا أنه تعالى نقل الحكم من المعتاد -وهو استشهاد الرجال - إلى غير المعتاد» 
وهو استشهاد النساء ؛ مبالغة في البيان» مع أن حضورهن مجالسّ الحكام ومحافل 
الرجال؛ غيرُ معهود» بل هو حرام من غير ضرورة ؛ لأنهن أمرن بالقرار في 
البيوت بقوله -عز ذكره: # قرب فى سوک # [الأحزاب: 18 فلو كان يمين 
المدعي مع الشاهد الواحد حجة» وأمكن الوصول إلى حقه بهاء لما استقام 
السكوت عنها في الحكمة » والانتقال إلى ذكر ألا يستشهد به عادة مع كل هذا 


1 


مراع إإأصرلبة فاي إختإك الفا و 
الاستقصاء في البيان» بل كان الابتداء باليمين والشاهد أولى ؛ لأنه أعم وأيسر 
وجودًا من الشاهدين» أو كان ذكر الشاهد واليمين بعد ذكر الرجلين أولى ؛ لأن 
الشاهد الواحد لما كان موجودًاء وبانضمام يمين المدعى عليه يتمكن المدعي من 
الوصول إلى الحق» لم يتحقق الضرورة المبيحة لحضور النساء محفل الرجال» كما 
لو وجد الرجلان. 

ان الت لا من هةا الوه طاريق الاشارة على آ القنافل وان ليس 
بحجة» وكان ذلك -أي : الانتقال من الشاهد واليمين - ليس بحجة؛ أي : 
الانتقال من المعهود -وهو استشهاد الرجال - إلى غير المعهود -وهو استشهاد 
النساء» بيانًا على الاستقصاء أنه ليس وراء الأمرين المذكورين شيء آخر يصلح 
حجة للمدعي » وأن الشاهد واليمين ليس بحجة. 

وذهب الإمام مالك» والإمام الشافعي» والإمام أحمد + إلى أنه يجوز القضاء 
بيمين وشاهد» واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة ؛ منها: مارواه أحمدء 
ومسلم» وأبو داودء وابن ماجه» عن أبي عباس ل : ((أن رسول الله 6 : 
قضى يبمين وشاهد)): وق رواية لأحمد: "إا كان ذلك ف الأموال" أيضّاما 
رواه الترمذي» وأبو داودء وابن ماجه» عن أبي هريرة >> قال: ((قَضَى 
رسول الله ج باليمين مع الشاهد الواحد)) أيضًا ما رواه أحمد» وابن ماجه» 
والترمذي» عن جابر بن عبد الله م : ((أن النبي يدك قضّى باليمين مع 
الشاهد)). 

هذاء وقد زاد من رَوَى قضاء الرسول لَه بشاهد ويمين من أصحاب رسول الله ج 
على عشرين صحابيًا مِمّا بلغ حد شهرة» يقول الحنفية بما هو أقل منه» وأجابوا 
عن أدلة الحنفية بأنَّ هذا استدلال بالمفهوم» وأنتم لا تقولون به أصلاء على أن 


i - 


Em‏ قر لي في إختف نند 


الآية إنما جاءت في التحمل لا في الأذى ؛ قال الشافعي في كتابه (الأم): لما لم 
يكن في التنزيل ألا يجوز أقل من شاهدين» وكان التنزيل محتملًا أن يكون 
الشاهدان في غير الزناء ويؤخذ يهما الحق لطالبه» ولا يمينَ عليه» ثم وجدت 
رسول الله 8 يجيز اليمين مع الشاهد تسات اطتق» جاه رودت 
الان غو رة شيادة اتل فو شاهدين: ويعطون بهاء دلت السنة وعم 
المسلمين على أن قول الله 5بق  :‏ وَاسکشم دوأ ينين رَجَالِكُمَ 4 ليس 
محرمًا أن يجوز أقل منه. 

هذاء وللشافعي -رحمه الله - نقاش طويل مع أولئك الذين لا يقضون في 
الأموال بالشاهد واليمين» استهله بقوله: فخالفنا في اليمين مع الشاهدء مع 
وها عق زرل ا بع الان خلا ارت فا غل ق تقال لى 
کا لارو ب امن راک لذ ا :وا سكيف بان مع الشنافيد 
رددناهاء فقلت لبعضهم : رَدَدْت الذي يلزمك أن تقول به» ولا يحل لأحدمن 
أهل العلم عندنا خلافه ؛ لأنه سنة رسول الله 8 وَأَجَرْتَآراءنا التي لو رددتها 
كانت أخف عليك في المأثم. 


العنصرالثالث 


العنصرالرابع 
العنصرالخامس 


عناصر الدرس 
تعريف الأمر وصيغة 


بعض اللسائل التي خالف فيها الظاهرية جمهور 
الفقهاءء بناءً على اختلافهم في العمل بالقرينة 


اختلاف الحكم قى بعض المسائل عند الجمهور 
لاختلافهم في القرينة 

الأمر الوارد بعد الحظر والتحريم 

اقتضاء الأمر ال مطلق الوحدة أو التكرار 
واقتضاؤه الفور أو التزاخي 


0 


4 


0۰ 


بنك 


۳0٦ 


لموامه إأصوليه فاي إخنإاك السفاه - ار ا 


إن الأمر والنهي هما مدار التكليف» وعليهما يرتكزء فطبيعي أن تتوجه إلى 
صيغتهما أنظار الأصوليين» وأن يتولوهما بالبحث والتمحيص» ولبذا قال 
كفن اة اخس رحب اا أحق مايا ند ق اتان الآمن وای : 
لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام, ويتميز الحلال من 
الحرام» وكان لا بد أن ينظر العلماء في مدلولبماء وفيما يترتب على مخالفتهماء 
وكان لا بد من أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا على 
حسب ما يتراءى لكل واحد من المجتهدين من الحق» ولكل مجتهد أجر. 

تعريف الأمر: 

عرف الأمر بتعاريف كثيرة» ذكرها الآمدي في (الإحكام) واعترض عليهاء ثم 
قال: والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب» وهو أن 
يقال : الأمر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء» هذا هو التعريف الذي ارتضاه 
الآمدي» ويمكننا أن نقول: إن الأمر لفظ يطلب به فعل غير كف على سبيل 
الاستعلاء» يعني : طلب العلو» وعد الشخص نفسه عاليّاء والأمر يكون من 
الأعلى إلى الأدنى» وهو في ذلك يخالف الدعاء والالتماس ؛ لأن الدعاء طلب 
الأدنى من الأعلى » كقولك: رب اغفر لي» أما الالتماس: فهو طلب المساوي 
من مساويه» والنظير من نظيره. 


الصيغ الدالة على الأمر: 


وللأمر صيغ كثيرة» و صيغتّه تكون على أنواع ؛ فمثلا: يكون الأمر بصيغة فعل 
الأمرء كقول الله كل : ل قأقيموأ ا ا 0 E‏ € لالح : 1۷۸ 
: مك ١١.‏ 


اک اا لصفي لف إن 


ومن صيغ الأمر: الفعل المضارع المقرون بلام الأمرء كقوله تعالى: « لفق ذوسعةٍ 
هّن سَعَيَدٍء # الطلاق: ۷| وقوله: اسمن شم دينك ألذَهَرَ فَلِيضْمَهُ € البقرة: 180] 
وقوله : : و ولوروا ان العبيق # اسب : 114 

من صيغ الأمر كذلك : المصدر النائب عن فعل الأمرء وذلك كقول الله -تبارك 


وتعالى : « قدا لقنم اَن كفروأ صرب ألرَقانٍ 4 [حمد: 14]. 


ومن صيغ الأمر أيضًا: اسم فعل الأمرء وذلك كقوله كك حكاية عن امرأة العزيز: 
Es‏ فاق اقبي N LS TO EE‏ 
المكقية ê‏ ع مشو وین ایخ يليو ايوسف: ۲۳] ا هلم وأقبل. 
من صيغ الأمر أيضًا: الجملة الخبرية المراد بها الطلب» كقول الله -تبارك وتعالى: 
ل يكام امامل ار کک 0 ترسو وه دون مي لاله 
کے دلو TIES‏ ويك ولک جنب ری من حا 
لكر مي ق جَنَّتِ عدن ۽ لت ال ت . [الصف: 1۱۲-٠١‏ أي : آمنوا 
Se as‏ م الا ني 


ہے ر ے اوہ 


نله فروع 4 [البقرة: ۲۲۷] ا لتتربص المطلقات. 


قد استعمل القرآن الكريم في طلب الفعل أساليب كثيرة ؛ منها الصيغ التي 
ذكرناها الآن» وأيضًا عبر عن الأمر بمادة الكتابة» مثل قول 0 ل يا الزن 
ءامو گیب يكم الْقِصاصٌ فى المت 4 [البقرة: ۱۷۸] # يأ د ا لدم اموا كب 
يڪم أَلصيَام € البقرة: 187]. 


وأيضًا عبر عن الأمر بمادة الأمر» مثل قوله تعالى : © انه يا م لمكت 
هلها © النساء: ۸٠ء‏ وأيضًا عبر عن الأمر بالإخبار بأن الفعل على المكلف» كما 


عل 3 و 1 24 2 


في قوله تعالى: # وَبِنّه ڃڄ ابي تنِا سَنَطَاعَ ليد سيبلا 44 لآل عمران : 14V‏ 


بص نهن 


ا إاصلة نو إفزف شاه -................... ر ا 


> > دفار 


وأيضًا عبر عن الأمر بوصف الفعل بأنه خير أو ير» مثل قوله تعالى: ‏ كلإ 
حر 4 [البقرة: 1١‏ 9 ولك لين مَن اَل 4 [البقرة: 184]. 

الخلاصة في هذا الموضوع : إن للأمر صيعًا عديدة» استعملها القرآن وجاءت بها 
السنةء وجاءت كذلك في الأساليب العربية. 


وجوه استعمال صيغة الأمر: 


إن الأصوليين قد اتفقوا على أن صيغة الأمر تستعمل في وجوه كثيرة» عدّها 
الآمدي في (الإحكام) خمسة عشر وجهاء وذكر صاحب (شرح جمع الجوامع) : 
إنها ترد لستة وعشرين معنّى» ونحن هنا نذكر الوجوه المشهورة لصيغة الأمر؛ 
ومن هذه الوجوه: 

الوجوب : كقول الله وق : ل فاقوا ألصَلَوة وارك 4 والندب كقوله 
تعالی : « کات وشم إن لمم فم خا 4 النور: **] عند من يقول: إن الأمر هنا 
لغير الوجوب» وكقول الله کا : ١‏ ییا أل اموا لدا تَدَايَدمُ دين إل أل 
مسج فَأَكُمَبُوه # البقرة: 1187 والإباحة» كقوله تعالى: 9 تابا الرسل كوأ من 
اموت امار مركا ¢ المؤنون: 10١‏ وقوله: # وَإِذَا حلام ام دوأ # المائدة: ؟اء 
ومن الوجوه أيضًا التهديد» كقوله تعالى: # أعَمَلْاْمَاشِنَُمَ © افصلت: 014٠‏ ومنها: 
الإرشاد» كقول الله بل : ل واس کشم دوا تم ينين راڪم 4 البقرة: ۲۸۲]. قال 
الآمدي : وهو قريب من معنى الندب ؛ لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة؛ 
غير أن الدب املحة أخروية» والارشاد لصلحة وتو 

ومن وجوه استعمال صيغة الأمر: التأديب» كقول الرسول 8 لعمر بن أبي 
سلمة وهو دون البلوغ » ويد تطيش في الصفحة: ((يا غلام» سم اللهء وكل 
بيمينك» وك مما يليك)). 


ْ هه 


كم اغات ةذيخف انف 


ومن هذه الوجوه أيضًا: الإنذار» كقول الله -تبارك وتعالى: قل معو فن 
مص رڪم | التَارِ 4 [إبراهيم : 2 ومنها: الامتتان» كقوله تعالى: وکوا 
ا کہ ساط 4 [المائدة: /86ا]» ومنها: الإكرام» كقول الله كَيْل : 
0 ادحلوهاس کر ءامن # الحجر: ]٤١‏ ومنها : التسخير والامتهان» كقول الحق - 
تبارك وتعالى: كوا رده حَليِكِينَ © البقرة: 0 ومنها: التكوين -أي: الإيجاد 
بعد العدم» وقد عبر عنه الآآمدى بكمال القدرة» كقوله تعالى: :7 کن یکن 4 
TE :‏ تن سر اا 
[البقرة: 157» ومنها: الإهانة» كقوله تعالى: # ذقإتكآت العزيز 
م ا و 3 1 1 5 5 5 5 وو دوب ب - ىل و 
الحكرم 4% [الدخان : 4 ومنها: التسوية» كقوله تعالى : 0 أصلوها فاصيروا أو لا 
صَيروأ سوآء کہ 4 [الطور: ARÎ‏ ومنها: الدعاء» كقولالحق -تبارك وتعالى: 
ل ربا أَفْمَحَبَيْسََا وښ وهنا پا لی وات حير الین # [الأعراف: 414١‏ ومئها: 
التمني» كقول امرئ القيس : 
ألا أيبا الليل الطويل ألا انجلي #4 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
ومنها: الاحتقار» كقوله تعالى: ل القوا ما اش فقوت 4 ايونس: ۸۰]» ومنها: 
الخبر» كحديث البخاري : ((إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى» إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت)) أي : صنعت ما شكت» أي : إذا لم يمنعك الحياء فعَلْتَ ما شعت. 
ومن هذه الوجوه أيضًا: الاعتبار» كقوله تعالى: ل أنظروا ِل مروا تمر 
رچ ص بد كا 


وشوو 4 [الأنعام : 89 ومنها: التعجب» كقوله تعالى: 0 اظ ڪيف ريا 
الك لمر [الإسراء: .]٤۸‏ 


هذه هي جل المعاني التي تأتي صيغة الأمر مستعملة فيهاء وإن الناظر فيها ليرّى 
أن بعضها قد يتداخل مع البعض الآخرء ولذلك قال الإمام الغزالي -رحمه الله 


0 r 


اعراعه |إصرليه ناي إخإك الما ارم اناسع 
تال به أن عند من الوعو ومكوسية ع قال: وهذه الأوجه عدها 
الأصوليون؛ شغنا متهم بالتكثيره وبعضها كالمتداخل» فإن قوله: («(كَل نما 


يليك)) داخل في الندب» والآداب مندوب إليهاء وقوله: تَمَنَعُوأْ 4 للإنذار 


صور ۶A‏ ه 


قريب من قوله: # أعْمَلَْاَْاشِنَتُمَ 4 الذي هو للتهديد. 
ولقد ذهب كثير من الأصوليين إلى أن صيغة الأمر عند الإطلاق تكون للإيجاب» 
ولا تدل على غير هذا المعنى إلا بقرينة من القرائن» وهذا هو القول المشهور» 
واستدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة ؛ منها: 
قول الله -تبارك وتعالى: « ولد كلا میگ اج دوأل دم مسجد إل إبليس 
3 وسک ون می انكرت 4 [البقرة: ١۲۳۴ء‏ فقد دلت الآية على أن الله -تبارك 
وتعالى - أمر الملائكّة بالسجود لآدم #» فامتثلت الملائكة أمرَ الله لهم بالسجود 
وأبَى إبليس» فلم يمتشل لأمر الله» فقال له سبحانه : قَالَمَامتَعَكَ أَلَامَسَجُدَإ 
مرك الأعراف: 1۱۲ ولا في : آل4 صلة» أي : زائدة» وهذا الأمر في الآية 
وهو قوله: «أسْجُدُواً 4 مطلق» ومجرد عن القرينة» قد دل على الإيجاب ؛ 
لاستحقاق إبليس الذم والطرد والتوبيخ بعدم امتثاله» فلو لم يكن موجب الأمر 
اعاب ا رع إنلسن ذلك 
أيضًا أن الله تعالى حدر من مخالفة أمر الرسول 5ة وتوعّدَ على عدم امتغال ما 
مراضح ر او ا و ء 42م 


يأمربه» فقال سبحانه  :‏ فيدر الذي يالو عَنَ أمروء أن تَصِبهمْ فة أو 


و 


صم عَدَابُ ايد 4 [النور: cy‏ ومعنى المخالفة: الإعراض والصدء بدليل 
تعديته ب "عن" فدلت الآية على أن المخالفة للأمر حرام» فيكون امتثاله الأمر 
أيضًا أنَّ الله تعالى ذم قومًا لأنهم لم يمتثلوا ما أمروا به» كما في قوله كْك: ودا 
ee‏ لا کرت 4 [المرسلات : ]٤۸‏ وتوعد بالعذاب من يخالف أمره أو أمر 


aL. 3 


لر اا | | مراد إصولية في اذإك النففاه 


رسولة كال كال « وترى تقين ال ل ة قو الوا قات 
قاو عَذَابك مُهيرك 4 النساء: 14]. 

المعنى الحقيقى لصيغة الأمر: 

لقد اتفق الأصوليون على أن استعمال صبغة الأمر فيما عدا الطلب والتهذيد 
والإباحة مجازء غير أنهم اختلفوا في دلالتها -على هذه الثلاثة - على ثلاثة 
المذهب الأول: إن صيغة الأمر مشتركة بين هذه الثلاثة اشتراكا لفظياء كاشتراك 
ارين الطير وا وال ها امب التبهو دن اله 

المذهب الثالث: إن صيغة الأمر حقيقة في الطلب» قال الآمدي: وهذاهو 
الأصح. 


إن الجمهور الذين ذهبوا إلى أنَّ صيغة الأمر حقيقة في الطلب قد اختلفوا في دلالته 
المذهب الأول “وهو ما ذهب إليه الجمهور: إن الأمر يدل على الوجوب وهو 
حقيقة فيه» ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة» وقد ذكر الآمدي أن هذا المذهب هو 
مذهب الشافعى والفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري» وهمو 


قوق نات فى ادت 


ارا لأصة فيإ 


المذهب الثاني : هو أن الأمر حقيقة في الندب» وهو مذهب أبي هاشم» وكثير من 


الإمام الشافعي. 

عن الإمام الشافعي. 

المذهب الرابع: هو أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو 
الطلب» وهذا القول منسوب إلى أبي منصور المتريدي من الحنفية. 

المذهب الخامس : التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد منه» وعزا الآمدي هذا 
القول إلى الأشعري» ومّن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي 
وغيرهما» وقال: هو الأصح. هذه أشهر الأقوال في دلالة الأمر. 


بعض المسائل التي خالف فيها الظاهرية جمهور الفقهاء؛ بناء على اختلافهم في 


العمل بالقرينة 


اختلف الجمهور في قاعدة الأمر؛ ونتيجة لذا الموقف خالف أهل الظاهر جمهور 
الفقهاء في كثير من الأحكام»› حتى بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء ال 
هذه المسائل : 


أءمسألة : الكتابة والإشهاد على الدين : 
فقد ذهب الظاهرية إلى وجوب كتابة الدَيّن والإشهاد عليه ؛ عملا بقول الله كبك : 


رض وه راقو ت در و رو صف ر ا ا ا > 
تأيه الد حك اممو دا دایم يدبن 11 آل مکی ا 3 فق الع ا 


ر ن سو ركز ری عروس 8 2 OY‏ 7 
حكاوة E ap EEA TE FE CR‏ 
ا عدت جر لد شر يز د بن ن كب سرى بج > 9 3 ک2 ص رر مح ده 3 
عليه الْحىّ وَلَيَمَّقٍ لله رَه ولا يَبَحَسٌ مه سيا فن كانَ ألَذى عليه ألْحَقٌّ سَفِيهًا أو 


Em‏ - ران إأصرلية في لف ادا 


ميقا أو لا مسْتَليمٌ أن ييل هو لجنل وله بالمذل واسکق دوا سبي من 
الت 1 5ق 43خ ااتأتكاؤي كع تزة دن 0 تمل 
تت لتك اا الت البقرة: 1585 فالأمر في قوله تعالى: 
ابوه 4 وقوله: «وَأسْسَشْيِدُوأ 4 ظاهره الوجوب» ولا يُعدل عن 
الظاهر إلا بنص أو إجماع. 

قال ابن حزم : مسألة : فإن كان القرض إلى أجل » ففْرْضُ عليهما أن يكتباه» 

وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدًاء اوهلا اوغا اغ فإن كان 
ذلك في سفر ولم يجدا كاتباء فإن شاء الذي له الدَّيّن أن يرتهن به رهئًا فله ذلك» 
وإن شاء ألا يرتهن فله ذلك+ وليس يلزمة شيء .من ذلك في الدين الحال: لا في 
السفر ولا في الحضرء برهان ذلك قوله تعالى: ماما أل بح امالا دایم 
دين إل أبكل كی ابوه 4 إلى أن قال: وليس في أمر الله تعالى إلا 
الطاعة» ومن قال: إنه ندب» فقد قال الباطل» اوران يقول الله تعالى: 
كأ بوه 4 فيقول قائل: لا أكتب إن شكت؛ ويقول الله تعالى: 
وآشهداً 4 فيقول قائل : لا أشهدء ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن 
اوجرب إل الي ا ا ر جين + ها ا ما 
”يعني : داود الظاهري - وجميع أصحابناء وطائفة من السلف. 

وذهب قوم إلى أن الوجوب منسوځ بقوله تعالی : لاون امن بعکم بعص ا لودای 


همح ر و 


اومن أَمَلتته ولكق اله ويه 4# البقرة: *18 ومن ذهب إلى ذلك الشعبى» والحسن. 

أمّا جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن هذا الأمر للندب» والدليل عليه : أنَّا رى 
جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد» وذلك ا سا ود ولأنّ في إيجابهما أعظم التشديد 
على المسلمين» والنبي 85 يقول: ((بُعثت بالحنيفية السهلة السمحة)) وكذلك 


ها 3 


لمرامالإصولية لاي إخنإاك العفاء TEM‏ 
لم يقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء أنهم كانوا يتشددون فيهماء بل 
كان تقع المداينات والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد» ولم يقع نكير منهم. 


به مسألة : مكاتبة الرقيق 


قال الإمام ابن حزم: من كان له ملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى 
الكتابة» فْرْطن على السيد أن عيب إلى ذلك وجي السلطان على ذلك جا 
يدري أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه» مما لا حَيّفَ فيه على الثيب» ثم قال : 
بُرهان ذلك قول الله تعالى: لوز یسو التب مسا مککت يدك کاتوش 
إن لتم فيح حا 4 [النور: «"]. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ هذا الأمر للندب» والذي أخرجه عن الوجوب إلى 
الندب قوله 88 : ((لا يحل مال امری مسلم إلا بطيب نفسه منه)) ؛ ولأنه لا فرق 
وااو طني به عن 2 ا ا هذا 
البيع» كذلك لا تجب الكتابة» وهذه طريقة المعاوضات أجمع؛ مرجعها إلى رضا 
الطرفين واختيارهماء وأيضًا لم يقولوا بوجوبها ؛ لِمّا يترتب على ذلك من 
تعطيل الملك وتحكم المماليك في المالكين. 

وذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة للاباحة ؛ وذلك لأنه أمر جاء بعد 
حظرء فيكون للإباحة» والحظر مستفاد من أن المكاتبة بيع ماله بماله» فلا يجوز 
وان لانن اا د 


جع مسألة: السمية عفد الأكل : والأكل باليمين: 


فقد ذهب ابن حزم إلى أن التسمية عند الأكل فرض» وكذلك الأكل باليمين» 
قال في (الحلّى) : وتسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله» ولا يحل 
A. :‏ 


لمرو الاح لموامد إإصولية ذي [خنإك السفاء 
لأحد أن يأكل بشماله إلا ألا يقدر فيأكل بشماله ؛ لأمر النبي غه عمر بن أبي 
سلمة» قال النبي 6#: ((إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم)) ومن تَحَكم 
فجعل بعض الأوامر فرضًا وبعضها ندبّاء فقد قال على الله ورسوله ما لا عِلم له 
بهء وقال تعالى: الد تفوت بای اتک ويَقولُونَ بأفوا ھک ما يس کہ بد عد 
عن يروطم 4 اور ٠‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسمية عند الأكل» وإلى أن الأكل باليمين من 
الأمور المندوب إليهاء والأمر فيها للندب. 


ده مسال التلبية في الحج والعمرة» ورفع الصوت بها: 


فقد ذهب ابن حزم إلى أن التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها أمر مفروض 
لا يصح الحج بدونه» فقال في (الحلى): ومن لم يلب في شيء من حجه أو 
عر ا حجه وع فان الى ولو م وا دة لجرا الا كاو اقا 
فلو لبّى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا عمرة ؛ لأمر جبريل رسول الله يه عن 
الله بأن يآمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فَمَنْ لم يلب أصلا أو بى وله 
يرفع صوته وهو قادر على ذلك» فلم يحم ولا اعْتَمَرَّه كما أمره الله تعالى» وقد 
ال ده العم عي عملا ئس عليه برف قر 

أما جمهور الفقهاء ؛ فمن قائل: إنها من الأمور المندوبة كالشافعية في القول 
الصحيح والحنابلة» والذي أخرجها عن الوجوب أنها ذكرٌ كسائر أذكار الحج 
ا مندوبة» ومن قائل أنَّ رفع الصوت بها أمر مندوب؛ ولا يراها من أركان الحج»› 
ولكنه يَرَى أن على تاركها دما كمالك ؛ حيث قال ابن رشد: وكان مالك لا یری 


التلبية من أركان الحج» ويَرَى على تاركها دَمّاء ومن قائل أن التلبية بالحج 


الموإمد|[أصولية فاي إختاك السفاء المبرير التأبيع 


كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» إلا أنه يجزئ عنها كل لفظ يقوم مقام التلبية؛ 
ويسن رفع الصوت بهاء والذين يقولون بهذا هم الحنفية» قال صاحب 
(البداية) : ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية مالم يأت بالتلبيةء خلافا 
للشافعي -رحمه الله ؛ لأنه عقد على الأداء» فلا بد من ذكرء كما في تحريمة 
التكبير» ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية» فارسية كانت اللغة 


أو عربية. هذا هو المشهور عن أصحابنا -رحمهم الله تعالى. 


فت ا النكاح لِمَنْ كان مستطيعًا: 


فقد ذهب ابن حزم إلى أنه فرض على كل قادر على الوطء» وإن لم يخف على 
نفسه الزناء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرَّي أن يفعل أحدهماء فإن عَجَرَ عن 
ذلك أكثر من الصوم» وتمسك بالأمر في الحديث: ((يا معشر الشباب» مّن 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم» فإنه له وجاء)). 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ النكاح مندوب إليه» إلا إذا كان هناك ما يمنع أو ما 
يوجبء قال ابن قدامة في (المغني): والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : 
الأول: من يخاف على نفسه الوقوع في ا محظور إن ترك النكاح؛ فهذا يجب عليه 
النكاح في قول عامة الفقهاء ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه» وصوثها عن الجرام» 
وطريقه النكاح. 

الثاني : من يستحب له» وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور» فهذا 
الاشتغال بها أولى من التخلي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» وهو 
ظاهر قول الصحابة 1. 


١ ْ 


لر الاك ا لموامه إصولية في إختإف لعفا 
الثالث : مه للا شوو لد إِمّا لأنه لم يُخلق له شهوة كالعنين› أو كانت له شهوة 
فذهبت بكبر أو مرض» ففيه وجهان: 
الغاتي : التخلي له أفضل ؛ لأنه لا يُحَصّلُ مصالح النكاح» ويمنع زوجته من 
التحصين بغيره » ويضر بها بحبسها على نفسه» ويعرض نفسه لواجبات وحقوق 
لعلّه لا يتمكن من القيام بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة با لا فائدة فيه» 
والأخبار تحمل على من له شهوة ؛ لما فيها من القرائن الدالة عليها. 


وه مسألة: الإسراع با لجنازة : 


يرى الإمام ابن حزم وجوب الإسراع بالجنازة عملا بقول الرسول وه : 
((أسرعوا بالجنازة» فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخيرء وإن كانت غير ذلك 
كان شرا تضعونه عن رقابکم))» بینما یری جمهور الفقهاء أن الأمر هنا للندب» 
قال ابن قدامة : لا خلاف بين الأئمة -رحمهم الله - في استحباب الإسراع 
بالجنازة» وبه ورد النص. 


زه مسألة : وجوب وليمة العرس: 


فيرى داود وابن حزم أنَّ من تزوج ففرض عليه أن يولم ؛ عملا بالأمر في قوله و 
لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج : ((أولِم ولو بشاة))» وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنها سنة» قال ابن قدامة: وليست الوليمة واجبة في قول أكثر أهل العلم› 
وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة ؛ لأن النبي كَل أمر بها عبد الرحمن 
بن عوف ؛ ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة» ولنا: أنها طعام لسرور 


- ` 


راصي ذه رف انف 


حادث »› فأشبه سائر الأطعمة» والخبر حمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه» 
وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجحب» وما ذكروه من المعنى لا أصل له»› ثم 
هو باطل بالسلام ليس بواجب» وإجابة المسلم واجبة. 


ح» مسألة : الحوالة بالدين : 


فالإمام ابن حزم يذهب إلى وجوب قبول المحتال الحوالة إذا أحيل على مليء 
ويجبر على القبول إن امتنع » استدل بالأمر في الحديث : ((مطل الغني ظلم» وإذا 
اتبع أحدكم على مليء فليتبع)»» وإلى ما ذهب إليه ابن حزم ذهب أكثر الحنابلة » 
وأبو ثور» وابن جرير» وذهب الشافعية» ومالك إلى أن الأمرهنا للندب» 
والقرينة التي أخرجت الأمر عن الوجوب إلى الندب عندهم القياس على سائر 
الحنفية إلى أن الأمر هنا للإباحة» قال في (شرح البداية): والحق الظاهر أنه أمر 


إباحة » وهو دليل جواز نقل الدَيْن شرعًا أو المطالبة. 
ظ و ال وطء الزوجة بعد طهرها من الحجيض : 


يرى الإمام ابن حزم -بناءً على أصله : أنه فرض على الرجل أن يجامع امرأته؛ 
وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك» وإلا فهو عاص لله تعالى ؛ ودليله في 
ذلك الأمر قول الله كل : ظط لدا هرت فاو من بث مرک اه 4 [البقرة: 577]» 
بينما يرى جمهور الفقهاء أنَّ الأمر هنا للإباحة ؛ إذ إنه طلب بعد حظرء قال أبو 
جعفر الطبري عند تفسير هذه الآية: فإن قال قائل: أفرض جماعهن حينئذ؟ 
قيل : لاء فإن قال: فما معنى قوله إذن: 9 مَأَتوهْرح 4 ؟ قيل: ذلك إباحة ما 
كان منع قبل ذلك من جماعهن» وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض» وذلك 


A. 


EH‏ ` قاد إصولة في اف لتقف 


كقوله: وإذاحللاع فاصطادواً 4 المائدة: 215 وقوله: # اناا 


اَن ووأ ف ا لأرض وابتقوأ من فش أله 0 [الجمعة: 0٠١‏ وما أشبه ذلك. 
ي اله الأكل من هدي التطوع : 


فقد ذهب ابن حزم إلى أن الأكل من هدي التطوع إذا بلغ حله فرض» واستدل لما 
ذهب إليه بالأمر في قوله تعالى: « وَالْبدْ جعلکھا لک ين سیر أله لک 
RE e‏ وك 1 15 نينا القن 
ولمع كلك O‏ کرو 4 الحج: + قال: وأمر الله تعالى 
فرض. 

وذهب عامّة الفقهاء إلى أنَّ الأكل منها سنةء قال الإمام النووي : وأجمع العلماء 
على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة» والقرينة في ذلك هي أن الآية قد 
جاءت مبطلة لما كان عليه العرب في جاهليتهم » فقد كانت العرب لا ترى أن 


تأكل من نسكهاء فأزن الله ي في الأكل» وندب إليه لما فيه من مخالفتهم. 


فيرى الإمام محمد بن حزم أنّ المطلقة طلاقا رجعيًا لا يكتفي في إرجاع زوجته 
بوطء أو بلفظ يدل على الرجعة» بل لا بد إلى جانب اللفظ من الإشهاد ؛ لقوله 
ذل نک وَأَقِمواالشّهدَة لَه 0 [الطلاق: ۲] فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعًاء 
وإلى مثل هذا ذهب الشافعي في القديم» وأحمد في الروايتين عنه» وذهب 
الحنفية» والمالكية» والشافعية في الجديد» وأحمد في الرواية الثانية عنه» إلى أن 
الإشهاد مندوب إليه ؛ لأنها في حكم استدامة النكاح السابق» ولأنها لا تفتقر إلى 


مراع اإإطولبة لاي إخنإك السفاء امبر ا0 


قبول فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج» ولأنّ ما لا يشترط فيه الولي لا 
يشترط فيه الإشهاد كالبيع. 


لء مسألة: الإشهاد على البيع : 


فالإمام ابن حزم یری أنه فرض على كل متبايعين -لما قل أو کثر - أن يشهدا على 
ايا رطين ارجا وامرأتين من العدول» فإن لم يجدوا عدولا سقط فرض 
الإشهاد» فإن لم يشهدا وهما يقدران على الإشهاد فقد عصيا الله كك والبيع 
تام ؛ ويحتج لذلك بالأمر في قول الله -تبارك وتعالى: 9 وأشهدوا إِذا تبَايَحْتُم 4 
[البقرة: ۲۸۲]» وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطبري» وداود الظاهري»؛ والضحاك» 
وسعيد بن المسيب » وعطاء» وذهب إلى هذا من الصحابة : أبو موسى الأشعري» 
وابن عمرء وكان إبراهيم النخعي يقول: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو حزمة بقل". 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد أمر مندوبء والأمر في الآية للندب 
والإرشاد» والذي صرفه عن الوجوب ما ورد عن النبي ج من بيع ورهن من 
غير إشهاد» وما كان يفعله أصحابه والسلف الصالح» وما يوجد من اشتراط 
الإشهاد ولو في الشيء التافه من الحرج والمشقة على عباد الله » وذهب فريق إلى 
أن الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله تعالى : کان أن بعکم بعص الود ٍى َوَن 
أمنئته: ولي آله ريد 4 [البقرة: ۲۸۳] ورد الطبري هذا القول: بأنه لا معنى له ؛ لان 
هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبّاء قال الله تعالى: # ون 
يطالبه برهن چ افو ای از اة 4 قال: ولؤجاز أن يكون هذا 
ناسحا الأول جار أن يكون قوله ويل + # وإن كم تو اول سر اوج ا 


- 


متکم من لبط ¢ [النساء: 15 الآية ناسحًا لقول الله -تبارك وتعالى: يام 


1 للفلا 


E‏ - اغا إصولة ذي لف دا 


A RE Fa 51‏ # المائدة: 5 و لجاز أن يكون قوله كك في 
كفارة الظهار: 0 نك مدي کی ن ین نبل أن اا 0 [المجادلة: ]٤‏ 


s24‏ بو ص در 


ناسحًا لقوله ل : ر يمون ل ناكا £ المجادلة : ۳]. 

الحاصل: هذا قليل من كثير المسائل التي خالف فيها أهل الظاهر جمهور 
الفقهاء ؛ بناءً على أصلهم: أن الأمر يدل على الوجوب ولا يصرف عنه إلا 
بنص أو إجماع» وقد يرى المتأمل أن في هذا الاتجاه شدة وتضبيقا في الدين» 
وحرجا فيه» ما لا يتلاءم وسماحة الدين ويسره» وقد قال الله ل : لإ ومَاجَعَلٌ 
يكف لين مِنْحَرَج 4 الحج: 0/4 وقال: النبي 8#: ((إن هذا الدين يسر)) 
وساي ل 
ولكن إن قامت قرائن على إرادة غير الوجوب عمل بهاء وليس في هذا خروجًا 
عن طاعة الله ورسوله» بل تحقيق لأحكامه وتشريعه. 


اختلاف ا لحكم في بعض المسائل عند الجمهور لاختلافهم في القرينة 


إن الأمر -كما علمنا - قد يدل على الوجوب» وقد يدل على الإباحة» وقد يدل 
على الندب أو الإرشاد أو التأديب» وذلك تبعًا لوجود القرائن التي تحيط به أو 
عدم وجودهاء ولا كانت أنظار العلماء كثيرًا ما تختلف في وجود هذه القرائن 
وعدم وجودهاء وفي فهمهم لاء كانت معرفة ما تدل عليه الأوامر الواردة في 
النصوص الشرعية من الوجوب أو غيره جالًا للاجتهاد وتلا للخلاف بين 
العلماء» ومن تم كان هذا الموضوع من الموضوعات التي لہا خطرها في التشريع ؛ 
والتي كانت سببًا من أسباب الاختلاف بين المجتهدين في استنباط الأحكام» فقد 


ينظر بعضهم في أمر من الأوامر الواردة في النصوص الشرعية» فيرى أنه يدل 


“E‏ آذ 


افراع [إصولبة ذي إخنإف النقفاء 
على طلب المأمور به على وجه الحتم واللزوم لوجود القرينة التي تدل على 
ذلك» أو لأ الطلب على هذا الوجه هو مقتضى الأمر اجرد من القرائن 
الخارجية عنده» فيحكم بوجوب المأمور به ؛ بينما ينظر غيره في ذلك الأمر فيرى 
أنه لا يدل على طلب المأمور به على وجه الحتم والزوم» بل على وجه الندب 
أو الإرشاد لوجود القرينة التي تدل على ذلك» أو لأن الطلب على هذا الوجه 
هو مقتضى الأمر اجرد من القرائن في نظره» فيحكم بندب المأمور به لا بوجوبه. 
ومّن يتتبع المسائل الفقهية التي اختلفت فيها أراء الفقهاءء وحن النظر فى سبب 
الاختلاف بينهم في تلك المسائل ؛ يجد مسائل كثيرة كان السبب في الاختلاف فيها 
هو اختلاف نظر الفقهاء في موجب الأمر الوارد في النص الشرعي الخاص بهاء 
وسوف نضرب لذلك بعض الأمثلة من الفروع الفقهية: 

مسألة: متعة الطلاق: فلقد ورد الأمر في القرآن الكريم بإعطاء المطلقات - 
اللواتي طلقن من قبل المسيس» ولم يفرض لبن مهر - ورد الأمر بإعطاء هؤلاء 
ما يتمتعن به من مال» حيث قال الله ك : ل لاجتاح َلك إن علقم نامام 
بألمعوفي حَقًّا علَاَلْححسِننَ ) البقرة: 2583 وقد ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة 
إلى أذ هه اق راج ا مك اا وال هذا كبا م اة ن 
عمر >> » ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد» وذهب الإمام مالك 
إل أذ هذه المتعة مدوب الها وجعل من قزل الله فق عقا على امسن قرينة 
تخرج الأمر من الوجوب إلى الندب» فما كان من باب الإجمال والإحسان فليس 
بواجب» والذي نراه راجحا هو ما عليه الجمهور من الوجوب» ا الامو غل 


رر 


حقيقته» وأن قوله : 8 عَلَالمْحَيينِنَ 4 هو عام في المتطوع والقائم بالواجبات» إذ 


"١ ع‎ 


کر ا ٠٠‏ العواعه إإصولية ذي اختإك السفاء 
هو محسن» ويؤيد هذا ما انضم عليه من لفظ إحَمًّا 4 والحق ينصرف إلى 
الواجب ابتداءء ولقد رجح القرطبي في تفسيره -وهو من المالكية - قول الجمهور. 
سا الحط من نجوم الكتابة : فا مكاتب هو الرقيق الذي يتفق مع سيده على أداء 
مال في مقابلة إعتاق رقبته ويدفع هذا المال على دفعات»؛ كل واحدة منها تسمى 
نِجِمَّاء ولقد أمر سبحانه في كتابه بمساعدة هؤلاء المكاتبين ليتمكنوا من تحرير 
أنفسهم رفقا بهم» قال الله ك : « وای یسون اکب مسا ملكت ایتک 


عل 


ا 
مي درت 


اتو شم لن لمم فم حَيرا وء اوشم ين مال آمو لی ا 2 4 النور: 218 ولقد 
اختلف الفقهاء فيما يقنضيه الأمر في قول الله ق : « اهم بن مال آم رى 
قنك 4 فذهب الشاقعية والحتابلة إلى آذ ا حاطب هنا هو السيدء وآن الأمر 
للوجوب» فيكون واجبًا على السيد أن يمنح مكاتبه شيئًا من المال إعانة له على 
العتق» وقدره الحنابلة بالربع > وروي هذا عن علي >> »> وقال ابن عباس في 
تفسير هذه الآية: "ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا". 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأمر مصروف عن الوجوب ؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا 
يجب فيه الإيناء كسائر عقود المعاوضات ؛ ولأ هناك قرينة تدل على صرفه عن 
الوجوب؛ وهو أن الأصل -وهو المكاتبة - ليس بواجب» فلا يجب الفرع وهو الحط» 
على أن الآية إنما عبرت بالإيتاء» والإيتاء غير الحط» وإنما اللقصود بالإيتاء هو 
إعطاؤهم من نصيبهم في الزكاة ؛ لأنهم قسم من أقسام المستحقين» ويدل لذلك قوله 
ل انهم ين مالأ 4 وهذا اللفظ يطلق على أموال القرب والصدقات والزكاة. 
وقال الحسن والنخعي وبريدة: إما الخطاب بقوله « وَءَانْوهُم 4 للناس أجمعين 
في أن يتصدقوا على المكاتبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهم» وقال زيد بن 
أسلم : إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم. 

مسألة : استئذان البكر البالغة في النكاح : فقد روي عن النبي َة أحاديث كثيرة تطلب 
من أبي البكر أن يستأذنها في النكاح» من ذلك ما رواه ابن عباس ل قال: قال 


ل 


اعرا اويه لاي داك الفا لمرو اناي 


رسول الله 6# : ((الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها))» وعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله 8 : ((لا تنكح الأيم حتى 
ساس ولا الك مي تستأذن» قالوا يا رسول اله وكيف إذنا؟ قال: أن 
کا ون خائفة” < قات ((لليت؟» يا رسول الله كان الاق 
أبضاعهن؟ قال : نعم» قلت : إن البكر تُستأمر» فتستحبي» فتسكت» فقال: سكاتها 
إذنها)) فذهب الحنفية إلى أن الأمر هنا للوجوب» فيجب على أبي البكر البالغة أن 
يستأذنها في التزويج» فإذا زوجها من غير إذنها كان الزواج موقوفا على إذنهاء أمّا 
البكر غير البالغة فلا إرادة معتبرة لباء فلا يجب استتذانها إجماعا. 

وإلى وجوب الاستئذان ذهب الأوزاعي والثوري» وحكاه الترمذي عن أكثر آهل 
العلم» ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه ابن عباس : ((أنّ جارية بكرًا أتت رسول الله ج 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي 6)). 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن الأمر هنا أمر ندب وإرشاد» وأنه 
يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان» والذي صرف الأمر عند هؤلاء عن الوجوب 
هو أن النبي ف في حديث ابن عباس فرق في الحكم بين الثيب والبكر؛ فجعل 
الثيب أحق بنفسهاء فاقتضى نفي ذلك عن البكر» فيكون أبوها أحق منها بها. 


الأمرالوارد بعدالحظر والتحريم 


صيغة الأمر قد ترد غير مسبوقة بمنع المأمور به وتحريمه» وقد ترد بعد المنع من 
المأمور به وتحريمه» كما في الأمر بالانتشار في الأرض بعد الصلاة لطلب الرزق 
بالبيع وغيره في قول الله -تبارك وتعالى: !ا فا ضِيَتِ الصَلةُ انش روأ في 
لْأَرّضِ وَأَبنَكْواً من فَضْلٍ أله 4 فإنه ورد بعد المنع من البيع بقوله -جل شأنه : 
اياجا الذي َامَمْوَا إ5 ووت لِلصَّكةَ من بوم ألْجُمْمَةَتَأَسْعَوَأ إلى و أله ودروا 


I 1 


ا 0 | ألمرامهالإصولية في إخناف السفاء 
مجر ا عوقو 2 ل ا 1 5 ِ 

ابيع دا ل إن فت كتين 4 [الجمعة: 9]» وكما في الأمر بادخار لحوم 
الأضاحي بعد النهي عنه» في قول الرسول 8 : ((كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم 
الأضاحي » ألا فادخروا)) وهذه الصيغة هي محل كلامنا الآنء وخلاصة القول 
فيها: إِنَّ الأصوليين قد اختلفوا في هذه الصيغة» وهى صيغة الأمر الواردة بعد 
حظر المأمور به وتحريمه على أقوال كثيرة» وقبل أن نبيّن هذه الأقوال نتعرّض 
لمنشأ الخلاف بينهم» فنقول: إن منشأ الخلاف في هذه الصورة أنهم وجدوا بعض 
هذه الأوامر تفيد الإباحة وبعضها يفيد الوجوب : 

فذهب البعض إلى أنها تفيد الوجوب ؛ لأنّ الأدلة السابقة الدالة على إفادته 
الوجوب عامة» لم تخص نوعا دون نوع › ديكو مدا اروا 
إذا دل دليلٌ على أنه للإباحة» فإفادته الإباحة في بعض المواضع لا تخرجه عن 
الأصل المقرر فيه. 

وذهب آخرون إلى أنه يفيد الإباحة ؛ لأنه -وإن كان للوجوب عند تجرده من 
القرينة إلا أن وروده بعد الحظر - يعتبر قرينة صارفة له عن الوجوب» بدليل أنه 
جاء في أكثر المواضع مفيدًا للإباحة بالاتفاق ؛ فيجب الحمل عليه عند التجرد عن 
القرينة» إلا إذا وجد دليل يدل على الوجوب فيحمل عليه. 

وأنت ترى أن كلا من الفريقين معترف بأنه في بعض المواضع يفيد الوجوب» وفي 
بعضها يفيد الإباحة بالاتفاق » ولكنهم اختلفوا في أيهما هو الأصل دون نظر إلى 
ما كان عليه قبل الحظر» الذي تبين أنه واجب في بعضها ومباح في بعضها الآخرء 
ر کان کی يدل اظ عورا ا كان هليه فل ؟ 

القول الأول: إنها تكون للإباحة» وهذا القول منقول عن الإمام الشافعي› 
وبعض العلماء» ولعلّ أصحاب هذا الرأي يجعلون ورود الأمر بعد الحظر قرينة 


الل - 


رامد اإأصلبة في إختإف السفاء 3> 


على صرفه عن الوجوب إلى الإباحة ؛ استنادًا إلى أن معظم الأوامر التي جاءت 
بعد الحظر تدل على الإباحة باتفاق العلماءء كقول الله كك : 1 وَإِدَاحللمٌ 
َأصَطادُواً ) بعد قوله سبحانه : عير نحل أَلصَيْدِ لصَيد وان زع 4 فإنالأمر 
بالاصطياد فيه وارد بعد الحظر»ء وهو الإباحة من غير خلاف بين العلماء؛ 
وكقول الرسول 5 : ((كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا)) فإن 
الأمر بالادخار وارد بعد التحريم» وهو الإباحة باتفاق العلماء. 

القول الثاني : إنها تكون للوجوب» وهو قول عامّة الحنفية» وبعض الشافعية» 
ولعل ملحظ أصحاب هذا الرأي في ذلك أنَّ صيغة الأمر تدل على الوجوب عند 
التجرد من القرائن» ومجيئها بعد الحظر لا يكون قرينة على صرفها عن إفادة 
الوجوب إلى غيره ؛ استنادا إلى دلالة بعض الأوامر على الوجوب مع ورودها 
بعد الحظر والتحريم» كقول الله كك : 7 وَإدَا انسل الاه ر لرم الوا الْمشَرِكينَ 
حَيّثُ وَجَدتمُوَهْرٌ 4 التوبة: ه) فإن الأمر فيه بقتال المشركين وارد بعد تحريمه في 
الأشهر الحرم» وهو للوجوب باتفاق العلماء» وكما في قول الرسول #5 لفاطمة 
بنت حبيش حين جاءته فقالت: يا رسول الله » إِنّي امرأة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ قال : ((لا إنما ذلك دم عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)) فإن الأمر بالصلاة فيه 
بعد انتهاء الحيضة للوجوب وهو وارد بعد الحظر والتحريم. 

القول الثالث: إنها تكون لرفع الحظر والتحريم» ورجوع المأمور به إلى الحكم 
الذي كان له قبل ذلك من إباحة أو وجوب أو غيرهماء وهذا القول اختاره 
الكمال بن البمام -من علماء الحنفية» وهو القول الذي يرجح في هذه المسألة 
كما يشهد بذلك الاستقراء والتتبع» فإن من يتتبع الأوامر الواردة بعد الحظر 


3 خض ون 


131 انر« |صلةنو ضف انف 


والتحريم يجد أن حكم المأمور به فيها هو الحكم الذي كان ثابتًا له قبل ورود 
الحظر والتحريم» والأمثلة على ذلك كثيرة» منها : 

قتال المشركين » فإنه واجب» وقد حظره الشارع في الأشهر الحرم ؛ ثم أمر به بعد 
انتهائها في قوله -جل شأنه: « قدا الح الامهر للم افوا الْمَتْرٍِكينَ حَيَثُ 


مه 


رصي و 3> 


وجدتموهُمّ 4 ولا خلاف بين العلماء في أنَّ قتال المشركين بعد انتهاء الأشهر الحرم 
واجب» وهو نفس الحكم الذي كان ثابتا له قبل حظره و تحريمه. 

زيارة القبور للاتعاظ» وتذكر الموت والبلى» فإنها من قبيل المندوب» وقد نهى 
الشارع عنها لمصلحة اقتضت ذلك» ثم أمر بها على لسان رسوله الكريم 8 في 
قر :ات تواك عق یاو ال القند ا فيد ل زازه قير آنه 
فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة)) ولا نزاع بين العلماء في أن الأمر هنا للندب»› 
وهو نفس الحكم الذي كان ثابتا للزيارة قبل التحريم. 

الاصطياد» فإنه كان مباحًاء ثم حظره الشارع في حالة الإحرام» ثم أمر به بعد 
الاتقهاء منة بقوله سبحاة: وَإِذَا لل فاص دوأ 4 وهو يدل على الإباحة 
باتفاق العلماء» وهو نفس الحكم الذي كان مقررًا للاصطياد قبل حظره و تحريمه. 


اقتضاء الأمر المطلق الوحدة أو التكرار, واقتضاؤه الفورأو التراخي 


آراء الأصوليين في الأمر المطلق : هل يفيد الوحدة أو التكرار؟ 


إن المرة لا بد منها من جهة أنها ضرورية» إذ لا وجود للماهية إلا أن يوجد بعض 
أفرادها على الأقل » لا من جهة أنها مدلول اللفظ » وأن دلالتها على ما زاد على 


ل 9 کڪ 


السوإم|[أصولية في إختاك السفاء المبرير الاج 


الأول: الأمريوجب التكرار المستوعب لجميع العمرء إلا إذا قام دليل يمنع من 
ذلك» وهذا القول هو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني من أصحاب الشافعي› 
وأبي حاتم القزويني» وعبد القاهر البغدادي» وغيرهم» ومن حجج هؤلاء: أله 
لو لم يكن الأمر للتكرار لما صح الاستثناء منه ؛ لاستحالة الاستثناء من المرة 
الواحدة» ولكن الاستثناء صحيح ؛ فإنك تقول : صم إلا يوم الخميس» وأيضًا: 
ES‏ لكان قوم الكو lo‏ وده yp‏ 
ولكان قوله صل مرارًا تناقضًا. 

الثاني : يرى أنصاره أن الأمر المطلق لا يوجب التكرار» ولكن يحتمله؛ ونُسب 
هذا القول للإمام الشافعي > » وهو أيضًا ما اختاره الآمدي في (الإحكام) 
ومن حجة من ذهب هذا المذهب : أنه إذا قال: له صل أو صم» فقد أمره بإيقاع 
فعل الصلاة والصوم؛ وهو مصدر 'افعل"» والمصدر محتمل للاستغراق والعددء 
ولبذا يصح تفسيره به» فإنه لو قال لزوجته: أنت طالق ثلانّاء وقع به ؛ لما كان 
تفسيرًا للمصدر وهو الطلاق» ولو اقتصر على قوله: "أنت طالق" لم يقع سوى 
طلقة واحدة مع احتمال اللفظ للثلاث» فإذا قال : صل» فقد أمره بإيقاع المصدر 
وهو الصلاة» والمصدر محتمل للعدد» فإن اقترن به قرينة مشعرة بإرادة العدد 
حمل عليه» وإلا فالمرة الواحدة تكون كافية. 

واستدل الرأي أيضًا بالحديث الذي رواه أصحاب أبي هريرة >> قال: خطبنا 
رسول الله 5 فقال: ((يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالبا ثلاناء فقال النبي 6# : لو 
قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم)) ولقد جاء اسم الرجل مصرحا به في حديث 
ابن عباس ط ؛ حيث قال: خطبنا رسول الله يوك فقال: ((يا أيها الناس» 
كنب عليكم المج ققام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ 


A 
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فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن تعملوا 
بهاء الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع)) ووجه الاستدلال أن السائل لو لم يفهم 
احتمال التكرار لما كان لسؤاله معنى » ولكان في سؤاله ملومًا. 

الغالث : إن الأمر المطلق لا يوجب التكرارء ولا يحتمله إلا إذا عُلّق بشرط› 
كقوله تعالى: ل وإ نتم جما فَأطَهكَرُوأْ 4 المائدة: ٠‏ أو صفة كقوله تعالى: 
ل الرانية والزانى قأجلدوا ل يمان جلْدةَ 4 النور: ۲۲ وهذا القول منقول عن 
بعض مشايخ الحنفية» وهو قول لبعض الشافعية» ومن حجة هؤلاء ما ورد أن 
عمر بن الخطاب >> سأل النبي ول لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات 
عام الفتح › فقال: أعمدًا فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: ((نعم)) ولولا أنه 
فهم تكرار الطهارة من قوله : ادا قُمَثْمَ إِلَ وة امائدة: ٠‏ لما كان للسؤال 
معد 

الرابع : إن الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله» سواء أكان مطلقا أم معلقا 
بشرط أو مخصوصًا بوصف » وهذا ما ذهب إليه سائر مشايخ الحنفية» وهو قول 
امحققين من أصحاب الشافعي» وهو اختيار أبي الحسين وكثير من الأصوليين» 
وتُقل هذا القول عن الإمام مالك» والإمام الشافعي» وهو اختيار جمهور 
الفقهاء أيضّاء ومن أدلة هؤلاء : أنه لو قال القائل : صام زيد ؛ صدق على المرة 
الواحدة من غير إدامة» وأنه لو قال الرجل لوكيله: طلق زوجتي» لم يملك 
الوكيل أكثر من تطليقة واحدة. 

الخامس : الوقف» إمّا على معنى أنه مشترك بينهماء فلا يحمل على أحدهما إلا 
بقرينة» أو لأنه موضوع لأحدهما ولا نعرفه» فلا بد من البيان» وإلى الوقف مال 


الواقفية وإمام الحرمين. 


- am 


الفوامد|إإصولية في |خناك العفاء سا 


وين حجج هؤلاء أنَّ الأمر بمطلقه غير ظاهر في المرة الواحدة ولا في التكرار ؛ 
ولبذا فإنه من المستحسن أن يستفهم من الآمر عند قوله: اضرب» فيقال: مرة 
واحدة أو مراراء ولو كان ظاهرًا في أحد الأمرين لما حسن الاستفهام. 

هذاء ومنشأ الخلاف أننا رأينا الشارع قد استعمل الأمر بالمرة الواحدة» كالأمر 
بالحج والعمرة» وبالتكرار» كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم. 


بعض الفروع الفقهية التي ترتبت تبت على الخلاف في هذه القاعدة : 


إن هذه القاعدة الأصولية -وإن كانت من أمهات القواعد ومشهوراتهاء فإن 
أثرها في الاختلاف في الفروع كان ضئيلاء وسبب ذلك يرجع إلى أمرين ؛ 
أحدهما: إِنَّ الجمهور من الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا 
ا » فوحدة اتجاههم جعل الخلاف ضيقا جدّاء ثانيهما: : إن أوامر الشّرع قلّما 


تجد فيها أمرًا إلا وتجد من حوله قرينة تدل على المرة أو التكرار. 
مسألة : الصلاة بتيمم واحد عددًا من الفرائض : 


فقد ذهب الشافعية إلى أن المتيمم لا يصلي إلا فريضة واحدة» وله أن يصلي ما 
شاء من النوافل» وإليه ذهب ابن جرير الطبري» وذهب الحنفية إلى أن المتيمم 
يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل» ولا يُنقض التيمم إلا ا ينتقض به 
الوضوء أو برؤية الماء» وإلى مثل ذلك ذهب ابن حزم وغيره» وذهب الحنابلة إلى 
أنه إذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتهاء وصلى به فوائت إن كانت عليه؛ 
وصلى التطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى» ولا يصلي بالتيمم فريضتين في 
وقتين» وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الشافعي -رحمه الله تعالى. 


I. 


المرير النايع مراد إصولية اي اذإك اعدا 
وولا اک کا ال E‏ 
1 َم إلى امراف ت وأمسحوأ روسك وڪم إلى الْكعبين 
كت جنا اط ون کے تبرت اوی مقر اوج ا : اقبط از 
متم السا فلم دوا ما صَيِمَموا صَعِيدًا طيبا َأمَسحُوأ بوجوو ى 
ke,‏ يد اله سَجَعَلَ يڪم من حَرچ وَلكن يريد هركم 
وليم نعمته ا E‏ الت عَلڪم شروت 4 المائدة: 15 فمن ذهب إلى أن 
الأمر لا يقتضي التكرار لم يوجب التيمم لكل فريضة» كما لم يوجب الوضوء 
لكل فريضة أيضاء ومن ذعت إلى أنه يقتضي التكرار» وخاصة ذا كان معنا 
بشرط ؛ أوجب تكرار الوضوء والتيمم لكل فريضة » إلا أنه ادّعى أن الأمر بتكرار 
الوضوء قد تُسيخ» فبقي التكرار في التيمم قائمًاء أو أن السنة قد أخرجت 
المتوضئ ما لم يحدث› ا 
هك القولين: وأولى القولين في ذلك عندنا 
بالصواب من قال: يتيمم المصلي لكل صلاة» لزمه طلب الماء للتطهير لها 
فرضًا ؛ لأن الله دل شاؤد - أبر كل قاتم إن الضياذة بالتطوير بالا إن لد عد 
الماء فالتيمم» ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه إليها الوضوء 
اء مكة ربوك ا إلاآن کا سد هرا فض طبار قط 
فرض الوضوء عنه بالسنة» وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة 
قبلهاء ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا أعوزه. 

من الأمثلة أيضًا في هذا الباب: إذا قال شخص لآخر: طلق بالإطلاق» فماذا 
لاح ل ص ا ل ل ع بار 
ولم ينو عددّاء فمن قال إن الأمر يقتضي التكرار أجاز للمرأة أو للوكيل الطلاق 
طلقة واثنتين وثلاناء وأما من قال لا يقتضي التكرار فعنده لا تملك المرأة أو 
الوكيل إلا طلقة واحدة. 


اد إاصية ورف رش .................... ر 
مسألة : قطع يسرى السارق : 


فقد بنى الحنفية على هذه القاعدة عدم جواز قطع يسرى السارق» أي: يده 
البسرئ» :فإذا مرق ثانية قالوا: الأمرق قوله تعالى + ج والتتارق والشارقة 
فكوا ادا © المائدة: 128 لا يقتضى التكرار ولا يحتمله» فلا تُقطع من 


الأيدي إلا يمين السارق. 
اقتضاء الأمر المطلق : الفور أو التراخى» ومذاهب الأصوليين في ذلك : 


اختلف علماء الأصول في إفادة الأمر المطلق » أي : الذي ليس فيه قرينة تدل على 
الفورء ولا قرينة تدل على التراخي » اختلفوا في إفادة الأمر هنا: أهو دال على 
الفور أو التراخي؟ 

والمقصود من أن الأمر المطلق يفيد الفور هو: أن المكلف عليه بالمبادرة للامتثال 
للأمر دون تأخيرء وذلك عندما يسمع التكليف مع وجود الإمكان للقيام به» 
فإن تأخر ولم يبادر كان مؤاخدًا في ذلك. 


والمقصود من إفادته التراخي : أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به» 
فهو مخيّرء إن شاء اداه عقب سماع التكليف؛ أو أخره إلى وقت آخرء مع ظنه أنه 
قادر على أدائه في ذلك الوقت» فطلب الفعل غير متعلق بزمان معين» وليس 
المقصود بالتراخي أن عليه أن يفعله في أحد أزمنة المستقبل» ولا يحق له أن يؤديه 
على الفور ؛ إذ ليس هناك مذهب يقول بوجوب أداء الفعل في زمن المستقبل» 
حتى إذا فعله على الفور عُدَ آمّاء اللهم إلا ما حكي عن بعض غلاة الواقفية من 
قولمم: إنا لا نقطع بامتثاله» بل يتوقف إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة 


التأخير: 
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9 اتنداملةنورضزة اهنا 


ولقصور التعبير بالتراخي عن إفادة المعنى المقصود قال الشيخ أبو إسحاق : 
والتعبير بكونه يفيد التراخى غلط» وقال في (البرهان): إنه لفظ مدخول» فإن 
مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به» وليس هذا 


معتقد أحد. 
إن للأصوليين في إفادة الأمر المطلق : الفور أو التراخي ثلاثة مذاهب : 


الأول: إنه يدل على الفور» وهو قول جميع من يقول: إن الأمر المطلق يقتضي 
التكرار» فإن القول بالتكرار يقتضي القول بالفور؛ لأن القول بالتكرار يلزم منه 
استغراق الأوقات بفعل المأمور به» ومنها الوقت الأول عقيب التكليف» والقول 
بالفور هو ظاهر مذهب الحنابلة» وهو قول مالك في أصل المذهب. هذا ولقد 
عزى الآمدي في (الإحكام) والبيضاوي في (المنهاج) القول بالفورية إلى الحنفية› 
والصحيح آنه مذهب الكرخي منهم» والأكثرون على خلافه. 

الثاني : إِنّه يدل على طلب الفعل جردا عن تعلقه بزمان معين» فلا دلالة له على 
فور ولا تراخ» وإن كان الأفضل المسارعة إلى أدائه عملا بعموم الأدلة الداعية إلى 
السار قي دحل الخو ههان ع ن لطع كد 
ميادو ل راض امار تَلِلْمتَّقِينَ © لآل عمران: 118 وقوله تعالى : 
© فاستيقوا ألْخَيرتِ 4 البقرة: 1418 وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية» 

وأصحاب الشافعي » ودُسب إلى أبي حنيفة القول به» وكذلك نسب القول به إلى 
الشافعي نفسه» قال في (البرهان): وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه» وقال 
صاحب (المحصول): إنه الحق» وهذا القول اختاره الآمدي والبيضاوي من 
الشافعية» وهو الراجح عند المالكية» وهو الذي اختاره ابن الحاجب منهء هذا 
ويبدو أن نسبة هذا المذهب إلى أبي حنيفة والشافعي إن هي إلا استنتاج من 


- Sw 


ارا |أصرلبة في خف اء 
فروعهما في الأحكام؛ قال ابن برهان: لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص» 
وإنما فروعهما تدل على ذلك» هذا ولقد نسب بعض العلماء القول بإفادة الأمر 
المطلق الفور للشافعي >> » منهم: الشيخ شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني في كتابه (تخريج الفروع على الأصول) وفرع على ذلك الخلاف بين 
الشافعية والحنفية في مسألة وجوب إخراج الزكاة ؛ فالشافعي يقول: هو على 
الفور» فيأثم بالتأخير» والحنفية يقولون: هو على التراخي فلا يأثم. 

ومسألة ضمان الزكاة إذا تلف المال بعد الوجوب والتمكن ؛ فالشافعي يقول 
بالضمان» والحنفية يقولون بعدم الضمان» والصحيح أن مذهب الشافعي في 
إفادة الطلب المطلق كمذهب جمهور الحنفية» فإن كان خلاف في هاتين المسألتين 
وأمثالبماء فليس راجعا إلى اختلافهم في القاعدة الأصولية» وإنما هوراجع 
لاختلافهم في وجهات نظر أخرى. 

الثالث: الوقف» وهو مذهب الواقفية» وهؤلاء قد اختلفوا في تأثيم المتأخرء 
فبعضهم أثمهء وهو اختيار إمام الحرمين» وبعضهم لم يؤثمه» وأما المبادرة: فقد 
مر قريبًا أن بعض غلاة الواقفية يتوقفون في امتثاله ؛ لاحتمال إرادة التأخير. 


بعض المسائل الفقهية التى انبنت على الاختلاف في هذه القاعدة : 
بنى الفقهاء على هذه القاعدة عدة مسائل اختلفوا فيهاء ونبين أهمها فيما يلى : 
المسألة الأولى: المبادرة إلى أداء الزكاة : 


فلقد اختلف الفقهاء -بناء على هذه القاعدة - فيمن ملك نصاب الزكاة وحال 
عليه الحول» وتمكن من إخراج الزكاة: هل الواجب إخراجها على الفور؟ فلا 
يجوز تأخيره مع القدرة عليه. ذهب ال حنابلة إلى أن الإخراج على الفور» وعللوا 


١ م‎ 


المريى اتات ا مراع صلب في إختاف لعفا 


هذا الحكم بأن الأمر يقتضي الفور» قال صاحب (المغني): وتجب الزكاة على 
الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضررًاء 
ثم قال -في معرض الاستدلال على هذه المسألة : ولنا أن الأمر المطلق يقتضي 
الفور على ما يذكر في موضعه» ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب؛ وإلى 
مثل ذلك ذهب الإمام مالك في أصل المذهب» وأما الحنفية فلهم في ذلك ثلاثة 
أقوال : 

الأول : للمزكي التأخير ولا يأثم بذلك» وذلك لأنّ مطلق الأمر لا يقتضي 
الفور» قال صاحب (البدائع): وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي »؛ 
ومعنى التراخي عندهم : إنها تجب مطلقا عن الوقت غير عيب ؛ ففي أي وقت 
أدَى يكون مؤديا للواجب» ويتعين ذلك الوقت للوجوب» وإذا لم يؤد إلى آخر 
العمر يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه » وغلب 
على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت» فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب» حتى 
إنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم» وهذا القول هو قول أبي بكر الرازي» وهو 
أيضًا منقول عن الإمام محمد بن الحسن. 

الثاني : إن الزكاة تجب على الفور» فيأثم بالتأخير مع الإمكان» وهذا هو قول 
الكرخي » وقد بناه على أن الأمر يقتضي الفور. 

الثالث: من آراء الحنفية أن الزكاة تجب على الفور» لا لأنَّ مطلق الأمر يقتضي 
ذلك» بل لأن هناك قرينة تدل على الفورية» وهذا هو القول المختار» قال في 
(شرح فتح القدير): والمختار أن الأمر بالصرف للفقير معه قرينة الفور» وهي أنه 
لدفع حاجته» وهي معجلة» فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من 
الإيجاب على وجه التمام» وذهب الشافعية إلى أن الزكاة واجبة على الفورء لا 


مراع |إصرلية ذي إخلإك السا 35 ار انارت 
لأن الأمر يقتضي ذلك» بل لأن حاجة المستحقين ناجزة» ولأنه حق لزمه وقدر 
على أدائه. 


المسألة الثانية : قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان : 


فقد تفرع على الخلاف في القاعدة التي سبق أن بيناها الخلاف في قضاء الصوم لمن 
أفطر في رمضان بعذر» كسفر أو مرض أو حيض وغير ذلك» فعند الحنابلة يلزم 
المبادرة إلى القضاء» حتى لو أخره مع تمكنه منه إلى أن جاء رمضان آخر أثم» 
ووجب عليه القضاء» ووجب مع القضاء كفارة للتأخير» وعلى هذا لا يصح 
صوم النافلة حتى تؤدى الفريضة» ووجوب المبادرة للأمر في قوله تعالى: 

دمن ارا € [البقرة: 1184 والأمر يقتضي الفور» وإلى مثل هذا ذهب 
الشافعي» ومالك لإ » وذهب الحنفية عا عدا کا القضاء على 


التراخي» وعلى هذا: له أن يصوم ما شاء من النوافل. 
المسألة الثالثة : وجوب المبادرة إلى أداء فريضة الحج : 


فقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ الحج فرض على الفور» فمن وجب عليه الحج وأمكنه 
فعله وجب عليه أن يبادر إلى أدائه » oie‏ رت 


E a 


TIE e ا‎ as 

00 
وأما الحنفية: فالكرخي منهم ذهب إلى أن احج على الفور تمشيًا مع قوله: إن 
الأمر المطلق يقتضي الفورء وذهب أبو يوسف إلى أنه واجب على الفور» وهو 


قول أبي منصور الماتردي. وذهب محمد بن الحسن إلى أنه واجب على التراخي» 


MI 


المريى E‏ الامه إصولية اي اذإك اهاه 
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فنقل عنه مثل قول أبي يوسف» ومثل قول 
حمد. 
وكأن من قال بالفور من الحنفية في هذه المسألة من لا يقول منهم بأنٌ الأمر المطلق 
يقتضي الفور كأنه نظر إلى أدلة خارجية اعتبرها قرينة دالة على الفور فحكم به. 
وذهب الشافعية إلى أنَّ الحج فرض على التراخي أخدًا من مدلول الأمر المطلق» 
وأيدوا ما ذهبوا إليه بفعل الرسول ## وأصحابه» إذ الحج فرض في السنة 
السادسة» والرسول لم يحج إلا في السنة العاشرة؛ ومعه من أصحابه مياسير لا 
عذر لبهم»؛ فلو كان الحج واجبًا على الفور لم يجز التأخير. والشافعية مع قولهم 
بالتراخي قالوا: إذا مات ولم يجج كان آنا 
وَدُهب مالك -فيما نقله عنه العراقيون - وهو المعتمد» إلى أن الحج واجب على 
الو 
المسألة الرابعة : وجوب قضاء الحج عن من مات ولم يحج مع التمكن : 
فلقد تفرّع عن المسألة السابقة مسألة أخرى» وهي : هل يجب القضاء عن من 
مات ولم يحج بعد التمكن؟ 
ذهب الحنابلة إلى أنَّ القضاء واجب» ويخرج من جميع ماله ما يحج به عنه؛ وإلى 
مثل ذلك ذهب الشافعية ؛ محتجين بحديث المرأة الخثعمية» أما الحنفية والمالكية 
فذهبوا إلى أن القضاء واجب إذا أوصى به» تخرج تكاليف الحج من الوصية» فإذا 
لم يوص به فلا وجوب» وذلك لأنه عبادة بدنية» فلا تقبل النيابة. 


الس - 


لقان [أصرلية في إخنإف إلنقفه pr‏ 


عناصر الدرس 
العنصرالأول : هل النهي يقتضي فساد اممنهي عنه أو لا؟ ۴4 


العنصرالثاني : هل الترك من قسم الأفعال أم لا؟ ٤‏ 


لامد |إصولية في |خنإك العفاء KOT‏ 


هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ 


تعريف النهي : 


إن النهي في اللغة ضد الأمرء وفي الاصطلاح: هو القول الإنشائي الدال على 
طلب الكف على جهة الاستعلاء» أو هو ما دل على طلب الامتناع عن الفعل 
وتركه على جهة الاستعلاء. 


صيغه النهي : 


وللأمر صيغ كثيرة» نلخص أهمها فيما يلي » فنقول: 

الصيغة الأولى : الفعل المضارع المقرون ب لا الناهية : 

إن ما يدل به على النهى -وأن الصيغة الأصلية التى يذكرها الأصوليون للدلالة 

على النهي - هي الفعل المضارع المقرون ب'لا' الناهية» كقوله تعالى: # ولا 

کک إنه ان فة وس اسي 4 [الإسراء: »]۳١‏ وقوله: 0 و 
الف الى حل آل ملا باحق © الأنعام: 215١‏ وقوله: # ولا کا لوا اموک ییک 

بالطل © [البقرة: ۱۸۸] او ا ب عض کم بَعَضنا 4 [الحجرات: ١١‏ إلى 

آخر هذه الأمثلة. 

الصيغة الثانية: "صيغة الأمر" : 


كقوله تعالى : قاج نالرت لوشن واوا فلت ا زور 4 
[الحج : ٠١‏ فصيغة الأمر هنا في قوله : SE‏ جَتَنبُوأ 4 دالة على الكف» فهى فهي من 


رور 


صيغ النهي » وكقوله تعالى: ف ودروا ألم 4 الجمعة: 3]. 


- --. الموامد ا[صولية ذي خف السفاه 


الصيغة الثالثة : مادة 'نهى' : 
ر 24خ .رفع جاجد ن ‏ صد ووم عضخ ص سس 
كقوله تعالى: # إن اله يمر بالْعَدَل وا لاسن وإينَآي ذى القرف وت عن 


ورد ماج م ل رصح و رھح ر ے عر 9 سلس سس به کے 


الفحشاء وال ڪر والبغى دع لملحكم aE‏ التحل: .]۹١‏ 


الصيغة الرابعة: الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي 
الحل: 

٠ 5 3‏ 0007 * کا ج ج ام 2> 
كقوله تعالى -في شأن المحرمات من النساء في الزواج: # حرمت عَلَكمٌ 
اھک o‏ € واخوٴ تڪ وعمنکم وَكَتلددَكُمّ # النساء: 58 إلى آخر 
الآيات»› وكقوله ل : ل حرمت علي اميه َألدَمُ ولم كدري 4 [المائدة :- ”] 
£ 2 7 8 م ج م ا ق س ع € 2 م م رہ ص 
وأيضًا قول الله کٹ  :‏ تاھ الاموا لا یل کہ أن ترو السا کا 4 

يون ا عن دمت هم + -2 84 رس إعرة کے ج 
[النساء: 119 وقوله : «وَلايحلٌ لحكم أن تاخدوا ڪا اموه سينا [البقرة: ۲۹۹] 
فنفي الحل هنا دليل على النهي أو يفيد النهي الذي يفيد التحريم» إلا أن أشهر 
صيغ النهي -كما قال الأصوليون: هي الفعل المضارع المقرون بكلا" الناهية. 


دلالة النهى وأثره في العبادات والمعاملات : 


إن الأصوليين قد اختلفوا في دلالة النهي المجرد من القرائن» كما اختلفوا في دلالة 
الأمرء وقد بينا ذلك -فيما سبق» فذهب الجمهور إلى أن النهي اجرد من القرائن 
يدل على تحريم المنهي عنه» ولا يدل على غير التحريم إلا بالقرينة» كدلالة قوله 
تعالى : ا اا لذن َاممْوَا إا ووت لِلصّلوةَ من يوم لْجْمَعَةََاسَعَوا ل ذو أله 
ودا آم د NES‏ 4 الجمعة: 4] على كراهة البيع وقت 
الأذان لصلاة الجمعة ؛ لوجود الدليل الذي يدل على صرفه عن التحريم إلى 
الكراهة» وهو أن النهي عن البيع ليس لذاته» وإنما هو للخوف من الاشتغال 


هه - 


لد إصولة في رخاف لتقف 


4 


بالبيع عن أداء الواجب وهو الصلاة» وكدلالة قول الله تعالى: 0 اما 
آرت امنأ لا لاعن اشيا إن بد كم سوم النائدة: :١‏ على الإرشاد إلى 
ری مو ع 


ترك الفعل الذي يجلب الضرر والأذى» وكدلالة قوله كك : «3 ريا لا رع فوب 


روص <> ساسلا 


و 
بعد إذ هديتنا 0 آآل عمران: ۸]. 


وذهب بعض الأصوليين إلى أن النهي يدل على كراهة المنهي عنه» ولا يدل على 
تحريمه إلا بالقرينة» وذهب بعضهم إلى أنه مشترك بين التحريم والكراهة؛ ولا يدل 
على واحد منهما إلا بالقرينة» وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح » وهو الذي يلزم 
أن يجعل قاعدة في فهم النهي الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يه لو فرض 
أن النهي فيهما ورد مجردًا من القرائن التي تبين المراد منه ؛ لأن النهي موضوع في 
اللغة للدلالة على طلب ترك المنهي عنه على وجه الحتم واللزوم » وهذا هو معنى 
التحريم في اصطلاح الفقهاء» فيكون هو المعنى الحقيقي للنهي»؛ فلا يجوز أن 
يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة تدل على ذلك. 


دلالة النهي على التكرار والفور: 


لا خلاف بين الأصوليين في أنَّ النهي يدل على طلب الامتناع عن الفعل المنهي 
عنه دائمًا وعلى وجه الفورء فإذا نهى الشارع عن أمر وجب على من يتوجه إليه 
النهي أن يترك المنهي عنه في الحال» وألا يفعله في أي وقت من أوقات حياته» 
وكلما بدا له أن يفعل ما نهي عنه ومالت نفسه إليه لزمه أن يمنعها عنه حتى يكون 
متثًا ؛ لأن النهي عن الفعل إنما هو للمنع منه درءًا لما فيه من المفسدة والمضرة» 
ولا يتحقق هذا إلا بتركه في ال جال وفي كل الأوقات » ومن نهي عن شيء ثم فعله 
ولو مرة واحدة في أي وقت من الأوقات لا يقال إنه امتثل النهي» فتكرار المنع 
عن النهي » أو عن المنهي عنه» وكونه على الفور ضروري ؛ لكي يتحقق الامتثال 


: سس 


قرا صل في إختف لتقف 


في النهي » وبذلك يختلف النهي عن الأمر؛ فإن الأمر بحسب ذاته اختلف فيه؛ 
هل يقتضي الفور» وهل يقتضي التكرار» إلى آخر ما بيناه عند الكلام على هذه 
السا أمّا النهي فإنه يقتضي كلا منهماء أي : إنه يقتضي الفور» ويقتضي 
التكرار» بمعنى أن الإنسان يمتنع عن المنهي عنه في كل الأوقات. 


أثر النهي في العبادات والمعاملات : 


إنَّ العبادات والمعاملات كالصلاة؛ والصيام» والبيع» والإجارة؛ والزواج» 
وغيرها من المشروعات» قد ينهى الشارع عنها في حالات خاصة» وهذا النهي 
بحسب الاستقراء والتتبع لموا 

رده يأتي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: النهي عن العمل لذات العمل وحقيقته» وهو النهي عن العمل 
لانعدام ركنه أو محله؛ كالنهي عن بيع الميتة؛ وبيع الأجنّة في بطون أمهاتهاء 
والنهي عن بيع الزرع المعين قبل وجوده ؛ فإن النهي عن كل منها لانعدام محل 
البيع وهو ما يرد عليه العقد. 

النوع الثاني : النهي عن العمل لأمر مقارن للعمل غير لازم له» كالنهي عن 
الصلاة في الثوب المسروق» والنهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة. 

النوع الثالث: النهي عن العمل لوصف لازم للعمل» كالنهي عن صوم يوم 
العيد» والنهي عن البيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد ؛ فإن النهي عن 
الصوم في يوم العيد ليس لذات الصوم ؛ لأن الصوم عبادة» فلا ينهى عنه لذاته› 
وإنما النهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم ؛ إذ الناس يعتبرون 


فيه ضيوقًا لله تعالى» فالصيام فيه يكون إعراصًا عن هذه الضيافة » وكذلك النهي 


E 


قن إأصولية في إختاف لتقف 
عن البيع المشتمل على الرباء كبيع مائة كيلو من القمح بمائة كيلو وعشرة منه ؛ 
فإنه ليس لذات البيع » بل لوجود الزيادة الخالية عن العوض» وهي وصف من 
أوصاف البيع » ومثله النهي عن البيع المشتمل على الشرط الفاسد ؛ لأن الشرط 
يتضمن منفعة› وهذه المنفعة التي يتضمنها الشرط تعتبر زيادة خالية من العوض ؛ 
فتكون شبيهة بالرباء والربا وشبهه لا يجوز شرعا ؛ فإن كان النهي عن العمل 
لذاته وحقيقته » فإنه يقتضي بطلان المنهي عنه باتفاق العلماء ؛ ولبذا كان بيع 
اميتة وبيع الأجنة في بطون أمهاتها وبيع الزرع المعين قبل وجوده باطنًا لا يترتب 
عليه أي أثر ؛ لأن محله لم يوجد ولا يقوم العقد إلا بمحل يرد عليه. 


وإن كان النهي عن العمل لأمر مقارن للعمل غير لازم ؛ فإن النهي لا يقتضي 
بطلان العمل ولا فساده» بل يبقى العمل صحيحًا تترتب عليه آثاره المقصودة 
منه» ولكنه يكون مكروما نظرًا للنهي » وهذا على رأي الجمهور من العلماء وهو 
الراجح » وقال الظاهرية : إنه يقتضي بطلان المنهي عنه» كالنهي عن العمل لذاته 
وحقيقته» وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل ورواية عن الإمام مالك بن 
أنس» وإن كان النهي عن العمل لوصف من أوصاف العمل اللازمة» فهو محل 
اختلاف بين الحنفية وجمهور العلماء من الشافعية وغيرهم» فالحنفية يقولون: 
إنه يقتضي فساد الوصف فقطء أما أصل العمل فهو باق على مشروعيته؛ 
ويطلقون على الفعل المنهي عنه لوصف لازم له اسم الفاسد» ويرتّبون عليه 
بعض الآثار المقصودة منه دون بعض» وجمهور العلماء من الشافعية وغيرهم 
يقولون: إنه يقتضي فساد كل من الوصف والأصل » ويطلقون على الفعل المنهي 
عنه لوصف لازم له اسم الفاسد أو الباطل» ولا يرتبون عليه أي أثر من الآثار 
المقصودة منه» فهو عندهم كالنهي عن العمل لذاته وحقيقته الذي اتفق العلماء 
على أنه يقتضي بطلان المنهي عنه. 


را [أصرلية في خف افا 
ولہذا كان صوم يوم العيد» والبيع المشتمل على الربا أو شرط فاسد» أو نحو هذا 
من فقيل الفاسد عفد اة ومن قيل الباطل عبد ابلمهووء وقد استدل كل 
من الفريقين على ما ذهب إليه بأدلة كثيرة» نكتفي منها بما يأتي : 

فالحنفية استندوا مثلًا إلى أن الشارع قد وضع للعبادات والمعاملات أسبابًا لأحكام 
تترتب عليهاء فإذا نهى الشارع عن شيء منها لوصف من الأوصاف اللازمة له ؛ 
كان النهي مقتضيًا بطلان هذا الوصف فقطء فإذا لم يكن وجود هذا الوصف 
علا بعقيقة الى« بقدت فق موحودة» وا حب أن يقت لكل مهما 
مقتضاه » فإذا كان المنهي عنه بيعًا ملا ووجدت حقيقته بوجود ركنه وحله ؛ تنيت 
الملك به ؛ نظرًا لوجود حقيقته» ووجب فسخه ؛ نظرًا لوجود الوصف المنهي 
عنهء وبذلك بمكن مراعاة الجانبين وإعطاء كل منهما حكمه اللائق به. 

وأمًا الجمهور فقد استندوا إلى أن الشارع إذا طلب أمرًا غ 
بوصف خاص ؛ تبين من هذا النهي أن الشارع قد طلب هذا الأمر خاليًا من ذلك 
الوصف المنهي عنه» فإذا وقع متصمًا به لم يكن هو الأمر الذي طلبه الشارع ؛ فلا 


ينبني عليه الأثر الذي يقصد منه. 


وني رأينا أن ما ذهب إليه الجمهور في هذا الموضوع هو الراجح لما روي أن النبي خي 
قال : ((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)) فإنه دليل واضح على أن العمل متى 
خالف أمر الشارع وطلبه ؛ صار غير معتبر في نظره فلا تترتب عليه الأحكام التي 
يقصدها منه» سواء أكانت المخالفة راجعة إلى ذات العمل وحقيقته؛ أم إلى 
وصف من الأوصاف اللازمة له» وقد انبنى على اختلاف العلماء في أثر النهي 
عن العمل لوصف لازم له اختلافهم في الفساد والبطلان ؛ حبك رای امون 
أن معناهما واحد» وهو مخالفة العمل لأمر الشارع ؛ سواء أكانت المخالفة راجعة 


- “Ka 


لد إصولة في إختاف ننف 


إلى ذات العمل وحقيقته› أم راجعة إلى صفة من الصفات اللازمة له ورأى 
فقهاء الحنفية أن معناهما مختلف» فالفساد هو مخالفة العمل لأمر الشارع في وصفه 
دون أصله» والبطلان هو مخالفة العمل لأمر الشارع في أصله ووصفه. 


وبيان ذلك أن الحنفية لما جعلوا أثر النهي عن العمل لوصف لازم له هو فساد 
الوصف فقط » مع بقاء الأصل مشروعا كما كان» وجعلوا أثر النهي عن العمل 
لذاته وحقيقته هو فساد كل من الأصل والوصف ؛ وجد عندهم عملان أحدهما 
مشروع بأصله دون وصفه» وثانيهما غير مشروع بأصله ووصفه ؛ فأطلقوا على 
الأول اسم الفاسد» وأطلقوا على الثاني اسم الباطل ؛ تمييرًا بين النوعين» أمّا 
الجمهور فإنهم لما جعلوا أثر النهي عن العمل لوصف لازم له هو فساد كل من 
الوصف والأصل» كأثر النهي عن العمل لذاته وحقيقته ؛ لم يوجد عندهم عمل 
مشروع بأصله دون وصفه حتى يطلقوا عليه اسما خاصًا به كما فعل فقهاء 
للش 

هذا وما ينبغي أن ننبّه عليه هنا أن علماء الأصول من الحنفية يتفقون فيما بينهم 
على التفرقة بين الفساد والبطلان في المعاملات» ولكنهم يختلفون في العبادات وما 
يلحق بها وهو الزواج » فمنهم من يسير على التفرقة فيها أيضا ؛ ولبذا يقولون: 
إن الصوم في يوم العيد أو الأيام التي نهى الشارع عن الصوم فيها مشروع بأصله 
دون وصفه» ثم يرتبون على مشروعيته باعتبار الأصل أن من نذر صوم يوم منها 
كان نذره صحيحا يجب الوفاء به » غير أنه لا يؤمر بصيامه» وإنما يؤمر بصيام يوم 
آخر بدلا عنه » ويرتبون على فساده باعتبار الوصف أن من شرع في صوم يوم 
العيد» ثم أفطر قبل إتمامه يلزم بصيام يوم آخر بدلا عنهء بخلاف الصيام في الأيام 
التي لم ينه الشارع عن الصيام فيها ؛ فإن من شرع في صوم يوم منها لزمه أن 
يتمه › فإن لم ينمه وجب عليه أن يضوم يوم آخر بدلا عنه. 


Ka - 


------ إلقوا»د هوي ف إختاف لفقفء 


ومنهم من لا يرى هذه التفرقة في العبادات وما يلحق بها فيقولون: إن مخالفة أمر 
الشارع فيها تجعلها متصفة بالفساد والبطلان ؛ سواء أكانت هذه المخالفة راجعة 
إلى ذات العمل وحقيقته» أم إلى صفة من صفاته اللازمة له» وهذا هو المشهور 
عن الحنفية وما يجب التعويل عليه» وذلك لأن المقصود الأعظم من العبادات 
الامتثال والطاعة» ولا يتحقق هذا إلا إذا لم تحصل فيها مخالفة ماء أما المعاملات 
فإنه ينظر فيها إلى مصالح العباد» فإن كانت مخالفة العمل راجعة إلى ذات العمل 


چ 


2 
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يطلق عليه أنه باطل» أما إذا كانت مخالفة العمل راجعة إلى وصفه مع سلامة 
حقيقته بوجود ركنه ومحله» فإنه يمكن أن تتحقق به مصلحة على وجه ماء 
فيجب أن يترتب عليه أثره» ثم يتدارك إتمامه بإزالة ما أوجب النقص فيه» غير 
أنه لما وقع على وجه غير مرضي لاتصافه بما يجعله مخالفًا لأمر الشارع نقصت 
قيمنه + ومن كم كان من المناسب أن يسمى فاسدًا لا باطنًا ؛ لن الفساد في الأصل 
نقصان منفعة الشيء دون انعدمهاء أمّا البطلان فهو زوال منفعة الشيء وانعدامها 
أصالة» يقال: فسد اللحم إذا أنتن وأمكن الانتفاع به» وبطل اللحم إذا دود 
وصار بحيث لا يمكن الانتفاع به. 


ما اختلف فيه الأصوليون من القواعد الأصولية في مبحث النهى : 

اختلف الأصوليون في مبحث النهى في قاعدتين من القواعد الأصولية ؛ كان 
للاختلاف في الثانية منهما أثر في الاختلاف في الفروع : 

أولى هاتين القاعدتين هي : هل النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم؟ 

وثانى هاتين القاعدتين هى : هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه وبطلانه؟ 


- E 


EEN oii 
وسّوف نأتي على بيان هاتين القاعدتين» وبيان بعض ما تفرّع على الخلاف فيهما‎ 
من ساكل فلي‎ 

لقد اتفق العلماء على أن النّهي قد استعمل في معان عدة» كما أن الأمرقد 
استعمل في معان عدة أيضاء فمن معاني النهي : 


التحريم: وذلك كقوله الله وَنْكَ: « ولا قربا لرک م 
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قرا لزنا ونكاح ما نكح الآبء من انساء حرام بالنهي با لاج جماع» والأمثلة في 


سپیلا © الإسراء: ۳۲] وقوله: # ولا شَكحوَأ ما تک ءا 1 

وسا س [النساء: ۲۲]» 
هذا الموضع كثيرة منهاء مثلًا قوله تعالى: ولا تفلو لس آل حرم مما 
أَلْحَيّ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ ومنها قوله كل : ل ولا اكوا أ مول پیک بال 4 
[البقرة: ۱۸۸] إلى آخر هذه الأمثلة. 


الكراهة : وذلك كقوله 85 : ((لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)) وكقوله 855 : 
((لا تصلوا في مبارك الإبل))ء فمس الذكر باليمين حال البول» والصلاة في 
مبارك الإبل مكروهان عند جمهور الفقهاء. 

الدعاء : وذلك كقول الله -تبارك وتعالى: 98 ریا لا رع فلوبتا بعد لِد هيدنا وهبلا 
00 إِنَّكَ أت اَلْوَهَّابُ 4 آل عمران: 18 ومن معاني النهي كذلك الإرشاد 
كقوله کن : ظ اا الت َامنُوأ لا سلوا عن اشيا إن د لثم سوم 4 
المائدة: 11١١‏ فالنهي هنا للإرشاد والتوجيه. 


التهديد: وذلك كقول السيد لعبده: لا تطع أمري» فليس الغرض النهي عن 
الطاعة» بل المقصود تهديد العبد. 
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التحقير: وذلك كقول الله -تبارك وتعالى: # ولاتمدن عيْنيَك إل مامتعتا بده 
aE e‏ ونه 4 اطه: ٠١١‏ فالمقصود بيان حقارة متع الحياة 
الدنيا إلى جانب ما عند الله من ثواب وأجر. 


عر تت ا 


بيان العاقبة: وذلك كقول الله كِيْنَ: $ ولا سى آله علفلا عَنَا مَل 
السو > إبراهيم : ؟4] فالمقصود من النهي بيان عاقبة هؤلاء. 

التيئيس : وذلك كقول الله -تبارك وتعالى: 8 يتا الزن روأ لانعذروا الوم 
إتما حون مهم مون 4 التحريم: ٠۷‏ فالمقصود جعل الكافرين في يأس من رحمة 
ال ياعم ولس التصيوة تيه ى الاغتاار. 

الالتماس: وذلك كقولك لمن يساويك: لا تفعل كذا. 

الشفقة : وذلك كقوله 65 : ((لا تتخذوا الدواب كراسي)). 


واتفق العلماء أيضًا على أنَّ استعمال صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة هو 
من قبيل المجاز» فلا يصح أن تنصرف إليه إلا بقرينة» واتفقوا أيضًا على أن 
استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي لا تحتاج في دلالتها 
على مدلولها إلى قرينة» ثم اختلفوا: هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو 
فيهما؟ اختلفوا على عدة أقوال: 

القول الأول: إنها حقيقة في التحريم دون الكراهة» ولا يدل بها على غير 
التحريم إلا بقرينة» وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين كما أنَّ مذهبهم أن الأمر 
حقيقة في الوجود. 

ولقد دص الإمام الشافعي > في كتابه (الأم) على أن النهي ينصرف أصالة إلى 
التحريم» فقال: أصل النهي من رسول الله 8 أن كل ما نهي عنه فهو حرم 
حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنّى غير التحريم. 


للش 


»د إصوية ذو إختاف نتف 


القول الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن النهي المجرد عن القرينة يدل حقيقة على 
الكراهة» ولا يدل على التحريم إلا بقرينة» وذهب فريق آخر إلى أنه حقيقة في 
التحريم والكراهة» إما بالاشتراك اللفظي» أو بالاشتراك المعنوي» وذهب فريق 
من الأصوليين إلى الوقف في هذه المسألة. 


ثمرة الخلاف في هذه المسألة : 


ثمرة الخلاف: أنه إذا ورد في نص الشارع نهي» فإنه يحمل على التحريم عند 
الجمهور ولا يعدل عنه إلى غيره إلى بقرينة صارفة» بينما يحمل عند غيرهم على 
SS‏ ا 
الذي يحتاج إلى بيان» فإذا قال الله تعالى : « ولاج سوا ولايغتب بعض كم بَعَضنا 4 
يس ب هد 
بصارف عند الجمهور» وانصرف عند البعض إلى الكراهة ابتداء» فلا يعدل عنها 
إلى غيرها إلا بصارف» وكان عند البعض مجملاء فلا يتعين أحد الأمرين إلا ببيان 
من الشارع» وإذا قال رسول الله 8 : ((ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) كان 
البيع على البيع حرامًا إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة عند الجمهور» وكان ذلك 
عند البعض مقروتًا ما لم تقم قريئة صارفة» وكان عند البعض الآخر متمد 
لأحد الأمرين» فيحتاج إلى بيان» وهكذا قل في كل نهي ورد عن الشارع. 


اختلاف الجمهور في بعض المسائل لاختلافهم في القرينة الصارفة : 


إن ذهاب الجمهور إلى أن النهي المطلق يقتضي التحريم قد جعل من الخلاف في 
هذه المسألة خلافا نظريًا قليل الأثر إن لم نقل عديم الأثر في الاختلاف في الفروع 
الفقهية» ادا مارات نافيا دل عليه الي عد ياء فليس هذا راجعًا 


“0 : 


---..-- إلقوا» إصولية في إختاف لفقفء 


إلى اختلافهم في القاعدة» وإنما هو راجع إلى أنه : هل اكتنف النهي قرينة صرفته 
عن التحريم أو لا؟ فمن تمسك بالتحريم أخذ بالأصل» ومن ذهب إلى الكراهة 
رأى في بعض الأدلة ما يصرف هذا النهي عن التحريم» وإليك بعض الأمثلة التي 


توضح ذلك. 
مسألة: هل يجوز غرز خشبة في جدار الجار بدون إذنه؟ 


فقد ورد في الحديث النهي عن أن يمنع الإنسان جاره من أن يغرز خشبة في 
جداره» روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة >> أن النبي طن قال: 
((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم 
عنها معرضين» والله لأرمينَ بها بين أكتافكم" فاختلف الفقهاء في حكم هذا 
النهي» فذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله - إلى أنه لا يجوز أن يمنع جار جاره من 
غرز خشبة في جداره» وللجار أن يغرز هذه الخشبة حتى ولو كره صاحب الجدار 
ذلك» مادام هناك حاجة للغرز» ويجبره الحاكم إذا امتنع من ذلك» قال في 
(المغني): أمّا إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره؛ أو الحائط المشترك 
بحيث لا يمكنه التسقيف بدون» فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك» ثم قال : 
ولنا الخبر» أي الحديث › ولأنّه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به» شه 
الاستناد إليه والاستظلال به» وهذا هو قول الشافعي في القديم» وقواه الشافعي 
بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره» فكان اتفاقا منهم على ذلك› 
وقال البيهقي : لم نجد في السنة الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا 
يستنكر أن نخصها به » وقد حمله الراوي على ظاهره» وهو أعلم بالمراد با حدث 
به» والظاهر أن عمر بن الخطاب >> لم يقتصر في الارتفاق للجار على وضع 
خشبة في جدار جاره» بل عد الحكم إلى كل ما يحتاج إليه من المنافع في دار أو أرض. 


ل 0 


اق لصفو اف تتفل 


روى الإمام مالك في (الموطأ) "أنَّ الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من 
الأريض» فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد» فقال له الضحاك : 
لم تمنعني وهو لك منفعة» تشرب به ألا وآخرًا ولا يضرك؟ فأبى محمد بن مسلمةء 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة» فأمره 
أن يخلي سبيله» فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع › 
تسقي به أونًا وآخرًا وهو لا يضرك» فقال محمد: لا والله» فقال عمر: والله ليمرنً 
به ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك". 

وذهب الشافعي في الجديد» والحنفية» والمالكية إلا ابن حبيب إلى أله يث يشترط إذن 
المالك» ولا يحبر صاحب الجدار إذا امتنع» وحملوا النهي على التنزيه» جمعًا 
يدوي الاج الزالتية بام لا كزرماك مرو سيم إلا سانيا شن مد وين 
الأدنة على ذتلك رلته مال < آذه لمحتا اموک 
گم بالطل إل ان تت رہ عن راض نک ولا فوا ا 
کان یکم جیا 4% [النساء: ۲۹]. 


مسألة : الصلاة في الأمكنة المنهى عن الصلاة فيها : 


فلقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الصلاة في أماكن معينة» فاختلف الفقهاء في 
حكم الصلاة في هذه الأماكن بعد النهي ؛ نظرًا لاعتبار قرائن تفيد عندهم ما 
ذهبوا إليه» فمن هذه الأحاديث ما رواه أبو سعيدٍ الخدري أن النبي 5ة قال : 
((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام))» ومن الأحاديث أيضًا ما رواه أبو 
هريرة >> ؛ حيث قال: قال رسول الله #ل: ((صلوا في مرابض الغنم» ولا 
تصلوا في أعطان الإبل)) والمرابض: المبارك وكذلك المعاطن» ففي هذه 
الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي أعطان الإبل. 
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وفيما يأتي نذكر أقوال الفقهاء في حكم الصلاة في هذه الأماكن» وأدلتهم على 
ذلك» أمّا الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل فقد قال الشافعية بكراهتهاء 
واستدلوا على الجواز بالعمومات الواردة في صحة الصلاة بكل أرض» ومنها 
خدوك ا جن عن هارن بن كبد اه تت أن رول ا قال لبقف 
لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأيّما رجل أدركته الصلاة ؛ فليصل حيث أدركته)) ؛ 
ومنها حديث الصحيحين أيضًا أبي ذر >> قال: ((سألت رسول الله 4: أي 
مسجل وضع أول؟ قال : المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى › 
قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك 
الصلاة فصل ؛ فكلها مسجد)). 


وحملوا أدلة النهي على الكراهية»؛ غير أن الشافعي >> منع من الصلاة في 
المقبرة المنبوشة التي اختلط ترابها بأجساد الموتى ؛ إذ لم يكن هناك حائل 
بين المصلي والنجاسة. 

وذهب الإمام أحمد -في أصح الروايتين عنه - إلى بطلان الصلاة في هذه 
الأمكنة» وجعل أحاديث النهي عخصصة لمعمو أحاديث الجواز» قال ابن قدامة : 
مسألة: وكذلك إن صلى في المقبرة» أو الحمام» أو في أعطان الإبل أعاد. 

اختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله - في الصلاة في هذه المواضع» فروي أن 
الصلاة لا تصح فيها بحال» وممن روي عنه أنه كرّه الصلاة في المقبرة : علي » وابن 
عباس » وابن عمرء وعطاءء وابن المنذر» وتمن رأى أن يصلي في مرابض الغنم 
ولا يصلي في مبارك الإبل: ابن عمر» وجابر بن سمرة» ومالك» وإسحاق» 
وأبي ثور» وعن أحمد رواية أخرى: إِنَّ الصلاة هذه صحيحة ما لم يكن المكان 
نجسّاء وهو مذهب أبو حنيفة والشافعي ؛ لقوله 8# : ((جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورً)) وفي لفظ : ((وحيثما أدركت الصلاة فصل ؛ فإنه مسجد)) وفي 


- “Em 


مراع |[إصولية ذي إخنإك السفاء المبرير لار 

لفظ : ((أينما أدركت الصلاة فصل ؛ فإنه مسجد)) ؛ ولأنه موضع طاهر؛ 
فصحت الصلاة فيه كالصحراء» ولنا قول النبي 865 : ((الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة)) وهذا خاص مقدّم على عموم ما رواه» هذا ما ذكره ابن قدامة. 
وأما مذهب مالك : فقد ذكره ابن رشد فقال: ومنهم من كرّه الصلاة في هذه 
المواضع المنهي عنها ولم يبطلهاء وهو أحد ما روي عن مالك» وقد روي عنه 


الجواز» وهذه رواية ابن القاسم. 
مسألة : التخصر في الصلاة» أو الاختصار في الصلاة : 


فقد ورد في الحديث عن النبي 8 أنه نهى عن الاختصار في الصلاةء فقد روی 
أبو هريرة >> : ((أن النبي فة نهى عن التخصّر في الصلاة)) والتخصر 
والاختصار هو وضع اليد على الخاصرة» فسّره بذلك الترمذي وأبو داود وجمع 
من العلماء» وقال العراقي : هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل 
اللغة والحديث والفقه. 

وفي هذه المسألة ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التخصر 
مكروه» وعلل ذلك الحنفية بأن فيه ترك الوضع المسنونء قال في (البداية) في 
المكروهات: ولا يختصرء وهو وضع اليد على الخاصرة ؛ لأنه ع نهى عن 
الاختصار في الصلاة ؛ ولأن فيه ترك الوضع المسنون. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصارء وقال الشوكاني : والظاهر ما قاله 
أهل الظاهر ؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو بمعناه 
الحقيقي كما هو الحق. هذه هي بعض مسائل ما خرج فيها النهي عن التحريم 
إلى الكراهة. 
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اقتضاء النهى الفساد والبطلان» ومذاهب الأصوليين ف ذلك : 


لقد اختلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان» فكان لهم في ذلك 
مذاهب عدة» ترتب عليها اختلاف في كثير من الفروع الفقهية» وقبل أن نشرع 
في سرد تلك المذاهب» وبيان ما يترتب عليها من اختلافي في الفروع» يتعين علينا 
أن نوضح أمرين اثنين يتوقف على معرفتهما فهم الخلاف في هذه المسألة» ثم فهم 
ما يترتب عليه من اختلافي في الفروع : 


الأمر الأول: بيان أحوال النهي : 


فلقد سلك الأصوليون في بيان أحوال النهى مسالك متعددة» وعبّروا عن مرادهم 
بعبارات مختلفة» ولكنها جميعًا تنحصر في الأحوال الآنية : 

الحالة الأولى: أن يأتي النهي مطلقاء أي: مطلقا عن القرائن الدالة على أن 
المنهي عنه قبيح لعينه أو لغيره؛ وهذا النهي نوعان: 

نوع يكون فيه النهي عن الأفعال الحسية ؛ كالزنا والقتل وشرب الخمر» ونوع 
يكون فيه النهي عن التصرفات الشرعية وذلك كالصوم والصلاة والإجارة وما 
أشبه ذلك. 

وقد عرفو الأقعال اللسية بأنهاء الى تحرف حا ولة يتوق فصرلا وتنقتهنا 
على الشرع» فالزنا والقتل وشرب الخمر وأمثالما لا يتوقف تحققها ومعرفتها على 
الشرع ؛ لأنها كانت معلومة قبله عند أهل الملل جميعا. 

وعرفوا التصرفات الشرعية بأنها: التي يتوقف حصولما وتحققها على الشرع › 
فالصوم والصلاة لا يكون كل منهما قربة إلا بالشرع» وكذلك البيع لا يعلم أنه 
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نره |أصرية في إختاف انت 
الحالة الثانية : أن يكون النهي راجعًا لذات الفعل أو لجزئه» وذلك كالنهي عن 
بيع الحصاة» فيما روى أبو هريرة > ((أن النبي كه نهى عن بيع الحصاة)) 
وبيع الحصاة -كما ورد تفسيره في بعض الأحاديث - هو: أن يجعل نفس الرمي 
بيعا ؛ فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل. 

وكالنهي عن بيع المضامين» والملاقيح » وحبل الحبلة» فقد روى ابن عباس وابن 
عمر ل : ((أن النبي يه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحَبّل البلّة)) 
والمضامين : ما في أصلاب الإبل» والملاقيح : ما في بطونهاء وحبل الحبلة: ولد 
ولد هذه الناقة» فالنهي راجع إلى المبيع » وهو ركن من أركان العقد» وجزء من 
أجزائه. 

الحالة الثالثة : أن يكون النهي راجعا إلى وصفي لازم للمنهي عنه دون أصله؛ 
وذلك كالنهي عن الربا ؛ فإن النهي من أجل الزيادة» والزيادة ليست هي عقد 
البيع ولا جزء له ؛ بل وصف له» ومثل ذلك النهي عن بيع وشرط يخالف 
مقتضى العقد» والنهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق. هذاء ولقد ذكر الإمام 
القرافّ الفرق بين هذه الحالة والحالة التي قبلها فقال: تحريره أن أركان العقد 
أرط عصان وعاقواقه ته وعدت لاعن عرف اشا سالا ع 
النهي ؛ فقد وجدت الماهية شرعًا سالمة عن النهي» فيكون النهي إنما تعلق بأمرٍ 
خارج عنهاء ومتى انخرم واحد من الأربعة فقد عدمت الماهية ؛ لأن الماهية المركبة 
كما تُعدّم لعدم أجزائها تعدم لعدم بعض أجزائهاء فإذا باع سفيه من سفيهٍ خمرًا 
بخنزير ؛ فجميع الأركان معدومة: فالماهية معدومة» والنهي والفساد في نفس 
الماهية» وإذا باع رشيدٌ من رشيد ثوبًا بخنزير؛ فقدَ هذا البيع ركنا من أركانه 


الب وهو احا العوضة : فكوة الماهنة محدومة شر غا 


لمرو لار ألموإيدالأصولية في إخنإك السفاء 
ولا فرق في ذلك بين واحد من الأربعة» أو اثثين أو أكثر: فإذا باع رشيدٍ من 
رشيدٍ فضة بفضة ؛ فالأركان الأربعة موجودة وهى سالمة عن النهى الشرعى » 
فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر ؛ فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين» 
فالوصف متعلق النهي دون الماهية» فهذا تحرير كون النهي في الماهية؛ أو في أمر 


الحالة الرابعة: أن يكون النهي عن العمل راجمًا إلى وصفي جاور له» ينفك 
عنه » غير لازم له؛ وذلك كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» فالنهي هنا 
هو لشغل ملك الغير بغير حق» وهو أمر جاور غير لازم ؛ لأنه قد يحصل بغيرها. 
ومثل ذلك النهي عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة في قول الله كك : كايا 
نامثأ کا ود للضلؤة من بزو آلشمم اشوا رل وك الله وکا لت کیک 
را إن شُْمَتََلَمُونَ 4 الجمعة: 14 فالنهي عن البيع عند النداء ليس راجعًا 
إلى ذات الشيء ولا إلى صفةٍ من صفاته ؛ بل هو راجع إلى أمرٍ خارج عن البيع 
وهو الاشتغال عن السعي إلى صلاة الجمعة. ومثل ذلك النهي عن وطء المرأة 
حال الشيض ف قول الله تارك ورال + اعرا الاق المحخصيض :ل 
فَرَبوهنَ حى طهر © البقرة: 577 فإن النهي عن الاستمتاع بالوطء حال الحيض ؛ 
لما يجاوره من الأذى » ولبذا جاز له أن يستمتع بما سوى موضع الدم عند بعض 


الفقهاء, وبا سوى ما بين السرة والركبة عند الباقين. 
الأمر الثانى : بيان معنى الصحة والبطلان والفساد: 


مى الصحة» إن الصحة ق العبادات عند الفقهاء هى عبارة عن كون الفعل 
مسقطا للقضاء» وعند المتكلمين عبارة عن موافقة أمر الشرع وَجَب القضاء أو لم 
جب › فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين» وإن 


لها - 


لد إصولة في إختاف لتقف 


وجب على المصلي قضاؤهاء وهي عند الفقهاء ليست كذلك ؛ لأنها لا تسقط 
عنه القضاء» وإن كان يعذر إذا استمر الأمر على ذلك. 

والصحة في ا معاملات : كون العقد سببًا لترتب ثراته المطلوبة عليه شرعًاء وهذا 
هو المراد من قولهم : الصحيح ما يستتبع غايته› وذلك كالبيع الصحيح ؛ فإنه 
يترتب عليه ملك السلعة للمشتري » وملك الثمن للبائع > وحل الانتفاع لكل با 
ملك» والنكاح الصحيح فإنه يترتب عليه حل استمتاع الزوج بزوجته» وملكية 
الزوجة بنصف المسمى من المهر إن كان إذا لم يدخل» فإذا دخل استحقت المهر 
كاملّاء أو مهر المثل إذا لم يكن هناك مهر مسمى. 

معنى البطلان في العبادة: عدم سقوط القضاء بالفعل» وذلك كمن وطئ في الحج 
بعد الإحرام وقبل التحلل الأول. 

معناه في عقود المعاملات : تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابًا مفيدة 
للأحكام» وذلك كبيع المضامين والملاقيح » وكعقد النكاح على المحارم» أو على 
أخت الزوجة ما دامت الزوجة في عصمته» فالبطلان مقابل للصحة. 

معنى الفساد: وأما الفساد فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء» فكلاهما 
عبارة عن معنّى واحد» وعند الحنفية: الفساد قسم ثالث مغاير للصحة 
والبطلان» فالفاسد عندهم : هو ما كان مشروعا بأصله» غير مشروع بوصفه»› 
وهو ما عرفه بعضهم بقوله: ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه ؛ 
لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة» وذلك 
كعقد الرباء فإن البيع مشروع بأصله ؛ لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير 
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مشروع. 


0 : 


قر لصي في إختف ند 


مذاهب الأصوليين في اقتضاء النهى البطلان والفساد: 


كان للأصوليين أراء ومذاهب في كل من الحالات الأربع الآنفة الذكر» وإليك 


بيان هذه المذاهب: 
الحالة الأولى : 


موقف الأصوليين من الحالة الأولى وهي : ما إذا كان النهي مطلقا؛ فالجميع 
متفقون على أن النهي يدل على قبح المنهي عنه في نفسه» لمعنَّى في عينه ؛ إذا كان 
من الأفعال الحسية كالزناء فيكون النهي الا عل القيناد ال ادف للبطلان» ما لم 
يدل دليل على أن النهي لوصفه أو جاور له؛ فيكون هذا الدليل قرينة صارفة. 
أمّا إذا كان المنهي عنه فيها من التصرفات الشرعية ؛ فإنهم اختلفوا في دلالته على 
الفساد والبطلان على أقوال: 

الرأي الأول : إن النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل على بطلانهاء ويثبت 
القبح في عين المنهي عنه حتى لا يبق مشروعًا أصناء فهو كالنوع الأول الذي 
قبله ؛ إلا أن يقوم دليل يصرفه عن هذه الحقيقة» وهذا هو قول أكثر أصحاب 
الشافعي وهو الظاهر من مذهبه» وإليه ذهب بعض المتكلمين. 

واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بأدلة منها : 

813 : لقو هيل عباتي عليه ار ناء O‏ الابنة ذل أذ 
المنهي عنه هو على غير أمر الشارع قطعا ؛ إذ المنهي عنه ليس مأمورًا به ؛ ولذلك 
يكون مردودًا بنص الحديث» أي : يكون باطلًا لا حكم له فهو معدوم المشروعية 
أصلًا ؛ فلا يترتب عليه أي أثرٍ من آثار العمل المشروع. 


A۸ 
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قرا إأصولية في ناف الشفاء Om‏ 
أنَّ الصحابة ومن بعدهم كانوا دائمًا يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي 
الشارع عنها من غير نكيرٍ من أحدٍ منهم : كاستدلالہم على بطلان نكاح 
المشركات ؛ لقوله تعالى : ۾ ولا تَكِحُوا المشركات حى بوم © البقرة: ا 
واستدلالبم على بطلان الربا؛ لقول الله كل : [ لا تأكلوا الرَبَا 4 البقرة: ٠٠٠١‏ 
وقوله: لا ودروا ما بي مِنْ الربًا © البقرة: ۲۷۸» وعلى بطلان البيع ؛ بقوله عله : 
((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا مثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل» 
ولا شبعوا مهما غانا عاج ) . 

أله لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي» ومن ثبوته حكمة تدل 
عليها الصحة» واللازم باطل ؛ لأن الحكمتين كانتا متساويتين تعارضتا 
وتساقطتاء فكان فعله كلا فعل ؛ فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة» وإن كانت 
حكمة النهي مرجوحة ؛ فأولى لفوات الزوائد من مصلحة الصحة» وهي مصلحة 
خالصة» وإن كانت راجحة امتنع الصحة لخلوه عن المصلحة أيضًا ؛ بل لفوات 
قدر الرجحان من مصلحة النهي » وأنها مصلحة خالصة. 

الرأي الثاني : إنه لا يدل على ذلك» وهذا هو قول الحنفية» وإليه ذهب المحققون من 
أصحاب الشافعى ؛ كالغزالى وأبى بكر القفال الشاشى» وهو قول عامة المتكلمين. 
الرأي الثالث : إنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات» وعزا الشوكاني هذا 
القول في كتابه (إرشاد الفحول) إلى أبي الحسين البصري والغزالي والرازي والرصاص. 
ثم القائلون بالبطلان اختلفوا فيما بينهم هل يقتضي البطلان لغة أو شرعًا؟ 
والراجح أنه يقتضيه شرعًا لا لغة» ثم القائلون: إنه لا يقتضي البطلان مطلقًا 
اختلفوا فيما بينهم» فذهب الحنفية إلى أنه يدل على الصحة» وذهب غيرهم 
كالغزالي إلى أنه لا يدل عليها. 


نره |أصرية في احتف لفقفء 
وأمّا موقف العلماء من ا حالة الثانية وهي : ما إذا كان النهي راجمًا لذات المنهي 
عنه أو جزئه ؛ فجمهور العلماء يذهب إلى أنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان» 
وحجتهم في ذلك ما سبق أن قلناه. 

وأما موقفهم من ا حالة الثالثة وهي ما إذا كان النهي راجعا إلى وصفي لازم للمنهي عنه ؛ 
Es‏ فذهب الجمهور إلى أن النهي عن العمل بوصف لازم 
له يقتضي فساد كل من أصل العمل ووصفه فسادًا مرادفا للبطلان» فهو عندهم نظير 
النهي عن العمل لذاته ؛ فلا يترتب عليه أي أثْر من آثاره ا مقصودة منهء وذهب الحنفية 
إلى أن النهي في هذه الحال يقتضي فساد الوصف فقط » أما أصل العمل فهو باق على 
مشروعيته » حتى إذا زال الوصف كان مشروعاء ويطلقون عليه اسم الفاسد» ويرتبون 
عليه بعض الآثار دون بعض » فالفاسد عندهم هنا غير الباطل كما أسلفنا من قبل. 
وأمّا موقفهم من الحالة الرابعة وهي : ما إذا كان النهي راجمًا جاور منفك ؛ 
فجمهور العلماء يرى أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده؛ بل يبقى 
صحيحا تترتب عليه آثاره المقصودة منه» إلا أنه يترتب الإثم على فاعله» وعدم 
اقتضائه الفساد ؛ لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي» فلا تلازم بينهما. 
وذهب الظاهري إلى أن النهي يقتضي الفساد في صوره كلهاء فلا فرق بين المنهي 
عنه لذاته» والمنهي عنه للوصف الملازم» والمنهي عنه للمجاور المنفك» ونقل 
الآمدي هذا القول عن الإمام مالك >> وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ 
حيث قال: ولا نعرف خلافا في أن ما تُهي عنه لغيره أنه لا يفسد؛ كالنهي عن 
البيع في وقت النداء يوم الجمعة» إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل 
في إحدى الروايتين عنه» ولقد عرض القرافي مذهب الحنفية هذا ناسبًا إياه إلى أبي 
حنيفة » ومستحسنًا إياه فقال: قال أبو حنيفة: أصل الماهية سالم عن المفسدة» 
والنهي إنما هو في الخارج عنهاء فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوّينا بين الماهية المتضمنة 


- “E 


ارا لصلية في إختف انا 
ااا وين اا عن ا :ولو كنذا ا ا بتر ينا يق ا 
في ذاتها وصفاتها وبين المتضمنة للفساد في صفاتها ؛ وذلك غير جائز. 

فإنَّ التسوية بين مواطن الفساد وبين السالم عن الفساد خلاف القواعد» فتعيّن أن 
يقابل الأصل بالأصل» والوصف بالوصف» فنقول: أصل الماهية سالم عن 
النهي» والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد نهي» فيثبت 
الأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة» ويثبت للوصف الذي هو الزيادة 
المتضمنة للمفسدة الوصف العارض وهو النهي» فيفسد الوصف دون الأصل » 
وهو المطلوب»؛ وهو فقه حسن. 


أثر اختلاف الفقهاء في قاعدة : "اقتضاء النهى الفساد والبطلان" : 
إن الاختلاف بين العلماء حول اقتضاء الأحوال الأربعة للفساد لم يكن كله ذا أثر 


في الاختلاف في الفروع » وإنما الذي كان له الأثر الكبير في ذلك : هو الاختلاف 
الذي دار حول الأمور الآتية : 


.١‏ النهى المطلق عن التصرفات الشرعية» هل يقتضى الفساد؟ 

۲. النهي الراجع لوصفي مقارن لازم» هل يقتضي الفساد؟ 

۳. النهي الراجع لمقارن منفك» هل يقتضي الفساد؟ 
بعض المسائل الفقهية التي اختلف الحكم فيها ؛ بناءً على اختلاف الفقهاء في هذه 
القاعدة الأصولية : 


الأول: نَذَرَ صيام يوم العيد» وقد ورد في الحديث النهي عن صيام يومي العيد: 


صوم يومين : يوم الفطرء ويوم النحر))» فلم يكن هناك خلاف بين المسلمين في 


٣ 0. 


انا دونو رخف اتد 
سواء صامهما عن نذر» أو تطوع, أو كفارة» أو غير ذلك ؛ ولكنهم اختلفوا 
فيمن نذر صومهما: هل ينعقد نذره؟ وهل إذا انعقد نذره فصام في هذين اليومين 
صح الصيام وسقط القضاء عنه؟ 


ذهب الشافعية إلى بطلان هذا النذر ؛ لأن أيام العيد ليست محلا للصيام ؛ لما فيه 
من الإعراض عن ضيافة الله ك » وإلى مثل ذلك ذهب المالكية وكذلك الحنابلة» 
قال ابن قدامة: إن قال: لله علي صوم العيد؛ فهذا نذر معصية» على ناذره 
الكفارة لا غيرء نقلها حنبل عن أحمد» وفيه رواية أخرى: أنَّ عليه القضاء مع 
الكفارة كالمسألة المذكورة» والأولى هى الصحيحة -قاله القاضى ؛ لأن هذا نذر 
وذهب الحنفية إلى انعقاد هذا النذر» وأن الناذر يجب عليه الفطر والقضاء» لكن 
لو صام هذين اليومين صح صيامه مع التحريم ؛ لأن النهي لم يرد على ذات 
الصوم فإنه مشروع بأصله ؛ بل هو وارد على وصفه الملازم. 

واحتج الزيلعي لصحة النذر بقوله : ولنا أنه نذر بصوم مشروع فيصح › والنهي 
لا ينافي المشروعية ؛ لأن موجبه الانتهاء» والنهي عن ما يتصور لا يكون ؛ 
فيقتضي تصوره وحرمته» فيكون مشروعا ضرورة» والنهي لغيره وهو ترك إجابة 
دعوة الله تعالى لا ينافي المشروعية ؛ فيصح نذره ولكنه يفطر احترازًا عن المعصية» 
ثم يقضي إسقاطا للواجب عن ذمته» وإن صام فيه يخرج عن العهدة ؛ لأنه أداه 
كما التزمه ناقصا لمكان النهى. 

(الطلاق) قال: "نهى رسول الله عق عن صوم يوم العيد وأيام التشريق» فنهانا 


33ل 00 


ألموإم [أصولية في إختاف السفاء الممرررة اا 
عما يتكون وعما لا يتكون" » والنهي عما لا يتكون لغو؛ حتى لا يستقيم أن 
يقال للأعمى : لا تبصر» وللآدمي : لا تطرء ومعلوم أنه إنما نهي عن صوم 
شرعي » فالإمساك الذي يسمى صومًا لغة غير منهي عنه؛ ومن أتى به لمرض أو 
قلة اشتهاءٍ لا يكون مرتكبًا للمنهي عنه» فهذا دليل على أن الصوم الذي هو 
عبادة مشروع في الوقت بعد النهي كما كان قبله. 

ولقد أوضح هذا المعنى صاحب (المبسوط) فقال: ولنا أن الصوم مشروع في هذه 
الأيام» فإن النبي 5 نهى عن صوم هذه الأيام؛ وموجب النهي الانتهاءء 
والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق ؛ ولأن موجب النهي الانتهاء على وجي 
يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه» وبين أن يقدم على الارتكاب ؛ 
فيعاقب عليه» وذلك يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعا فيه. 

وإلى مثل ما ذهب إليه الحنفية ذهب الإمام يحيى» وقال زيد بن على والبادوية: 


يصح النذر بصيامهماء ويصوم في غيرهماء ولا يصح صومه فيهما. 


أيام التشريق هي الأيام التي تعقب يوم النحرء وقد اختلف في عددها: فقيل : 
يومان» وقيل: ثلاثة» وسميت: أيام التشريق ؛ لأن لحوم الأضاحي شرق 
فيهاء أي : تنشر في الشمس» وقيل : لأ البدي لا ينحر حتى تشرق الشمس» 
وقيل : لان صلاة العيد تفع عند شروق الشمس» وقيل: التشريق: التكبير دبر 
كل صلاة. 

وقد ورد في الحديث النهي عن صيام أيام التشريق» كما ورد النهي عن صيام 


يومي العيد» روى الدارقطني عن أنس: "أن النبي 8# نهى عن صوم خمسة أيام 


--...- قو [اصلية في إختف ات 
في السنة: يوم الفطرء ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق"» وروى أحمدء 
ومسلم» عن كعب بن مالك: ((أن رسول الله هة بعثه وأوس ابن الحدثان أيام 
التشريق» فناديا: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب)). 
فاختلف الفقهاء في صيام هذه الأيام: فذهب الشافعي في المشهور عنه والحنفية 
إلى أن حكمها كحكم يومي العيد» فالخلاف الذي مر هناك يأتي نظيره هناء 
والقول بعدم صحة صيام هذه الأيام منقول عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى آنه لا يصح صيام هذه الأيام» لا عن 
فرض» ولا عن تطوع » وذهب في رواية أخرى إلى أنه يصومها عن الفرض فقط. 
ورجح البخاري جواز صيام هذه الأيام للمتمتع الذي لا يجد البدي» واحتج با 
ذهب إليه بأحاديث منها: ما رواه عن عائشة وابن عمر ل قالا: لم يرخص 
في أيام التشريق أن يصاما إلا لمن لم يجد الدي» وهذا هو مذهب ابن عمرء 
وعائشة» وهو قول مالك -رحمه الله. 

وروى ابن المنذر وغيره؛ عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة : الجواز 
مطلقاء وروي مثله عن ابن عمر والأسود بن يزيدء والظاهر أنّ هؤلاء لم يبلغهم 
نهي رسول الله َة عن صيامهاء ولو بلغهم لأخذوا بمقتضى هذا النهي. 


جَاء في الحديث النهي عن نكاح امحرم»› فروى مسلم عن عثمان بن عفان >> 
قال : قال رسول الله ول ((لا ينح ا حرم ولا يُنكح ولا يخطب)). 
فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى فساد هذا النكاح وبطلانه 


بالنهي عنه» وهذا الرأي مروي عن عمرء وعن عبد الله بن عمر» وعن زيد بن 


< 


اماع |[إصولية ذي إختإك السفاء المبرير لغار 
ثابت يك وبه قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري » 
والأوزاعي. وذهب أبو حنيفة إلى صحة هذا النكاح وجوازه» واحتج بما رواه 
قال: ولأنه عقد يملك به الاستمتاع ؛ فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء. 

وقد رد الجمهور على احتجاج أبي حنيفة بوجوو منها: إنه قد روى يزيد بن 
الأصم عن ميمونة: ((أن النبي 5 تزوجها حلالاء وبنى بها حلالا)) أخرجه أبو 
داود؛ وصاحب القصة أولى لأنه أخبر وأعرف بها. 

أيضًا ما روي عن أبي رافع قال: ((تزوج رسول الله ب ميمونة وهو حلال» 
وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما)) قال الترمذي : حديث حسن. 
فأبو رافع صاحب القصة هو السفير بينهماء وهو أعلم بذلك من ابن عباس ؛ 
المسيب : وَهِم ابن عباس » ما تزوجها النبي 5 إلا حلانا. 

أيضًا لو صح حديث ابن عباس لكان الحديث الذي استدل به الجمهور أولى ؛ 
لأنه قول النبى وذاك فعله» والقول آكد لاحتمال الخصوصية. 

أيضًا عقد النكاح يخالف شراء الأمة ؛ فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين› 
وكون المنكوحة أخنًا من الرضاعة» ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء» 
وعلى كل فهو قياس في معارضة النص» فلا يعتبر به. 


الرابع : التفريق بين الوالدة وولدها في البيع : 


فقد ورد في الحديث النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع › روى الإمام 
والدةٍ وولدها ؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)). 


1 لللفة 


لل المرزعد [أصولية في إخنإك أسفاء 


وروی أبو داود والدارقطني عن علي >> : أنه فرق بين جاريةٍ وولدهاء فنهاه 
النبي مق عن ذلك ورد البيع » فاختلف الفقهاء في بطلان هذا البيع» فذهب 
الشافعية إلى بطلانه وكذلك المالكية والحنابلة» وبه قال من الحنفية أبو يوسف» 
وقال أبو حنيفة ومحمد: البيع صحيح ؛ لأنّ النهي لمعنّى في غير البيع» وهو 
الضرر اللاحق بالتفريق من الوحشة وغيرها. 

واختّلِف في السن التي لا يجوز التفريق قبلها: فذهب الشافعي إلى أنه سن 
التمييز» وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه سن البلوغ» ولقد استدل على جواز 
التفريق بعد البلوغ بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود: عن سلمة بن الأكوع قال : 
((خرجنا مع أبي بكرء أمّره علينا رسول الله © فغزونا فزارة» فلما دنونا من 
الماء ؛ أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة؛ فقتلنا 
على الماء من قتلناء ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل 
وأنا أعدو في أثرهم» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم» فوقع بينهم 
وبين الجبل» قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر » وفيهم امرأة من فزارة عليها 
قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله؛ فمثلني أبو بكر ابنتهاء فلم 
أكشف لہا ثوبًا حتى قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف لها ثوبّاء فلقيني النبي #5 في 
السوق فقال: يا سلمة» هب لي المرأة» فقلت: يا رسول الله لقد أعجتني وما 
كشفت لبا ثوباء فسكت وتركني» حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال: يا 
سلمة» هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت : هي لك يا رسول الله قال : فبعث بها إلى 
أهل مكة» وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة)). 

والظاهر من الحديث : أنها كانت بالغة» وهو ما يدل عليه قوله ود: ((هب لي 
المرأة») ؛ إذ الظاهر من لفظ "المرأة" أنه للبالغة دون ما ليست كذلك» وهل غير 
الأم مثلها في حرمة التفريق : هناك اختلاف كبير في هذه المسألة بين الفقهاء. 


„kN‏ - لتكت 


ارد إإصييةفوإفف تتفل 


الخامس : نكاح الشغار: 


ونكاح الشغار كأن يقول الرجل للرجل : شاغرني» أي : زوجني أختك أو بنتك 
أو من تلي أمرهاء حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرهاء ولا يكون 
بينهما مهر» ويكون بضع كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى» وقيل له: 
شغار ؛ لارتفاع المهر بينهما. 

جاء في (صحيح البخاري) و(مسلم)» عن ابن عمر: ((أن النبي ية نهى عن 
الشغار)) فذهب العلماء جميعا إلى تحريم هذا النكاح» قال ابن عبد البر: أجمع 
العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ؛ لكن اختلفوا: هل يقتضي النهي بطلان 
هذا النكاح؟ 

ذهب الشافعية والمالكية إلى بطلان هذا النكاح » قال الشافعي -رحمه الله : 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنتته» صداق كل واحدةٍ 
منهما بضع الأخرى» فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ ؛ فإن دخل بها فلها 
المهر بالوطء ويغرق بينهما. 

وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرّقا بينهماء وإلى فساد هذا النكاح ذهب 
أيضًا الحنابلة » سواء سمي مهرًا أم لم يسم. 

قال الخرقي: وإذا زوّجه وليّته على أن يزوجه الآخر وليته ؛ فلا نكاح بينهما وإن 
سموا مع ذلك مهرا. 

وذهب الحنفية إلى صحة هذا العقد مع وجود مهر المثل» قال في (البداية): وإذا 
زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته› ليكون أحد العقدين عوضًا 
عن الآخر؛ فالعقدان جائزان ولكل واحدةٍ منهما مهر مثلهاء قالوا: هو نكاح 


--....... الفوامه الأصولية في إختاف الشفاء 
سمي فيه ما لا يصلح مهراء فينعقد موجبًا لمهر المثل» كالنكاح المسمّى فيه خمر 
أو خنزير» ونقل القول بعدم الفساد عن عمرو بن دينار ومكحول والزهري 
والثوري. 

هذاء ولقد ناقش الشافعي -رحمه الله - القائلين بعدم فساد هذا النكاح مناقشة 
مطولة في كتابه (الأم) فقال >> : فإن قال قائل: فإن عطاءً وغيره يقولون: 
يثبت النكاح» ويؤخذ منهما مهر مثلهاء فلم لم تقله» وأنت تقول: يثبت النكاح 
بغير مهر» ويثبت بالمهر الفاسد» وتأخذ المرأة مهر مثلهاء فأكثر ما في الشغار أن 
يكون المهر فيه فاسداء أو يكون بغير مهر؟ 

قيل له : أبان الله ك أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين» 
فكان رسول الله 6 المبين عن الله يق كيف النكاح الذي يحل» فمن عقد نكاحًا 


كما أمره الله تعالی ثم رسوله 8 أو عقد نكاحًا لم يحرمه الله ی 


5 ولم ينه عنه 
رسوله ۵5 ؛ فالنکاح ثابت. 

ومن نکح كما نهى رسول الله #عنه ؛ فهو عاص بالنكاح» إلا أنه غير مؤاخذ - 
إن شاء الله تعالى - بالمعصية إن أتاها على جهالة» فلا يحل الحرم من النساء با حرم 
من النكاح » والشغار حرم بنهي رسول الله ۵ عنه» وهكذا کل ما نهى عنه 
رسول الله عه من نكاح» لم يحل به المحرم» وبهذا قلنا في المتعة» ونكاح المحرم» 
وما نهي عنه من نكاح. 

ولبذا قلنا في البيع الفاسد: لا يحل به فرج الأمة» فإذا نهى النبي 8 عن النكاح 
في حال» فعقد على نهيه ؛ كان مفسوحًا ؛ لأن العقد لبما كان بالنهي» ولا يحل 
العقد المنهي عنه محرمًا. 


< 


لقا إإصرية فو اف اق 
قال الشافعي : ويقال له : إا أجزنا النكاح بغير مهر ؛ لقول الله كن  :‏ اجاح 
یکر إن طلقم الاما م صَسُوهنَ أو فرصو هن فريس € البقرة: 21583 فلما أثبت 
الله كك الطلاق دلَ ذلك على أن النكاح ثابت ؛ لأنَّ الطلاق لا يقع إلا من نكاح 
ثابت» فأجزنا النكاح بلا مهرء ولا أجازه الله يول بلا مهر كان عقد النكاح على 


ماع 


شيئين : 

أحدهما: نكاح» والآخر: ما يملك بالنكاح من المهر» فلما جاز النكاح بلا ملك 
مهر فخالف البيوع» وكان فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بهاء وكان كالبيوع 
الفاسدة المستهلكة يكون فيه قيمتهاء كان المهر إذا كان فاسدًا لا يفسد النكاح › ولم 
يكن في النكاح بلا مهرء ولا في النكاح بالمهر الفاسد» نهي من رسول الله يك 
فنحرمه بنهيه كما كان في الشغار» فأجزنا ما أجاز الله كك وما كان في معناه» إذا 
لم ينه رسول الله يه عن شيءٍ علمناه» ورددنا ما نهى عنه رسول الله عق 
وكان هذا الواجب علينا الذي ليس لنا ولا لأحدٍ عقل من الله -جل وعلا - شيئًا 
فاا یره 


السادس : الخطبة على الخطبة : 


فقد ورد في الحديث عن رسول الله 8 النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 
في النكاح» فورد عن ابن عمر ل أنه كان يقول: ((نهى النبي 6 أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب 
قبله» أو يأذن له الخاطب)). 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النهي يقتضي التحريم ؛ بل وحكى النووي 
الإجماع على ذلك ؛ ولكن هل يقتضي هذا النهي الفساد إلى جانب التحريم؟ 


mM - 


------ إلقواك اصولة في إختاف لتقف 


ذهب الشافعية إلى أنَّ هذا النهي لا يقتضي الفساد ؛ لأنه واقع على أمر خارج عن 
العقد: وهو الخطبة» والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح» فلا يفسخ النكاح 
بوقوعها غير صحيحة؛ وإلى مثل ذلك ذهب الإمام أحمد >>. 

قال ابن قدامة : فإن فعل ؛ فنكاحه صحيح » نص عليه أحمد فقال: لا يفرق 
بينهماء ثم قال: ولنا أن الحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه كمالو صرح 
بالخطبة في العدة. 

أما المالكية فعندهم أقوال ثلاثة : 

الأول: إن العقد يفسخ مطلقاء بنى بها أو لم يبن. 

الثاني : عدم الفسخ مطلقا. 

الثالث: الفسخ إن لم يبن» فإن بتى لم يفسخ. 

وذهب داود إلى أن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده» وصورة المسألة التي يقع 
فيها التحريم والفسخ ما إذا ظهرت أمارات ركون بعضهم إلى بعض عند 
الجمهور» أو قدر الصداق على قول عند المالكية؛ أما إذا لم يحصل ذلك ؛ فلا. 
جهم خطباهاء فجاءت إلى رسول الله 8 تستشيره» فقال رسول الله وق لها : 
نكي أسامة بن زيد)) فإن الرسول که لم ينكر ذلك عليهما ؛ بل خطبها 
لأسامة » وذلك لأنه لم يظهر عليها أمارات الرضا بواحدٍ من الخطاب. 

قال الفاق -رحمه الله أخبرثا عمد بن إسماعيل + عن ابن أبى ذكب» عن 
مسلم الخياط » عن ابن عمر: ((أن النبي #5 نهى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك)) قال الشافعي : فكان الظاهر من هذه الأحاديث أن من 
خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يأذن الخاطب أو يدع الخطبة: وكانت 


<¬ 


انا ةذيخف اند 
محتملة لِأَنْ يكون نهي النبي أ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال دون 
ال فوجدنا سنة النبي 5 على أنه إنما نهى عنها في حال دون حال. 


قال الشافعي : أخبرنا مالك» عن عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس : ((أنُ زوجها طلقهاء فبتهاء فأمرها 
النبي 85 أن تعتدّ في بيت ابن أم مكتوم» وقال: فإذا حللت فآذنيني» فلما انقضت 
عدتها ؛ أخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء فقال رسول الله خ8 : أما أبو جهم ؛ فلا 
يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية ؛ فصعلوك لا مال له» أنكحي أسامة» فكرهته› 
فقال: أنكحي أسامة» فنكحته ؛ فجعل الله تعالى فيه خيرًا واغتبطت به)). 


وء 


قال الشافعي : فكما با أنَّ الحال التي خطب فيها رسول الله وه فاطمة على 
أسامة؛ غير الحال التي نهى عن الخطبة فيهاء ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي 
الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بالنكاح لرجل بعينه» فيكون للولي أن يزوجها جاز 
النكاح عليه ولا يكون لأحدٍ أن يخطبها على هذه الحال ؛ حتى يأذن الخاطب أو 
يترك الخاطب خطبتهاء وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب. 

وقد أعلمت فاطمة رسول الله ع أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء ولا شك أن 
خطبة أحدهما بعد خطبة الآخرء فلم ينههما ولا واحدًا منهماء ولم نعلمه أذنت 
في واحدٍ منهماء فخطبها على أسامة» ولم يكن ليخطبها في الحال التي هي فيها 
عن الخطبة» ولم أعلمه نهى معاوية ولا أبا جهم عما صنع» والأغلب أن 


أحدهما خطبها بعد الآخر. 
اتنايم + الميلؤةق الدان ا 


فقد ذهب الشافعية والمالكية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة ؛ لأن النهى 
راجع إلى أمر خارج الصلاة -النهي عن الغصب غير الصلاة» وهو الجناية على 


قرا صل في إختف لتقف 


حق صاحب الدار» والجناية حاصلة سواء كانت بواسطة الصلاة أم بغيرهاء 
بمعنى أن الخغصب متحقق سواء صلى فيها أما لم يصل. 

الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - في إحدى الروايتين عنه ذهب إلى أن هذه 
الصلاة باطلة» إذ يؤدى فعلها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا 
واجبّاء حرامًا من ناحية أنها مغصوبة» واجبًا من ناحية أنها صلاة تؤدى وهو 
متناقض» فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه 
وقعوده أفعال اختياريه» فهو معاقب عليها منهي عنهاء فكيف يكون متقربًا با 
هو معاقب عليه» مطيعًا لما هو عاص به؟ وهذا هو جري منه على أصله في 
التسوية بين الأصل والوصف» أي : إن الإمام الأمام أحمد بن حنبل يسوى بين 
الأصل والوصف. لكِن الذين أجازوا الصلاة في الدار المغصوبة نظروا إلى أن 
الجهة منفكة» فهذا الغاصب معاقب من ناحية غصبه لبذه الدار» ولكنه مثاب 
على الصلاة من ناحية كونها صلاة. 


الثامن : المسح على الخف المغصوب : 


اهب الفا إل ألهرذا عضي ىهنا فسم عليه صم لسع واستباح به ما 
يستبح الماسح على الخف» فيما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة حم 
عن المسح على الخفين» فقالت: سل عليًا فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع 
رسول الله وو فسألته فقال: قال رسول الله #6 : ((للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة)) وذلك لأن الماسح محصن للطهارة بكمالها على الوجه 
المطلوب شرعاء وإنما هو جان على حق صاحب الخف» فهو نهي للمجاور› 
وليس نهي للأصل ؛ فليس راجعا إلى ذات الشيء أو جزئه أو لازم له» وإلى مثل 
ذلك ذهب الحنفية والمالكية» وذهب الحنابلة في الصحيح مذهبهم إلى بطلان 
المسح» وإعادة الصلاة إذا صلى بهذا المسح. 
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نر إصوية ذو إختاف نتف 


قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله - في كتابه (المغني): فإن كان الخف مرمًا 


كالغصب والحرير» لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب» وإن مسح 
عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة ؛ لأنه عاص بلبسه» لسو ارد 
كبالا يدع امات رخص المثر السائر النضية أي : أنه من كان مسافرًا سفر 
معفيية كان ميات لكجل أن يا روجلا كر أو كان مسافرًا لأجل أن يسرق» 
أو مسافرًا لأجل أن يزني» فلا يصح له أن يترخص برخص السفرء فلا يصح له 
أن يقصر في الصلاة» ولا يصح له أن يفطر في رمضان» وهكذا...إلم. 


التاسع : الصلاة في الثوب المغصوب: 


ذهبت الشافعية والمالكية والحنفية إلى أن الصلاة بالثوب المخصوب صحيحة ومجزئة ؛ لأن 
النهي أمر جاور وليس عائدً إلى ذات المنهي عنه» ولا جزئه ولا لازم له» أما الإمام 
أحمد في أحد الروايتين عنه كما هو ا حال في المسائل التي سبقت» ذهب إلى أن الصلاة 
باطلة ؛ وذلك أنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم عليه استعماله فلم تصح» كمالو 
صلى في ثوب نجس ؛ ولأن الصلاة قربة وطاعة وهي منهي عنها على هذا الوجهء أي : 
منهي عنها إذا كانت في ثوب مغصوب» أو في ثوب نجس » فكيف يتقرّب ما هو عاص 
به أو يأمر بما هو منهي عنه؟ وكالخلاف في الثوب المغصوب الخلاف في الثوب الحرير» 
ولكن هذا بالنسبة للرجال فقط» أي: إِنَّ الخلاف بالنسبة للشوب الحرير للرجل 
فقط ؛ لأن الرجل يحرم عليه لبس الحرير» ولكن المرأة لا يحرم عليها ذلك ؛ لقول 
الرسول 5 : ((هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائهاء وأشار إلى الذهب والحرير)). 


العاشر: الطلاق زمن الحيض : 


ورد نهي عن طلاق المرأة حال الحيض» وذلك في قوله تعالى : اا تیدا 
طا ا فَطَلْفُوهنَ لش e‏ 7 [الطلاق: ]١‏ والأمره: هنامعناه 
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افوا إإصرلة في إختاف افتاه 
النهي» فكأنه قال: لا تطلقوا النساء زمن الحيضء والمعنى : إذا أردتم تطليق 
النساء فلا تطلقوهن زمن الحيض» فهذه الآية مثل قوله 6# : ((من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) فهذا الحديث ليس معناه 
الأمر بالسلم وإيجابه» بل معناه النهي عن السلم فيما لم يعلم كيله» وأيضًا النهي 
عنه فيما لم يعلم وزنه» والنهي عنه فيما لم يعلم أجله» ومثله أيضًا قوله ک8 : 
((يا غلام؛ سم الله» وكل بيمينك» وكل ما يليك)) ولفظ كل ما يليك. أي : لا 
تجعل يدك تطيش الصفحة أو في القصعة كما كانوا يسمونها. 

فذهب الفقهاء إلى أن الطلاق زمن الحيض حرام» وهو طلاق بدعي ؛ إذ طلاق 
السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» بعد أن تطهر من الحيض»ء إذا أراد أن 
يطلقها فلا يجامعها في هذا الطهر حتى يوقع الطلاق» وبعد أن يوقع الطلاق له أن 
يراجعها إذا كان طلاقا رجعيًا وله أن يتركهاء ومع اتفاق العلماء على تحريم هذا 
الطلاق» وأنه طلاق بدعي خلاف الطلاق السني ؛ فقد اختلفوا في إفادته الفساد 
بناءء على اختلافهم في مقتضي النهي» هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ 
فمن قال أنه يقتضي الفساد قال : إن هذا الطلاق يقتضي الفساد» ومن قال: إنه 
لا يقتضي الفسادء قال: لا يقتضي الفساد ؛ فذهب الجمهور منهم الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ الطلاق حال الحيض وإن أثم فاعله لكنه يقع › 
ولذا قد قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك أحد إلا أهل البدعة 
والضلال: 

وقد كان مقتضى أصل الحنابلة من أن النهي يقتضي الفساد في كل حال أن يقولوا 
بفساد الطلاق هنا وعدم وقوعه» غير أنهم رأوا في قوله #5 في حديث عمر بن 
الخطاب وابنه: ((مره فليراجعها)) وفي قول ابن عمر: فحسبت علي تطليقه - 


< 


لقف إإصلة فو إخاف إفقفاه ‏ 
رأوا في ذلك دليلًا على وقوع الطلاق فحكموا به» كيف كان هذا الحديث دليلًا 
على وقع الطلاق؟ قال: أونًا فيه وجهان: 

الوجه الأول: إِنّ الرسول كه قال لعمر بن الخطاب : ((مره)) أي : مر ابنك عبد 
الله الذي أوقع الطلاق زمن الحيض ((مره فليراجعها)) المراجعة لا تكون إلا عن 
طلاق وقع ؛ فلو لم يكن طلاقا لما أمره رسول 8# بمراجعتهاء فقال له: مره 
فليمسكهاء حتى تحيض وتطهر بعد زمن الحيض. 

الوجه الثاني : قول ابن عمر نفسه : "فحسبت علي تطليقة". أي: حسبت عليه 
طلقه من الطلقات الثلاثة التي هي له. 

أما الظاهرية ومنهم ابن حزم» وكذلك الشيعة: ذهبوا إلى أن هذا الطلاق غير 
واقع ؛ لأنه غير مأذون فيه؛ فأشبه طلاق الأجنبية» أي : أشبه أن يطلق الرجل 
امرأة أجنبية عنه» ليست زوجة له. طلق امرأة تمشي في الشارع » فهنا: هل طلاق 
الرجل للمرأة الأجنبية يقع؟ لا يقع باتفاق جميع العقلاء» وأيدوا ما ذهبوا إليه 
يقولة ا اق حي الت غائية < + أبن عمل هيلا لبس عليه امانيو 
رد)) فقالوا: إن الله تعالى لم يشرع الطلاق» ولا أذن فيه وليس من شرعه 
وأمره ؛ لأن الطلاق المأمور به هو الطلاق الذي يكون لاستقبال العدة. 

فإذا طلق في غيره لم يقع » كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غير؛ 
فإذا قلت لوكيل لك : طلق زوجتي في أول شهر رمضان» فجاء وطلقها في أول 
شعبان أو في أول رجب» هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنَّ الموكل لم يأذن له بإيقاع 
الطلاق في أول شعبان» إنما أذن له بإيقاع الطلاق في أول رمضان:ء فهذا الحال 
كالطلاق البدعي ماما بتمام» وإلى هذا ذهب الإمام ابن تيمية -رحمه الله - 
وتلميذه ابن القيم وهما من الحنابلة» ولقد أطال ابن القيم في الاتتصار لهذا 
المذهب والدفاع عنه» ودحض أدلة الجمهور. 


ا لأصلية في خف ننف 
ولقد نقل صاحب (فتح الباري) شيئًا ما كتبه ابن القيم» وناقشه» فقال: واحتج 
ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أنّ النهي يقتضي 
الفساد» فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطل» 
كالنكاح وسائر العقود» وأيضًا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذا يقتضي 
الفساد» وأيضًا فهو طلاق منع الشرع منه؛ فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه؛ 
فكذلك يفيد عدم نفوذه» أي: عدم وقوعه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن 
الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه ؛ فطلقها على غير الوجه المأذون 
فيه لم ينفذء فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحّاء فإذا 
طلق طلاقا محرمًا لم يصح. 

وأيضًا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم ببطلان ما حرمه 
الله أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلوم أن الحلال المأذون فيه 
ليس كالحرام الممنوع منه» ثم أطال من هذا الجنس بمعرضات كثيرة» لا تنهض 
مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة» هكذا يقول الحافظ بن حجر 
العسقلاني» فإنها -أي: التصريح بالرجعة - فرع وقوع الطلاق لولم يقع 
الطلاق » لما كان له راجعة» وعلى تصريح صاحب القصة نفسها بأنها حسبت 
عليه تطليقة» والقياس في معارضة النفس كما هو معلوم فاسد الاعتبار. والله 
أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه» فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من 
أعمال البر التي يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي» فكيفما أوقعه 
وقع» سواء أجر في ذلك أم أثم» ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي» لكان 
العاصي أخف حانًا من المطيع» أي: إنه لو أوقعنا طلاق السني فقطء أي: 
الطلاق الموافق للسنة الذي فيه أجرٌ على امتثال الله تعالى» ولم نوقع الطلاق 


ت - 


د إصولةذيإختف لتقف 


البدعي الذي حرمه الله تعالى الذي فيه عقاب ؛ لكان العاصي أخف نامسق 
المطيع › هذا ونما ذهب إلى القول بفساد الطلاق من التابعين سعيد بن المسيب 5 


رحمه اللّه. 
الحادي عشر: أنواع البيوع المنهي عنها : 


ورد في الشرعية الغراء النهي عن أنواع من البيوع ؛ كان للفقهاء اختلاف في 
للحكم عليها بالفساد بناءً على اختلافهم في اقتضاء النهي الفسادء فمن هذه 
البيوع : 

أونًا : بيع وشرط : ورد في الحديث النبوي الشريف : ((أن النبي و نهى عن بيع 
وشرط)) وذلك كأن يقول: بعتك هذه الشوب بألف» على أن تبيعنى دارك 
بألفين » أو بعتك هذا الثوب بألف» على أن تقرضني مائة دينارء أو بعتك هذا 
الجمل على أن لي حملانه إلى البلد» وقبل الخوض في بيان موقف الفقهاء من 
البيع مع الشرط› لا بد من بيان أنواع الشروط› وتحرير الشرط الذي وقع 
الاختلاف في صحة البيع معه. 

را أنواع الشروط : الشروط في عقد البيع على أربعة أنواع : 

أحدها : الشرط الذي هو من مقتضى العقد» كاشتراط التسليم » وخيار المجلس» 
والتقابض في الحال ؛ فهذا الشرط ووجوده كعدمه» لا يفيد حكماء ولايؤثرفي 
العقد. 

النوع الثاني : وهو الشرط الذي تتعلق به مصلحة العاقدين ؛ كالأجل والخيار 
والرهن والضمين والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع › كالصناعة 
والكتابة› وهذا شرط جائز يلزم الوفاء به» وليس من خلاف في صحة هذين 
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افو إإصملة ذو إختاف لفتفء 
النوعين عند فقهاء المسلمين» أي : إِنَّ الشرط الذي هو في مقتضى العقد» 
كاشتراط التسليم» والشرط الذي يتعلق به مصلحة العاقدين لم يختلف الفقهاء 
ولم يخالف أحد من الفقهاء في صحة هذين الشرطين عند البيع. 

النوع الثالث: اشتراط منفعة للبائع في المبيع » أو اشتراط عقد في عقد ؛ كأن يبيعه 
على أن يبيعه شيئًا آخرء أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه» ما يكون مصلحة فيه 
مصلحة لأحد المتعاقدين دون الآخر عا لا يقتضيه العقد. 

النوع الرابع : الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ؛ كاشتراط العتق عند شرائك 
لعبد» فتقول : بعتك هذا العبد على أن تعتقه» أو اشتراط شيئًا غير العتق» كأن 
تقول له : بعتك هذا العبد على ألا تبيعه» أو بعتك هذا العبد على ألا تهبه» أو 
بعتك هذه الأمة على ألا تطأهاء فكل هذه شروط تنافي مقتضى العقد؛ لأنّ 
مقتضى العقد هو التصرف» وحل التصرف أيّا كان نوع هذا التصرف في الشيء 
الذي اشتراه» فأنت عندما تقيده بتصرف ماء أو تغرض عليه ألا يتصرف تصرفا 
ماء فهنا قد أوجبت عليه خلاف مقتضى العقد. 

هَذان القسمان الأخيران أو الشرطان الأخيران منفعة للبائع أو اشتراط عقد 
للعقد» والشرط الذي ينافي مقتضى العقد هما اللذان انصب عليهما اختلاف 
الكقرياءه: شويظة أن ركوة تسرك راسلا ق متب العقدة. أو بعلادة توقل a‏ 
أو بعد العقد» وقبل لزومه» أي : قبل أن يلزم من الطرفين» فقد ذهب الحنفية إلى 
أنَّ هذا العقد فاسد» ينعقد موجبًا للملك إذا اتصل به القبض» قال الإمام 
السرخسي : وعلى هذا قلنا: البيع الفاسد يكون مشروعا بأصله» موجبًا لحكمه 
وهو الملك› إذا تأيد بالقبض» فلو أنك اشتريت شيئًا على أن تبيعه شينًا آخر فبعد 
أن تقبض هذا الشيء الذي اشتريته» لا يلزم عليك أن تبيعه» وأيضًا إذا اشترط 


م 3-5 


اق لصفو راف انتيل 


شرطا ينافي مقتضى العقد ؛ فإن هذا الشرط لا يلزم لك» فالبيع يكون مشروعا 
بأصله موجبًا لحكمه وهو الملك» إذا تأيد بالقبض ؛ لأن المشروع إيجاب وقبول 
من أهله في محله » وبالشرط الفاسد لا يختل شيء من ذلك» ألا ترى أن الشرط 
الفاسد لو كان جائرًا لم يكن مبدنًا لأصله» بل يكون مغيرًا لوصفه فقطء 
والشرظل القانيد :ل كوي معدا E‏ أله كوة مي ا لاله اميد 
لأصله» لا يكون معدمًا لأصله» بل يكون مغايرًا لوصفه ؛ فصار فاسدًاء وهذا 
من الحنفية يقولونه بناء على التفرقة بين الباطل والفاسد» وليس من ضرورة 
الفساد فيه انعدام أصله ؛ لأن بالفساد يثبت صفة الحرمة» وهذا السبب مشروع 
لإثبات الملك» وملك اليمين مع صفة الحرمة يجتمع» ألا ترى أن من اث شترى آمة 
محبوسة أو مرتدة» يثبت الملك له من الحرمة» الست 
مع الحرمة» فلهذا أثبتنا في البيع الفاسد ملكا حرامًا مستحق الدفع لفساد السبب» 
ولم ينعدم به أصل المشروع. 
وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى بطلان بيع وشرط »› إلا أنه استثنى من 
ذلك في المشهور عنه: البيع بشرط العتق» وذلك لتشوف الشارع للعتق ؛ لأن 
الشريعة الغرّاء عملت على وجود الحرية» وجعلت الحرية ضرورة من ضروريات 
الدين» ومقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحرية» والشريعة تشوفت 
للعتق وتشوفت للحرية فضيقت المنابع ووسعت المنافذ» فبعد أن كان الإنسان 
الذي عليه دَيْن ولا يستطيع أن يسد دَيّنه يؤخذ رقيقا في دَيْنهء منع الشرع من 
ذلك» وحرّم ذلك وقال: 8 مَنَظِرَهإِلَ مَبْسَرَوَ 4 والذي يعسر عليه أداء الدين 
الآن فننظره إلى حين ميسرة» وأيضًا أجاز له أن يأخذ من الزكاة لسداد الديون» 


وجعل سدد الديون 555 مصارف الزكاة. 


قر لاص في إختف اند 


أيضًا عندما جاءت الشريعة الإسلامية كان مباحًا للقوي أن يأخذ الضعيف 
رقيقاء فتغير الغارة على بعض القبائل وتأخذ الصبيان والنساء» وكذا رقيقا يباع 
ويشترى» فحرم الشرع ذلك ؛ إلا أن تكون معركة إسلامية البدف منها إعلاء 
كلمة لا إله إلا الله» كثير جدًا من الأشياء التي حرمها الشارع كانت تؤدي إلى 
العتق» ثم بعد ذلك وسع المنافذ ؛ فجاء الشرع وجعل الذي يقتل خطأ عليه 
كفارة» من هذه الكفارة عتق رقبة» الذي يظاهر امرأة ويستطيع أن يعتق رقبة فلا 
تحل له حتى يعتق هذه الرقبة» الذي يجامع في نهار رمضان عليه عتق رقبة» الذي 
يحنث في بمينه عليه عتق رقبة. وهكذا فوسع الشارع المنافذء وكل ذلك تشوفا إلى 
العتق وإلى الحرية» فمن هنا استثنى الإمام الشافعي -رحمه الله - البيع بشرط 
وعتق. 

أيضًا هناك دليل آخر على استثناء البيع بشرط العتق» فقدروى البخاري في 
صحيح أن بريرة جاءت عائشة حص تسعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من 
كتابتها شيئًا قالت لبا عائشة: ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك 
كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت ؛ فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن 
شاءت تحتسب عليك» فلتفعل ويكون لنا ولاؤك» فذكر ذلك لرسول الله © فقال 
لها: ((ابتاعي فأعتقي فإغا الولاء لمن أعتق)) ففي هذا الحديث إجازة الرسول ج 
البيع مع شرط العتق» ولم ينكر عليهم اشتراط الولاء لبم؛ ولبذا الحديث روايات 
أخرى» ومنها أنه بعد ذلك أنه صعد رسول الله َي على المنبر وقال: ((ما بال أقوام 
يشترطون شروطا ليست في كلام الله » كل شرط ليس في كتاب الله فليس له اعتبار)) 
أو كما قال 8 » وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله - إلى جواز بيع وشرط» ومنع 
من بيع وشرطينء قال ابن قدامة : ولم يصح أن النبي م نهى عن بيع وشرط » إنما 
الصحيح أن النبي و نهى عن شرطين في بيع. 


لد إصولة في إختاف لتقف 


والنهي عن شرطين في بيع ذكره الإمام الترمذي وهو دال بمفهومه على جواز 
الشرط الواحد» قال الإمام أحمد: إنما النهي على شرطين في بيع» أما الشرط 
الواحد فلا بأس به» واحتج لما ذهب إليه بما رواه البخاري» عن جابر >> : 
((أنه كان يسير على جمل له قد أعياه» فمر النبي #5 فضربه ؛ فدعى له» فسار 
سيرًا ليس يسير مثله» ثم قال : بعنيه بأوقية» يقول جابر: قلت: لاء ثم قال : 
بعنيه بأوقية فبعته فاستشنيت حملانه إلى أهلي » فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني 
ثمنه ثم انصرفت ؛ فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك» فخذ جملك 
ذلك قير ملف للق 

وإلى جواز هذا الاشتراط ذهب الأوزاعي وابن شبرمة وإسحاق وأبو ثور» 
ورجحه البخاري في صحيحة » حيث قال بعد رواية الحديث» قال أبو عبد الله : 
الاشتراط اك وهو الأصح عندي. والذين يرون عدم صحة البيع مع الشرط 
راا لاء كما يستفاد من بعض طرق الحديث. 


هذا ولا بد من القول: إن كثيرًا من صور البيع مع الشرط يبطلها الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه الله» ولكن من ناحية أخرى» وهي نهي الرسول 5ه عن بيعتين في 
بيعة» فلقد جاء في كتاب (المغني) لابن قدامة» عند قول الخرقي : مسألة» قال: 
وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا ؛ لم ينعقد البيع» وكذلك 
إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرفيء ذكراه. قال ابن قدامة : وجملته 
أن هذا البيع بهذه الصفة باطل ؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع 
العقد به» والمصارفة عقد بيع ؛ فيكون بيعتان في بيعة» قال أحمد: هذا معناه. 


وقد روى أبوهريرة >> قال: ((نهى رسول الله فل عن بيعتين في بيعة)) 


أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن الصحيح › وروي أيضًا عن عبد الله بن 


ْ الس 


لمیر ار أأسوامد [أصولية في إختإك السفاء 
عمرو» عن النبى کک هكذا کل ما كان معنى هذاء مثل أن يقول : بعتك داري 
هذا على أن أبيعك داري الأخرى بكذاء او غل ان تع وارك أو على أن 
أفجرك+ أو على أن نوجري كذاء أو على أن تروجي اباك أوعدى أن 
أزوجك ابن : ونحوهذاء فهذا كله لا يصح. 
هذا ومسألة البيع مع الشرط ما اختلف فيه أنظار الفقهاء اختلافا متبايًاء ويرجع 
سبب الخلاف إلى تعارض الأدلة الواردة في ذلك» وإليك هذه الحادثة التى تصور 
فدخلت بمكة على أبي حنيفة» وسألته عن البيع بالشرط فقال: باطل ؛ فخرجت 
من عنده»› ودخلت على ابن أبى ليلى: ومسا عن ذلك فقال: البيع جائزء 
والشرط باطل » ودخلت على ابن شبرمة وسألته عن ذلك» فقال: البيع جائز 
والشرط جائز» فقلت: هؤلاء من فقهاء الكوفة» وقد اختلفوا على في هذه 


لنا أبعاد هذا الخلاف» حكى عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال: حججت 


فدخلت على أبي حنيفة فأعدت السؤال عليه فأعاد جوابه» فقلت : إن صاحبيك 
يخالفانك» فقال: لا أدري ما قالا: حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده 4 : ((أن النبي يك نهى عن بيع وشرط)) فدخلت على ابن أبي ليلى؛ 
فقلت له مثل ذلك» فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة < أنها لما أرادت أن تشتري بريرة < أبى مواليها إلا بشرط أن 
يكون الولاء لبم» فذكرت ذلك لرسول الله عق فقال 8# : ((اشتري واشترطي 
لهم الولاء» فإن الولاء لمن اعتق» ثم خطب رسول الله ي فقال: ما بال أقوم 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » 
كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق » والولاء لمن أعتق)). 


مي 


ارا ةذيخف انف 


فدخلت على ابن شبرمة» وقلت له مثل ذلك» فقال: لا أدري ما قالاء حدثني 
غارب ين ديثان» عن أبى الزيين» عن جابرين عبد الله الأتصاري ك: ((أن 
النبي #5 اشترى منه ناقة في بعض الغزوات وشرط له ظهرها إلى المدينة)) هذه 
القصة تبين لنا مدى اختلاف الفقهاء , وأنّ كل فقيه منهم لم يقل رأيه عن هوى, 
ولا عن رأي لهء وإنما قال رأيه وقال قوله يناءً على دليل وصل إليه» وهو 


ثانيًا: بيع حاضر لباد: 


ورد في الحديث النهي عن أن يبيع حاضر لباد» فقد روى البخاري عن ابن عمر / 
قال: ((نهى رسول الله َة أن يبيع حاضر لباد)) وروى مسلم وأصحاب 
السئن» عن جابر >> أن النبي ف قال: ((لا يبيع حاضر لباد» دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض)) ومعنى بيع الحاضر للبادي : هو أن يخرج الحاضري 
-المقيم في الحضر- إلى أهل البادية -الرجل الذي أتى من البادية أو من 
الأعراب - وقد جلب البادي سلعة ؛ فيعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك» وقد 
فسره بذلك ابن عباس < فقد روى مسلم والبخاري عن ابن عباس / 
قال : قال رسول الله 6 : ((لا تلقوا الركبان ولا بیع حاضر لباد)) قلت لابن 
عباس : فما قوله : ((لا يبيع حاضر لباد)) قال: لا يكون له سمساراء فذهب 
الجمهور من الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع حرمته» أي: أن هذا البيع حرام» 
كونك أن تشتغل سمسارًا لباد حرام تعاقب عليه ؛ لكن إذا وقع منك البيع وبعت 
له هذه السلعة بثمن ؛ فهذا البيع صحيح عند الجمهور من العلماء» وذلك لأن 
النهي لأمر خارج عن البيع» وهذا الأمر الخارج هو التضييق على الناس» وذهب 
الحنابلة إلى بطلان هذا البيع » بناء أصلهم الذي يقول: بأن النهي يقتضي الفسادء 


قر لاص في إختف اند 


فالنهي عندهم يقتضي الفساد مطلقاء قال الخرقي: فإن باع حاضر لباد فالبيع 
باطل » وللفقهاء شروط فيما ينصب عليه النهي يرجع إليها في كتب الفقه. 


اا الج + 


والنجش في اللغة معناه : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد» يقال: نحشت 
الصيد أنجشه بالضم نجشاء أما النَجَش في الشرع فهو: الزيادة في ثمن السلعة ممن 
لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك ؛ لأن الناجش يثير الرغبة في 
السلعة» فأنت لا تريد شراء هذه السلعة» هذه السلعة تساوي عشرة جنيهات 
تأني وتقول: أنا أشتريها بخمسة عشرء لماذا؟ أنت لا تريد شراءهاء ولكن تريد 
أن يقع في هذا الثمن ويدفع هذا الثمن غيرك› أو أزيد منه. قال في (النهاية): هو 
أن يمدح السلعة لينفقها ويروجهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره 


وقد ورد في الحديث النبوي الشريف النهي عن النجش» فقد روى البخاري 
ومسلم عن ابن عمر ل قال: ((نهى النبي كه عن النجش)) فاتفق الفقهاء 
على تحريم النجش» واختلفوا في بيع النجش إذا وقع هل يكون صحيحا أو 
باطنًا؟ فذهب الشافعية إلى صحة البيع ؛ فإن كان النجش من غير علم البائع فلا 
خيار له» وإن كان بتواطؤ من البائع والناجش فقولان: أصحهما أنه لا خيار له 
أيضًا ؛ لتفريط المشتري بعدم مراجعة أهل الخبرة» وتأمله. 

وإلى مثل ذلك ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الحنابلة» رجحه صاحب 
(المغني) وهو قول ابن حزم أيضاء قال: فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة ؛ 
فللمشتري الخيار» وإنما العاصي والمنهي هو الناجش» وكذلك رضا البائع إن 


` «E 


لقا |إصرلة في إخناف الفقفاء 
رضي بذلك» والبيع غير النجش» وغير الرضي بالنجش ؛ وإذ هو غيرهما فلا 
يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد غيره» ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه 
الناجش» بل قال الله تعالى: 9 وَأَحلَ اَلَهالْسَيِمَ 4 البقرة: 1500 ونقل عن أحمد 
القول بفساد العقد» ونقل ابن المنذر القول ببطلان العقد عن طائفة من أهل 
الحديث. 


رایغا تلقي الركبان : 


يقول الإمام ابن الأثير في (النهاية) : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله 
إلى البلدء ويخبره بكساد ما معه كذبا وزورًا وبهتانًا ؛ ليشتري منه ساعته 
بالوكس» وأقل من ثمن المثل. 

وجعل الحنفية لتلقي الركبان صورتين ؛ أحداهما: أن يتلقاهم المشترون للطعام 
منهم في سنة حاجة ؛ ليبيعوه من أهل البلد بزيادة» الصورة الثانية: أن يشتري 
منهم بأرخص من سعر البلد» وهم لا يعلمون السعر» وورد في الحديث النهي عن 
تلقي الركبان ؛ فقد روى البخاري عن ابن عباس ل قال: قال رسول الله ک8 : 
((لا تلقوا الركبان» ولا يبيع حاضر لباد)) وروي أيضًا عن أبي هريرة» أنه قال : 
((نهى النبي م عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد)) وروي أيضًا عن عبد الله >> 
قال : ((كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ؛ فنهانا النبي عه أن نبيعه حتى 
يبلغ به سوق الطعام)). 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا البيع صحيح ؛ لأنه ليس راجعا إلى ذات المنهي 
عنه» ولا يخل بشيء من أركانه وشروطه› بل هو راجع لأمر خارج عن البيع › 
وهو الإضرار بالركبان» ولكنهم أثبتوا للبائع الخيار» وعضدوا قولہم هذا با 


E : 


قر لاص في إختف اند 


رواه مسلم وأصحاب السنن» عن أبي هريرة >> قال: ((نهى النبي 5ة عن أن 
يتلقى الجلب» فإن تلقاه إنسان فابتعاه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد 
السوق)) ونقل عن بعض المالكية وبعض الحنابلة القول ببطلان هذا العقد» وهو 
رواية عن أحمد -رحمه الله» وإليه ذهب الإمام البخاري حيث قال في 
صحيحه : باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود ؛ لأن صاحبه آثم» إذا 
كان به عالماء وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. 


خامسًا : البيع على البيع» والسوم على السوم : 


وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ البيع لأبيعك بأنقص» أي : 
بأقل من السعر الذي اشتريت به» ومثله الشراء على الشراء» وهو أن يقول للبائع 
في زمن الخيار: افسخ البيع لأشتري منك بأزيد يما بعته» والسوم على السوم: أن 
يأخذ شيئًا ليشتريه ؛ فيقول له شخص: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله 
بأرخصء أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثرء ومحله بعد استقرار 
الثمن» وركون أحدهما إلى الآخرء أي : أن كلا منهما رضي بالبيع والشراء. 
ولقد ورد النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ أو يسوم على سومه» فقد 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر ل › أن رسول الله ًه قال: ((لا يبع 
بعضكم على بيع بعض)) وروى مسلم عن أبي هريرة >> أن رسول الله چ 
عن ابن عمر ع( عن رسول الله 8 قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى 
يبتاع أو يذر)) أي : يترك» ويبتاع هنا بمعنى يشتري. 
فذهب جهور الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع تأثيم فاعله» أي: إن فاعله آثم 
يستحق العقاب» وذهبت الحنابلة في المشهور عندهم إلى بطلان هذا العقد» وهو 
رواية عن المالكية» وبه جزم أهل الظاهرء ومنهم ابن حزم. 

املف ا كه 


ارا إصلةفي رخف انف 


ماد سا بيع العنب أو الرطب»› من يتخذه خمرا: 


يقول | ا الكريم: لإ وتماوا عل لير لقو ولا نعو عل الاجر 
A‏ ام َل َ الله سيد ماب 4 المائدة:  :‏ وروي أيضًا فيما رواه 
الترمذي عن أنس قال ((لعن رسول الله 8 في المتمرغشرً ؛ عاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء وا محمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء واكل 
O‏ ادعب الإمام احلا إلى يطازن هذا لبخ باه 
على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة البيع مع تأثيم فاعله» وحجتهم أن البيع تم 
بشروطه وأركانه» أي: إن هذا البيع تَمّ مكتمنًا الشروط والأركان» ومن المعلوم 
أنَّ الشروط تخالف الأركان ؛ فالركن هو الداخل في حقيقة الشيء» المحقق 
لماهيته » المميز لہويته» أما الشرط فهو خارج عن حقيقة الشيء؛ فمن أركان البيع 
مقلا: الإيجاب والقبول» العاقدان» وجود العمن والسلعة» فهذه هي أركان 
العقد» ثم بعد ذلك هناك شروط منها: التمييز أو البلوغ في العاقدين» فهذه 
شروط وليست أركان. 


ومثل هذه المسألة كل تصرف يفضي إلى معصية كمبيع أمرد» أي : الصبي الذي 
ما زال صغيرًا لم ينبت له شعر» تمن عرف بالفجور» أي: لا تبع شخص أمردء 
ثمن عرف عنه أنه يعمل عمل قوم لوط» أيضًا الإنسان منهي عن بيع أمة لرجل 
يتخذها لغناء حرم» أو خشب لمن يتخذه آلة لبو؛ وثوب حرير للبس رجل بلا 
نحو ضرورة» وسلاح لا تبيعه لرجل باغ أو قاطع طريق أو عدو» فكل هذه 
المسائل تشبه مسألتنا وهي بيع العنب أو الرطب ممن يتخذه خمرا. 


------ قود صب نياغفا 
الثاني عشر: حرمة الزواج من المعتدة التي صرح بخطبتها حال العدة: 


هناك أدلة صريحة واضحة تدل على تحريم التصريح بخطبة المعتدة» وذلك كما في 
قوله تعالى: «! وَلكِنْ لا تُوَاعِدُوهُن سرا # البقرة: ۲١١‏ والسر: النكاح عند 
الأكثر» وفسر الإمام الشافعي -رحمه الله - السر بالجماع » وجعل المراد بالنهي : 
المنع عن نوع من أنواع التعريض» وهو ما كان فيه فحش» ولقد ورد في العربية 
استعمال السر بمعنى الجماع » يقول امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسياسة القوم أنني # كبرت وأن لا يُحسن السر أمثالي 
وجعل الإمام الشافعي دلالة الآية على تحريم التصريح من طريقة دلالة المفهوم, 
قال الشافعي -رحمه الله - في معنى السر: قول الله -تبارك وتعالى: ولكن لا 
توَاعِدُوهَنٌَ سا 4 يعني -والله أعلم : جماعاء إل أن تَمُولُوا فول مروا 4 
البقرة: 50 أي : قولا حسنًا لا فحش فيه » قال الإمام الشافعي : وذلك أن يقول: 
رضيتك إن عندي لجماع الحسن يرضى من جومعه» فكأن هذا -وإن كان 


تعريضًا - م: 


2 
ًَ 


وقال في الاستدلال على حرمة التصريح بمفهوم المخالفة: وإذا أذن الله كل في 
التعريض بالخطبة في العدة» فبين أنه حظر التصريح فيهاء وخالف بين حكم 
التعريض وحكم التصريح» ومهما قلنا في طريق الاستدلال على الحكم» فلقد 
اتفق الفقهاء على تحريم التصريح بالخطبة المعتدة» إلا أنهم اختلفوا فيمن صرّح» 
هل يحل له الزواج بمن صرح لما بعد انتهاء عِدّتهاء أو لا يحل له ذلك؟ الجمهور 
من الفقهاء أن له أن يتزوجها ؛ لأن النهي راجع لأمرٍ خارج عن العقد غير لازم 
له» قال الشافعي -رحمه الله : وإن صرح لها بالخطبة» وصرّحت له بالإجابة أو 


لم تصرح › ولم يعقد النكاح في الحالين حتى تنقضي العدة» فالنكاح ثابت» 


“E 


الموامد |[إصولبه في إخنإاك السفاء السرير عار 
والتصريح لما معا مكروه» ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح ؛ 
أن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة. 

ونقل صاحب (نيل الأوطار) عن مالك >> : لزوم المفارقة سواء دخل بها أو لم 
يدخل» ولم نجد هذا الحكم فيما لدينا من كتب المالكية» والذي وجدناه في 
كتبهم أنه إذا عقد عليها ودخل بها في العِدّة تأبد تحريمهاء وكذلك إذا عقد عليها 
في العِدّة ولم يدخل بها إلا بعد انتهائهاء ولقد مر بعض هذا الكلام » ومر الخلاف 
ق هذه اللسألة إلى أذ ال هل شض اتساد اة أن شض ذلك ن حال دون 
حال. 


الثالث عشر: نكاح ا محلل : 


امحلل هو الرجل يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلانّاء فلم يعد لبا 
رجعة إليه إلا بنكاح رجل غيره تحقيقا لقول الله تعالى في كتابه الكريم: [ فَإن 
کک کح دوجا عبر إن طلقا ملا جتاح ہما آنا جما إن طن 
E‏ تلك حدود ال د الله يبي ا لقو م يعلمونً € [البقرة: ٠١‏ أي : فإن طلقها 
الثالثة » وذلك لما سبق من قوله تعالى : # الطلى مََّتَانِ © البقرة: ۲۲۹. 

هذا المحلل اختلف الفقهاء في حكم نكاحه» وقبل عرض الخلاف لا بد من تحرير 
موضع النزاع : 

المحلل له ثلاثة أحوال» ولكل حال حكم يخصها: 

الأولى: أن ينص في العقد على مدة معلومة» فلا خلاف أن هذا داخل في نكاح 
المتعة» والحكم كالحكم فيها ؛ لأنه نوع من نكاح المتعة» فهو حرم. 


0 : 


---.......... لقا صل في فإف لتقف 
الحالة الثانية : أن يتزوجها بشرط التحليل في العقد؛ كأن يقول: تزوجتك على 
أن أحلك» أو تقول هي ذلك» فجمهور الفقهاء على أنَّ هذا النكاح باطلٌ ؛ لأنه 
في معنى المتعة» وذهب أبو حنيفة >> إلى أن هذا النكاح مكروه كراهة تحريم› 
وخالفه في ذلك أبو يوسف وحكم بفساده» قال في (البداية): وإذا تزوجها 
بشرط التحليل فالنكاح مكروه ؛ لقوله 8#: ((لعن الله لمحلل والمحَللَ له))ء 
وهذا هو محمله؛ فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح 
صحيح ؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط» وعن أبي يوسف -رحمه الله - أنه يفسد 
النكاح ؛ لأنه في معنى المؤقت له» ولا يحلها على الأول لفساده. 

الحالة الثالثة: أن يشرط ذلك خارج العقد» أي: إنهم يشترطون على بعضهم 
البعض» ذلك ولكن يكون ذلك خارج العقد» فالإمام الشافعي وأبو حنيفة لا 
يبطلان العقد ؛ لأن العقد وقع مستوفيًا لشروطه. 

قال الإمام الشافعي: ولو كان بينهما مراودة فوعدها إن نكحها ألا يمسها إلا 
أيامّاء أو إلا مقامه في البلد» أو إلا قدر ما يصيبهاء كان ذلك بيمين أو غير يمين 
bS VUES ER Emad‏ 
فهو ثابت ؛ لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين» وإن انعقد 
على ذلك الشرط فسد» وكان كنكاح المتعة. 

ويؤيد هذا القول ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قَلمَ مكة 
رجل» ومعه إخوة له صغار» وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة» 
فسأل عمر فلم يعطه شيئّاء فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش 
وبين امرأته فطلقها ؛ فقال لها: هل لك أن تعطي ذي الرقعتين شيئًا ويحلك لي؟ 
قالت : نعم» إن شئت» فأخبروه بذلك قال: نعم» وتزوجها ودخل بهاء فلما 


1م 


لقا [صليةفه خف قفا 
أصبحت أدخلت إخوته الدار» فجاء القرشي يحوم حول الدارء ويقول: يا ويله 
غلب على امرأته؛ فأنى عمر > فقيل : يا أمير المؤمنين غلبت علي امرأتي؛ 
قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين» قال: أرسلوا إليه» فلما جاءه الرسول 
قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس» قالت: إن 
أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك» فقل: لا والله لا أطلقهاء فإنه لا 
يكرهك» وألبسته حلة -أي : ألبسته جلبابًا نظيفاء فلما رآه عمر من بعد قال : 
الحمد لله الذي رزق ذي الرقعتين» فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا 
والله لا أطلقهاء قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط. 

وذهب الإمام أحمد في هذه الحالة إلى بطلان النكاح إذا نوى ذلك عند العقدء 
ولو لم يذكره» يقول ابن قدامة: فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في 
العقد» أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح أيضًا باطل؛ واحتج على فساده 
بألنهي الوارد في حديث ابن مسعود قال: ((لعن الله رسول الله © المخلل 
وَامْحَلّلَ له))» وحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 4 : ((ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قالوا: هو المحلل» لعن الله المحلل 
وامحلل له)) قالوا: هذا حلل» والنهي يقتضي الفساد مطلقا. 

الحالة الرابعة: أن ينوي حال العقد ولو لم يشرط ذهب الجمهور إلى صحة 
العقد» قال الشافعي -رحمه الله: وإن قدم رجل بلدّاء وأحبّ أن ينكح امرأةء 
ونيته ونيتها ألا يمسها إلا مقامه بالبلد» أو يوم» أو اثنين» أو ثلاناء كانت على 
هذا نيته دون نيتهاء أو نيتها دون نيته» أو نيتهما معًا ونية الولي» غير أنهما إذا 
عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت» ولا تفسد النية من النكاح شيًا ؛ 


لآن النبة حديك نفس »> وقد وضع عن الناس ما حدّثوا به أنفسهم»› وقد ينوي 


المبريى العارار لعرامه إصولية في |خناف السفاء 
الشىء ولا يفعله وينويه ويفعله» فيكون الفعل حادنًا غير النية»› وكذلك لو 
نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر آلا يمسكها إلا قدر ما يصيبها 
فيحللها لزوجها ثبت النكاح» وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره » أو 
لم ينوه هو ولا غیره› وذهب أحمد في هذا كما ذهب في التى قبلها ما دامت نية 
التحليل موجودة» أي : إن هذا النكاح باطل. 
اخالة الخامسة + ما إذا شرط عليه التحليل قبل العقلء فتوى بالعقد غيرها شرطوا 
عليه وقصد نكاح رغبة» صح العقد عند الجميع؛ فأنت ترى أن ا لحلاف دار 
حول قاعدة النهي أن يقتضي الفساد مطلقا أو لا يقتضيه» فالأمام أحمد يرى أنه 
يقتضي ذلك مطلقاء ولغيره تفصيل في الموضوع, يتما كات لذاتة أو لوضفة 
اللازم أو لخارج عنه» وقد مر قبل قليل تفصيل هذه القاعدة. 
يقول الإمام الإسنوي >رحمه الله في هذه القاعدة: مسألة: هل يدل النهي 
على الفساد؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يدل عليه مطلقاء ونقله في (الحصول) عن أكثر الفقهاء» ونقله 
الآمدي عن الحدثين. 
الثاني دل ملعا وصححه ابن الحاجب. 
الثالث : وهو المختار في (الحصول) يدل عليه في العبادات دون المعاملات» وهو 
الراب : إنه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه» وكذلك في المعاملات» إِلَا إذا 
رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له؛ بل ينفك عنه كالنهي عن بيع يوم الجمعة 
وقت النداء» فإنما جاء النهي هنا لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع ؛ إذ 


- “Kı 


مراع إصولية في إختإك السفاه - ف المبرير عار 
الأعمال كلها كذلك» والتفويت غير لازم لماهية البيع» وهذا القول نقله ابن 
برهان في (الوجيز) عن الشافعي > »> واختاره الإمام فخر الدين الرازي في 
كتاب (المعالم) في أثناء الاستدلال فتفطن له» ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر 
أصحاب الشافعي واختاره فتأمله» ورأيت -هكذا يقول الإسنوي - في (البويطي) 
و(الرسالة) مثله» إلا أن الصحة في المقارن ذكرها في موضع آخرء وحيث قلنا: 
يدل على الفساد» فقيل : يدل من جهة اللغة. 

والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع؛ وإن قلنا: 
النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم› وقال: يدل على الصحة» بل إن النهي 
لسن فقط لآ يدل غلى الفساة».وإنا النيى ندل على الضحة؟ لآن الععبيربة 
يقتضي انصرافه إلى الصحيح ؛ إذ هو يستحيل النهي عن المستحيل › واختاره 
الغزالي في موضع من (المستصفى) ؛ حيث قال: قول الرسول 86+ ((لا قصوموا 
يوم النحر)) إن حملناه على الإمساك الشرعى دل على انعقاده ؛ إذ لولا إمكانه 
لما قيل له : لا تفعل ؛ إذ لا يقال للأعمى : لا تبصرء هذا كلام (المستصفى)» ثم 
قال بعد ذلك في هذا الباب : إنه فاسد. 

إذا علمت ذلك فالتفاريع الفقهية عندنا في العقود موافقة لما ذكرناه؛ ولمذا 
صححنا البيع وقت النداء» وبيع الحاضر للبادي»› والبيع والشراء على بيع أخيه 
وشرائه» ونحو ذلك مما ذكرناه آنفا لكونه مقارئًا غير لازم» وأبطلناه في شراء 
الغائب وبيعه» والتفريق بين الجارية وولدهاء ونحو ذلك للزوم المعنى» وأما في 
العبادات فأجبنا بالقاعدة في أكثر الأشياء على خلافي في بعضهاء كالصلاة في 


الأوقات المكروهة» وصوم يوم الشك» ونحو ذلك» لكن خالفناها في أشياء 


Ku - 


قا إصوية ذو إختف إنقفاء 


فأجبنا بالصحة مع التحريم» وهو أشد في المخالفة» منها: الصحة عند استعمال 
الثوب المغصوب في الطهارات والصلاة» كالمياه, والتراب» والخف› وأحجار 
الاستنجاء» وسترالعورة» ومكان الصلاة» وغير ذلك 


هل الترك من فسم الأفعال أم لا؟ 


تبقى عندنا مسألة متعلقة بالنهي ذكرها الإمام الزركشي» وهي : هل الترك من 
قسم الأفعال أم لا؟ 

أصحها عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: نعم ؛ ولبذا قالوا في حد الأمر: 
اقتضاء فعل غير كافيء فالترك هو عدم الفعل» لكنه يكون مصحوبًا بنية إذن 
الترك هو فعل اجتناب؛ ولذلك عبر عن النهي بصيغة الأمر في قوله تعالى: 


ال ) 


| ل : 
«ماعصيبوا الييضّست من الْأَوْصنِ وبوا ولت الزور 4 «الحج: ٠١‏ في 


وت احضو دووسة و ي ست نو صر 


قوله تعالى: يك اللي ما إنا للم و والافات ا جس من عمل 
لطن فأبعيَنبوه لعل و المائدة: 140 فهنا فعل أمر يدل على التحريم ؛ لأن 
الفعل الأمر مقصودا به هنا النهي. 

يقول الإمام الإسنوي: إذا عملت ذلك» فمن فروعه ما إذا نزلت من رأس 
الصائم نخامة» وحصلت في حد الظاهر من الفم» ووصلت إلى حد الظاهر من 
الفم -أي: إلى الشفتين» فإن قطعها ومجها لم يفطرء وإن ابتلعها قصدًا أثم 
وأفطرء وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان أصحهما الفطر أيضّاء مدركهما 
ما ذكرنا وهو أن الترك فعل من الأفعال. 
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افراع [إصولبة ذي إختإ النعفاه 
ومنها أيضًا: ما لو طعنه فوصلت الطعنة إلى جوفه» وكان قادرًا -أي : المطعون - 
على دفعه» ولكن تركه» ففي الفطر أيضًا وجهان حكاهما النووي في (شرح 
المهذب)» و(المجموع) وقال: أقيسهما عدم الفطرء وكأنٌُ الفرق بين هذه المسألة 
والتي قبلها أن الطعن ليس محققاء بل الوازع من تعاطيه قائم» وهو عقوبة الدنيا 
والآخرة بخلاف نزول النخامة. 

ومنها: لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلوص منها فمات فعليه القتصاص» وهذا 
بخلاف ما إذا كان يمكنه التخلص» ولكنه لم يفعل حتى هلك» فلا يجب 
القصاص في هذه الحالة ؛ لأن موته لم يكن محققًا جخلاف الأولى» فإنه في الأولى 
ألقاه في نار ولا يمكنه يمكنه الخلاص منه» ولم يفعل وترك حتى هلكء فهنا لا 
يجب عليه القصاص» وفيه وجه» وأما الدية ففيهما قولان أصحهما عدم 
الوجوب أيضًا ؛ لأنه -أي : الملقى في النار - في الحالتين قاتل لنفسه باستمراره إذا 
كان يستطيع الخلاص» نعم يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة» أول ما وقع 
ما الذي تأثر احترق ؛ فيجب عليه ضمان هذه الحروق قبل تقصيره في الخروج› 
سواء كان أرش عضو أو حكومة قطع » هذه هي الفروع الموافقة للقاعدة» وهي 
أن الترك فعل من الأفعال. 

فروع مخالفة لبذه القاعدة: 

يقول الإسنوي : ومن الفروع المخالفة لمقتضى ما سبق تصحيحه: لو دبت 
الزوجة الصغيرة فارتضعت من أم الزوج مثلًاء وهي مستيقظة ساكتة» فهل يحال 
على الرضاع على الكبيرة لرضاها أم لا لعدم فعلها؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي 
عن ابن كج من غير ترجيح › وقال في (الروضة) من زوائده: أصحهما الثاني. 


a 


قاد [إصلية في (خف لتقف 
ومن الفروع المخالفة أيضًا: ما نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى 
القفال أنه لو قال لزوجته : إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضَّى فأنت طالق» 
فتركت صومًا أو صلاة» فينبغي ألا تطلق ؛ لأنه ترك وليس بفعل» فلو سرقت أو 
زنت طلقت» فهذه المسألة مخالفة لمقتضى القاعدة ؛ لأن مقتضى القاعدة أن الترك 
فعل» الأصح أن الترك فعل» لكن هنا لم يجعل الترك فعل» بل فرّق بين الفعل 
والترك» فلم يوقع الطلاق فيما لو تركت» وأوقع الطلاق فيما لو فعلت فعلًا 
نا+ وهو الوا آي الس قمعا 

يقول الإسنوي: قلت: وعلى قياس ما قاله ينبغي ألا يحنث في الزنا إذا كان 
الموجود منها إنما هو على مجرد التمكين على العادة ؛ لأنه أيضًا ترك للدفع وليس 
بفعل من المرأة» هذه هي المسائل المتعلقة بباب النواهي» وأثر هذه المسائل على 
الفروع. 


لاصلة نوا تنه - 


القواعد التي تتعلق بالقرآن والحديث النبوي 


عناصر الدرس 


العنص رالاول : من القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم: القرآن 405 
اسم للنظم واملعنی معا 

العنصرالثاني : من القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم: حكم ۴۸ 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وما ترتب عليها من 
مساكل في الفروع 

العنصرالثالث : من القواعد التق تتعلق بالحديث النبوي: حكم ‏ 54/7 
الامتجاع بالخديت اللرسسل 

العنصرالرابع : من القواعد التي تتعلق بالحديث النبوي: حكم ١‏ ”45 
العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس 


وام |رصوابة ذي اذإك اهاه ظ 


إلى اب عر 
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من القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم: القرآن اسم للنظم والمعنى معا 


نأتي بعد ذلك إلى باب: القواعد التي يختص بها القرآن الكريم» والقواعد التي 
تخص بها السنة التبوية المشرفة : 


القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم خاصة : 

إن هناك قاعدتين تتعلقان بالقرآن الكريم : 

القاعدة الأولى : القرآن اسم للنظم والمعنى : 

المراد بالنظم : العبارات الدالة على المعنى» والمراد بالمعنى: مدلولات الألفاظ› 
عي أن النتقوش والحروف هي النظم » أما معنى هذه النقوش ومعنى هذه 
الحروف ومدلولها هو المعنى » ولقد اختلف العلماء هل القرآن الكريم اسم للنظم 
والمعنى جميعًاء أو عندما أقول القرآن الكريم ينصرف هذا اللفظ إلى المعنى فقط؟ 
ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه اسم للفظ والمعنى» وذهب بعض منهم إلى أن القرآن 
الكريم اسم للمعنى فقطء ويفسيه هذا القول إلى أب اا -رحمه اللّهء وهوما 
يستفاد من تعبيرات أصول الحنفية» فقد قال فخر الإسلام البزدوي : "وهو النظم 
والمعنى جميعًا في قول عامة العلماءء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا . 
فقوله: الصحيح» يشعر أن هناك نسبة لذا القول لأبي حنيفة حتى ولو كانت 
ضعيفة عنده»› ورا أشحر أن له قرلا متروكا ف ذلك 

ولقد أوضح شارحه البخاري هذا المعنى بعض الإيضاح ؛ فقال: "ومنهم من 
اعتقد أنه اسم للمعنى دون النظم» وزعم أن ذلك مذهب أبي حنيفة -رحمه 


ادرو انكام |أعرامه إإصوليه في إخإك اهاه 
الله - بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصلاة بغير عذر مع أن قراءة القرآن 
فيها فرض مقطوع به» فرد الشيخ -أي: البزدوي - ذلك". 
المسائل التي تفرعت على الاختلاف في اعتبار القرآن الكريم اسمًا للنظم والمعنى 
معا أو اعتباره اسمًا للمعنى فقط : 
لقد ترتب على هذا الاختلاف الاختلاف في مسألتين مهمتين ؛ هما: 
المسألة الأولى : قراءة الفاتحة في الصلاة بلغة غير العربية : 
فمَّن ذهب إلى أن القرآن الكريم هو اسم للمعنى فقط » يذهب إلى جواز قراءة 
الفاتحة بلغة غير العربية» وهذا في الصلاة بالذات » سواء أكان ذلك بعذر أو بغير 
عذر؛ لأنه يكون عند ذلك قارئًا للقرآن ؛ لأن القرآن عنده هو المعنى» واللغة 
غير العربية تدل على المعنى. 
ولقد أجاز أبو حنيفة -رحمه الله - ذلك في الصلاة مع القدرة على اللغة العربية؛ 
فإنه يقول بأن القرآن اسم للمعنى فقط» فتخريج هذا الحكم على هذا الأصل أمر 
واضح» وإن كان تمن لا يقول به -وهو ما صححه البزدوي كما مر. 
فوجه هذا الحكم أنه لم يجعل النصب ركنا لازمًا في حق جواز الصلاة خاصة› 
بل جعل المعنى ركنا لازمّاء وعلى هذا فالنظم ركن يحتمل السقوط ترخيصًا 
و ولا تمل اقرط مطلقاء إنما يحتمل السكوت عند إرادة استعمال 
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الرخصة. 


على أنه قد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز قراءة الفاتحة في 
الصلاة بغير العربية بدون عذر. 


` <a 


ارا إصلةذي رخاف ننف 


ولقد بسط البخاري صاحب (كشف الأسرار) في شرحه وجهة النظر هذه ؛ 
فقال: "وأجاب عمًا استدل به الزاعم بقوله : إلا أنه -أبو حنيفة - لم يجعل النظم 
ركنًا لازمّاء ومبنى النظم على التوسعة ؛ لأنه غير مقصود» خصوصًا في حالة 
الصلاة ؛ إذ هي حالة المناجاة» وكذلك مبنى فرضية القراءة في الصلاة على 
التيسير» كما قال تعالى: فاقوا ما ر من الان 4 [المزمل: 1٠١‏ ولهذا يسقط 
عن المقتدي بتحمل الإمام عندناء أي: أن المأموم لا تجب عليه القراءة في 
الصلاة ؛ لأن الإمام يتحمل عنه هذه القراءة» وهذا عند الحنفية. 

وتسقط أيضًا القراءة بخوف فوت الركعة عند مخالفناء أي: حتى عند من 
يشترطون القراءة في الصلاة» فلو دخل المأموم الصلاة والإمام راكع لا تجب عليه 
القراءة؛ بخلاف سائر الأركان فيجوز أن يكتفى فيها بالركن الأصلي» وهو 
المعنى . 

ويوضح هذا أنه نزل ولا بلغة قريش ؛ لأنها أفصح اللغات» فلما تعسرت تلاوته 
بتلك اللغة على سائر العرب نزل بلغة التخفيف بسؤال الرسول 6# وأذن بتلاوته 
بسائر لغات العرب» وسقط وجوب رعاية تلك اللغة أصلاء واتسع الأمر حتى 
جاز لكل فريق منهم أن يقرءوا بلغتهم ولغة غيرهم» وإليه أشار النبي كته بقوله : 
((أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شافي)). 

فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة غيره من العرب» حتى جاز للقرشي أن يقرأه 
بلغة ميم مثلا» مع كمال قدرته على لغة نفسه جاز لخيرالعربي أيضًا ترك لغة 
العرب مع قصور قدرته عنهاء والاكتفاء بالمعنى الذي هو المقصودء فصار 
الحاصل أن سقوط لزوم النظم عند الإمام أبي حنيفة رخصة إسقاط كمسح 
الخف» وكالسلم» وسقوط شطر الصلاة على المسافر» فإن الصلاة الرباعية 


ْ سس 


ا ا ٠٠‏ مراع إإصولية ذي إختاك السفاء 
فرضها على المسافر ركعتين فقط » حتى لم يبق اللزوم أصلاء فاستوى في حال 
العجز وحال القدرة. 
وقال أيضًا المهوي في (نوار الأنوار): "وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر 
حكمي» وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى» والنظم العربي معجز 
بليغ » فلعله لا يقدر عليه» أو لأنه إن اشتغل بالعربي ينتقل الذهن منه إلى حسن 
البلاغة والبراعة» ويلتذ بالأسجاع والفواصل» ولم يخلص الحضور مع الله ل 
وكان أبو حنيفة -رحمه الله تعالى - مستغرقا في بحر التوحيد والمشاهدة» لا يلتفت 
إلا إلى الذات» فلا طعن عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسي مع القدرة على 
العربي المنزل . 
وجوز القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهما الله - القراءة بالفارسية في 
حالة العذر وعدم القدرة على القراءة باللغة العربية. 


قال المرغيناني في كتابه (البداية): فإن افتتح الصلاة بالفارسية» أو قرأ فيها 
بالفارسية» وهو يحسن العربية أجزأه عند أبى حنيفة -رحمه الله. 

ولا يجزئه إلا الذبيحة» وإن لم بحسن العربية أجزأه» أما الكلام في الافتتاح ؛ فمحمد 
بن الحسن مع أبي حنيفة -رحمه الله - في العربية› ومع أبي يوسف في الفارسية ؛ 
لأن لغة العرب لما لها من مزية ليس لغيرها تميزت بهاء وأما الكلام في القراءة فوجه 
قولبما: أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص القرآني» إلا أنه عند العجز 
يكتفى بالمعنى كالإيمان بخلاف التسمية ؛ لأن الذكر يحصل بكل لسان". 

أما أبو حنيفة -رحمه الله - فإنه استدل على قوله بقول الله تعالى : # ونه فی زبر 


مه 6ن عر 
02 


ادون 4 الشعراء: 14] ولم يكن فيها بهذه اللغة ؛ ولبذا يجوز عند العجز» إلا أنه 


م 


يصير مسيئًا لمخالفته السّنة المتواترة عن رسول الله 645. 


17ل لتكت 


مرإ الأصولية في إختاف السفاء ا 
ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية» وهو الصحيح لا قلناه؛ والمعنى لا يختلف 
باختلاف اللغات» والخلاف في الاعتداد» ولا خلاف في أنه لا فساد» ويروى 
رجوعه في أصل المسألة إلى قولبما وعليه الاعتماد» والخطبة والتشهد أيضًا بناء 
على هذا الاختلاف . 

هذاء ولعلك تجد في قول صاحب (المداية) أن القرآن اسم لمنظوم عربي» وقوله 
فيما بعد : "'ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولبما". لعلك تجد في هذه المقولة 
ما يشعر بشكل قريب من الصريح أن أبا حنيفة يتجه في أصل المسألة إلى أن القرآن 
وذهب الجمهور إلى عدم جواز القراءة في الصلاة بغير العربية لا في حالة العذر 
ولا في غيرهاء فإن عجز عن قراءة القرآن باللغة العربية انتقل إلى الذكر» ولا 
يجب عليه قراءة القرآن بغير العربية. 


ولقد عرض ابن قدامة -رحمه الله - حجج وأدلة الجمهور؛ فقال: "فصل: ولا 
تجزئه القراءة بغير العربية» ولا إبدال لفظها بلفظ عربى سواء أحسن قراءتها 
بالعربية أم لم يحسن» وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : 
يجوز ذلك » وقال بعض أصحابه : إنما يجوز ذلك لمن لم بحسن العربية» واحتج 
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بقوله : # وأو إل هنالَْرءَانْ لأنذِركم بد وَمَنْبَلمَ 4 [الأنعام: 15 ولا ينذر كل قوم 
إلا بلسانهم. 


خا ا 


ودليل الجمهور قول الله تعالى: انا راع ی عوج [الزمر: ۲۸] وقوله 
تعالى: # بِلِسَانْعرْمُبِينِ 4 االشعراء: 140) ولأن القرآن الكريم معجزة لفظه 


ومعناه» فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنًا للإتيان بصورة مثله» أما الإنذار 
فإنه إذا فسره لهم كان الإنذار بالمفسر دون التفسير . 


Ka : 


قر لاص في إختف اند 


هذاء ولعلك تلاحظ أن نقل مذهب أبي يوسف ومحمد في كلام ابن قدامة مخالف 
لما نقل عنهما في (البداية)» من جواز القراءة عند العذر. 

وقال المعلق على (المغني) عند الكلام الآنف الذكر: "نقل الحنفية عن أبي حنيفة 
أنه رجع عن هذا القول» ولم يعمل به أحد من مقلديه ولا من غيرهم» فاستمر 
الإجماع العملي على قراءة جميع المسلمين القرآن في الصلاة وغيرها بالعربية؛ 
كأذكارهاء وسائر الأذكارء والأدعية المأثورة على كثرة الأعاجم» حتى قام 
بعض المرتدين من أعاجم هذا العصر يدعون إلى ترجمة القرآن وغيره من الأذكار 
والتعبد بالترجمة» وإنما مرادهم التوسل بذلك إلى تسهيل الردة على قومهم› 
ونبذ القرآن المنزّل من عند الله تعالى وراء ظهورهم› وهو إما نزل بلسان عربي 
مبين » كما هو مصرح به في الآيات المتعددة. 

وإنما كان تبليغه والدعوة إلى الإسلام به والإنذار به كما أنزله الله تعالى» ولم 
يترجمه النبي 5ب ولا أذن بترجمته» ولم يفعل ذلك الصحابة + ولا خلفاء 
المسلمين وملوكهم» ولو كتب النبي 6# كتبه إلى قيصر وكسرى والمقوقس 
بلغاتهم لصح التعليل الذي علل به ذلك القول الشاذ الذي قيل : إن أبا حنيفة 
قاله وعلله به» وأصرح ما يراه من الآيات قوله تعالی  :‏ تَرَليهِ الوح الْدَمِينُ © 


عرعن اص کن کے ر 2 و 
ت 


عل قليك من المزرين 09 ِلِسَانِ عر مُبِينِ [الشعراء: ۱۹۳ - 196]. 

وقد بين الإمام الشافعي -رحمه الله - في رسالته الشهيرة في أصول الفقه أن الله 
تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتبع ؛ لمخاطبتهم بالقرآن 
والتعبد به» ولم ينكر ذلك عليه أحد من علماء الإسلام ؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه؛ 
وإن أهمله الأعاجم بعد ضعف الدين والعلم. 


المسألة الثانية : جواز ترجمة القرآن الكريم : 


“E 


لفوانهإإصرلة في إخاف افا 
ومحل الخلاف هو صياغة معاني القرآن بألفاظ غير عربية مع اعتبار قرآنيتهاء 
وجريان أحكام القرآن عليه من حرمة مسه للمحدث والجنب» وعدم قراءته 
للجنب والحائض» وجواز قراءته في الصلاة وغير ذلك» أي أننا نجري على هذا 
الكتاب المترجم أحكام القرآن الكريم. 

وما من شك أن الذين يقولون: إن القرآن اسم للمعنى» أنهم يجيزون ترجمة 
القرآن» وإن كانوا يتشددون فيشترطون في الترجمة أن تكون مؤدية للمعنى تمام 
الأداء حتى تكون ترجمة صحيحة. 

والإمام أبو حنيفة -رحمه الله - وإن كان يقول بجواز قراءة القرآن بغيرالعربية في 
الصلاة في حال العذر على الأقل» فإنه يقصر ذلك على الصلاة ترخيصًا 
وتيسيرًا» ومن المعلوم أن الرخصة هي ما شرعت على خلاف الدليل لعذر هو 
المشقة والحرج» والرخصة قد تكون واجبة» وقد تكون مندوبة» وقد تكون 
فاا وكن تكو كلاف الأولن. 


ع 


يقول صاحب (قمر الأقمار): "قوله: وأما في سوى الصلاة» فهو -أي: أبو 
حنيفة - يراعي جانبي اللفظ والمعنى جميعًا ؛ أي أنه لا بد أن يقرأ القرآن الكريم 
بلفظه ومعناه» فلا يحرم للجنب والحائض حينئٍ قراءة القرآن بالفارسية ؛ لن 
ذلك ليس بقرآن عنده» ولا مس مصحف كتب بهذه اللغات الفارسية والإنجليزية 


والإيطالية... ؛ لأن ذلك ليس قرآنًا عندهم. 

وأما بعض المتأخرين فقالوا: يحرمان لبما احتياطاء أما الجمهور فلا يجوز عندهم 
ترجمة القرآن على أنها قرآن» ويجوز باتفاق العلماء ترجمة معاني القرآن على 
أنها تفسير للقرآن الكريم ولا تأخذ أحكام القرآن الكريم". 


لاد |إصلية ذي (ختف لفقفاه 
"يقول ابن حزم في هذا الموضوع : وأما من حَدَثَ وأسند القول إلى النبي 6 
وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي قل فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما 
سا > لا يبدل حرفا مكان حرف» وإن كان معناهما مواعد» ولا یقدم حرفا 
ولا يؤخر حرفاء وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها أو تعليمهاء ولا فرق بين 
الحديث والقرآن. 
وبرهان ذلك أن النبي 8 علم البراء بن عازب» وفيه: "ونبيك الذي أرسلت"»› 
فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي مَل قال: "وبرسولك الذي 
أرسلت" فقال النبي 6# : ((لاء ونبيك الذي أرسلت)) فأمره # ألا يضع 
لفظة رسول في موضع لفظة نبي» وذلك حق لا ييل معنى» وهو # رسول 
ونبي. 
فكيف يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق المبصرين أن يقولوا: إنه # كان يجيز 
أن توضع في القرآن مكان '"عزيز حكيم' 'غفور رحيم'؛ أو 'سميع عليم"؛ وهو 
يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنًاء والله تعالى يقول مخبرًا عن نبيه عله : ما 
TEE‏ © ايونس: 215 ولا تبديل أكثر من وضع 
كلمة مكان أخرى؟ ! 
أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى إباحة القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية 
على ما ذكرناء ومع إجماع الأمة على أن إنسائًا لو قرأ أم القرآن» فقدم آية على 
أخرى» أو قال: الشكر للصمد مولى الخلائق» وقال: هذا هو القرآن المنزل» 
لكان كافرًا بإجماع العلماء» ومع قوله تعالى: لا الى ا 
عجن ودا سان روك موت 4 النحل: ٠0‏ ففرّق الله تعالى بينهماء 
وأخبر أن القرآن الكريم إنما را العربي لا بالأعجمي؟! . 


RE‏ - لتكت 


اغود إإصرلة في إخإف افقلا 
يقول فضيلة الدكتور مصطفى الخن: "والعجب من القائلين بالجواز أنهم لا 
يجيزون الدعاء في الصلاة إلا با يشبه ما في القرآن الكريم» لا بتسمية المدعو لهم 
ولا بغير ذلك» وقد جاء النص بإباحة الدعاء فيها جملة. 

فمن عطس في الصلاة ؛ فقال: الحمد لله رب العالمين فحرك بها لسانه فقد بطلت 
صلاته» فسبحان من وفقهم لخلاف الحق في كلا الوجهين» فيجيزون القراءة في 
الصلاة بخلاف القراءة» ويبطلون الصلاة بذكر آية من القرآن» ويمنعون من 
الدعاء فيها إلا بما في القرآن أو ما يشبهه» ولا شبه للقرآن في شيء من الكلام - 
أي : من كلام البشر - بإجماع الأمة. 

واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: (١‏ وله لی زبرالْأولينَ 4 [الشعراء: 195] 
ومخطابه لنا بالعربية حاكيًا كلام موسى # قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه ؛ 
لأن الذي في زبر الأولين هو معنى القرآن لا ألفاظ القرآن» ولو كان القرآن 
بألفاظه في زبر الأولين» لما كان محمد 85 مخصوصًا به» ولا كانت لهم فيه آية» 
وهذا خلاف منصوص» والخروج عن الإسلام ؛ لأنه لو أنزل على غير قبله لما 
كان عمد 6 مخصوصا به: 

وأما حكايته تعالى لنا كلام موسى وغيره بلغتناء فلم يلزمنا تعالى قراءة ألفاظهم 
بنصهاء ولا نع نحن من تفسير القرآن بالأعجمية لمن يترجم له» وإنما نمنع من 
الصلاة أو على سيل لفرت مارت إن الله تحال يقير الفط الى انز ليهلا 
بكلام أعجمي» ولا بغير تلك الألفاظ» وإن وافقتها في العربية» ولا بتقديم تلك 
الألفاظ بعينها ولا بتخييرها. 

وإنما نجيز الترجمة التي أجازها النص» على سبيل التعليم والإفهام فقط؛ لا على 
سبيل التلاوة التي نقصد بها القربة لوجه الله تعالى» فكل القرآن الكريم معجزء 


1 الس 


انر |إصولة ذخف لتقف 


وبيقين ندري أنه إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير ألفاظه» فإن تلك 
الترجمة غير معجزة» وإذ هي غير معجزة فليست قرآئا. 

ردن قال قيما ليس ثرانا إل قرا E‏ وكدّب الله تعالى» وخرج عن 
الإسلام» إلا أن ركو ساملا يكن جارسلا وقامت عايه احجة وتم يرجم عن 
رأيه» فهو كافرٌ مشرك مرتدٌ حلال الدم والمالء > لانشك في ذلك أصلاء فقد قال الله 
تعالى مخبرًا عن نبيه غ : ¥ وماینطی عن هوی )إن هو لوی يوك 4 الت 14 
فلما صح بنص القرآن أن كلامه ع وحي كله» حرم بلا شك تحريف الوحي 
وإحالته» كما حُرَّمَ ذلك في الوحي المتلو الذي هو القرآن ولا فرق. 


ن القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة, وما ترتب 
من ي تعلق بالشران الكريم بجاح ب وما سرب 


عليها من مسائل في الفروع 


القاعدة الثانية التي تتعلق بالقرآن الكريم : الاحتجاج بالقراءة الشاذة : 


عرف صاحب (التنقيح) القرآن الكريم بأنه: ما تقل إلينا بين دفتي المصحف 
تواترا» وغرفه البعض بأنه المنرل على الرسول 6# المكتوب ف المصاحف»: 
المنقول عنه 4 نقلا متواترًا بلا شبهة» وعرفه الإمام الغزالي في (المستصفى) بأنه 
ها كفل إا برق دقن ضحت على الأشرق اة ار نهل ود 

ويبدو للمتأمل في هذه التعريفات نها جميعا تلتقي حول نقطة مهمة؛ وهي أنه لا 
بسن 1" ردم لال E‏ أما ما لم ينقل إلينا نقلًا متواتراء أو تقل 
واتفق العلماء أن ما تقل نقلا متواترًا هو الذي يصح قراءته في الصلاة» وأنه حجة 
في استنباط الأحكام» لم يشذ عن ذلك أحد من المسلمين» غير أن العلماء 


اي 


الم إصلية في إختف لتقا 
اختلفوا فيما تقل قرآنًا عن طريق غير طريق التواتر» كما في مصحف ابن 
مسعود» هل يصلح أن يكون حجة أم لا؟ 

ولقد عرض ابن اللحام الحنبلي الخلاف في هذه المسألة بشكل جمع فيه وجوه 
الخلاف» ناسبا كل قول إلى قائله في عمق واستقصاء ؛ فقال: "القراءة الشاذة 
كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" هل هي حجة أم 
لا؟ فمذهب أبي حنيفة أنها حجة يحتج بهاء وذكر ابن عبد البرإجماعاء 
والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب» وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج به 
ونقله الآمدي -رحمه الله - عن الشافعي > وقال إمام الحرمين في (البرهان) : 
إنه ظاهر مذهب الشافعي» وجزم به النووي في شرح صحيح مسلم» في الكلام 
على قوله 84# : ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر))؛ وف غيره. 

وما حكاه هؤلاء جميعًا خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور 
أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من (مختصر البويطي) على أنها حجة› 
ذكر ذلك في باب الرضاعء وقي باب تحريم الجمع » وجزم به أيضًا الشيخ أبو 
حامد في كتاب الصيام» وفي الرضاع» وأيضًا الماوردي في أحد الموضعين أو في 
كليهماء والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه أحدهما الصيام» والثاني في 
باب وجوب العمرة» وأيضًا قاله القاضي حسين في الصيام» والمحاملي في الأيمان 
من كتابه المسمى (عدة المسافر)» وكتابه (الحاضر)» وابن يونس (شرح التنبيه) 
ذكر ذلك في كتاب الفرائض. 

فقد ذكر في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ لأم أنه حجة» وجزم 
الرافعي به في باب حد السرقة» والذي وقع فيه الإمام فقلده فيه النووي» مستنده 
عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود 


---...-- إلقوا» لصوي ف إختاف انهه 


السابقة» وهو منع عجيبٌ؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك 
عند الشافعي »؛ أو لقيام معارض راجح. 

وغل كل کین :ذهب إلى اھا لے آنا رق ج دالوا بان الي 44 كان 
مكلف بإلقاء ما أنزل إليه من القرآن على طائفة» تقوم الحجة القاطعة بقولهم: 
وهؤلاء لا يتصور عليهم التوقف على عدم نقل ما سمعوه من رسول الله 8 
فالراوي له إن كان واحدًا إن ذكره على أنه قرآن» فهو خطأًء وإن لم يذكره على 
أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرًا عن النبي 8 » وبين أن يكون ذلك مذهبًا 
له» فلا يكون حجة". 

قال الإمام النووي في (شرح مسلم) عند ذكره حديث عائشة في الصلاة 
الوسطى : "واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكون 
لبا حكم الخبر عن رسول الله َه لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» 
والقرآن الكريم لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع» وإذا لم يثبت كونه قرآنًا لم ينبت 
كونه خبرًا. 

ومنْ ذهب إلى الاحتجاج بذلك -كأبي حنيفة وأصحابه والحنابلة - استدلوا بأن 
هذا المنقول لا يخلو أن يكون قرآنًا أو خبرًا ورد بيانًا ؛ فظن السامع أنه قرآنٌ فألحق 
به» وعلى التقديرين يجب العمل به . 


أثر اختلاف العلماء في القراءة الشاذة : 
لقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة اختلاف في مسائل» منها: 


المسألة الأولى: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين: 


- ` “E 


الموامه إلإصولية في إختإك السفاه ‏ 039 امير اام كير 
ذهب الشافعى -رحمه الله - في أظهر القولين» ومالك > وأحمد في رواية عنه 
إلى أن صيام كفارة اليمين لا يشترط فيه التتابع» بل له أن يصومه متتابعًا 
ومتفرقاء وحجتهم في ذلك ظاهر قوله تعالی  :‏ لا بوَاخِدَكُم امه بلغو ف نیک 
حر ر 2 011 58 592 0 مہ چ ےم سأ سج ل یوو 5 ا ت چ ر 2 
وکن بُؤاخڏڪم يما عفدم الأب اي فکفر : إطعام عسّروٍ مَسَكينَ من وَسَكِِ ما 
ا 2 جح ا و ی د ر که ر کا اا اتن ا و جر امت 1 ص 
مون آهل ک ا وکنوهو او رر رة فمن لمّ جد فيه للع اام ذلك 


3 


ات 2 ار المائدة: .1۸٩‏ 

وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل في ظاهر المذهب إلى أن التنابع شرط في كفارة 
اليمين» فلو صام متفرقا لم يصح ولم تسقط عنه الكفارة» وحجتهم في ذلك ما 
جاء في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"» وهذه 
القراءة -وإن لم تثبت متواترة - فهي منزلة عنده منزلة حديث الآحاد. 

فالحنفية قالوا: إن القراءة الشاذة بمنزلة الحديث المشهور أو بمنزلة خبر الآحاد» 
وقولهم : إنها بمنزلة الحديث المشهور أجاز لهم الزيادة به على النص المتواتر. 

قال شمس الأئمة السرخسي : "فإن قيل: بل أثبتم بقراءة ابن مسعود >> : 
"فصيام ثلاثة أيام متتابعات" كونه قرآنًا في حق العمل به ولم يوجد فيه النقل 
المتواتر» ولم تثبت في التسمية مع النقل المتواتر كونه آية من القرآن الكريم في 
حكم العمل» وهي وجوب الجهر بها في الصلاة» وتأدي القراءة بها. 

قلنا: نحن ما أثبتنا قراءة ابن مسعود كون الزيادة قرآئًاء وإنما جعلنا ذلك بمنزلة 
كبر رواة عن رسول الله 6ء لعلا آنه ما قرا بها إلا سهاعًا من رسول الله 6 : 
وخبره -أي : خبر ابن مسعود - مقبول في وجوب العمل به» وبمثل هذا الطريق لا 
يمكن إثبات الحكم في التسمية . 


اق إصرلة ذو إختاف لفقفء 


وقال ابن قدامة -رحمه الله - في كتابه (المغني): "ولنا أن في قراءة أبي » وعبد الله 
بن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"» كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير 
عن جماعة» وهذا إن كان قرآناء فهو حجة ؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه. 


وإن لم يكن قرآنًا فهو رواية عن النبي 8 ؛ إذ يحتمل أن يكون سَمِعَاه من النبي خ6 
تفسيرًا للنص القرآنى » فظناه قرآنًا فتثبت له رتبة الخبر -أى : رتبة الحديث» ولا 
ينقص عن درجة تفسير النبي كن للآية. 

وعلى كلا التقديرين فهذه القراءة حجة يصار إليه» وأيضًا لأنه صيام في كفارة 
فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهارء والمطلق يحمل على المقيد. 

أي أنه في كفارة الظهار قيد الصوم بكونه متتابعًا ؛ فقال: «! قَصِيَامُ سَهُرَئَنِ 
ايعان 4 النساء: ۹۲ء وأطلق الصيام في كفارة الحنث في اليمين فقال: 


ر 
و 


لط فَصِيَامْتََحَةَ يام 4 بدون أن يقول متتابعًا أو متفرقا. 


وبحمل المطلق على المقيد في وجوب التتابع في كفارة الظهار فيجب أيضًا التتابع في 
كفارة اليمين. 
المسألة الثانية : وجوب النفقة على القرابة : 
ذهبت الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم نحرم » واحتجوا بقراءة ابن 
مسعود >> : 'وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك . 
قال في (البداية) : "والنفقة لكل ذي رحم حرم إذا كان صغيرًا فقيرَاء وكذلك لو 
كان القريب امرأة بالغة وفقيرة» أو كان ذكرًا بالعًّا قريبًا زمنًا أو أعمى ؛ لأن 
الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» والفاصل بين القريبة والبعيدة أن 
يكون ذا رحم حرم . 

00 


انا ةذيخف اء 


وذهبت الحنابلة إلى أن النفقة تجب على القريب الوارث» إلا إذا كان المحجوب 
عن الإرث من عمودي النسب» والقريب الوارث معسراء فالنفقة عند ذلك 
القريب غير الوارث» كما إذا كان الأب معسرًا والجدٌ موسرًا فالنفقة على الجد مع 
حجبه هنا بالأب ؛ لأنه من عمودي النسب. 

أما الشافعية والمالكية فيذهبون إلى أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين والمولدين› 
وكأنهم يحملون الآية على ترك الإضرار". 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره نقلا عن ابن العربي : "وتحقيق قوله فيه أن قوله 
تعالى: ل وَعَلَ الْوَارثِ مسل ذلك 4 [البقرة:15] إشارة إلى ما تقدم» فمن الناس 
من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من 
الفقهاء» ومن السلف قتادة» والحسن» ويسند إلى عمر < 

وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: 9 وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلْ لِك" 4 لا 
يرجع إلى جميع ماتقدم» وإنمايرجع إلى تحريم الإضرارء والمعنى: وعلى 
الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب» وهذا هو الأصل» فمن ادّعى أنه 
يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل . 

قلت : قوله : وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضميرإلى أقرب مذكورء وهو 
صحيح ؛ إذ لو أراد الجميع -الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر- لقال : 
وعلى الوارث مثل هؤلاء» فدل على أنه معطوف على المنع من المضرة فقط › 
وعلى ذلك تأوله كافة المفسرون. 

المسألة الثالثة : قضاء رمضان متتابعًا : 

حكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر 4 والنخعي والشافعي» وقال 
داود: "يجب ولا يشترط". 


ِ هس 


قد لصي في إختف اند 


قال الإمام الشوكاني : "ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة وجوب التتابع » قال في 
فتح القدير: وهو قول بعض أصحاب أهل الظاهر» وروى عبد الرازق بإسناده 
إلى ابن عمر أنه كان يقضيه تباعاء وحكاه في (البحر) عن النخعي › والناصر» 


وأحد قولي الشافعي» وحجة هؤلاء قراءة أبي بن كعب الشاذة: 'فعدة مِنْ أيّامِ أخَر 
متتابعات" » وأيدوا ما ذهبوا إليه با رواه ابن المنذر بإسناده عن أبى هريرة >> أن 


النبي َه قال: ((من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه)). 

وذهب الجمهور إلى عدم وجوب التتابع؛ غير أن الإمام أحمد -رحمه الله - 
جعله أحسن من التفريق» وحجتهم في ذلك ما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن 
النبي 5ة قال: ((قضاء رمضان إن شاء فرق» وإن شاء تابع))» ثم رواه 
الدارقطني أيضًاء وقال: إسناده صحيح عن عائشة << قالت: "نزلت: 'فَعِدَة 
هن يام أ متتابعات" فسقطت متتابعات . 

هذاء ولقد كان على الحنفية أن يوجبوا التتابع في القضاء بالقراءة الشاذة» كما 
أوجبوا التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة» إلا أنهم فرقوا بين القراءتين 
بأن قراءة ابن مسعود قد بلغت حد الشهرة» بينما قراءة أبي لم تكن كذلك. 
يقول الإمام سعد الدين التفتازاني -رحمه الله : "والقراءة الشاذة لم تُنقل إلينا 
بطريق التواتر» بل بطريق الآحاد كما اختص بمصحف أبى >> » أو الشهرة كما 
اختص بمصحف ابن مسعود >< 

وقال الإمام النسفي في (كشف الأسرار): "وكتاب الله تعالى ما أوجب علم 
اليقين ؛ لأنه أصل الدين وبه تثبت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة ؛ ولبذا 
لم يشترط التتابع في قضاء رمضان ؛ لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر الواحد» 
بخلاف قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ؛ لأنها مشهورة» فيجوز 
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الزيادة بها وبلا شبهة هذه القراءة ؛ إذ المشهور أحاد الأصل متواتر الفرع حتى 
قبل : إنه أحد قسمي المتواتر» ويزاد بمثله على الكتاب» وهو نسخ ؛ لأن الزيادة 
على النص نسح عند الحنفية . 

المسألة الرابعة: قطع يمين السارق : 

اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق ما يُقطع به قطعت يده اليمنى» غير أنهم 
اختلفوا في مأخذ الحكم» فمن لا يحتج بالقراءة الشاذة استدل على هذا الحكم بأن 
النبي ‏ أتي بسارق فقطع بمينه » وكذا بفعل الخلفاء الراشدين» وإن كان بعض 
الشافعية -كالبويطي - يحتج بالقراءة الشاذة» ومن يحتج بالقراءة الشاذة يثبت هذا 
الحكم. 

قال المرغيناني في (البداية) : "ويقطع يمين السارق من الرَّند ويحسم» فالقطع لما 
تلونه من قبل » واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود >> أي : "فاقطعوا أيمانهم' » 
ومن الزند ؛ لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط» وهذا المفصل -أعني الرسغة - 
يقول الإمام الإسنوي في كتابه (التمهيد): القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في 
كفارة اليمين: "فصيام ثلاث أيام متتابعات" هل تُنَزّل منزلة الخبرأم لا؟ 
والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بهاء ونقله الآمدي عن 
الشافعى >> . 

وقال إمام الحرمين في (البرهان): "إنه ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن الراوي لم 
فذهب إلى الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين 
لقراءة ابن مسعود: "ثلاثة أيام متتابعات"» وجزم النووي في (شرح مسلم) بما 


ل 


------- إلوا» إصولية في إختاف لقف 


قاله الإمام» وذكر ذلك في الكلام على قوله يه : ((شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر))» وفي غيره أيضًا". 

يقول الإسنوي: "وما قالوه جميعًا خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول 
جمهور أصحابه » فقد نص الشافعي في موضعين من (مختصر البويطي) على أنها 
حجة» ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الحج» وجزم به الشيخ أبو حامد 
في الصيام وقي الرضاع » وغيره. 

والذي وقع لإمام الحرمين فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتابع في كفارة 
اليمين بالصوم» مع قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب» فإن عدم 
الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارضة. 

وقد ذهب الإمام الغزالي في كتابيه (المنخول) و(المستصفى) إلى أن القراءة الشاذة 
لا يعمل بهاء وهو في هذا موافق لما نقله إمام الحرمين عن ظاهر الشافعي 
واختاره» ثم رد القول بحجيتها . 

وما قاله الإسنوي هنا من أن الشافعي وجمهور أصحابه يقولون بحجيتها يحتاج 
لبحث ؛ إذ من قبلها لم يقبلها إلا لأنها رويت عن رسول الله 4 بطريق 
صحيح » فصارت بذلك خبرا يعمل به على أنها ليست بقرآن قطعاء وقد نقل ابن 
السبكي في (رفع الحاجب) عن الماوردي أنه قال: إن أضافها القارئ إلى التنزيل 
أو إلى سماع من النبي يك أجريت مجرى خبر الواحد» وإلا فهي جارية بجرى 
التأويل. 

قال الغزالي في (المستصفى): 'وإن لم يجعله -أي: الراوي - من القرآن احتمل 
أن يكون ذلك مذهبًا له لدليل قد دل عليه» واحتمل أيضًا أن يكون خبرًاء وما 
تردد بين أن يكون خبرًا أو لا يكون فلا يجوز العمل به» وإنما يجوز العمل با 
يصرح الراوي بسماعه من رسول الله 65 ". 


للف 2 
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من القواعد التي تتعلق بالحديث النبوي: حكم الاحتجاج بالحديث المرسل 


القواعد التي تتعلق بالسنة خاصة : 
- الاحتجاج بالحديث المرسل. 

- العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس. 

- قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

- ردالحديث لإنكار الراوي له أو لعمله بخلافه. 


و الاحتجاج بالحديث المرسل : 


المرسل في اصطلاح المحدثين: أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين الرسول 6 
فيقول: قال رسول الله ع كذاء ومعلومٌ أن التابعي هو من لم ير رسول الله ل 
لر ]لتو عا ولك كنا ل معا جن اسه ويكجول: 
وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وغيرهم من التابعين. 

قال ابن الصلاح في مقدمته عند الكلام على الحديث المرسل : 'وصورته التي لا 
خلاف فيها حديث التابعي الكبير» الذي لقي جماعة من الصحابة» وجالسهم ؛ 
كعبد الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب»› وأمثالبماء إذا قال: قال 
رسول الله . والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك 1". 

المرسل في اصطلاح علماء الأصول: أن يقول الراوي الذي لم يلق النبي خ8 : 
قال رسول الله يك 

فالفرق بينهما أن الحدثين يخصون التابعين فقط » أما الأصوليون فإنهم يجعلون 
الحديث المرسل سواء كان من التابعي أو من تابعي التابعي أو من غيره. 


KG 


ظ إصولة في إخزاف لتقف 
ويذهب الشوكاني إلى أن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح المحدثين. 

وعلى كل فالذي لا يقول بمرسل التابعي » لا يقول بمرسل غيره من باب أولى ؛ 
لأنه إذا منعنا قول التابعي : قال رسول الله ته فين باب أولى أن نمنع قول 
تابعي التابعين أو من بعدهم ؛ لأنه من المعروف أن الرسول #5 نص على خيرية 
القرون الثلاثة الأولى ؛ فقال: ((خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 


لواو 


مذاهب العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل : 


ذهب الشافعي >> إلى أن المرسل غير مقبول»؛ ولا يحتج به إلا إذا كان واحدا 
من الأحوال الآتية : 
الحالة الأولى: إذا كان المرسل من مراسيل الصحابة» وإذا قال الصحابي : قال 
رسول الله كيك 
الحالة الثانية: إن كان مرسلًا قد أسنده غير مرسل. 
الحالة الثالثة : إن أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول»؛ بمعنى أنه يتعضد» 
إما أن يتعضد بسنل آخر غير هذا الذي أرسله» أو يتعضد بمرسل آخر أرسله آخر 
يروي عن غير شيوخ الأول. 
الحالة الرابعة: أن يعضده قول صحابي. 
الحالة الخامسة : أن يعضده قول أكثر أهل العلم. 
الحالة السادسة: إن غرف من حال المرسل أنه لا يرسل عمن فيه علة ؛ يِن جهالة 
أوغبرشاء كمراسيل ابن السب كرجه اللد: 

۸ ب 


ارا إصلة ذخاف انف كه 


فإن انضم إليه واحد من هذه الأمور» فهو مقبول» وإلا فلاء ووافقه على هذا 
الاتجاه كثيرٌ من أصحابه. 

ولقد عرض الإمام الشافعي >> مذهبه في المرسل في كتابه (الرسالة)» وأوضح 
وجهة نظره في ذلك ؛ فقال: "فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ 
وهل يختلف المنقطع؛ أو هو وغيره سواء؟ -ويقصد بالمنقطع هنا المرسل. 

فقلت له: المنقطع مختلف» فمن شاهد أصحاب رسول الله 5 من التابعين» 
فحدّث حديئًا منقطعًا عن النبي 8# اعتبر عليه أمور» منها: أن يُنظر إلى ما أرسل 
من الحديث» فان شاركه فيه الحفاظ المأموثون فأستدوه إلى رسول الله ا مئل 
معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة مَنْ قبل عنه وأرسله. 

وإن انفرد بإرسال خديغ لم يشركه فيه مَّنّْ يسده قبل ما ينفرد به من ذلك» 
ويعتبر عليه بأن يُنظر هل يوافق مرسل غيره» تمن قبل العلم عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم؟ فإن وُجد ذلك كانت دلالة يقوي له مرسلاء وهي أضعف من 
الأولى. 

وإن لم يوجد ذلك تُظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله ع 
فرلا لد إن ر چا يواقق هاروى عن رول 00 انت ن هه دلا على أنه 
لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح -إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي 82 
ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى مَنْ روى عنه لن يسم مجهوناء ولا مرغويًا عن 
الرواية عنه» فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه» ويكون إذا شارك أحدًا 
من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإن خالفه وجد حديثه أنتقص كانت في هذه 
دلائل على صحة مخرج حديثه ؛ ومن خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع 
أحدًا منهم قبول مرسله. 


---- لقو |إصولة في إختاف لنقفء 


وإذ وّجِدت الدلائل بصحة حديثه بما وضعت أحببنا أن نقبل مرسله» ولا 
نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل» وذلك أن معنى المنقطع 
مكيب» يحتمل أن يكون حمل عمن برغب عن الرواية عنه إذا سمى» وأن بعضن 
المنقطعات وإن وافقه مرسلّ مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا من حيث 
لو سمي لم يُقبل» وأن قول بعض أصحاب النبي 6 إذا قال برأيه» لو وافقه 
يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط 
وافقه من بعض الفقهاء. 

فأما مَنْ بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله ج 
فلا أعلم منهم واحدًا يقبل مرسله» وذلك لأمور: 

الأول: أنهم أشد تجورًا في من يروون عنه. 

والثاني : كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. 

وقد خبرت بعض من خبرت دای اختبرتهم - واستبرت حديثهم من أهل 
العلم» فرأيتهم أتوا من خصلة وضدهاء فرأيت الرجل يقنع بيسير العلم» ويريد 
إلا أن يكون مستفيدًا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح» فيكون من آهل 
التقصير في العلم. 

ورأيت مَنْ عاب هذا السبيل» ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى 
القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرًا له» ورأيت الغفلة قد تدخل 


ضعفه إذا وافق قوله. 
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هلاص فوإفاة تتفل 
ويرد حديث الثقة إذا خالف قولًا له» ويدخل على بعضهم من جهات» ومن نظر 
في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل 
ظاهرة فيها. 

فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله و وبين من 
شاهد بعضهم دون بعض؟ فقلت : لبعض إحالة من لم يشاهد أكثرهم . 
ومن ذهب إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل أيضًا الإمام مسلم >> ونقله 
عن أصحاب الحديث؛ حيث قال في مقدمة صحيحه : 'والمرسل من الروايات في 
أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» وذهبت الحنفية إلى الاحتجاج 
بالحديث المرسل» بل إن بعضهم يجعله أقوى من المسند» ويرجحه عليه عند 
التعارض. 

غير أن فريقا منهم يقف في الاحتجاج عند القرن الثالث» فلا يحتج بما وراءه» 
وبعضهم يطرد القول في كل مرسل . 

وذهبت الحنفية إلى صحة الاحتجاج بالحديث المرسل » ولكنهم اختلفواء 
فبعضهم يطردون القول في كل مرسل» فيحتجون بأي حديث مرسل » وبعضهم 
يقفون في الاحتجاج به عند القرن الثالث. 


واحتج الحنفية لما ذهبوا إليه من الاحتجاج بالحديث المرسل بأمور ؛ منها: 
الأمرالأول: إجماع الصحابة £: 

فقد قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرتهاء مع أنه لم يسمع من رسول الله ع 
إلا القليل منها ؛ لأنه من المعروف أن عبد الله بن عباس عندما توفي الرسول غ 


كان سنه صغيرًا» ومع ذلك قبل منه أحاديث كثيرة› وهم يجزمون بأن معظم هذه 


ل 


ظ إغإت إأصلية ذه إخف انفد 
الأحاديث لم يسمعها عن رسول الله ك مباشرة» وإنما سمعها من أصحاب 


رسول الله 8 ومع ذلك لم يكن يسند الحديث ولم يكن يقول: حدثني أبو 
هريرة مثلاء أو حدثني عمرء إنما كان يقول: قال رسول الله 6. 


الأمر الثانى : إجماع التابعين: 

فقد كانت من عادتهم إرسال الأخبار» يبدل على ذلك ما أن الاغمش قال: 
"قلت لوبراهيم : إذا حدثتنى فأسند ؛ فقال: إذا قلت لك : حدثنى فلان عن عبد 
الله فهو الذي حدثني » وإن قلت لك : حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه . 
ويدل على ذلك أيضا ما اهر من رسال ابن السي: والشعبي » وغيرهماء 
ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعا. 
الأمر الثالث: المعقول : 

وهو أن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله له كان مظهرا للجزم بذلك» فالظاهر 
من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم» أو على الأقل ظانٌ أن النبي يل قال 
ذلك» فإنه لو کان ظانًا أنه لم يقله» أو كان شاكا فيه لما استجاز في دينه النقل 
الجازم عنه ؛ لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين» ومعلوم أن أهل 
القرون الأولى يستبعد عنهم مثل هذه الصفات من الكذب والتدليس. 

أثر الاختلاف في قبول المرسل : 

لقد ترتب على الخلاف في حجية الحديث المرسل وعدم حجيته اختلاف في بعض 
المسائل الفقهية ؛ منها : 

المسألة الأولى: نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة: 


0۲ 


eT 


راع |إإصولية في إختلإك الفا ا 
فقد ذهبت الحنفية إلى أن : قهقهة المصلي تنقض وضوءه» زيادة على بطلان 
صلاته» واستدلوا على هذا الحكم با روي عن النبي # أنه أمر رجلا ضحك 
بالصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. 

وذهب الشافعى -رحمه الله - والجمهور إلى أن الوضوء لا ينتقض بالقهقهة أثناء 
الصلاة» ولم يعملوا بهذا الحديث ؛ لأنه مرسل. 

قال ابن قدامة في كتاب (المغني) محتجا لمذهب القائلين بعدم النقض : "ولنا أنه 
معنّى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام» وأنه ليس 
الشارع» أي : أن الوجوب حكم شرعي» والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» ولم ينص الشارع في هذا 
إيجاب الوضوء» ولا في شيء يقاس هذا عليه؛ ومارووه -أي الحنفية - مرسل لا 
يثبت» وقد قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية» فإنهما لا 
يباليان عمن أخذا. 

والمخالف في هذه اللكانة وت ا ا ا ر فكيف يخالفها 
هنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة". 

هذاء ولقد نقل الزيلعي عن ابن عدي في (الكامل) حوارًا في هذه المسألة جرى 
بين الإمام الشافعي والحسن بن زياد» وإليك هذا الحوار: "يقول: ناظر الشافعي 
الحسن بن زياد يومًا فقال له: ما تقول في رجل قذف محصئًا في الصلاة؟ قال : 
تبطل صلاته › قال : فوضوءه› قال : وضوءه على حاله» قال: فلو ضحك في 
الصلاة؟ قال : تبطل صلاته ووضوءه» فقال الشافعي : فكيف يكون الضحك في 


الصلاة انوا حانا من قذف المضيث : فأفحمه". 


أمرير اا ر لموامه الأصولية في إخإف إلسفاء 
المسألة الثانية : وجوب القضاء على من أفسد صوم التطوع : 

واستدلوا على ذلك حديث عائشة < قالت: "أصبحت آنا وحفصة ضائمتين 

0 7 ا 

متطوعتين» فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه» فدخل علينا رسول الله وي فبدرتني 
حفصة -وكانت بنت أبيها - فسألته عن ذلك» فقال 85 : ((اقضيا یوما مكانه)). 
وذهب الشافعي والجمهور إلى: أنه لا يحب عليه القضاءء ولم يعمل بهذا 
الحديث المرسل» قال الشافعي في (الأم): "وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته 
له» ولا قضاء عليه» وخالفنا في هذا بعض الناس» فقال: عليه القضاءء وإذا 
دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه» واحتج بحديث الزهري : أن النبي عله أمر 
عائشة وحفصة أن يقضيا يومًا مكان يومهما الذي أفطرتا فيه. 

فقيل له : ليس بثابت» إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه» ولو كان ثابتا كان 
يحتمل أن يكون» إنما أمرهما على معنى "إن شاءتا" والله أعلم» كما أمر عمر أن 
يقضى نذرًا نذره في الجاهلية » وهو على معنى "إن شاء' » إن شاء قضاه» وإن شاء 
لم يقضه . 

وحمل بعضهم حديث عائشة على فرض صحته واتصاله على أن ذلك في قضاء 
رمضان جمعاء بينه وبين حديث أم هانئ أن رسول الله 8 شرب شرابًا فناولها 
لتشرب» فقالت: "إنى صائمة» ولكنى كرهت أن أرد سؤرك» فقال: ((إن كان 


اث عام 


دك فلا تقضي)). 


سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال 


لك 


مراع إإصولة في ذلك اهاه | اس مدان 


لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعامّاء فقال: كل فإني صائم» فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل › 
فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر 
الليل» قال سلمان: قم الآن فصل» فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. 

ع ا 1 90 

فأتي النبي 5 فذكر له ذلك» فقال النبي #5 : ((صدق سلمان)). 

ووجه الاحتجاج أن النبي < قرر ذلك» ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء 
عليه ؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة -كما هو معلوم - لا يجوز. 

فالحنفية يقولون: إذا شرع المسلم في أمر ما تطوعا يلزمه أن يتم ذلك الشيء› 
ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ولا يطاو أعملكر 4 [محمد : ۳۳]. 

والشافعية والمالكية يقو ن إن الشروع في التطوع لا يلزم ؛ واستدلوا على ذلك 
بحديث : ((الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام» وإن شاء أفطر)) فأرى أن 
هذه المسألة ترجع إلى هذه القاعدة الأصولية. 

المسألة الثالثة: وهي رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو 
الموت: 

إذا باع البائع عيئًا بثمن في ذمة المشتري» ثم أفلس المشتري أو مات وهو مفلس» 
أو الواجب أن يكون واحدًا من الغرماء فيأخذ سهمًا من المال؟ 

ذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أنه يأخذ عين ماله في الفلس فقطء وأما في 


الموت فيكون أسوة الغرماء» واحتج لذلك بما رواه مرسلا قال : کی ابن تهاب 


ل لي 


اغد [إصولية ذي إختإف النقفاء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله 4 قال: ((أيما 
رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه› ولم يقبض الذي باعه من نه شيئًاء 
فوجده بعينه فهو أحق به» وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة 
الغرماء)) . 

قال ابن عبد البر: هكذا في جميع الموطات› ولجميع الرواة عن مالك مرسلاء 
ودعم قوله هذا من جهة النظر أيضًا بالتفريق بين الموت والفلس» بأن المفلس 
مكن أن تثري حاله فيتبعه غرماؤه با بقي عليه » وذلك غير متصور في الموت ؛ 
لأن الميت خربت ذمته؛ فليس للغرماء محل يرجعون إليه» وإلى هذا أيضا ذهب 
الإمام أحمد > . 

وذهب الشافعي -رحمه الله - إلى أن له أن يأخذ عين ماله مطلقاء سواء في ذلك 
الفلس والموت» واحتج على ذلك بما رواه ابن أبي ذئب بسنده إلى أبي هريرة عن 
النبي يك قال: ((أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
بعينه)). 

أما الحنفية فقد ذهبت إلى أن من أفلس » وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه ؛ 
فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه » وكذلك في الموت» وردوا صاحب الحديث بأنه 
حديث مخالف للأصول» وهو خبرآحاد؛ لأن السلع صارت بالبيع ملكا 
للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاق البائع لأخذها نقض للكه. 

وحملوا الحديث على صورة "ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقيطة"» وتُعقب 
قولبم هذا بأنه : لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا كان أحق بها ؛ لما تقتضيه 
صيغة أفعل من الاشتراك واللقطة والعارية خاصة لمن هي لهء وليس لأحد أن 
يشاركه فيهاء وأيضًا بما ورد في بعض طرق الحديث من التنصيص على البيع› 
كما في الرواية التي رواها مالك وغيرها. 


لل 2 


ألعوإم [إصولية في إختزاك الشفاء الدرير اام كير 

المسألة الرابعة: وهى نقض الوضوء بلمس المرأة : 

ذهبت الخيفية إلى + أن لس المرأة الرجل لا تقض الوضوء» واختجوا ديك 
إبراهيم التيمي عن عائشة << أن النبي عن كان يُقبّل بعض أزواجه ثم يصلي 
ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائى. 

قال أبو داود: "وهو مرسل» إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة". وقال النسائي : 
"ليس ف هذا الباب أحسن هن هذا الحديث»: وإن كان مرسلا". 

وروى الشافعي هذا الحديث من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن 
عطاء عن عائشة جر 

وذهب الشافعي -رحمه اله - إلى أن اللمس للمرأة غير الحرم مطلقا ينقض 
الوضوءء سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة» واشترط الإمام مالك الشهوة واللذة 
أو قصدها. 

والإمام أحمد عنه ثلاث روايات ؛ إحداها كالشافعي» والثانية كمالك» والثالثة 
واحتج الشافعي بقوله تعالى: $ أو كمَستم السا 4 النساء: ]٤١‏ واللمس عنده: 
حقيقة في التقاء البشرتين» أما عند الحنفية فاللمس عندهم: حقيقة في الوطءء 
قال الربيع الجيزي: 'سمعت الشافعي يقول: اللمس بالكف» ألا ترى: أن 
رسول الله م نهى عن الملامسة؟". 

ونقل الشافعي عن ابن عمر قال: 'قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» 


فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". وعن ابن مسعود > قريبًا من 
ل ابن عمر» ولم يأخذ الإمام الشافعي بالحديث الذي احتج به الحنفية ؛ وذلك 


اا إإصملةذي رف لتقف 
لأنه مرسل » والطريق التي رواها الشافعي موصولة إلا أن بها مجهول حال؛ قال 
الشافعي : "لا أعرف حال معبد» فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي 6 '. 

اا اس من اساك ر جا رق الخر» هل يعد الباق شتريكا ف الع أو 
لا؟ 


تهت الخقية والنابلة إلى أنه لا يعد شريكا ف التعل: بل يفعل القائل + وبس 
الذي أمسك» واحتجوا بالحديث المرسل عن ابن عمر >> عن النبي 6 قال: 
((إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك))» 
وإلى مثل ذلك ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله. 

وأما الإمام مالك فلم يأخذ بهذا الحديث» وخالف أصله» وقضى بأن يقتل 
الممسك والقاتل» أي : أن كلاهما يعتبر قاتنًا. 
قال في (الشرح الكبير) : "أمسك شخصا ليقتله غير الممسك؛ ولولا إمساكه ما 
أدركه القاتل » مع علمه بأنه قاصد لقتله» فقتله الطالب فيقتص منه ؛ لتسببه» 
كما يقتص من القاتل لمباشرته» وكذلك الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول 
عليهقانً E‏ 
المسألة السادسة: هل للأب أن يجبر ابنتته على الزواج أو لابد من استذانها 
ومعرفة رضاها؟ 

قبل الخوض في هذه المسألة لابد من بيان أصناف النساء» ثم بيان مواطن الاتفاق 
والاختلاف› فأصنئاف النساء أربعة : 
أولا : البكر الصغيرة التي لم تصل إلى درجة البلوغ. 
ثانيًا: الثيب الصغيرة» وهي التي زوجت ثم مات عنها زوجها أو طلقت ولم 
تصل إلى بعد البلوغ. 

4 ا 00 


لرا إإصرلة في إختإك الفا 0035 سر لاسب 
ثالئًا: البكر البالغ. 


رابعًا: الثيب البالغ. 
ولقد اتفق الفقهاء من هذه الأصناف على اثنتين» واختلفوا في اثنتين. 
لد ؛ فهما البكر الصغيرة » فلقد اتفق العلماء: 
ساقطة )2 فرضاها وعدمه سواء. 
يقول ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء» ويجوز له تزويجها مع كراهيتها 
وامتناعهاء اللهم إلا ابن حزم نقل عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة 
حتى تبلغ وتأذن". 
والذين قالوا بزواج إجبار الأب لابنته البكر الصغيرة على الزواج ؛ وليس عليه أن 
يستأذنها اسنتدلوا على ذللك: 

5 مجو ع ادو 
أونا» قول الال ١2‏ سس ل 
EOE‏ أن هر ريصن 4 الطلاق: ٤‏ فجعل اللائي لم يحضن عدة د 
أشهر» ل ا ره 
على أنها تزوج وتطلق › فلا إذن لها فيعتبر. 
ثانيًا: بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة << أن النبي 45 تزوجها وهي بنت 
ست سنين» وأدخلت عليه وهي بنت تسع » ومكثت عنده تسعا 
وبدهي : أن ابنة ست سنين لا يتصور فيها الاستئذان المطلوب» والأصل في الأفعال 
عدم الخصوصية ؛ لأن ذلك ليس خاصًا بالنبي #5 وليس خاصا بعائشة < لا 
كما ذكره ابن شيرمة أن هذا كان من خصائصه 35 


N : 


إل [إصبلية ذي إخلاف الفقفاء 
أما الثيب البالغ فاتفق أهل العلم على أن الثيب البالغ لا تنكح إلا بإذنهاء ولا 
يحق للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا برضاهاء إلا ما قل عن الحسن أنه قال : 
'للأب تزويجها وإن كرهت » ولقد رد هذا القول عليه. 

قال إسماعيل بن إسحاق : "لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن» وهو قول 
شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة» فإن الخنساء بنت خدام الأنصارية روت أن 
أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك» فأتت رسول الله عه فرد نکاحه» رواه 
البخاري والأئمة كلهم . 

وقال ابن عبد البر: "هذا الحديث مجمع على صحته» والقول به» لا نعلم خالقا 
له إلا الحسن» وكانت الخنساء من أهل قباء» وكانت تحت أنيس بن قتادة» فقتل 
عنها يوم أحدء فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف» فکرهته» وشكت 
ذلك إلى رسول الله ج فرد نكاحهاء ونكحت أبا لبانة بن عبد المنذر". 
والحجة لمن قال بوجوب الاستئذان حديث أبي هريرة ؛ أن النبي 5ه قال: ((لا 
تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله» وما إذنها؟ 
قال: ((أن تسكت)). وحديث ابن عباس ل قال: قال رسول الله 6 : ((الثيب 
أحق بنفسها من وليها)). وحديثه أيضًا: ((ليس للولي مع الثيب أمر)). 


قالوا: ولأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة» فلم يجز إجبارها عليه كالرجل. 
وأما الثنتان اللتان اختلف الفقهاء فيهماء فهما: 
وا الثيب الصغير: 


فقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز إجبارهاء بل لا يجوز تزويجها حتى تبلغ. قال 
في (المنهاج) : ولیس له تزويج ثيب إلا بإذنهاء فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى 


لله 0 


اك إصرية ن إختاف انها 
تبلغ » وإلى هذا ذهب أحمد فيما ذكره الخرقي» واختاره ابن حامد وابن بطة» 
وقال: والحجة لأرباب هذا القول هو عموم الأدلة الواردة في الثيب". 

وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله - ومالك وأحمد في أحد وجهين عنه إلى: أن 
الثيب الصغيرة يزوجها أبوها. 

وحجتهم في ذلك القياس» وذلك أنهم قاسوا الثيب الصغيرة على البكر 
الصغيرة» وذلك أن أبا حنيفة يرى العلة في البكر الصغيرة هي الصغر لا البكارة؛ 
وهي موجودة في الثيب الصغيرة. 

أما الإمام مالك فيرى أن العلة هي الصغر أو البكارة» فأيهما وجد حصل به 
جواز الإجبار» وواضح أنهما قد خصصا عموم الأدلة بالقياس. 


ثانيًا : البكر البالغة : 
فقد ذهب الشافعى -رحمه الله - ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن 


البكر البالغة العاقلة يحق لأبيها إجبارهاء وإن كان يحب له استئذانهاء ولكن إذا 
زوجها مجبرًا لہا على الزواج فالزواج صحيح. 


وحجة هؤلاء أمور؛ منها : 


أولا: حديث: ((الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتها)). 
فدل قوله: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) على أن البكر ليست كذلك» وهذا 
من باب مفهوم المخالفة» فيكون وليها أحق منها بها. 

قال الشافعي في (الأم): "ويشبه في دلالة سنة رسول الله 5 إذا فرق بين البكر 
والثيب ؛ فجعل الثيب أحق بنفسها من وليهاء فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن 


قصلي في إختف ادا 


البكر في نفسها أمر اختياري لا فرض ؛ لأنها لو كانت إذا كرهت لم يكن له 
تزويجهاء كانت كالثيب» وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق 
بنفسها من وليهاء وإذن الثيب الكلام» وإذن البكر الصمت. 

ولم أعلم أن أهل العلم اختلفوا ليس لأحد من الأولياء غير الآباء: أن يزوج 
بكرا أو ثيبًا إلا بإذنهاء فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين» لم يجز إلا 
ما وصفت في الفرق بين البكر والثيب في الأب الولي وغير الولي» ولو كان لا 
يجوز للأب نكاح البكر إلا بإذنها في نفسها ما كان له أن يزوجها صغيرة ؛ لأنه لا 
أمر لبا في نفسها في حالما تلك» أي : في حال الصغرء وما كان بين الأب وسائر 
الولاة فرق في البكر كما لا يكون بينهم فرق في الثيب". 


ثانيا : القياس : 


فقد جعل الشافعي العلة في إجبار الصغيرة البكر هي البكارة» ثم قاس عليها 
الكبيرة أيضًا البكر» بجامع أن كلا منهما فيه هذا الوصف» وهو كون كل منهما 
بكرا فكما جاز ذلك في البكر الصغيرة جاز ذلك في البكر البالغة ؛ لأنه لا فرق 
بينهما إلا أن هذه صغيرة» وهذه بالغة› وهذا لا يؤثر في العلية ؛ إنماالعلية هى 
البكارة. 

ثالقًا: عمل أهل المديئة : 

وهذا استدلال خاص بالإمام مالك ٣‏ رحمه الله. 

وذهب أبو حنيفة -رحمه الله - إلى : وجوب استثذان البكر البالغة» فلا يجوز إجبارها. 
قال المرغناني في (البداية) : "ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح؛ 
خلافا للشافعي -رحمه الله ؛ له الاعتبار بالصغيرة -أي قياسها على البكر 
الصغيرة ؛ وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة» ولبذا يقبض الأب 
صداقها بغير أمرها. 


` “E 


لقن ,أصملية في خف نفا 


ولنا أيضًا أنها حرة مخاطبة؛ فلا يكون للغير عليها ولاية» والولاية على الصغيرة 
لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ, بدليل توجه الخطاب إليهاء فصار كالغلام 
وكالتصرف في المال» وهذا الاتجاه هو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله" 


وحجة أبي حنيفة بالإضافة إلى ما ذكره صاحب (البداية) أحاديث» منها: 


أولاة ما روي عن ابن.عبائن >> أن عمارية بكرا انت رسول الله 8 فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي كك 

ورد هذا الحديث بأن وصله ضعيف» وأن الصحيح هو ما روي عن عكرمة 
مرسلّاء وكلاهما لا يصلح للاحتجاج ؛ لأن حديث عكرمة مرسل» والمرسل لا 
يصح الاحتجاج به عند الشافعية› والأول ضعيف فلا يصح الاحتجاج به أيضّاء 
ولقد مر أن أبا حنيفة يحتج بالحديث المرسل وبالحديث الضعيف إذا لم يعارض 
قياسًا فعلى هذا يتمشى استدلاله بهذا الحديث. 


ثانيًا: حديث : ((البكر تستأذن وإذنها صماتها)). 


من القواعد التي تتعلق بالحديث النبوي: حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس 


ثانيًا: العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس : 


فمن العلماء من قال: أن القياس هنا ليس المراد به خصوص القياس الذي يعرف 
بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر ؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المثبت» وإنما يقولون: إن المراد بالقياس هنا هو القواعد العامة أو المبادئ العامة. 


Gi 


»د اإصملة ذو إختاف لتقف 


وقد اختلف الأصوليون في ذلك اختلافا كان ذا أثر في الاختلاف في الفروع» 
فعندما يعرضون الخلاف في هذه المسألة يعرضونه من غير تفصيل ولا تقييد» 
ولكن أبا الحسين البصري في كتابه (المعتمد) حصر موضع الخلاف في نقطة فقال: 
"إن القياس إذا عارضه خبر الواحد» فإن كانت علة القياس منصوصة بنص 
قطعي » وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف ؛ لأن 
القياس في هذه الحالة قطعي لكن خبر الواحد ظني ؛ لأن الظن والاحتمال كلما 
كان أقل كان أولى بالاعتبار» وذلك في الخبر» وإن كانت مستنبطة من أصل 
قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع الخلاف . 


ولقد حرر الآمدي موضع الخلاف بشكل آخر› فقال: 'والمختار في ذلك أن 


ا انا ن کرو انق ار فا أو طا عفان كان مع قط اقا الاس اما 
أن تكون منصوصة أو مستنبطة . 
مذاهب العلماء في هذه المسألة : 


المذهب الأول : ذهب الشافعي -رحمه الله - وأحمد بن حنبل وجمهور أئمة 
الحديث إلى: أن ترجيح الخبر على القياس سواء كان الراوي عالما فقيهًا أو لم 
يكن كذلك» بشرط أن يكون عدنًا ضبطاء وإلى هذا القول ذهب الشيخ أبو 
الحسن الكرخي من الحنفية. 


حجج المذهب الأول: 
ونا بالحديث : 


فحين بعث النبي غي معادًا قال له: ((بم تقضي ؟)) قال: بكتاب الله» قال: 
((فإن لم تجد؟)) قال: بسنة رسول الله قال: ((فإن لم تجد؟)) قال: أجتهد 
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مراع [إصولية في إختاف السفاء الدرير اا كير 
رأيي ولا آلو. فقد أخر العمل عن القياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر 
والآحاد» والرسول 5ي أقره على ذلك »؛ وضرب على صدره كما في روايات 
المحديث» وقال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله 
ثانيًا: بإجماع الصحابة على ذلك : 

فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد» فأبو بكر >> 
ترك رأيه في دية الأصابع عندما حكم بتوزيع دية اليد على حسب منافعهاء عندما 
بلغه حديث رسول الله #5 : ((في كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل)). 

وترك رأيه أيضًا في عدم توريث المرأة من دية زوجهاء والحكم بالدية للعاقلة ؛ 
للحديث الذي رواه الضحاك بن سفيان أن رسول الله 8 كتب إليه أن يورث 
امرأة أشيم الضبابى من ديته. 

وترك أيضًا القياس في الجنين ؛ لخبر حمل بن مالك في الجنين أن رسول الله 6 
قضى فيه بغرة» وقال: "إن کدنا نقضى فيه برأينا". 

وترك ابن عمر رأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج» وذلك 
فيما يرويه ابن عمر: "كنا تخابر أربعين سنة لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى حدثنا رافع 
بن خديج أن رسول الله 4 نهى عن المخابرة» والمخابرة هي المزارعة. 

كما نقض عمر بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد 
بالعيب» بما روي عن النبي هة أنه قال: ((الخراج بالضمان)) وغير ذلك من 
القضايا التي تدل على إجماع الصحابة على عدم العمل بالقياس إذا كان هناك 


خبر أحاد. 
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-....... الفاد[إصولة ذي إختاف لتقف 
ثالكًا: بالمعقول : 

وهو+ أن الخبريقين بأصله» لآنه قول الرسول 65 لا احتمال للخطا فيه واا 
الشبهة في طريقه وهو النقل» ولبذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعًاء فلو أنه 
روي بطريق متواتر» فلا يستطيع أحد أن يقول بعدم حجيته. 


رابعًا: بأن خبر الواحد راجح على القياس» وأغلب على الظن فكان مقدمًا 
عليه 


وذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس ؛ لأن خبر الواحد 
لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي» وعن دلالته على الحكم» وعن كونه 
حجة معمول بهاء وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابنًا بخبر الواحد فهو 
مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة» وبتقدير أن يكون ثابنًا بدليل مقطوع به 
فيفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم في الأصل مما يمكن تعليله أو لا ؛ لأن هناك 
كثير من الأحكام لا تعلل» وهي التي تسمى بالأحكام التعبدية» أي ما لا يعقل 
معناه. 

وبتقدير إمكان تعليله فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صالح للتعليل: هل 
هذا الوصف يصلح للتعليل أو لا يصلح للتعليل فنحتاج إلى اجتهاد؟ 

وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل » 
وبتقدير سلامته عن ذلك المعارّض يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع أو عدم 
وجوده» وبتقدير وجوده فيه يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع» من 
وجود مانع أو فوات شرط» وبتقدير انتفاء ذلك يحتاج إلى النظر في كونه حجة أو 
ليس بحجة» فهذه سبعة أمور لابد من النظر فيها. 


تدا ¬ 2 


ارا إصلة في رخاف ننف 


وما لا يفتقر في دلالته إلى أمور ثلاثة لا غير فاحتمال الخطأ فيه يكون أقل احتمالا 
من الخطأ» فيما يفتقر في بيانه إلى سبعة أمورء فكان خبر الواحد أولى لأنه لا 
يحتاج إلا إلى ثلاثة أمور فقط» أما القياس فيحتاج إلى سبعة أمور. 

وذهب عيسى بن أبان إلى أن الراوي -وإن كان ضابطا عالما غير متساهل - وجب 
تقديمه على القياس » إلا كان موصع اجتهاد. 


ونسب ابن السبكي إلى الحنفية القول بعدم وجوب العمل بجخبر الآحاد» إذا خالف 
القياس وكان راويه غير فقيه» وهو الذي مشى عليه البزدي في (أصوله) فقال: 
'وأما رواية من لم يعرف بالفقه» ولكنه معروف بالعدالة والضبط مثل : أبي 
هريرة وأنس بن مالك ل فإن وافق القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا 
بالضرورة» وانسداد باب الرأي» وهو مختار القاضي أبي زيد الدبوسي» واختاره 
أيضًا متأخرو الحنفية". 

و حا هو لاه أن يبظ خد سول ا عظيم الخطر ؛ لأنه وه أوتي 
جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارًاء والوقوف على كل معنى ضمنه 
كلامه َة أمر عظيم. 

وقد كان نقل الحديث بالمعنى مستفيضًا في أصحاب رسول الله 6ء ولا كان ذلك 
كذلك احتمل أن هذا الراوي نقل معنى كلام الرسول 85 بعبارة لا تنتظم المعاني 
التى انتظمها عبارة الرسول ب وذلك لقصور فقهه عن إدراكهاء إذ النقل لا 
يتحقق إلا بمقدار فهم المعنى» فيدخل هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس» 
فإن الشبهة في القياس ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس» وهنا تمكنت 
شبهة في متن الخبر بعدما تمهكنت شبهة في الاتصال فكان فيه شبهتان» وقي القياس 
شبهة واحدة» فيحتاط في مثل هذا الخبر بترجح ما هو أقل شبهة وهو القياس 
عليه. 
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اق أصرلة ذو إختاف لفقفء 


ولقد احتج هؤلاء أيضًا بأن الصحابة + كانوا يقدمون القياس على خبر 
الواحد» فابن عباس لما سمع خبر أبي هريرة في الوضوء ما مسته النارء رده ولم 
يعمل به» وقال: "لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه؟". 

ورد حديث أبي هريرة في الوضوء من حمل الجنازة» وقال: "أيلزمنا الوضوء من 
حمل عيدان يابسة؟ . 

ورد علي > حديث بروع بالقياس» ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس 
بالقياس أيضّاء ورد ابن عباس حديث أبي هريرة: ((إذا استيقظ أحدكم من 
نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)) قال : فماذا تصنع بالمهراس؟ 
والمهراس : إناء كبير كان يوضع فيه الماء» لا يمكن حمله. 

واحتجوا أيضًا بأن القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة + وفي اتصال 
خبر الواحد شبهة » فكان الثابت أولى» أي : أن القياس الثابت أولى من الذي فيه 
شبهة -وهو خبر الواحد - فكان العمل بالقياس أولى» واحتجوا أيضًا بأن القياس 
أثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب على الراوي» ولا يوجد ذلك في 
القياس» واحتجوا بأن القياس لا يحتمل تخصيصاء ولكن الخبريحتمل 
التخصيص» فكان غير الحتمل مقدمًا على المحتمل. 

ولقد ذهب أصحاب الإمام مالك إلى أنه يقدم الاس على كيو الواتجد مظلفا: 
ونقل هذا القول عن مالك إلا أن ابن السمعاني قال: "وهذا القول باطل سمج 
مستقبح عظيم» وأنا أجل منزلة الإمام مالك عن مثل هذا القول» ولا يدرى 
ثبوته منه . 

وما نقله شارح (المنار) مخالف لما كتبه أبو زيد الدبوسي نفسه في كتابه (تأسيس 
النظر)ء فقد ذكر في كتابه (التأسيس) أن القياس يرد بخبر الواحد مطلقاء ولم 


ET 


قله مفو اقل افق 


يفصل» ونسب القول برد الحديث إلى الإمام مالك» وفرع عن الخلاف بين 
الحنفية والمالكية في هذا الأصل فروعا كثيرة» فقال: "القول في القسم الذي فيه 
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك -رحمهم الله تعالى - أن الخبر المروي عن 
النبي َه من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح ؛ وعند مالك > القياس 
الصحيح مقدم على خبر الآحاد» وعلى هذا قال أصحابنا: أن المني نجس يطهر 
بالفرك عن الثوب إذا كان يابسّاء وأخذوا في ذلك با روي عن عائشة < قالت: 
"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله > ثم يذهب فيصلي به" رواه الجماعة إلا 
البخاري. 

وعند مالك >> : لا يطهر إلا بالعّسّل بالماء كالبول» وعلى هذا قال أصحابنا : 
إن أكل الناسي لا يفسد الصوم» وأخذوا في ذلك بما روي عن أبي هريرة > 
قال: قال رسول الله 6 : ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه»› 
فإن الله أطعمه وسقاه)). 

وعند مالك -رحمه الله - يفسد الصوم» وأخذ في ذلك بالقياس » وعلى هذا قال 
أصحابنا : إن نكاح الأمة على الحرة يجوز وأخذوا في ذلك بالخبر. 

أما الذي في (المداية) فإنه قال: "ولا يتزوج أمة على الحرة لقوله كَل : ((لا تكح 
الأمة على الحرة)) وهو بإطلاقه حجة على الشافعي -رحمه الله - في تجويزه ذلك 
للعبد» وعلى مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة» وعلل مالك المنع بإغاظة الحرة 
بإدخال ناقصة الحال عليهاء فإذا رضيت انتفى ما لأجله المنع فيجوز› وهذا 
استنباط معنى يخصص النص ؛ فإن لم يكن منصوصا ولا مشارًا إليه كان تقديا 


للقياس على لفظ النص» وهو ينوع عندنا . 


: هس 


اق إصملة ذو إختاف لفقفء 


يقول الدبوسي : "وعلى هذا قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتجوز أكثر من 
اثنتين» وأخذوا في ذلك بماروي عن عمر بن الخطاب > : 'ينكح العبد 
مرأتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين" رواه الدارقطني. 

وعند مالك -رحمه الله: يجوز أن يتزوج بأربع كالحرء وأخذوا في ذلك 
بالقياس» وعلى هذا أيضًا قال أصحابنا: إن الببة لا تصح إلا بالقبض» وكذلك 
الصدقة» وأخذوا في ذلك بقوله 8 : ((لا تجوز الببة إلا مقبوضة)) وقد يكون 
من حججه حديث هدية الرسول 8 إلى النجاشي ورجوعها إليه إذ النجاشي 
كان قد مات » وعند مالك -رحمه الله : يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع. 

وعلى هذا قال أصحابنا: إن الكفاءة معتبرة في النسب» وأخذوا في ذلك بقوله خر : 
((قريش بعضهم أكفاء لبعض بطنهم ببطن» والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة 
بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل)). 

ولكن عند مالك : الكفاءة معتبرة في الدين فقطء وعلى هذا أيضًا قال أصحابنا : 
إن السعاية في باب العتق لبا أصل في الوجوب على العبد» وأخذوا فيه بحديث 
أبي هريرة أن الرسول خ8 قال : ((من أعتق شقيصًا له من ملوكه فعليه خلاصه 
a EAE‏ اش فى ب اللي 
لم يعتق غير مشقوق عليه)) رواه الجماعة إلا النسائي. 

وعند مالك -رحمه الله: ليس لسعاية العبد أصل في باب العتق» وأخذوا فيه 
بالقياس» وتابعه الإمام أبو عبد الله الشافعي -رحمه الله - في هذه المسائل» 
وعلى هذا أيضًا قال أصحابنا: إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة» وإن كانت 
متفرقة في الجهات مختلفة» وذلك بأن يطلقها ثلاثة في ثلاثة أطهار في كل طهر 
تطليقة » وهو عندهم طلاق حسن» وأحسن منه أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه» ويتركها حتى تنقضي عدتها. 
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لعرإعد |إصرلية في إختإك السفاء ن 


وأخذوا في ذلك بالخبر أيضّاء وهو قوله 6 في حديث ابن عمر: ((إن من السنة أن 
شقيل لاتتقالا لها نل قرء تطليةة)): رعذ مالك > الؤيادة على 
الواحدة ليس بسنة» وأخذوا فيه بظاهر الآية ؛ إذ لا سبيل إلى القياس في هذا الحكم» 
فاعتبر ظاهر الكتاب وترك الخبر؛ لأن ظاهر الكتاب أقوى من أخبار الآحاد. 

وعلى هذا قال أصحابنا: إن من طلق امرأته وهي من أهل الحيض ثم ارتفع 
حيضها فلا تنقضي عدتها ما لم تبلغ المدة التي يحكم بكونها آيسة» ثم تعتد بعد 
ذلك بثلاثة أشهر» وأخذوا فيه بحديث علي >> وعبد الله وفيهما: أنهما قالا: 
"إنه قال لعلقمة بن قيس : ((لقد حبس الله عليك ميراثها)). 

وعند مالك : إذا انقضت العدة بعد ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدتهاء 
وهو أخذ في ذلك بالقياس ؛ لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن 
الأصل» فالحيض أصل والأشهر بدل» وقد قيل : بأن هذا الذي ادعاه مالك في 
هذه المسألة قول عمر >> : "وليس ذلك بصحيح". 

وعلى هذا قال أصحابنا أيضًا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأخذوا بقوله 86 : 
((أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثرها عشرة أيام)) 
رواه الدراقطني وغيره» وعند الإمام مالك بن أنس > مقدر بساعة» وقاسه 
على سائر الأحداث» وعلى هذا قال أصحابنا: طلاق السكران وعتاقه واقع, 
وأخذوا في ذلك بالخبر» ولعل المراد من الخبر هنا قوله 6 : ((كل طلاق جائز إلا 
طلاق الصبي والمجنون)) وفي رواية للإمام البخاري قال علي: ((كل الطلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه)). 

وعند مالك >> : لا يقع؛ وقاسه على الصبي والجنون بعلة أنه لا يعقل» ولكن 
الذي في (بداية امجتهد) : أن مالكا يقول بوقوع الطلاق من السكران. 


E‏ مامد |[إصولية لاي إخنإاك السفاء 
وعلى هذا قال أصحابنا: إن الجماعة يقتلون بواحد» وأخذوا في ذلك بحديث 
عمر > أنه قال: "لو تالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم به" وعند مالك -رحمه 
الله : لا يقتلون بالواحد» وأخذ في ذلك بالقياس وترك الخبر. 
أخذوا في ذلك بما روي عن النبي 8# أنه قال : ((من أدرك عرفة ليا أو نهارًا فقد 
وأخذ القياس وترك الخبر. 
وعلى هذا قال أصحابنا: إن القصاص إذا كان بين اثنين فعفا أحدهما ليس 
للآخر أن يستوفي القصاص» أخذوا فيه بالخبرالذي رواه محمد بن الحسن عن 
أصحابنا في (الزيادات)» وعند الإمام مالك بن أنس >> : أن الآخر يستوفي 
القصاص » ولا يسقط حقه بعفو غيره» قاسه على سائر الحقوق. 
وع هااا انافاه تو اف يجين قاذ يناه هاف واک 
مخطئًاء لا قصاص عندناء وعند الإمام مالك > : يجب القصاص على 
العامد ؛ فقاس حالة الاجتماع على حالة الانفراد. 
فإن قيل: عندكم خبر الواحد مقدم على القياس الصحيح إذا كان مرويًًا عن 
النبي 5ء والخبر في بعض هذه المسائل غير مروي عن النبي #. 
قيل له : إذا كان القياس مخالفًا له فالظاهر أنهم قالوا ذلك رواية عنه ۵# فصار 
سبيلة ميل الخاد : 
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الفوامد إإإصولية في إخنإاف السفاء جك ey‏ رر لارام كر 


تتمة القواعد الى تتعلق بالحديث النبوي 


عناصر الدرس 


العنصبرالاول : السائل امتفرعة على قاعدة العمل بر الواحد ‏ 470 
إذا خالف القياس 


العنصرالثاني : قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ا 


العنصرالثالث : قاعدة: رد الحديث لإنكار الراوي أو لعمله بخلافه ٤۸۸‏ 


مراع إصولية فاي إختإف المعفا ا ا 


المسائل المتفرعة على قاعدة: العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس 


لم يكن الخلاف في مسألة العمل بخبر الآحاد خلافا نظريًا لا يمت إلى الخلاف في 
المسائل الفقهية بصلة» ولا خلافا ينبثق عنه خلاف في فرع أو فرعين من فروع 
الفقه» بل كان خلافا مهما ترتب عليه اختلاف في كثير من الفروع الفقهية في 
مختلف أبواب الفقه. 

ولعل هذه القاعدة من أمهات القواعد التي ترتب عليه اختلاف كبير في الفروع› 
ومن الصضي هذا ايفاص اءماكر ب عا من مسقل » ولعلنا نورد هنا أهم هذه 
المسألة : 

المسألة الأولى : المصراة : 

قال الشافعى -رحمه الله : "التصرية : ربط أخلاف الشاة أو الناقة» وترك حلبها 
حتى يجتمع لبنها فيكثرء فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في نها لما يرى من 
كثرة لبنهاء وقال أبو عبيد وأكثر أهل اللغة: التصرية حبس اللبن في الضرع أو 
حبس اللبن في الضرع حتى يتمع › إنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون 
البقر؛ لأن أغلب مواشيهم كانت من الإبل والغنم» والحكم واحد في الجميع'. 
فقد اختلف الفقهاء في حكم المصراة إذا اطلع المشتري على هذا العيب: هل له 
الخيار في الرد؟ وإذا قلنا: بثبوت الخيار ؛ فما هو الشيء الذي يرده في مقابلة اللبن 
الذي احتلبه؟ 

ذهب الجمهور من العلماء إلى ثبوت الخيار» وإلى أنه يرد بدل اللبن صاعا من 
تمرء واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة >> أن النبي يك قال: ((لا تصر 


Ka 


رامد |إصولبة لاي إخنإك افا 
الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضي 
أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). 

وذهبت الحنفية إلى أنه يرد بعيب التصرية؛ ولا يحب رد صاع من التمرء غير أن 
زفر منهم قال بقول الجمهور إلا أنه قال: 'يتخير بين صاع من تمر أو نصف صاع 


بر" وأبو يوسف أجاز أخذ قيمة اللبن. 


وردوا حديث أبى هريرة < بأنه حديث آحاد من رواية أبي هريرة»؛ ولم يكن 
كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة» أي : أن راوي هذا الحديث ليس بفقيه؛ 
قاو اا ماروا غاا للقيامن ي 

ووجه مخالفته للقياس أن القياس في ضمان العدوان فيما له مثل مقدر با مغل »› 
بقوله تعالى: ل اغدوأَيهِ بِمِثْلٍ ما أَعَتّدَى که © [البقرة: 1154 وفيما لا مثل له 
مقدر بالقيمة» بالحديث المعروف: ((من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه نصيب 
شريكه إن كان فوسرا)): 

ولقد عقد الإجماع أيضًا على وجوب القيمة أو المثل عند فوات العين وتعذر 
الردء فاللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل» وإن لم يكن منها فإنه 
يضمن بالقيمة» فإيجاب التمر مكانه يكون مخالفًا للحكم الثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ فيكون سكا ولقد رد هؤلاء هذا الحديث بوجوه أخر» ذكرها 
صاحب (فتح الباري) وفندها وجها وجها. 

المسألة الثانية : ثبوت المهر لمن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لبا صداقا: 
ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن من مات عنها زوجها قبل الدخول والخلوة 


الصحيحة يثبت لبا جميع مهر المثل»؛ واحتجوا على ذلك بما روي عن ابن 


Ew 


الموامه إإأبلية في إختاك السفاء المرير اا 1 


مسعود > أنه سثل عن هذه المسألة؟ فقال: "أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا 
فمن الله » وإن كان خطأ فمني » أرى : لہا صداق امرأة من نسائهاء لا وكس ولا 
شطط » وعليها العدة» ولبا الميراث» فقام معقل بن يسار الأشجعي وقال: أشهد 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله © في بروع بنت واشق". 

وذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أنه لا مهر لباء ورد الحديث بأنه خالف 
للقياس» وذلك أن الصداق عوض » فلما لم يقبض المعوض لم يجد العوض 
قياسًا على البيع. 

وأما الشافعي -رحمه الله - فالمشهور عنه موافقة مالك >> »› وحجته عدم صحة 
الحديث عنده» فقد قال في (الأم): "وقد روي عن النبي 5ة أنه قضى في بروع 
بنت واشق» وتُكحت بغير مهر» فمات زوجها فقضى لبا بمهر نسائهاء وقضى 
لها بالميراث» فإن كان ثبت عن النبي 8 فهو أولى الأمور بناء ولا حجة في قول 
أحد دون النبي عله وإن كثرواء ولا في قياس» فلا شيء في قوله إلا طاعة الله 
بالتسليم له. 

وإن كان لا ينبت عن النبي غ لم يكن لأحد أن يغبت عنه ما لم يثبت» ولم 
أحفظه بعد من وجه يثبت مثله» وهو مرة يقال: عن معقل بن يسار» ومرة: عن 
معقل بن سنان» ومرة: عن بعض أشجاع لا يسمى» وإن لم يثبت : فإذا مات أو 
ماتت فلا مهر لباء وله الميراث إن ماتت ولبا منه الميراث إن مات» ولا متعة لها 
في الموت ؛ لأنها غير مطلقة» وإنما جعِلت المتعة للمطلقة". 

قال الحاكم : "قال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس 


الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به . 


قفن 


ار ا كر ألعراعهالإصولية في إحناف السفاء 
المسألة الثالثة : خيار المجلس في البيع : 


الخيار في المجلس - مجلس العقد - ما لم يتفرقا عنه» فإذا تفرقا وجب البيع ولزم» 
فلا يكون حينئذ لأحد أن يفسخه ما لم يكن هناك خيار شرط. 


واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر ل عن رسول الله مت قال: ((إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعًا ويخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)). 

وذهب مالك وأصحابه إلا ابن حبيب وكذلك أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا خيار 
في المجلس » فإذا وقع الإيجاب والقبول فقد لزم البيع» ولم يعملوا بهذا الحديث ؛ 
لآنه خبر آحاد قد خالف القياس» فإن منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد 
التفرق قطعًاء وما قبل التفرق في معناه» فهو عقد معاوضة» فلم يكن لخيار 
المجلس فيه أثرء أصله سائر العقودء مثل: النكاح» والكتابة» والخلع› 
والرهون» والصلح على دم العمد» على أن منهم من حمل التفرق هنا على 
التفرق بالأقوال دون الأبدان» ومنهم من حمل المتبايعين على المتساومين. 

ولقد أطال شراح الحديث في عرض حجج من لم يعمل بظاهر هذا الحديث والرد 
عليها ؛ فليرجع إليها من أراد التوسع في هذا الموضوع لكتاب (فتح الباري) 
و(شرح العمدة) لابن دقيق العيد. 

المسألة الرابعة: وجوب القضاء على من أكل أو جامع ناسيًا : 

ذهبت الشافعية والحنفية إلى أن من أكل أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا 
كفارة» واستدلوا بحديث أبي هريرة < عن رسول الله غ أنه قال : ((من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)) وقي رواية لابن 
حبان والدارقطني : ((ولا قضاء عليه)). 


SS‏ ور رجؤي 


رامد إإصولية في إختإف السفاه + ارہ ا زر 
وذهبت المالكية إلى وجوب القضاء عليه» ولم يعملوا بالحديث ؛ لأنه على 
خلاف القياس» فإن الصوم هنا قد فات ركنه» وهو الإمساك عن شهوتي 


البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » وهو من باب المأمورات› 
والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات» وعلى ذلك فيجب 


عليه القضاء. 

المسألة الخامسة : ارتفاع المرتهن بالرهن : 

ذهب الإمام أحمد -رحمه الله - إلى أنه يحق للمرتهن أن يحق للمرهون إذا كان 
مركويًا أو حلوبًا على مقدار نفقته. 

قال ابن قدامة: "فأما المحلوب والمركوب» فللمرتهن أن ينفق عليه؛ ويركب 
ويحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل في ذلك» نص عليه أحمد في رواية محمد بن 


الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي» وهو قول إسحاق» وسواء أنفق مع 
تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة 


من الراهن واستثذانه. 

واحتج على ذلك بحديث أبي هريرة > قال: قال رسول الله 6# : ((الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوئًاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئًا وعلى 
الذي يشرب ويركقت النفقة)) . 

وذهبت الحنفية إلى عدم جواز الانتفاع بالمرهون من قبل المرتهن» ولم يعملوا 
بظاهر الحديث ؛ لكونه ورد على ظاهر الخلاف من وجهين : 

الأول: التجويز لغيرالمالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. 

الثانى : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 
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کر الا الفرامه إصولية في إخنإف الشفاء 


قال ابن عبد البر: "هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها 
وآثار ثابتة لا يختلف في صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر: ((لا تحلب 


ماشية امرئ بغير إذنه)) . 

وذهب الشافعي -رحمه الله - إلى ما ذهب إليه هؤلاء إلا أنه احتج بحديث : 
((الرهن مركوب ومحلوب)). 

قال في (الأم): "ولا يمنع مالك الدابة من كرائها وركوبهاء وإذا كان في الرهن در 
ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه» أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة > قال: "الرهن مركوب ومحلوب". 

فمّن رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها ؛ لأن له رقبتهاء وهي 
مركوبة ومحلوبة كما كان قبل الرهن» ولا يمنع الراهن برهنه إياها من الدر 
والظهرء الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر. 

المسألة السادسة: إذا وجد سلعته عند مشتر مفلس لم يؤد ثمنها فهل يحق له أن 
يأخذها؟ 

ذهب الشافعي -رحمه الله - إلى أن من وجد متاعه عند من اشتراه ولم يدفع ثمنه 
وأفلس يحق له أن يأخذ بعينه» واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة >> أنه 
قال+ قال ر سول الله 185+ من أدرك ماله يدينه عند وجل أو اسان قد أقاببين: 
فهو أحق به من غيره)). 


وذهبت الحنفية إلى أنه ليس له الرجوع» بل يكون أسوة الغرماء ؛ لأن السلع 
صارت بالمبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه» واستحقاق البائع لبا نقض للكه. 


انا إاصلة فواضزة هاه 0 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 


ثالئًا: قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى : 


إذا وجد خب ر آحاد في قضية ما تعم به البلوى› ويشتهر بين الناس عادة» فهل 
يصح الاحتجاج به أو لا؟ 

ذهب الجمهور إلى قبوله والاحتجاج به إذا كان سنده صحيحا»› وذهب أبو 
الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية وجميع المتأخرين من الحنفية إلى رده وعدم 
العمل به. 


واحتج القائلون بالعمل به بأمور ؛ منها : 


ا أن النصوص الواردة في قبول خبر الواحد مطلقة من غير تفريق بين ما تعم 
به البلوى وما لا تعم» فلماذا نفرق بينهما؟! 

ثانيًا: إجماع الصحابة 4 على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» من 
ذلك: ما روي عن ابن عمر > أنه قال : "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك 
بأسّاء حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي 5 نهى عن ذلك فانتهينا". 
ومعلوم: أن المخابرة والمزارعة نما تعم به البلوى ؛ لأنه يحتاج إليها كثير من 
الناس» سواء كانوا من أصحاب الأراضي أو من العمال الذين يعملون في الزرع 
والأرض» فكثير من أصحاب الأراضي لا يستطيعون القيام بزراعتها ولا تكلفتها 
فيحتاجون إلى من يقومون بذلك» وكثير من العمال الذين يستطيعون زراعة 
الأرض والنفقة عليهاء ولكن ليس عندهم أرض فيحتاجون أيضًا إلى المزارعة 
ويحتاجون إلى الأرض التي يزرعونهاء فهي مسألة ما تعم به البلوى. 


لقنن 


---- إلقوا» حولي ف إختاف لقف 


ومع ذلك أخذ فيها ابن عمر >> وهو من الصحابة + بخبرالواحد. 


ومن ذلك: رجوع الصحابة + بعد اختلافهم في وجوب الغسل من التقاء 
الختانين من غير إنزال» فبعضهم قال: لا يجب الغسل ؛ عملا بحديث : ((الماء من 
الماء)). 

وقال البعض الآخر بوجوب الغسل» ولكنهم رجعوا إلى خبر عائشة < أنها 
قالت: قال رسول الله 8# : ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أنزل أو لم 
فهذا الحديث خبر آحادء وهو في قضية تعم بها البلوى» ومع ذلك عمل 
الصحابة + بخبر الآحاد» فعُلِم أن هناك إجماعًا من الصحابة على العمل بخبر 
الواحد فيما تعم به البلوى. 

ثالكًا: بالمعقول: 

فقالوا: إن راوي هذا الحديث عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما يمكن صدقه› 
وذلك يغلب على الظن صدتقه ؛ لأنه من الصحابة + والصحابة كلهم 
عدول» فلا يسأل عن عدالتهم» يقول الرسول #5 : "أصحابي كالنجوم» بأيهم 
اقتديتم اهتديتم ويقول: ((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم)) ويقول: ((لا 
تسبوا الصحابة» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
لصيفه)). 

فوجب في هذه الحالة تصديقه ؛ لأنهم كما يقولون: العمل بالظن واجب كخبره 
فيما لا تعم به البلوى» فهذا أيضا قياس على الخبر الذي لا تعم به البلوى» فإذا 


قلنا ما تعم به البلوى يقبل فيه القياس» ومن المعلوم : أن القياس أضعف من خبر 


ت 


مراع [إصولية في إختإف السفاه ‏ 0ة اسر اا عن 


الواحد» وذلك لأنه -كما هو معلوم - عند جمهور العلماء أن القياس لا يصح 
مع وجود خبر الواحد» وكما تبين لنا أن الجمهور من العلماء على العمل بخبر 
الواحد إذا خالف القياس» فإذا كان القياس يقبل فيما تعم به البلوى» مع أنه 
أضعف من خبر الواحد» فمن باب أولى أن يقبل فيه خبر الواحد وهو أقوى من 
القياس. 

أما من قال بأن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى ؛ فقد احتج بأن العادة 
تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى» أي : أننا تعودنا أن الشيء الذي تعم به 
البلوى يستفيض النقل فيه ويشتهر. 

فطلا مشروعية الأذان تقل الا طريق اقرائ بو ذلك ررغ السلا 
وهكذا إلى آخره» فكل هذه أمور كرت لنا باستفاضة ؛ لأنها ما تعم به البلوى, 
وكمس الذكر مثلاء فلو كان ما تنتقض به الطهارة لأشاعه النبي يه ولم يقتصر 
على مخاطبة الآحاد» بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة» لكنه لما لم 
يقله إلا آحاد الناس» أو لا لم ينقله عن رسول الله 6 إلا آحاد الناس» مع أنه 
ما يحتاج إليه أغلب الناس » فدل ذلك على عدم صحة الخبر. 

وإذا لم ينقل الخبر إلا واحد مع توفر الدواعي على نقله» دل ذلك على كذبه أو 
غفلته أو نسخ ما رواه» فإما أن يكون هذا الحديث مكذوبًا على رسول الله 82 
ولا نقول: إن الصحابة هم الذين كذبوا على رسول الله» وإنما نقول: كذب 
على رسول الله الوضاعون» فلقد وضعت أحاديث كثيرة من قبل بعض الجهال 
والفساق على رسول الله وَوك. 

وإذا كان لخديف نتف ةا ا al EEG‏ أنه 


وضعت أحاديث على رسول الله وكا » أو قد يكون الراوي غافلا فسمہ شك 


A 


لسر ان كر لعرامهالإصولية في إخنف السفاء 


وظنه شيئًا آخرء فنقل ما ظن» أو أن الرسول 8 قال ذلك» ثم نسخ هذا الحكم 
وهو لا يدري بالنسخ » وهناك أحكام كثيرة حدثت على عهد رسول الله له ثم 


: e 
نسخت بعد ذلك.‎ 


منها مثلا: الوضوء نما مست النار» فقد روي أنه قال: ((توضئوا نما مست الثار)) 
ثم بعد ذلك يقول جابر بن عبد الله >> : "كان آخر الأمرين من رسول الله ج 
ترك الوضوء مما مست النار . 


وعلى ذلك : فإن ما نقل أحادًا فيما تعم به البلوى لا نستطيع القول بأنه خبر 
صحيح › وعلى ذلك : فليس لنا قبوله» وإنما يكون لنا رده. 


أثر الخلاف في قاعدة : "قبول خبر الواحد» فيما تعم به البلوى' : 


إن الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي له ثمرة ؛ فبناء على اختلاف العلماء في 
قبول خبر الواحد» فيما تعم به البلوى» اختلفوا في فروع كثيرة في مختلف أبواب 
الفقه» منها: 


ذهب الجمهور من العلماء ومنهم الإمام الشافعي»؛ وأحمد في إحدى الروايتين 
أن الشافعي يخص ذلك بالمس بباطن الكف» والإمام مالك يخص ذلك ويشترط 
فيه اللذة أو العمد. 

وهؤلاء الذين قالوا بنقضه للوضوء» استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي <6 


قال : ((من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ)) وفي رواية عنها أنها سمعت رسول 
الله ف يقول : ((ويتوضا مِنْ مس الذكر)). 


الموامد إلأصولية في إختإف السفاء ررر اا 02 


وصححه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ثم قال: "إلا أنه ليس على شرط 
الشيخين» ورواه أبو داود بهذا اللفظ ع وقد صححه مالك وجميع من أخرج 
الصحيحين عن الشيخين» والذي في (الموطأ) عن مروان بن الحكم أن بسرة بنت 
صفوان سمعت رسول الله هه يقول: (( إذا مس أحذكم ذكره فليتوضأ)) أما 
الدارمي فقد جاء بروايتين أخريين عن بسرة بنت صفوان : 

الأولى: عن عروة؛ عن بسرة بنت صفوان» أنها سمعت رسول الله عه يقول: 
اشفا ال عن عن الذكر)): 

الثانية: عن مروان بن الحكم» أن بسرة سمعت النبي يك يقول: ((من مس 
فرجه فليتوضاأ)). 

وقد جاء النسائي بروايات أخرى عن بسرة ؛ منها عن هشام بن عروة» قال: 
أخبرني أبي» عن بسرة بنت صفوان» أن النبي هب قال: ((من مس ذكره فلا 
يصل حتى يتوضأ)) ثم قال النسائي : قال أبو عبد الله: هشام بن عروة لم يسمع 
من أبيه هذا الحديث'. 

وذهبت الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء» واحتجوا بحديث قيس بن 
طلق» عن أبيه طلق بن علي » أنه سأل النبي طق عمن مس ذكره» هل عليه أن 
يتوضأ؟ فقال: ((لا» هل هو إلا بضعة منك؟)). 

والحنفية قد ردوا خبر بسرة بنت صفوان» بأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى»› 
فقد قال شمس الأئمة السرخسي في (المبسوط): "وحديث بسرة لا يكاد يصح › 
أي : أنه قد يكون غير صحيح» فقد قال يحيى بن معين: ثلاث لا يصح فيهن 
حديث عن رسول الله 8 منها: هذاء وما بال رسول الله يه لم يقل هذا بين 
يدي كبار الصحابة» حتى لم ينقله أحد منهم» وإنما قاله بين يدي بسرة» وقد 
كان رسول الله 6 أشد حياء من العذراء في خدرها". 


EL 


لموامه صلب في إختاف افا 


ثانيًا: الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية : 


ذهب الشافعي إلى أن المصلي صلاة جهرية عليه أن يجهر ب "بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ كما يجهر ببقية الفاتحة. 

واحتج بحديث أنس بن مالك قال: "صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها 
بالقراءة» فقرأ 'بسم الله الرحمن الرحيم بأم القرآن» ولم يقرأ بها بالسورة التي 
بعدهاء حتى قضى تلك القراءة» ولم يكبرحين يخر راكعًا أو ساجدًاء حتى 
قضى تلك الصلاة» فلما صلى ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: 
يا معاوية» أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ "بسم الله الرحمن 
الرحيم » وكبر حين سجد . 

وأوّل الحديث الذي رواه ادان اتن + کان النى علا وأبو بكر وعمرء 
يستفتحون القراءة بالحمد لله" فأوله بأن المراد أنهم يبدءون بقراءة أم القرآن» قبل 
ما يقرأ بعدهاء ولا يصح أن يبدأ بالسورة قبل الفاتحة› ولا يعني أنهم يتركون 
"بسم الله الرحمن الرحيم . 

وذهبت الحنفية وأحمد إلى أنه يسر بهاء واحتجوا بأحاديث منهاء ما روي عن 
منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم"» وفي رواية: "صليت خلف النبي ك 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ب 'بسم الله الرحمن الرحيم" 
وردوا الحديث الذى احتج به الشافعي بأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى, 
فلو كان صحيحًا لتناقله جماعة عن جماعة» ولما اكتفى فيه بالواحد» وعلى 
ذلك فلا يقبل. 


الموامه إلأصولية في إختاك السفاء لمر O‏ 
ثالنًا: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه : 


ذهب الشافعي» وأحمد» ومالك في المشهور عنه» وجمهور من العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم» إلى أن المصلي يرفع يديه عند الركوع والرفع منه» كما 
يفعل ذلك عند تكبيرة الإحرام. 

وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر ل قال: "كان النبي 855 إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى يكونا بحذو منکبیه» ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل 
ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع › رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد” رواه البخاري ومسلم» وفي رواية للبخاري: ولا يفعل 
ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود'. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة إلى عدم الرفع؛ إلا عند 
تكبيرة الإحرام» واحتجوا بحديث ابن مسعود >> أنه قال: "لأصلين لكم صلاة 
رسول الله غه فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة"» واحتجوا بحديث ابن 
مسعود أيضًا قال: "صليت مع النبي < وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا 
عند الاستفتاح" أي : عند تكبيرة الإحرام» وبداية الصلاة. 

ولم يعملوا بحديث ابن عمر مع أنه في الصحيحين ؛ لأنه من باب ما تعم به 


البلوى» فكان من حقه أن يشتهر ولم يشتهر» فلما لم يشتهر فقد ردوه. 
رابعًا: ثبوت رؤية هلال رمضان : 


ذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه› إلى أنه يثبت هلال رمضان بشهادة واحد 


عدل» سواء أكان ذلك في يوم صحو -أي : ليس فيه غيم - أو كان في يوم غيم. 


A 


مامه صلب في تلاك افا 


وذهبت الحنفية إلى التفريق بين الصحو والغيم› فقبلوا في الغيم شهادة الواحد» 
ولم يقبلوا في الصحو إلا شهادة جمع ؛ تمشيًا مع أصلهم في رد خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى. 


قال في (البداية): "وإذا كان بالسماء علة؛ قال الإمام: نقبل شهادة الواحد 
بالعدل في رؤية البلال» رجلا كان أو امرأة؛ حرًا كان أو عبدا؛ لأنه أمرديني 
فأشبه رواية الأخبار» وإذا لم تكن بالسماء علة» لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع 
كثير» يقع العلم بخبرهم ؛ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط . 
وأما المالكية فلا تثبت عندهم رؤية البلال بواحد مطلقاء لا في غيم ولا في غيره؛ 
بل لا بد من اثنين ذكرين عدلين. 


فاعدة: رد الحديث لإنكارالراوي أو لعمله بخلافه 


رابعًا: رد الحديث لإنكار الراوي له أو لعمله بخلافه : 


معنى إنكار الراوي : أنه إذا روى الصحابي أو غيره مِن التابعين أو مِن تابعيهم 
حديئًاء فرواه عن هذا الراوي راو آخر؛ فلما سئل الراوي الأول عن هذا 
اديت انکر 

فان كان إنكاره لہذا الحديث إنكار جاحد» بأن قال : كذبت علي › ومارويت 
لك هذا وما أشبه ذلك سقط العمل بهذا ا لحديت اتفاقا. 

أما إن كان الإنكار إنكار متوقف» بمعنى أنه لا يدري › هل رواه أو لم يروه» بأن 
يقول: لا أذكر أنى رويت مثل هذا الحديث»› أو لا أعرفه» أو نحو ذلك ؛ فهذه 
ال حالة هى التى جرى فيها الخلاف. 
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فذهب الشافعي ومالك ل إلى أن ذلك لا يقدح في الخبر» فيقبل من الراوي 
الفرع قوله مع إنكار الأصلء ما دام كل منهما ثقة ؛ بشرط أن يكون الإنكار 
إنكار غير جاحد. 

وذهب أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية وأحمد في رواية عنه» إلى أن 
العمل يسقط في هذا الحديث» وهو مختار القاضي الإمام والشيخين وبعض 
المتكلمين. 

أما الذي قبله وأثبت حجية هذا الحديث» وقبل رواية الفرع مع إنكار الأصل ؛ 
فقد استدل على ذلك بأمور ؛ منها: 

الدليل الأول «حديك ذى البدية؛ 

وذلك أن النبي ي لم يقبل خبره» حيث صلى رسول الله ي صلاة رباعية 
فسلم بعد ركعتين» فقال ذو اليدين: "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 
فقال له رسول الله 8# : ((كل ذلك لم يكن)). فقال لأبي بكر وعمر: ((أحق ما 
يقوله ذو اليدين؟)) فقالا: نعم". فقبل شهادتهما على نفسه با لم يتذكر أنه سلم 
من ركعتين. 

الدليل الثاني : إن النسيان من المروي عنه محتمل ؛ وكذلك يحتمل النسيان من 
الراوي» وكل منهما عدل ثقة» فكان مصدقا في حق نفسه» ولا يبطل ما ترجح 
من جانب الصدق» في خبر الراوي بعدالته بنسيان الآخرء كما لا يبطل بموته أو 
جنونه ؛ فجاز للراوي الرواية إذا عدم تذكره دون ذلك قطعا. 

الدليل الثالث : ما اشتهر عن المحدثين من قبول ذلك وعدم إنكاره» ولقد روى 


سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة >> أن رسول الله قضى 


بالشاهد واليمين. 


لسر ا كر لعراعهاإصولية في إحنف السفاء 


فرواه عن سهيل ربيعة» ثم قال سهيل لربيعة: "لا أدري أرويته أم لا" ؛ لأنه قد 
نشی فكان سهبل إذا روى قال: "حدثى ربعة عتى» أنى حدثته عن أبى". فهذا 
يدل على أن الخبر إذا أنكره الأصل إنكار غير جاحد ؛ فإنه يقبل. 

أما الذين نفوا قبولبم» وقالوا: لم يقبل رواية الفرع مع إنكار الأصل ؛ فقد 
استدلوا على ذلك بأمورء منها: 


وذلك أن عمارًا قال لعمر: "أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية ؛ فأجنبنا فلم نجد الماءء 
فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال النبي 55 : ((إنما 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك أو كفيك)). 
فقال عمر: اتق الله يا عمارء فقال: إن شئت لم أحدث به . 

فهنا لم يقبل عمر خبر عمار ؛ مع عدالة عمار وفضله» وبقي يقول: إن الجنب 
لا يتيمم بل عليه الاغتسال» وينتظر حتى يجد الماء". فثبت أن خبر الراوي الفرع 
مع تكذيب الأصل لا يقبل. 

الأمر الثاني : القياس على الشهادة : 

قالوا: لو جاز قبول رواية الفرع مع إنكار الأصل ؛ لجاز مثله في الشهادة» 
واللازم منتف ؛ للإجماع على أنه لا تقبل شهادة الفرع مع نسيان الأصل» ورد 
هذا الدليل بالتفريق بين الرواية» والشهادة ؛ بأن باب الشهادة أضيق من باب 
الرواية» ولذلك اعتبر في الشهادة الحرية والذكورة والعدد وامتناع العنعنة» 
وامتناع الحجاب» وعينوا له لفظ : أشهدء دون لفظ : أعلم» ولم يشترطوا ذلك 


في الرواية. 
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الأمر الثالث : القياس على الشهادة على حكم الحاكم : 
قالوا: لو عمل برواية الفرع مع نسيان الأصل ؛ لعمل الحاكم بحكمه» إذ شهد 
شاهدان بحكمه في قضية» وهو قد نسي حكمه فيهاء واللازم منتف إذ لا يحكم 
هو بشهادة هؤلاء الشهود» وأجيب عن هذا الدليل بمنع انتفاء اللازم ؛ إذ يحب 
عليه الحكم عند مالك وأحمد وأبي يوسف» وإئما يلزم ذلك أصحاب الشافعي 
حيث لا يوجبون عليه الحكم. 

ويجيب الشافعية عن ذلك بأن احتمال النسيان في الرواية أكثر من الشهادة» وأكثر 
من القضاء ؛ فهو في القضاء أبعد» فإن نسيان الترافع » وطول القيل والقال» وما 
آل إلى ذلك من الحكم » أبعد من نسيان الرواية ؛ فلا يصح القياس. 


مسألة عمل الراوي بخلاف ما روى : 


إذا روى الراوي شيئًا ثم عمل بخلافه» فهذا كالخلاف في إنكار الراوي» أما إذا 
عمل قبل روايته للحديث» فيحتمل أنه لم يكن قد وصله الحديث بعد» وأما إذا 
عمل بخلافه قبل الرواية» فليس هو محل الخلاف ؛ إذ يحتمل أنه رجع عن ذلك 
بعد اطلاعه على الحديث. 

فالذين قالوا بأن هذا الحديث يعمل به -وهو مذهب الشافعي - احتجوا بأن 
الاحتجاج بقول الصحابي أو فعله فيه خلاف » أما السنة النبوية فإنها حجة باتفاق 
العلماء» فالحجة فيما نقله الصحابي في الحديث عن رسول الله عله وليست 
الحجة فيما قاله الصحابي أو فعله ؛ فقد يكون قوله أو فعله عن اجتهاد» وربا 
يكون اجتهد بخلاف الحديث» واجتهاده قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ. 

يقول رسول الله 85 : ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب ؛ فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأء فله أجر واحد)). 
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فهذا الحديث يدل على إمكانية وقوع الخطأ من الجتهد» ونحن غير ملزمين باجتهاد 
الصحابي ؛ لأن اجتهاده ليس بحجة» وفي هذا يقول الشافعي -رحمه الله: "كيف 
أترك الحديث بعمل من لو عاصرته لحججته في مثل هذه الأمور'. 

أما الذين قالوا: إن هذا الخبر يسقط العمل به» فقد احتجوا بأنه إن كان خلافه 
حقاء وذلك بأنه خالف للوقوف على أنه منسوخ ؛ أو أنه ليس بثابت وهو الظاهر 
من حاله ؛ فقد بطل الاحتجاج بهذا الحديث المنسوخ ؛ لأن المنسوخ أو ما ليس 
بثابت ساقط الاعتبار. 

وإذا كان الراوي في مخالفته لبذا الحديث خلافا باطلاء فكل هذه أمور تسقط بها 
الرواية ؛ لأنه قد ظهر أنه لم يكن عدنًا وكان فاسقاء أو ظهر أنه كان مغفلًا 


وكلاهما مانع من قبول الرواية. 

أثر الاختلاف في هذه القاعدة : 

لقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة» الاختلاف في فروع فقهية ؛ منها: 
المسألة الأولى: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه: 


اتفق الجمهور من العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ونقل 
عن غير واحد منهم دعوى الإجماع على ذلك ؛ لكنهم اختلفوا في مواطن» هل 
يسن فيها رفع اليدين أو لا يسن؟ ومن هذه المواطن: رفع اليدين عند الركوع › 
وعند الرفع منه. 
فذهبت الشافعية والحنابلة ومالك في إحدى الروايتين عنه إلى أنه يسن رفعهما في 
هذين الموطبيخ. 


الماع |لأصولية في إختاف السفاء المرير اا كز 


واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ل قال: '((كان النبي 8 إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل 
ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضّاء وقال: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد . 

وذهبت الحنفية إلى عدم الرفع في هذين الموطنين» واحتجوا على ذلك بما روي 
عن ابن مسعود >> قال : "لأصلين لكم صلاة رسول الله #4 فصلى فلم يرفع 
يديه إلا مرة واحدة . 

قالوا: وابن مسعود كان فقيهًا ملازمًا لرسول الله 65 عالما بأحواله؛ وباطن أمره 
وظاهره ؛ فتقدم روايته على رواية من لم تكن حاله كحاله» واستدلوأ أيضًا 
بأحاديث أخر ضعيفة. 

ولم يعملوا بحديث ابن عمر ؛ لأنه عمل بخلافه» قالوا: قال مجاهد: "صليت 
خلف ابن عمرء فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى . 

وقد ناقش ابن قدامة أدلة الحنفية بعد أن ساق أدلة الجمهورء فقال: 'فأما 
حديثاهم فضعيفان -يعنى : حديث ابن مسعود الذي مر»› وحديث البراء بن 
عازب وفيه أن رسول الله هُ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. 

فأما حديث ابن مسعودء فقد قال ابن المبارك : لم يثبت حديث البراء» قال ابن 
غيبنة + حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى» ولم يقل ثم لا يعودء فلما 
قدمت الكوفة سمعته يحدث به ؛ فيقول: لا يعود؛ فظننت أنهم لقنوه» وقال 
الحميدي وغيره: يزيد بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره وخلط. 

ثم لو صحا -أي: لو صح الحديثان - كان الترجيح لأحاديثنا أولى ؛ لخمسة 
وجوه : 
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الأول : لأنها أصح إسنادًا وأعدل رواة ؛ فالحق إلى قولهم أقرب. 


الثاني : أنها أكثر رواة» فظن الصدق في قولهم أقوى› والغلط منهم أبعد. 


الالء أنهم مثبتون» والمثبت خبر عن شىء شاهده ورواه» فقوله يجب تقديمه 
لزيادة علمه» والثاني : لم ير شيئًا فلا يؤخذ بقوله. 


الرابع : أنهم فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهماء 
والمخالف لهم عمم بروايته المختلف فيه وغيره ؛ فيجب تقديم أحاديثها بنصها 
وخصوصهاء على أحاديثهم العامة التي لا نص فيهاء كما يقدم الخاص على 
العام » والنص على الظاهر المحتمل» والمراد بالنص هناء أي: القطعي الدلالة› 
أما الظاهر فهو ما احتمل المرادء رامل قا مه انها لاا جا 

الخامس : أن أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين ؛ فيدل ذلك على 
قوتها. 

وقولہم : أن ابن مسعود إمام. قلنا: لا ننكر فضله» ولكن بحيث يقدم على أميري 
المؤمنين عمر وعلي» وسائر من معهم» كلاء ولا يساوي واحدًا منهم» فكيف 
يرجح على جميعهم؟ مع أن ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء ؛ منها : 
أنه كان يطبق في الركوع -أي : يضع يديه بين ركبتيه - فلم يؤخذ بفعله» وأخذ 
برواية غيره في وضع اليدين على الركبتين» وترك قراءته وأخذ بقراءة زيد بن 
ثابت» وكان لا يرى التيمم بالجنب ؛ فترك ذلك برواية من هو أقل من رواية 
أحاديثناء وأدنى منهم فضلًاء فها هنا أولى". 

وجاء في كتاب (الأم) للشافعي : "يقول الربيع : سألت الشافعي عن رفع الأيدي 
في الصلاة» فقال: يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه› وإذا أراد أن 


E“ 


الموامدا[أصولية في إشنف المسفاء لسر 1ل" 


يركع) وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك»› ولا يفعل ذلك في السجود. 
فقلت للشافعي : فما الحجة في ذلك؟ فقال : أخبرنا هذا ابن عيينة» عن الزهري› 
عن سالم» عن أبينة» عن النبي عل مثل قولناء فقلت: فإنا نقول: يرفع في 
الابتداء ثم لا يعود. 

قال الشافعي : أخبرنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر» أنه كان إذا ابتدأ الصلاة 
يرفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك» وهو يروي عن 
النبي كَل أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما كذلك» ثم خالفتم رسول الله © وابن عمر» فقلتم: لا يرفع 
يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع 
من الركوع. 

أفيجوز لعالم أن يترك على النبي 8# وابن عمر لرأي نفسه؟ أو على النبي 26 
لرأي ابن عمر؟ 

ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخرء ويصيب فيه يترك على ابن 
أرأيت إن جاز له أن يروي عن النبي 8# أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلانّاء 
وعن ابن عمر فيه اثنتين » ويأخذ بواحدة ويترك واحدة» أيحوز لغيره ترك الذي 
أخذ به» وأخذ الذي ترك؟ أو يجوز لغيره تركه عليه؟ لا يجوز له ولا لغيره ترك ما 
روي عن النبي ظلَ. 

فقلت للشافعي : فإن صاحبنا قال: ما معنى رفع الأيدي؟ قال الشافعي: هذه 
الحجة غاية في الجهل» معناها تعظيم الله تعالى واتباع السنة. 
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المسألة الثانية : النكاح بغير ولي : 


اختلف الفقهاء في تزويج البكر البالغة الحرة نفسها أو غيرها من غير أن يكون لہا 
ولي ؛ فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه لا يصح نكاح من غير ولي» ومن 
حججهم ما روته السيدة عائشة << أن النبي 6# قال: ((أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل » فإن دخل بها ؛ 
فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا ؛ فالسلطان ولي من لا ولي له)). 
وذهب معظم الحنفية إلى أن العقد يصح بغير ولي» واحتجوا بقوله كَل : ((الأيّم 
أحق بنفسها من وليها)) وردوا حديث الجمهور بأن السيدة عائشة < قد 
عملت بخلافه ؛ فقد زوجت ابنة أخيها -حفصة بنت عبد الرحمن - بالمنذر بن 
الزبير من غير إذن وليها وقد كان غائبًا. 

ففي (الموطأ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة < أنها زوجت 
حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما 
قدم عبد الرحمن قال: "ومثلي يفتات عليه في بناته؟ ! فكلمت السيدة عائشة < 
المنذر بن الزبير فقال: إن ذلك بيد عبد الرحمن » وقال عبد الرحمن: ما كنت 


لأرد أمرًا قضيته" فاستمرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. 


وقد رد الحديث أيضًا من جهة ثانية وهي إنكار الراوي؛ ولقد كر أن ابن جريج 
قال : ثم لقيت الزهري -والزهري هو راوي الحديث عن عروة عن عائشة - 
فسألته عنه فأنكره. 

وهذه المسألة -وهي مسألة اشتراط الولي في النكاح إذا كانت المرأة بالغة عاقلة 
حرة - من الممكن تصويرها بأنه هل يصح أن تتولى عقد زواجها بنفسهاء أو أن 
تزوجها امرأة أخرى من غير ولي › أو لا بد من ولي يتولى العقد عليها؟ 
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واحتج الفقهاء الذين ذهبوا إلى بطلان العقد بغير ولي بأمور ؛ منها: 


سحو ع فصر مواد 26 زايد صمت عاو و وات 


الدليل الأول : وذلك قوله تعالى: # وَإِدَا طلقم الِيسَاءَ فِلعْنَ أجلهن فلا مضلوهنّ 
AR E‏ إِذَا تصوأ بيهم اروف © [البقرة: ۲۳۲]. 

وسبب هذه الآية أن معقل بن يسارء قال : "كانت لي أخت تخطب إلي» فأتاني 
ابن عم لي فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاقا له رجعة» ثم تركها حتى انقضت 
عدتهاء فلما خطبت لى أتانى يخطبهاء فقلت: والله لا أنكحها أبدَاء ففى ذلك 
نزلت هذه الآية : 9 وَإدًا طلقم اليس * قال: فكفرت عن بمينى وأنكحتها إياه". 
رواه البخاري » وأبو داود» وقي البخاري : eg‏ وكانت المرأة 
تريد أن ترجع إليه . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية ما ذكره الشافعى -رحمه الله - في كتابه (الأم) 
قال: "إنما يؤمر بألا يُعضّل المرأة من له سبب إلى العضل» بأن يكون يتم به 
نكاحها من الأولياء» والزوج إذا طلقها فانقضت علتها ؛ فليس بسبيل منها 
فيعضلهاء وإن لم تنقض عدتها ؛ فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها 
عن نفسه» وهذا أبين ما في القرآن الكريم من أن للولي منع المرأة في نفسها حقه»› 
وأن على الولي ألا يفصلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف". 

الدليل الثاني : ما رواه أبو موسى عن النبي 5 قال : ((لا نكاح إلا بولي)) رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

والاحتجاج بهذا الحديث مبني على أن هذا النفي إما متوجه إلى الذات الشرعية› 
كما في حديث : ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)) أو متوجه إلى نفي 
الصحة التي هي أقرب المجازات إلى الذات» فيكون من باب عموم المقتضى عند 
من يقول به» والشافعى -رحمه الله - لا يقول به. 

املك 


2-50 
وما روته السيدة عائشة << أن النبي َة قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن 
رها فاا باطقء فاا باشل اعيا باطل وان وهل بياغ فليا ار 
ا ل ن جا ف ا اناو و من ل ۵ 

ومنها ما رواه أبو هريرة >> قال: قال رسول الله 4: ((لا تزوج المرأة المرأةء 
ولا تزوج المرأة نفسها ؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)). 


الدليل الثالث: عمل الصحابة : 


فقد رد عمر بن الخطاب نكاح امرأة نُكحت بغير ولي وجلد الناكح. 

وذهب أبو حنيفة -رحمه الله - إلى أن نكاح الحرة البالغة ينعقد برضاها ؛ وإن لم 
يعقد عليها ولي. 

وذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أنه ينعقد النكاح موقو نا واستدل الإمام أبو 


حنيفة فى ذلك بأمور؛ منها : 


یر ور 


أونا: قوله تعالى: لافلا لوه أن نارجه 4 قال: "إن الآية تفيد 
النهي عن منع النساء من مباشرة النكاح» لا كما تصوره الخصم ؛ وذلك لأن 
قوله ذلك هو نهي الأولياء عن منعهن من نكاح من يختزنه» وإنما يتحقق المنع من 
في يده الممنوع وهو الإنكاح . 

وهذا الاستدلال مبني على أن النكاح هو حقيقة في العقدء والحنفية لا يقولون 
بذلك ؛ بل هو عندهم حقيقة في الوطء فلا يستقيم لهم الاستدلال. 

ثانيّا: ما رواه ابن عباس ل أن النبي قَُ قال: ((الأيم أحق بنفسها من 
ولیها)) والأيم: من لا زوج لباء سواءً أكانت ثيبًا أم بكراء وهذا أصح من 
الأحاديث التي استدل بها الطرف المخالف» فإن عمد إلى الترجيح عند 


الرإعه إإأصولبة فاي إخنإاف السفاه ررر ال عار 
التعارض ؛ فهذا أرجح؛ على أن حديث السيدة عائشة الذي استدل به الفريق 
الآخرء لا يصلح للعمل به لمخالفة راويه له. 

وإن عمد إلى التوفيق ؛ فيحمل حديث أبي موسى على نفي الكمال» أو على أن 


الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضّاء ويخص حديث عائشة بمن نكحت 


من غير كفء. 

ثالكًا: المعقول : 

فقد قالوا فيه : أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله ؛ لكونها عاقلة تميزة؛ 
ولبذا كان لہا التصرف ف المال ولبا اختيار الأزواج» وإنما يطالب الولي بالتزويج 
لكى لا تنسب إلى الوقاحة. 


المسألة الثالثة : القضاء بشاهد ويمين في الأموال: 


وقد مر الكلام عليهاء والذي يعنينا هنا أن الحنفية لم يعملوا بالحديث الذي رواه 
ربيعة بن عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة > 
أن النبي 5 قضى بشاهد ويمين ؛ لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : 
"لقيت سهينًا فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث» فلم يعرفه» وكان يقول 
بعد ذلك : حدثني ربيعة عني . 

جاء في (منتقى الأخبار): "وزاد -أي أبو داود - قال عبد العزيز الدراوردي : 
فذكرت ذلك لسهيل ؛ فقال: أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه 
ولا أحفظه» قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيل علة أذهبت بعض عقله› 


ونسى بعد حديثه . 


لقنا 


لسرامه |إصولبة لاي إخنإك السفاه 


المسألة الرابعة: غسل الإناء من ولوغ الكلب : 


ذهب الجمهور من الفقهاء -مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه يغسل سبع مرات› 
ويشترط الشافعية والحنابلة أن تكون إحداهن بالتراب» ولم يشترط المالكية 
التترنت. 

وحجتهم في العدد حديث أبي هريرة < قال: قال رسول الله غ : ((إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم ؛ فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)). 

وذهب الحنفية إلى أنه نجس ويغسل الإناء من ولوغه ثلاث مرات» ولم يعملوا 
بحديث أبي هريرة في السبع ؛ لمخالفة راوي الحديث له فقدروى الطحاوي 
والدارقطني موقوفا على أبي هريرة: "أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات. 
وعلى ذلك فيرد حديثه عند الحنفية ؛ لأنه عمل بخلافه. 


المسألة الخامسة: رضاع الكبير» هل يثبت به التحريم؟ 

والكبير في عرف الفقهاء هنا: ما جاوز السنتين عند بعض » أو ما جاوز السنتين 
وأشهرًا عند بعض آخر. 

النبى کب فقالت : "يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة»ء فقال رسول الله يي : 
((انظرن من إخوانكن ؛ إنما الرضاعة من المجاعة)). 

وذهبت الظاهرية إلى ثبوت الحرمة برضاع الكبير» واحتجوا بحديث سهلة بنت 


ألفوامدا[أصولية في إخنإك السفاء ر ا عار 
والذي يعنينا هنا أن نقول: إن الحنفية الذين يقولون برد الحديث إذا كان عمل 
راويه على خلافه» كان عليهم أن يقولوا بثبوت الحرمة برضاع الكبير؛ جريًا 
على أصلهم» فقد ثبت أن عائشة كانت تعمل بخلافه» فعن زينب بنت أم سلمة 
قالت: "قالت أم سلمة لعائشة << : إنه ليدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما 
أحب أن يدخل علي؛ فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟! إن 
امرأة أبي ية الت يا رسول الله فسان يدخل علي وهو رجل» وفي 
نفس أبي حذيفة منه شيء» فقال: رسول الله : ((أرضعيه حتى يدخل 
عليك)) . 

وورد أيضًا أن السيدة عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال؛ أمرت 
أختها التي تدعى بأم كلثوم» أو أمرت بعض بنات أختها أن ترضعه خمسًا ؛ 
حتى تكون خالته من الرضاعة. 

إلا أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى مخالفة عائشة < لماروتهء وعللوا ذلك بأن محل 
عدم الأخذ بالحديث إذا عمل راويه على خلافه» إذا لم يعلم دليله» أما إذا علم 
دليله وظهر للمجتهد غلطه ؛ فلا يعدل عن الحديث. 


قال في (فتح القدير): "فإن قلت : عرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما 
روى يوجب الحكم بنسخ ما روى ؛ فلا يعتبر» ويكون بمنزلة روايته للناسخ ؛ 
وحديث الصحيحين وهو قوله : ((إنما الرضاعة من المجاعة)) روته عائشة < 
وعملها بخلافه؛ فيكون محكومًا بنسخ کون رضاع الكبير حرمًا. 

قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه ؛ حكمنا أنه طلع 
على ناسخه في نفس الأمر ظاهرًا ؛ لأن الظاهر أنه لا يخطئ في ظن غير الناسخ 


ناسحًا لا قطعًا. 


ار اناه كير لعراعه الإصولية في إخنف السفاء 


فلو اتفق في خصوص عله بأن عمل بخلاف مرويه ؛ كان بخصوص دليل علمناه» 
وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل» لا شك أنه لا يكون نما يحكم 
فيه بنسخ مرويه ؛ لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظره» فأما إذا تحققنا في 


خصوص مادة خلاف ذلك ؛ وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه". 

وهنا عُلِمَ دليله وهو قصة سالم» وعلم غلطه» فإن زوجات النبي 5 يأبين هذا 
الحكم» ويقلن: لا نرى هذا من رسول الله 6 إلا رخصة لسهلة خاصة". 

وهذه المسألة تحتاج منا إلى تفصيل › فلقد أطلق الله له الرضاع في آية الرضاع› 
ولم يقيده سبحانه بسن مخصوصة:؛ قال -جل وعلا: «وَأْمَهْمُكُمْ الى 
أَرَصَعَدَكْوَأَحونُكُم اال نت د النساء: ۲۳]. وأشار سبحانه في آية 
أخرى إلى أن مدة الرضاع المقررة للأمهات حولان» كما قال 4 : 


- 
22 رو 4ه ال ا 


م ا رر ر E‏ 
ضع أوَلدهن حولين كامِلَينِ لِمَنَ اراد أن يم الرضاعة © االبقرة: ۲۳۳]. 
وذهبت الظاهرية إلى أن رضاع الكبير حرم كرضاع الصغيرء وقد أطال ابن حزم 
-رحمه الله - في الاستدلال بمذهبه ومناقشة حجج خصومه» وكان أهم ما احتج 
به ما يلى : 

4چ رہم و 07 م > ص ا ر ۹ 5 
العموم في قوله تعالى : # وأمَهتڪم الي ارصَغ تک واخ وئڪم قرت 
لرَصَْعَةٍ 4 قال: "ولم يقل الله تعالی : في حولين» ولا في وقت دون وقت زائدًا 
على الآيات الأخرى» وعمومًا لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه خصص لهء 
لا بظن ولا بمحتمل لا بيان فيه". 
هذاء وللإمام ابن تيمية -رحمه الله - من بين الحنابلة اجتهاد خاص في هذه 
المسألة» وهو أن حديث سالم >> تخصص به العمومات في حال الضرورة» أي 
أنه یری إن كان هناك كبير يحتاج للدخول إلى بيت كما كان يحتاج سالم ؛ جاز له 
أن يرضع ويكون رضاعه محرما. 


لنوامه إصولية في |حناف السفاء السرير اال كر 
ولقد حبذ الشوكاني هذا الاتجاه واختاره فقال: 'وهذا هو الراجح عندي› وبه 
يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة خصصة 
لعموم : ((إنما الرضاع من امجاعة)) و ((لا رضاعة إلا في الحولين)) و ((لا رضاع 
إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)) و ((لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
اللحم)) . 

وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم 
لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا؛ لما لا 
يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف. 


المسألة السادسة : لبن الفحل : 


وتعني أنه إذا رضعت صبية من امرأة ؛ فهل تنتشر هذه الحرمة» فتشمل زوج 
المرضعة وأولاده من غيرها وآباءه» أو إن الحرمة تبقى قاصرة على أولاد المرضع 
وقرابتها فقط ؟ 

ذهب الجمهور إلى أن لبن الفحل محرم» وحجتهم في ذلك ما روته السيدة عائشة < 
"أن أفلح أخا أبو القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة؛ بعد أن 
نزل الحجاب قالت : "فأبيت أن آذن له» فلما جاء رسول الله 6 أخبرته بالذي 
صنعت ؛ فأمرني أن آذن له". 

وق رواية لآبي كاوه: قالت عائشة : 'دخل علي أفلح, فاستترت منه» فقال: 
أسشترين مي وآأنااعمك؟! قلت من أين؟ قال+ أرضعتك امرأة أشي + قلت: 
إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل علي رسول الله نه فحدثته, 
فقال: ((إنه عمك فليلج عليك)) . 


------ إلقوا» حولي في إخناف انهه 


وذهبت جماعة -منهم عائشة وابن الزبير وابن عمر ورافع بن خديج - إلى أنه لا 
تثبت الحرمة بلبن الفحل » وحكي أيضًا هذا القول عن جمع من التابعين ؛ كسعيد 
بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار» وقد قيل: إنه قول جمهور 
الصحابة. 


وقد روي عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: "كان الزبير يدخل علي وأنا 
أمتشط ؛ أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي ؛ لأن امرأته أسماء أرضعتني» فلما كان 
بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم ؛ على أخيه حمزة 
إحوتك من ولدت أسماء:دوة من ولد الويير عن غيرها + قالت: فأرسلت قسالت 
والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين» فقالوا: إن الرضاعة لا يحرم شيئًا من قبل 
الرجل» فأنكحها إياه» فلم تزل عنده حتى هلكت › أ ج مانت . 

والذي يعنينا في هذه المسألة أن عائشة < قد نقل عنها مخالفتها لما روت» فقد 
ورد عن عائشة أنها قد تأذن لمن أرضعته إخوتها وبنات أخيهاء ولا تأذن لمن 
أرضعته نساء إخوتها وبني إخوتهاء فكان على من يقول برد الخبرإذا عمل راويه 
بخلافه ألا يقول بالتحريم في لبن الفحل» والظاهر أنه قد قامت عندهم أدلة 
أخرى فحكموا بها. 

قال في (البداية) : "ولبن الفحل يتعلق به التحريم » وفي أحد قولي الشافعي : لبن 
الفحل لا يحرم ؛ لأن الحرمة لشبهة البعضية» واللبن بعضها لا بعضه» ولناما 
رويناء أي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والحرمة بالنسب من الجانبين 
فكذا بالرضاع» وقال كَل لعائشة < : ((ليلج عليك أفلح ؛ فإنه عمك من 
الرضاعة)) » ولأنه -أي الزوج - سبب لنزول اللبن منهاء فيضاف إليه في موضع 
لر اط 


a 


الموامد |لإصولية في إختإف السفاء سرون الان عر 


قال ابن حزم : "وأما الحنفيون والمالكيون فتناقضوا ها هنا أقبح تناقض ؛ لأن كلتا 
الطائفتين تقول: إذا روى الصاحب -يقصد الصحابي - خبرًا عن رسول الله ف » 
وروي عن ذلك الصاحب خلاف ما روى ؛ فهو دليل على نسخ ذلك الخبرء 
قالوا ذلك في مواضع ؛ منها: ما روي عن جابر في ولد المدبرة أنه يعتق في عتقها 
ويرق في رقهاء فادعوا أن هذا خلاف ما روي عن جابر عن النبي غ "باع مدير" 
ال اله لو هاندا ذا روف بل هو موافق لبيع المدبر ؛ لأن فيه يرق برقها. 
وهذا خبر لم يروه عن رسول الله 8 إلا عائشة وحدهاء صح عنها خلافه ؛ 
فأخذوا بروايتها وتركوا رأيهاء ولم يقولوا: لم تخالفه إلا لفضل علم عندهاء 
وقالوا: لا ندري لأي معنى لم يدخل عليها من أرضعته النساء إخوتها؟! 

فكان هذا عا نجذا کیت عديا كما أوردثا أنه كان لا يدكل علبها من أرضسه 
نساء أبو بكر» ونساء إخوتهاء ونساء بني إخوتها بأصح إسناد» وأنه كان من 
يدخل عليها من أرضعته إخوتها وبنات إخوتها فهل ها هنا شيء يمكن أن يحمل 
هذا عليه ؛ إلا أن الذين أذنت لهم رأتهم بمحرم منهاء وأن الذين لم تأذن لهم لم 
ترهم ذوي حرم منها؟! ولكنهم لا يستحيون من امجاهرة بالباطل» ومدافعة الحق 
بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث» نعوذ بالله من الضلال. 

وقال بعضهم : للمرأة أن تحتجب ممن شائت من ذوي محارمهاء فقلنا: إن ذلك 
لباء إلا أن تخصيصها < بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيها ونساء 
إخوتها ونساء بني إخوتهاء دون من أرضعتها أخواتها وبنات أخواتها. 
فتخصيصها < بالاحتجاب عنهم لا يمكن إلا للوجه الذي ذكرنا ؛ لا سيما مع 
تصريح ابن الزبير وهو أخص الناس بها بأن لبن الفحل لا يحرم» وأفتى القاسم 
بذلك» فظاهر تناقض أقوالهم» والحمد لله رب العالمين. 


لسر انا كر لعراعهالإصولية في إخنإف السفاء 


وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما على الخبر الثابت بالمسح على العمامة» وعلى 
رضاع سالم بأنها زيادة على ما في القرآن» ولا شك في أن التحريم بلبن الفحل 
زيادة على ما في القرآن» ولم يجئ مجيء التواتر» فظهر أيضًا تناقضهم ها هناء 
وعهدنا بالطائفتين تقولان: إن ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد» وراموا 
بذلك الاعتراض على الخبر الثابت من أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا. 


المسألة السابعة: أقل ما يصلح مهر: 

ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن أقل ما يصلح في المهر ما يكون أقل متمول» وإن كان 
أقل من غشرة دراهم» وحبعهم الحديث الذي فيه ا((العيس ولو غاقا من 
حديد))» وذهبت الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم» وحجتهم في ذلك حديث 
جابر: ((لا مهر أقل من عشرة دراهم))» وذهبت المالكية إلى أن أقل المهر ربع دينار. 
وهذه المسألة فيها ناحيتان وقع فيهما الخلاف : 

ولا هل المهر مقدر أو غير مقدر؟ 

ثانيًا : إذا كان مقدرًا : فهل يقدر بعشرة دراهم أو يقدر بربع دينار؟ 

فالقائلون بعدم التقدير حجتهم الحديث ورجحوه لصحته» وبأن المهر عوض 
وذلك أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام» فهو يشبه العوض» فيعتبر فيه 


التراضى بالقليل أو الكثير. 
وحجة القائلين بالتقدير هي أن المهر يشبه العبادة» من جهة أنه لا يجوز التراضي 
على إسقاطها فتكون مقدرة. 


ثم القائلون بالتقدير اختلفوا في المقدار» وكلاهما قاسه على مقدار نصاب السرقة 
عنده ؛ فنصاب السرقة عند الحنفية عشرة دراهم » وعند مالك ربع دينار. 


a 


لوه ةفو قاف لشف 73953 
المسألة الثامنة : جعل تعليم القرآن مهرً : 


ذهبت الشافعية إلى جواز جعل تعليم القرآن فاا وهو رواية عن الإمام أحمد 


قال الشافعي -رحمه الله : "ويجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبّاء أو يبني لہا 
دراه ان دمي قير أ عبن als OE Ue‏ ترا اسع أو 
يعلم لبا عبداء أو ما أشبه هذا" ثم ساق حديث الواهبة نفسها. 

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن صداقاء وهي الرواية الثانية عن 
الإمام أحمدء وحجتهم في ذلك أنها لا تستباح إلا بالأموال ؛ لقوله تعالى: # أن 
ت تغوابامولگ 4 النساء: 4؟] وقوله تعالى: # ومن لَمَ سطع نک طول أن 
تڪ حالمحصکت الْمُؤْمََتِ 4 النساء: ]۲١‏ والطول : هوالمال» وتعليم 
القرآن ليس بمال ولا بمنفعة تقابل بمال ؛ لأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة 
لفاعله ؛ فلا يصح أن يكون صداقا كالصلاة والصوم. 

وهذا مبني على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وقالوا: ولأن 
التعليم من المعلم والمتعلم مختلف ولا يكاد ينضبط» فأشبه الشيء المجهول› 
ويقول الله تعالى: صف مَا وْضْمْمٌ 4 [البقرة: ۲۳۷] فإنه يدل على أنه لا بد أن 
يكون المفروض مما له نصف؛ حتى يمكنه أن يرجع عليها بنصفه إذا طلقها قبل 
الدخول بعد القبض» ولا يمكن ذلك في التعليم. 


وتأول هؤلاء الحديث المار ذكره بتأويلات كثيرة ؛ منها : 


أولا: أن معنى الحديث : زوجتكها لأنك من أهل القرآن. قالوا: ونظيره قصة أبي 
طلحة مع أم سَليم؛ وذلك فيما أخرجه النسائى وصححه عن أنس قال : "خطب 
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المرامدالإصوليه في إحنإك السفاء 
أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد؛ ولكنك كافر وأنا مسلمة» ولا 
بحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم ؛ فذلك مهري ولا أسألك غيره» فكان ذلك 


مهرها". فيكون هذا الزواج إكرامًا من الرسول غ بأن زوجه بلا مهر لأجل كونه 


ثانيًا: أن النبي #5 زوجها إياه ؛ لأجل ما معه من القرآن الذي حفظهء وسكت 
عن المهر ؛ فيكون ثابتا في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض. 

ويؤيد هذا التأويل ما في حديث ابن عباس حيث قال فيه: (فإذا رزقك الله 
فعوضها)). قال في (الفتح): 'لكنه غير ثابت". 

ثالكًا: أن النبي ## زوجه لأجل ما حفظه من القرآنء وأصدق عنه» كما كقر 
عن الذي واقع امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن من قبل التحريض على 
تعلم القرآن وتعليمه والتنويه لفضل أهله. 

رابعًا: أنه خصوصية لهذا الرجل. قال الطحاوي والأمهري وغيرهما: "هذا 
خاصّ بذلك الرجل ؛ لكون النبي #5 كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز 
لها إنكاحها من شاء بغير صداق» واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان وفيه: 
"لا يكون لأحد بعدك مهرً". 

وأما رأي متأخري الحنفية فقد قال ابن نجيم بعد أن ساق التأويلات للحديث الذي 
استدل به الخصم : "وسيأتي -إن شاء الله تعالى - في كتاب (الإجارات) أن الفتوى 
اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميته مهرا ؛ 
لأن ما جاز أخذ الأجر في مقابلته من المنافع ؛ جاز تسميته صداقاء كما قدمنا نقله 
عن (البدائع) ؛ ولبذا ذكر في (الفتح القدير) هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على 
تعليم القرآن ؛ صح تسميته صداقاء فكذا نقول: يلزم على المفتي به صحة تسميته 
مدان ولم أرَ أحدًا تعرض له» والله الموفق للصواب'. 
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إلعراع الإصرلية في إخإك الفا 


باب الإجماع»ء وباب القياس )١(‏ 


عناصر الدرس 


العنص رالاول : القواعد املتعلقة بباب الإجماع 


e ۰ |‏ ۾ * 6 0 
لعنصرالتساني : قاعدة: إجماع آهل اطدينة» وموقف الإمام مالك 
وأصحابه منها 


العنصرالثالث : باب القياس والاختلاف فى حجيته 
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اقاء اص لةنوإفزف شه oh‏ 


القواعد المتعلقة بباب الإجماع 


من المعلوم أن الأدلة المتفق على الاستدلال بها عند جمهور العلماء أربعة : 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» والأبواب التي مرت كانت تتحدث عن 
القواعد التي تتعلق بالكتاب والسنة مجتمعين أو مفترقين» والذي بين أيدينا الآن 
معقود للحديث عن الدليلين الآخرين اللذين هما: الإجماع والقياس. 

هذاء ولا بد هنا من المسارعة إلى القول: إن الأخذ بالقياس ليس هو من قبيل 
الرأي المذموم الذي ورد ذمه على لسان كثير من السلف ؛ إذ الرأي المذموم هو ما 
كان منبعتًا عن الرأي وحده من غير أن يلك صاحبه إلا الرأي» وليس كذلك 
القياس الصحيح ؛ فالقياس الصحيح مرجعه إلى حكم في كتاب الله أو سنة 
رسوله يو حتى إن بعض العلماء عندما أخذ يعد الأدلة لم يعد إلا الكتاب 
والسنة ؛ على اعتبار أن الإجماع والقياس داخلان فيهما. 

ولأن القياس صحيح حجة ودليل ؛ لم يتورع الأئمة الأربعة وغيرهم من الأخذ 
به» ومن العمل بمقتضاه وإن اختلفت مراتبهم » على أن بعض القياس قد يذم» 
وذلك إذا كان قياسًا فاسدّاء وذلك القياس الذي لم تتحقق فيه الشروط التي 
وضعها العلماء ؛ ليتجنب القائس الانزلاق في مهاوي الضلال والانحراف. 

هذاء ولا بد من تكرار البيان أنه ليس غرضنا استقصاء كل ما وقع فيه اختلاف 
من القواعد ؛ بل حسبنا أن نعرض أشهر القواعد التي وقع فيها الاختلاف› 
وترتب على ذلك اختلاف في الفروع » ثم سرد أهم هذه الفروع التي انبثقت عن 
هذا الاختلاف وترتبت عليه. 


ES‏ اناك إاصلة في إخإك انف 


تعريف الإجماع لغة : 


الإجماع في اللغة يقال بالاشتراك على معنيين : 
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أحدهما: العزم» فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم : لا واگ 4 آیونس: ۷۱ 
أي : اعزموا عليه وقال 6# : ((لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)) أي : 
من لم يعزم عليه. 


ثانيهما: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. 
تعريف الإجماع اصطلاحًا: 


وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرف بتعاريف متعددة» وأقربها إلى الحقيقة ما 
عرفه به صاحب (إرشاد الفحول) وهو: اتفاق مجتهدي أمة محمد 4# بعد وفاته 
في عصر من الأعصار على أمر من الأمور» والمراد بالاتفاق : الاشتراك› إما في 
الاعتقاد» أو في القول» أو في الفعل. 

ويخرج بقوله : مجتهدي أمة محمد خ8 اتفاق العوام ؛ فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. 
ويخرج منه أيضًا اتفاق بعض المجتهدين» وبالإضافة إلى أمة محمد يه خرج اتفاق 
الأمم السابقة كاتفاق اليهود والنصارى مثلاء ويخرج بقوله: بعد وفاته» الإجماع 
في عصره 5 فإنه لا ينعقد ولا اعتبار به» ويخرج بقوله : في عصر من الأعصارء 
ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم 
القيامة» فإن هذا توهم باطل ؛ لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع ؛ إذ لا إجماع 
قبل يوم القيامة» وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع. 


ل 


نالفي رف اند 


هذاء وللإجماع قيود أخرى تختلف باختلاف الآراء في تحديد الإجماع المقبول : 
كاشتراط انقراض العصر» وغير ذلك. 

ولقد ذهب الجمهور إلى أن الإجماع إذا استوفى شروطه ؛ يكون حجة» وهو 
المصدر الثالث من مصادر التشريع » وإذا كان بعض من ذهب إلى حجيته ينازع في 
إمكان وقوعه» وإمكان العلم به» وإمكان نقله إليناء ولقد وصف الآمدي - 
رحمه الله - الجمهور القائلون أن الإجماع حجة بأنهم : أهل الحق. 

وشذ عن الجمهور في حجية الإجماع : النظام» والإمامية» وبعض الخوارج ؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الإجماع ليس بحجة وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لناء ولقد 
اختلف القائلون بحجية الإجماع في قواعد تتعلق بالإجماع » معظمها ليس 
للاختلاف فيه ثمرة فقهية» وسيتبين لنا ذلك بعد قليل. 


يقول الإمام الإسنوي -رحمه الله - في كتابه (التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول): الإجماع : وهو اتفاق الجتهدين من أمة محمد ج على حكم وهو 
حجة» وحكى الروياني في كتاب (القضاء من البحر) عن بعضهم: أنه لا يكون 
إلا إذا انضم إلى القول فعلهم ليتأكد» فإن قال بعض الجتهدين قولاء وعرف به 
الباقون ؛ فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ”وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي ؛ 
ففيه مذاهب : 

الأول: وهو أصحها -عند الإمام فخر الدين الرازي - أنه لا يكون إجماعا ولا 
حجة» وإليه ذهب الباقلاني والإمام الغزالي» وهو مذهب عيسى بن أبان وأبي 
عبد الله البصري. 
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ارو انالك ع ساعد إإصولية فاي إخنإاك السفاء 
وذلك لاحتمال توقفه في المسألة أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد› ثم قال وهو 
الآمدي : إنه مذهب الشافعي» وقال الغزالي في (المنخول): نص عليه الشافعي 
ومن عبارته الرشيقة+ لا يفسب إلى ساكت قول: 
وهذا في السكوت الذي لم يتكرر» فإن تكرر في وقائع كثيرة ؛ كان ذلك إجماعا 
وحجة عند الشافعى» كما قال ابن التلمسانى » قال : ولبذا فإن الشافعى استدل 
على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك ؛ لكونه في وقائع» والذي قاله ابن 


الشافعية. 


الغاني : إذا انقرض العصر -أي: مات الساكتون ؛ تبينا أنه إجماع لأن 
استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال. 

الثالث: ليس بإجماع لكنه حجة ؛ لأن الظاهر الموافقة» وقال ابن أبي هريرة: إن 
كان القائل حاكمًا ؛ لم يكن إجماعا ولا حجة» وإلا فيكون إجماعًا وحجة» 
وقيل: يكون إجماعًا وحجة مطلقاء واختار الآمدي أنه ليس بإجماع لكنه 
حجة» ووافقه ابن الحاجب في (المختصر الكبير) أما في (المختصر الصغير) ؛ فإنه 
جعل اختياره محصورًا في أحد مذهبين» وهما: القول بكونه إجماعاء والقول 
بكونه حجة. 

والذي نقلناه عن الآمدي محله قبل انقراض العصر ؛ وأما بعد انقراضه فإنه يكون 
إجماعًا كما نبه عليه في مسألة انقراض العصرء وفصل الماوردي والروياني في 
كتاب (القضاء) فقال: إن كان ذلك في غير عصر الصحابة ؛ فلا أثر له» وإن كان 


في عصرهم » فإن كان فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم واستباحة الفرج ؛ فيكون 


ت 


تلفي رخف انف 


إجماعاء وإن كان فيما لا يفوت : كأحد الأعيان ؛ كان حجة» وفي كونه إجماعًا 


حتى بمتنع الاجتهاد وجهان. 


قاعدة: الإجماع السكوتي : هل يكون حجة أو ليس بحجة؟ بني عليها بعض 
الفروع » منها: 

الفرع الأول: إذا أتلف شيئًا ومالكه ساكت ؛ يلزمه الضمان» وفي مثله في قاطع 
الطريق إذا قتل وجهان» أصحهما: أنه يجب أيضًا الضمانء قال الإمام: وهما 
مفرعان على القول بأنه لا يجوز الاستسلام لمن قصد قتله» ومأخوذان من التردد 
في المعنى الذي أسقط الشارع به مهر الزانية: هل هو كون الوطء غير محترم» أو 
لآن التمكين رصا غرنا؟ 

الفرع الثاني : إذا قام فاسق في ملأ من الناس» فقال للقاضي : هذا شاهد عدل 
ولم ينكر عليه أحد ؛ لم تثبت عدالته عندنا خلافا لأبي حنيفةء قاله في (البحر) 
وتقييده بالفاسق يشعر بأنه لو كان المتكلم بذلك عدنًا ؛ كفى في التركية 
سكوتهم» والمتجه خلافه ؛ وكأن التقييد هنا للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق 
الأولى. 

الفرع الثالث: إذا استئذنت البكر فسكتت ؛ فإنه يكفي على الصحيح » وقيل : 
لاء كالثيب» وهذا بخلاف ما لو عقد على البكر بحضورها وسكتت ؛ فهل يصح 
ويغني عن استئذانها؟ وجهان» الصحيح أنه لا يغني عنه. 

الفرع الرابع : إذا زوج صغير بصغيرة» ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم الزوج 
رضاعا محرمّاء وكانت الأم مستيقظة ساكتة ؛ فهل يحال الرضاع على الكبيرة 
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اتا إاصلة في إخف نفا 


لرضاها به؛ أم لا لعدم فعلها كالنائمة؟ فيه وجهان»ء أصحهما في (زوائد 
الروضة) الثاني. 


الفرع الخامس: إذا حلف لا يدخل الدار» فحمل بغير أمره وكان قادرًا على 
الدفع ؛ فهل هو كدخوله مختارًا؟ فيه وجهان» الظاهر منهما في (الرافعي) أنه لا 
يكون» وفي (النهاية) لإمام الحرمين: أن الأكثرين على خلافه. 

الفرع السادس: إذا خرج أحد المتبايعين من المجلس مكرهًاء فإن منع الفسخ بأن 
سد فمه ؛ لم ينقطع خياره» وقيل : فيه وجهان من القولين في الموت» وإن لم 
يمنع فكذلك في أصح الوجهين» وبه قطع بعضهم» فعلى هذا إذا زال عنه 
الإكراه ؛ نظر إن كان مستقرًا في المجلس ؛ امتد الخيار امتداد ذلك المجلس» وإن 
كان مارًا ؛ فإن فارق في مروره فكان الزوال انقطع خياره. 

الفرع السابع: إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار» فإن طعن جوفه وكان 
قادرًا على دفعه فلم يفعل ؛ ففي فطره وجهانء أقيسهما: أنه لا يفطر؛ إذ لا 
فعل له» كذا ذكره في (شرح المهذب) ومثل هذا: إذا نزلت النخامة إلى الباطن» 
وكان قادرًا على مجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان» أوفقهما لكلام الأئمة 
-كما قاله الرافعي - : أنه يفطر لتقصيره. 

الفرع الثامن: إذا حلق شخص رأس الحرم بغير إذنه» فإن كان مكرها أو نائمًا ؛ 
فالفدية على الحالق في أصح القولين» والقول الثاني: أن الفدية على المحلوق› 
وإن لم يكن نائمًا ولا مكرها لكنه سكت فلم يمنعه ؛ ففيه وجهان» أصحهما: أنه 
كما لو حلق بإذنه. 

الفرع التاسع : إذا عقد واحد من أهل الشوكة البيعة لواحد» والمقصود من آهل 
الشوكة: أي من أهل القوة» وأهل الذين لهم كلمة» والباقون ساكتون ؛ 


لتت ` 5-2 


قا إاصلة في رف انف 


انعقدت ولايته» كما ذكر البروي في (الإشراف) قال: وكذلك إذا عقد رئيس 
الكفار البدنة لأهل بلده أو إقليمه وسكت الباقون. 


الفرع العاشر: إذا نقض بعض المشركين البدنة وسكت الباقون» فلم ينكروا على 
الناقض بقول ولا فعل ؛ انتقض عهدهم» وإن أنكروا بالفعل بأن اعتزلوهم» أو 
بالقول: بأن بعثوا إلى الإمام : بأنا مقيمون على العهد ؛ لم ينتقض العهدء هذا 
قاله الرافعي. 

الفرع الحادي عشر: إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولي عنها ؛ لم تنحل بمينه؛ 
وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان» أصحهما: نعم» وقطع به 
كثيرون. 

الفرع الثاني عشر: إذا استلحق بالعًا بنفسه بأن قال: هذا ولدي» فسكت ؛ فإنه 
لا يلحقه» بل لا بد من تصريحه بالتصديق» كذا جزم به الرافعي في أواخر كتاب 
الإقرار» ثم خالف ذلك في كتاب الشهادة في الباب الثالث منه في الفصل الثاني › 
المعقود للشهادة بالتسامع » فجزم هناك بأنه يكفي للسكوت. 


إمكانية اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول : 


قال الآمدي وجماعة : يستحيل اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر 
الأول ؛ لأن الأولين قد أجمعوا على أن المسألة اجتهادية» والصحيح -كما قال 
الإمام فخر الدين الرازي وابن الحاجب - : إمكان ذلك» أي : إمكان اتفاق آهل 
العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول» ثم اختلفواء فقال الإمام 
الرازى وأتباعه+ يكون إنجماعًا تجا به ؛ لأنه سميل المؤمنيخ. + وقبل + لا أثر لبذا 
الإجماع» وهو مذهب الشافعي كما قال الغزالي في (المنخول) وابن برهان في 
(الأوسط). 


۵01۷ 


أسرير اناك كر لموامد إإصولية ذي إخنإك السفاء 
وقال الماوردي والروياني في (البحر): إنه ظاهر مذهب الشافعي والجمهورء 
وقال إمام الحرمين في (البرهان) : ميل الشافعي إليه» قال : ومن عباراته الرشيقة 
قال النووي في كتاب الجنائز من (شرح صحيح مسلم) في الكلام على الصلاة 
بعد الدفن : إن الأصح أنه إجماع› وكأنه قلد بعض الأصوليين فيه. 
إذن عندنا في هذه المسألة قولان للعلماء : قول بأنه: يستحيل هذا الاتفاق» فلا 
يكون إجماعاء وقول بإمكانه, وهؤلاء اختلفواء کون الجباعا غا به» أو لا 


إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة -كما يقول الإسنوي - ما إذا تزوج المرأة إلى 
مدة كشهر وسنة ونحوهاء وهو المسمى بنكاح المتعة: فهل يحد بوطئها؟ فيه 
وجهان» الصحيح -على ما قاله الرافعي والنووي -: إنه لا حد. لكن ذكر الإمام 
الشافعي في (الأم) في كتاب "اختلاف مالك والشافعي في باب ما جاء في المتعة" ما 
حاصله : الجزم بوجوب الحد. 

ومنها أيضًا: إذا حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد: فهل ينتقض حكمه ؛ لأن 
الخلاف الواقع فيها بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافعي وعلماء عصره على 
المنع؟ فيه وجهان» لم يصرح الرافعي والنووي بتصحيح واحد» لكن ذكر في 
كتاب "القضاء'" عن الروياني : أن الأصح عدم النقض وأقره» ونقل عنه في كتاب 
"أمهات الأولاد": أن الأصحاب قالوا بالنقض. واعلم أن الماوردي والروياني في 
كتاب "القضاء" قد نقلا وجهين فيمن كان أهلًا للاجتهاد متقدمًا في العلم» إذا 
قال: "لا أعلم بين العلماء خلافا في هذه المسألة" هل يثبت الرجوع بذلك أم لا؟ 

واعلم أن الخلاف في أصل المسألة هو مثل الخلاف في جواز تقليد الميت»› 
والصحيح عند الأصوليين الجواز» وصححه الرافعي أيضًا في كتاب "القضاء'. 


a 


نالفي رف إنقفء 


إذا اختلف أهل العصر على قولين: إذا حدث ذلك فيجوز بعد ذلك حصول 
الاتفاق منهم على أحد القولين» ويكون حجة» وهذا خلاف للإمام الصيرفي ؛ 
ودليلنا: إجماعهم على خلافة الصديق بعد اختلافهم فيهاء وفي هذا الإجماع 
وجهان» حكاهما الماوردي والروياني في كتاب القضاء . 


چ 


أحدهما: أنه أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف ؛ لأنه يدل على ظهور الحق بعد 


التباسه. 

والثاني : أنهما سواء ؛ لأن الحق مقترن بكل منهما. إذا تقرر هذاء فإن اختلفواء 
ثم ماتت إحدى الطائفتين» أو ارتدت -والعياذ بالله تعالى - فإنه يصير قول الباقين 
إجماعًا وحجة ؛ لكونه قول كل أمة؛ كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباعه. 
وذكر ابن الحاجب هذه المسألة في أثناء اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي 
العصر الأول» وحكى عن الأكثرين : أنه لا يكون إجماعاء وذكر عن الآمدي 
نحوه أيضا: 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : ما قاله الإمام المتولي في "التتمة": ما إذا مات 
وخلف ولدين» فأقر أحدهما بثالث -أقر أحد الولدين بولد آخر ثالث - ثم مات 
المنكر: فهل يثبت نسبه؟ فيه وجهان» أصحهما نعم. 

ونما يتعلق بباب الإجماع أيضًا مسألة : إذا أجمعوا في شيء على حكم» ثم 
حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة» فهل يستدل بالإجماع الموجود فيه قبل 
الصفة عليه بعد الصفة أيضّاء وإن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره» بل 
بمجرد الاستصحاب» حتى يمتنع إثبات الخلاف» أو يجوز الاجتهاد بعد حدوث 
تلاك اة فان اقنطى اا أو كير اغا ها قل هارفد 
اختلفوا فيه -كما قاله الماوردي والروياني في كتاب القضاء - فذهب داود إلى 


00 مع 


--.......... فرعا صولة في إختإف اتف 
الأول» فقال: إن اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلا بدليل قاطع. 
وذهب الإمام الشافعي وجمهور العلماء إلى الثاني» ومثال ذلك : انعقاد الإجماع 
على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الصلاة» فإن رآه فيها -أي فإن رأى المتيمّم الماء 
وهو في الصلاة - فهل يكون ذلك الإجماع دليلًا على البطلان في تلك الحالة» أم 
لا بد من دليل آخر؟ ولهذا اختلفوا في البطلان وصححوا الصحة» أي أن 
الشخص إذا كان متيمّمًا ورأى الماء قبل الصلاة» فإن هناك حكمًا يقول ببطلان 
التيمم» وذلك بإجماع العلماء على ذلك؛ لكن إذا رأى الماء وهو في أثناء 
الصلاة: هل الإجماع الذي انعقد على رؤية الماء قبل الصلاة يجري أيضًا في رؤية 
الماء في أثناء الصلاة» أم لا بد من دليل آخر؟ اختلف العلماء في ذلك» واختلفوا 


في البطلان» وصححوا أن الصلاة صحيحة» وأن وضوءه صحيح. 


قاعدة: إجماع أهل المدينة, وموقف الإمام مالك وأصحابه منها 


من القواعد التي كان للاختلاف فيها ثمرة فقهية عظيمة في باب الإجماع قاعدة: 
إجماع أهل المدينة. 

فذهب الأكثرون إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة ؛ لأنهم بعض الأمة› 
والإجماع الحجة هو اتفاق الجميع؛ وذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أن 
إجماع أهل المدينة حجة» ولا أدل على اتجاهه هذا من الرسالة التي أرسلها إلى 
الليث بن سعد في مصرء ولقد جاء فيها: "من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد 
سلام عليكم» فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء عصمنا الله وإياك 
بطاعته في السر والعلانية» وعافانا وإياكم من كل مكروه» واعلم -رحمك الله - 
أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي 


قد إإصلية في إختف ادا 
نحن فيه » وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجةٍ من قبلك 
إليك واعتمادهم على ما جاء منك» حقيق بأن تخاف على نفسك» وتتبع ما 
نرجو النجاة باتباعه ؛ فإن الله تعالى يقول في كتابه : ل وَالسّدِيفورت الا ولون من 
الجر والانصار والرباتبعوشم بحسن # التوبة: ٠٠١‏ إلى آخر الآية. ويقول 
تعالى: 0 رباد ا آل معو الول ف يعون أَحْسَمَهُه © االزمر: ۱۷ء 1۱۸ 
فإنما الناس تبعٌ لأهل المدينة؛ إليها كانت البجرة» وبها تنزل القرآن» وأحل 
الحلالء وحرم الحرام» كان رسول الله ج6 بين أظهرهم» يحضرون الوحي 
والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن لهم فيتبعونه» حتى توفاه الله واختار له ما 
يقول الإمام مالك -رحمه الله - أيضًا في هذه الرسالة: "ثم قام من بعده الناس 
من أمته» من ولي الأمر من بعده» بما نزل بهم» فما علموا أنفذوه» وما لم يكن 
عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا ذلك في اجتهادهم 
وحداثة عهدهم» وإن خالفهم مخالف» أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ؛ ترك 
غيره وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل» ويتبعون 
تلك السئن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمونًا به لم أرَ لأحد خلاف للذي بين 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل 
الأنصار يقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذي مضى عليه من مضى منا؛ لم 
يكونوا فيه من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم» فانظر - 
رحمك الله - بما كتبت إليك لنفسك» أني ألا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك 
إلا النصيحة لله وحده» والنظر لك» والضن بك» فأنزل كتابي منزلته ؛ فإنك إن 
علمت تعلم أني لا آلك نصحًاء وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله لكل أمر 
وعلى كل حال» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته". 


GN 


لمرو انلك غير مراع [إصولية ذي إخنك السفاء 
فأنت ترى اتجاه الإمام مالك إلى ذلك واضحًاء وأن حجته فيما ذهب إليه 
تتلخص في الأمور التالية : 
أونا: أن المديئة هي دار البجرة» ودار هجرة الرسول 6# ومهبط الوحي: 
ومستقر الإسلام؛ ومجمع الصحابة ؛ فلا يخرج الحق عنه. 
ثانيًا: أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف بأحوال 
الرسول كلم 
ثالًا: أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم ؛ فكان إجماعهم حجة على 
هذه هي الأمور التي احتج بها الإمام مالك على حجيّة عمل أهل المدينة. ويحتاج 
الأمر منا إلى تحرير مذهب الإمام مالك -رحمه الله - في هذه المسألة. 
لقن اعات اساب مالك رح اق قش ماشه نلكو طرنا 
متعددة» فمنهم من قال : إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. 
ومنهم من قال : أراد به أن يكون إجماعهم أولى» ولا تُمتنع مخالفته. ومنهم من 
قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله #َ. ومنهم من قال : إنما أراد الفقهاء السبعة 
وحدهم. وقال الباجي : إنما أراد حجيّة إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل 
المستفيض» كالصاع» والمد» والأذان» والإقامة» وعدم وجوب الزكاة في 
الخضروات» ما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي #5 فإنه لو تغير عما كان 
عليه لعلم» فأما مسائل الاجتهاد فهم -أي : أهل المدينة - وغيرهم سواء. 
والمشهور ما ذكره القاضي عبد الوهاب ؛ إذ قال: إجماع أهل المدينة على 
ضربين: نقلي » واستدلالي» فالأول -هو النقلي - على ثلاثة أضرب: منه: نقل 
شرع مبتدأ من جهة النبي #5 إما بقول أو فعل أو إقرار» فالأول كنقلهم الصاع› 
والمدء والأذان» والإقامة» والأوقات» والأحباس» ... ونحوه. 


E 


ألموإم [أصولية في إختاف السفاء رر انالك عار 
والثاني -وهو الفعل - نقله من متصل » كعهدة الرقيق وغير ذلك» كتركهم أخذ 
الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة» وكان النبي 8# والخلفاء بعده 
وترك الأخبار والمقاييس بهء لا اختلاف بين أصحابنا فيه. قال: والثانى هو 
إجماعهم من طريق الاستدلال» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 
والقاضي أبي بكر وابن فورك› والطيالسي » وأبي الفرج› والأبهري› وأنكر 
كونه مذهبًا للإمام مالك -رحمه الله. 

ثانيها : أنه مرجح › وبه قال أصحاب الشافعى. 

الها أنه حجة» ولم يحرم خلافه. وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن 
رأي الإمام ابن تيمية في مسألة : إجماع أهل المدينة. 

يذهب ابن تيمية إلى أن الأئمة متفقون على الاحتجاج بإجماع أهل المدينة في 
الحملة, وإن تفاوتت درجاتهم في ذلك » فلقد ذكر في رسالته المسماة "صحة 
مذهب أهل المدينة" بعد أن حصر الكلام في إجماع المدينة في الأعصار الثلاثة 
المتقدمة» ذكر أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي َة مثل نقلهم لمقدار الصاع والمدء 
وكتركه صدقة الخضروات والأحباس» فهذا حجة باتفاق العلماء. أما الشافعى 
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د ةني خف افا 
المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان > فهذا حجة في 
مذهب مالك» وهو المنصوص عن الشافعي ؛ حيث قال في رواية يونس بن عبد 
الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك ريب أنه 
الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد: أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب 
اتباعها. والمحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله - يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين 


حجه. 

المرتبة الثالغة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين ؛ جهل أيهما 
أرجح , وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ ففيه نزاع : 

فمذهب مالك والشافعي : أنه يرجح بعمل أهل المدينة. 

ومذهب أبي حنيفة : لا يرجح بعمل أهل المدينة. 

ولأصحاب أحمد وجهان» أحدهما -وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل -: 
أنه لا يرجح. والثاني -وهو قول أبي الخطاب وغيره -: أنه يرجح به» قيل: هذا 
المرتبة الرابعة: هى العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه 
أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم› وهو قول الحققين من أصحاب مالك -رحمه الله 
تعالى. 

هذه هي أقوال العلماء في مسألة إجماع أهل المدينة» فالمتتبع لمذهب الإمام مالك 
فيقول: الذي عليه العمل عندناء أو ما يقرب من ذلك. وأما غيره فقد يوافقه 
على ذلك لدليل قام عنده» أو لا يوافقه. 


ل 


مراع [إصرلبة في إختإك أسفام --- 


أثر قاعدة الاحتجاج بعمل أهل المدينة في الفروع : 


لننظر إلى شيء من المسائل التي احتج فيها الإمام مالك بعمل أهل المدينة: فمن 
المسائل التي كان لبذه القاعدة أثر فيها : 

المسألة الأولى: الزكاة في الفواكه والخضروات : 

يذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أنه لا زكاة في شيء من الفواكه والبقول» 
ويحتج على ذلك با عليه أهل المدينة» فيقول في (الموطأ) : السنة التي لا اختلاف 
فيها عندثا. والسئة قد تطلق على الطريقة» وقد تطلق على سنة رسول الله 6 
وقد تطلق على سنة الخلفاء» وقد تطلق على سنة التابعين» ... وغير ذلك. 
فالإمام مالك يعبر بقوله : السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان» والفرسك - 
والفرسك معروف وهو الخوخ أو ضرب منه أحمر- والتين» ... وما أشبه ذلك»› 
وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه» قال: ولا في القصب ولا في البقول كلها 
صدقة» ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة» حتى يحول على أثمانها الحول من يوم 
بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي» وأحمدء وأبو 
يوسف» ومحمد. 

أما أبو حنيفة -رحمه الله - فذهب إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من 
زرع أو ثمرء إلا الحطب والقصب والحشيش» وحجته في ذلك: عموم قوله ع 
((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وفيما سقي بالثانية نصف 
العشر)) ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله - له وجه : فإذا كانت الفواكه التي تدرٌ 


كثيرًا من الربح والمال» على خلاف الزروع التي يكون نتاجها قليل بالنسبة إلى 
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لقو كنوع قرحب ال رل فى مدا ر ا 
الفقراءء فإننا إذا منعنا الزكاة في الخضروات والفواكه والبقول» منعنا عن الفقراء 
خيرًا کثیرا. 

امسآلة الثائية + خرص العمر والعئن+ 


أجاز الإمام مالك >> خرص التمر والعنب في الزكاة» والخرص: حزر ما على 
النخلة من الرطب ترًاء وما على الكرمة من العنب زبيبًا» يفعل ذلك لتطلق يد 
اال ق اة اكا وان وحجته في ذلك إجماع أهل المدينة عليه ؛ فإنه قال في 
(الموطأ): الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل 
والأعناب» فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه» ويحل بيعه» وذلك أن ثمر 
الخ ولا عاب يوك رطا وعباء فرص على أهله التوسعة علي الاس ؟ 
ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق» فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبين 
ما يأكلون فيأكلون كيف شاءواء ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم› 
وإذا مثل ذلك ذهب الإمام الشافعي وأحمد» وهو المنقول عن أكثر أهل العلم؛ 
واستدلوا على ذلك ما روى سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد: "أن النبي 885 
كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم'. 

ونقل ابن قدامة عن الشعبي وأصحاب الرأي : المنع من الخرص ؛ إذ هو تخمين 
وظن. 

المسألة الثالثة: فائتة السفر: هل يقضيها المسافر أو المصلي كما فاتته؟ بمعنى: 
فاتته العشاء» فهل يقضيها ركعتين أم يقضيها أربعًا؟ 

ذهب الإمام مالك إلى أن من فاتته صلاته في السفر قضاها في الحضر كما وجبت 
عليه » قال في (الموطأ) : من أدرك الوقت وهو في سفره» فأخّر الصلاة ساهيًا أو 
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مراع [إصولية في إخنإك السفاء لسر انك كر 


ناسيًا حتى قدم على أهله ؛ أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصل 
صلاة المقيم» وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلة المسافر؛ لأنه 
يقضي مثل الذي كان عليه. 

قال مالك : وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وإلى مثل 
صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن قضاها في الحضر قضاها في السفر 
أربعًا ؛ لأن القضاء بحسب الأداة. 

أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الفائتة في السفر إذا صلاها في الحضر صلاها 
صلاة حضر ؛ وحجتهم في ذلك : أن القصر رخصة من رخص السفر» فيبطل 
بزواله, كالمسح على الخفين ثلانًا. 

المسألة الرابعة: الحامل ترى الدم تدع الصلاة أو تترك الصلاة؟ 

ذهب الإمام مالك إلى أن الحامل إذا رأت الدم تركت الصلاة ؛ وذلك لأن الحامل 
قال الإمام مالك في (الموطأ): وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة 
الحامل ترى الدم؟ قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر 
عندنا. وإلى مثل ذلك ذهبت الشافعية. وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا 
تحيض » فإذا رأت الدم أثناء الحمل فهو دم استحاضة لا ترك له الصلاة. قال في 
(بداية المبتدي): والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد 
استحاضة وإن كان تمتدًا -يعني وإن كان في وقت طويل. 

وقال ابن قدامة في (المغني): والحامل لا تحيض › إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين 
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ا مراع [أصولية في |خنإك أسفاء 
المسألة الخامس : إفراد إقامة الصلاة. 

قد ذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى إفراد ألفاظ الإقامة ؛ محتجًا بإجماع أهل 
المدينة» أي : أن ألفاظ الإقامة تقال مفردة» ويقول: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

فقد جاء في (الموطأ): وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة» ومتى يجب القيام 
على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت 
الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم 
ببلدناء وأما قيام الناس حين تقام الصلاة ؛ فإني لم أسمع في ذلك جحد يقام له 
إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس ؛ فإن منهم الثقيل والخفيف» ولا 
يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد» وإلى إفراد الإقامة ما عدا لفظ "قد قامت 
الصلاة" فيثنى» إلى ذلك ذهب كل من الشافعية والحنابلة ؛ وحجتهم في ذلك 
حديك أبن عفر أنه قال + "ما كان الآذان على غهد رسول الله ا مركن فر :+ 
والإقامة مرة مرة» إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . 

وذهبت الحنفية إلى تثنية ألفاظ الإقامة كالأذان» قال الطحاوي : تواترت الآثار 
عن بلال أنه كان يثْنى الإقامة حتى مات. 

فهذا الاختلاف الذي حدث في إفراد الإقامة وتثنيتهاء إنما كان منشؤه هو حجية 
المسألة السادسة : توريث ذوي الأرحام. 

يذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أنه لا ميراث لذوي الأرحام» ويحتج على 
ذلك بإجماع أهل المدينة» فيقول في (الموطأ): الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا 
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الفوامه |[إصولية في إخنإاف السفاء 
اختلاف فيه» والذي أدركت آهل العلم ببلدنا: أن ابن الأخ للأمء والجد أبا 
الأم» والعم أخا الأب والأم» والخال» والجدة أم أبي الأم؛ وابنة الأخ للأب» 
والأم؛ والعمة» والخالة : لا يرثون بأرحامهم شيئًا. 


أما الحنفية والحنابلة: فيورثون ذوي الأرحام ؛ عندما لا يكون عاصبا أو ذوي 
فرض غير الزوجين » على اختلاف في طريقة توريثهم تتردد بين القرابة والتنزيل. 
فالحنيفة يختارون طريق القرابة -أي يورثون الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام - 
والحنابلة يورثونها على طريقة التنزيل» بمعنى أنهم يجعلونه بمنزلة من يدلي به ممن 
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وأما الشافعية : فأصل المذهب أنه لا يورث ذوي الأرحام» ولا يرد على أهل 

الفروض» بل المال لبيت المال» وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال والرد 

على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة» فإن لم يكونوا 

صرف إلى ذوي الأرحام» وحجة من يورث ذوي الأرحام عموم قوله تعالى: 
وكاو ع اهن و واد کے توك ات 0 

وأولوا رحا بعصم أو عض ف كنب آله 0 [الأنفال: 105 أي : أحق باليراث 

بحكم الله تعالى. 

فقد قال أهل العلم : كان التوارث في ابتداء الإسلام باليلف» فكان الرجل يقول 

ليجل + "دسي :ديك ومالي مالك ختصسرتي واتصيرك» وتترتي وأرثلك» 

فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك ؛ فيتوارثان دون القرابة". وذلك قوله كِيْلَ: 
ر ج ج ڪرو > اير نوع هيا سيروم 5 5 چ 

© وَأَلَذِينَ عمدت أبمادحكع فَحَانوَهَم تيبم 0 [النساء: ٣٣‏ سم سح ذلك 

فصار التوارث بالإسلام والبجرة»؛ فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر 


دونه» وذلك قوله تعالى: « وال اموا ولم مَاجِروأ ما کمن ولتم مّن شو حى 


رع ل ه ص< © > قروم 


72 0 5 5 9 ر 00 
جروا 4 الأنفال: ۷۲ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: # واؤلوا الار و بعضهم اول ِسَعضِ 


فكت له 4. 


اتا إاصلة في رخف انف 


واحتجوا أيضًا بما رواه المقدام بن معد يكرب أن النبي © قال: ((من ترك مالا 
فلورثته» وأنا وارث من لا وارث له» أعقل وأرث» والخال وارث من لا وارث 
له يعقل عنه ويرثه)) واحتجوا أيضًا بحديث أبي أمامة لسهل : أن رجلا رمى رجلا 
بسهم فقتله» وليس له وارث إِنّا خال» فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى 
عمر بن الخطاب ل فكتب عمر أن النبي و قال: ((الله ورسوله مولى من لا 
مولى له؛ والخال وارث من لا وارث له)). 

المسألة السابعة : مسألة المرأة إذا فارقها زوجها الثاني وعادت إلى الأول» عادت 
بما تبقى من الطلاق» ويذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أن المرأة إذا طلقت من 
زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم فارقها بموت أو طلاق ورجعت إلى 
زوجها الأول ؛ رجعت با تبقى من الطلاق» ولا تستأنف عدد الطلقات. واحتج 
على ذلك بإجماع أهل المدينة» جاء في (الموطأ) أن أبا هريرة >> قال: سمعت 
ع ی ها افر ا ا 
حتى تحل وتنكح زوجا غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها 
الأول ؛ فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. 

قال مالك: وعلى هذا السنة عندنا الذي لا اختلاف فيهاء وإلى مثل ذلك ذهب 
الإمام الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه» ومحمد وزفر من أصحاب أبي 
حنيفة ؛ وذلك لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول» فلا يغير 
حكم الطلاق ؛ ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل 
وطء الثاني» وهذا هو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي ل . 

وذهب أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف: إلى أن زواجها الثاني -أي زواجها 
بالرجل الثاني - يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث»ء قال في (البداية): وإذا 
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طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى 
الزوج الأول ؛ عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث كما 
يهدم الثلاث» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله. 

وقال محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى -: لا يهدم ما دون الثلاث» وهذاهو 
مذهب ابن عباس وابن عمر وابن مسعود -رضي الله عن الجميع. 

المسألة الثامنة : قبول شهادة المجلود حدًا إذا تاب : يرى الإمام مالك -رحمه الله - 
أن من جلد حدًا ثم تاب وأصلح قبلت شهادته» فلقد جاء في (الموطأ) قال يحيى 
عن مالك: أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد 
أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم» إذا ظهرت منه التوبة. 

وحدثني مالك: أنه سمع ابن شهاب يُسأل عن ذلك» فقال مثلما قال سليمان بن 
يسار. قال مالك: وذلك الأمر عندناء وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: 
« دالت بم لصتت غم ربا يو شيط وخر تين واوا م عند 
بدا وأوکیک هم تيسق (2) رل آل نوأ يبد كلك ولسَكمُأ نَأل نو يد 4 
النور: ٤‏ 10 قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم 
يتوب ويصلح ؛ تجوز شهادته» وهو أحب ما سمعت إليه في ذلك» وإلى ذلك 
ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وذهب أبو حنيفة إلى أنه ترد شهادته 
وجعل الاستثناء راجعًا إلى الأخير فقط. 

المسألة التاسعة: تزويج البكر أبوها من غير استئذان: يذهب الإمام مالك - 
رحمه الله - إلى أن البكر يزوجها أبوها من غير استئمار» وحجته في ذلك ما كان 
عليه العمل في المدينة. فلقد حكى في (الموطأ) عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك : 
وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار وإلى مثل هذا ذهب الإمام الشافعي -رحمه 
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اأسرير انلك عر السرامدا[أصوليه في إحنإك السفاء 
الله تعالى - وأحمد 2 وذهب أبو حنيفة -رحمه الله - إلى وجوب الاستثمار» 
المسألة العاشرة والأخيرة: قراءة المأموم خلف الأمام» ويرى الإمام مالك > 
أن المؤتم يقرأ وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام ويترك القراءة فيما يجهر فيه 
أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر الإمام بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر 
فيه الإمام بالقراءة. ويذهب الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى أن قراءة الفاتحة 
واجبة على المؤتم سواء في ذلك السرية والجهرية. 

ويذهب أبو حنيفة -رحمه الله - إلى أن المؤتم لا يقرأ وأن قراءة الإمام قراءة له» ولقد 
مرت هذه المسألة في قاعدة الزيادة على النصف بخبر الواحد» وهذا قليل من كثيرمن 
المسائل التي كان الإمام مالك -رحمه الله - يستدل عليها بإجماع أهل المدينة. 
هذا ولا بد من الإشارة هنا أن مسألة إجماع أهل المدينة؛ أو قاعدة أهل المدينة كان 
من حقها ألا تذكر في مرحلة الإجماع ؛ إذ لا ينطبق عليها تعريفه الذي مرفي 
ا محاضرة الماضية؛ بل من حقها أن تذكر في مبحث الأدلة التي اختلف في الاستدلال 
بها ؛ إلا أنني آثرت أن أذكرها هنا ؛ لأنها يصدق عليها بالجملة كلمة إجماع. 


باب القياس والاختلاف في حجيته 


من المعلوم أن القياس من مهمات الدين» وأن به تظهر مرونة الشريعة» وأنها 
صالحة لكل زمان ومكان ؛ لأننا لو لم نقل بالقياس واقتصرنا في الأدلة على 
النص والإجماع ؛ لبقيت هناك وقائع كثيرة ليس لہا دليل وليس لہا حكم. 

تعريف القياس : القياس في اللغة هو التقدير والمساواة» يقال: قست النعل بالنعل 
إذا قدرته به فساواه» وقست الثوب بالذراع: أي قدرته به» وفلان لا يقاس 
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بفلان أي لا يساوى به» وهل دلالته على التقدير والمساواة من قبيل الحقيقة؟ 
بمعنى أنه مشترك لفظي بين التقدير والمساواة» أم أنه حقيقة في التقدير مجاز في 
المساواة» أو أنه مشترك معنوي بين التقدير والمساواة؟ خلاف بين العلماء. 

أما القياس عند الأصوليين: فقد اختلفوا في تعريفه وعرفوه بتعاريف متعددة» 
وكان منشأ اختلاف في التعريف هل القياس دليل مستقل سواء استفاد منه المجتهد 
أو لم يستفد كالكتاب والسنة» أم أنه عمل من أعمال الجتهد كالإجماع؟ فمنهم 
من قال: إن القياس هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لبما أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهماء وهذا هو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني. 

يقول الإمام الآمدي : وقد وافقه أكثر أصحابنا -يعني الشافعية - وبقريب منه 
عرفه الإمام الغزالي في (المستصفى) وابن قدامة في (روضة الناس) 

تعريف آخر: هو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من 
حكم الأصل» وهذا هو تعريف الآمدي واختياره» ولو نظرنا إلى التعريفين ؛ 
لوجدنا أن التعريف الأول هو حمل معلوم ؛ فهذا بناء على أن القياس عمل من 
أعمال المجتهد. فالحمل هو الذي يقوم به المجتهد. 

أما التعريف الثاني وهو الاستواء بين الفرع والأصل فالاستواء موجود» سواء 
وجد المجتهد أو لم يوجد؛ فهذا بناء على أن القياس دليل مستقل سواء وجد 
الجتهد أم لم يوجد. ومثل التعريف الأول جاء التعريف الثالث لابن الحاجب: 
وهو أن القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه» وهناك تعريفات أخرى. 
ومهما اختلفت التعريفات ؛ فالكل مجمعون على أنه لا بد في القياس من أصل 
وفرع وعلة وحكم الأصل وهذه هي الأركان الأربعة» الأركان التي يتركب منها 
القياس» والتي لا بد منها حتى تتم عملية القياس أن يكون هناك أصل منصوص 
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نول لأصوية في إختف لتقف 
على يدكمة »وان يكون غناك ترح يراد إجاه حكم ا يكرة غناك 
حمل للأصل » وأن يكون هناك علة وهي الجامع بين الأصل والفرع قيقلا لو 
قلنا: أن النبيذ يقاس على الخمر في الحرمة بعلة الإسكار فالخمر أصل ؛ لأن لها 
حكم» وهو قوله تعالى : «إإِنما اتر والمییم ولاصاب لازم رمن عَمَلِ اسمن 
فأجتنبوه 4 المائدة: ٠‏ والنبيذ فرع ؛ لأننا نريد أن نثبت حكم الشارع في هذا الفرع 
وحكم الأصل هو التحريم الدال عليه قوله تعالى: ‏ فَأَجِيَبُوَهٌ 4 والعلة هي 
الوصف الجامع بين النبيذ والخمر وهو الإسكار. 


القياس بين منكريه ومثبتيه : 


اختلف العلماء في أمر التعبد بالقياس في الشرعيات» فكانوا فيه على مذاهب 
منها : 

المذهب الأول : آلا كل العيديه علا وهذا هو قول إبراهيم النظام 
والشيعة وجماعة من معتزلة بغداد. 

المذهب الثاني : رجرب السادية عا وهذاهو قول القفال من أصحاب 
الشافعي وأبي الحسين البصري. 

المذهب الثالث: جوز التعبد به عقلًا إلا أنه لم يرد التعيد به شرعاء بل ورد 
الشرع بحظره» وهذا هو قول داود بن علي الأصفهاني الظاهري» وابنه محمد 
وجميع أهل الظاهر» ومنهم ابن حزم» والقيشاني» والنهرواني» غير أن داود 
وابنه والقيشاني والنهرواني كانوا يقولون بالقياس فيما كانت علته منصوصة أو 
مومأ إليها. ومنهم من قال بجواز التعبد بالقياس عقلًا ووقوعه شرعًّاء وهذا هو 
قول السلف من الصحابة والتابعين» وأيضًا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
وأحمد بن حنبل وأكثر الفقهاء والمتكلمين» وهذا هو المذهب الحق. 
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وعم المذاهب وأدلتها : 


احتج أصحاب المذهب الأول القائلين باستحالة العقلية بأمور كثيرة» منها : 

قد ثبت من الشارع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات» وإذا ثبت ذلك 
استحال تعبده بالقياس ؛ وذلك لأن القياس يعمل على الجمع بين المتماثلات 
والتفريق بين المختلفات» لكن الشرع قد فرق بين المتماثلات وجمع بين 
المختلفات. 

أما الفرق بين المتماثلات فكثير منه إيجاب الغسل وغيره من منع قراءة القرآن 
ومسه» والمكث في المسجد» بخروج المني دون البول» مع تماثلهما في الاستقذار 
والفضيلة» ومنه إيبجاب الغسل من بول الجارية دون الصبي ؛ إذ اكتفي فيه 
بالنضح » ومنه قطع يد السارق دون غصب الكثير -أي أن سارق القليل تقطع 
يده - لكن الذي يغصب كثيرًا لا تقطع يده. 

ومنه إيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص -أي القذف إيجاب الجلد بالقذف دون 
نسبة الكفر والقتل إليه - ومنه ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا ؛ فإنه لا يثبت إلا 
بشهادة أربعة. ومنه الفرق بين عدتي الطلاق والوفاة هذه هي المسائل التي فرق 
الشارع فيها بين المتماثلات. 

وأما الجمع بين المختلفات فكثير أيضاء منها: التسوية بين قتل السيد عمد وقتله 
خطأ في الفداء في الإحرام. ومنه التسوية بين الزنا والردة في القتل. ومنه تسوية 
القاتل خطأء والواطئ في الصوم» والمظاهر من امرأته في إيجاب الكفارة عليه؛ 
فهذه هي المسائل التي جمع الشرع فيها بين المختلفات. 
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نرت إاصلة في رخف انف 


وأما إنه إذا ثبت ذلك استحال تعبده بالقياس ؛ فلأن معنى القياس وحقيقته ضد 
ذلك -أي إذا كان الشرع جمع بين المختلفات وفرق بين المتماثلات - فالقياس 
جمع بين المتماثلات وفرق بين المختلفات. استدلوا أيضًا بأنه إذا اختلفت الأقيسة 
بنظر المجتهدين» إما أن يقال: كل مجتهد مصيب فيلزم منه أن يكون الشيء 
و وك هال ونا اشفال» إن السب وا وهو ابا الف كن 
ليس تصويب أحد الظنين مع استوائهما دون الآخر بأولى من العكس. 

استدلوا أيضًا بأنه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن أحكامها كما في 
العلل العقلية فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة با لجسم عن كونه متحركا لما 
كانت الحركة علة ؛ لكونه متحركا وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشرعية قبل 
ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو حال. 

استدلوا أيضًا بأنه لو جاز التعبد بالقياس ؛ لأفضى ذلك إلى تقابل الأدلة 
وتكافئهاء ويكون الرب تعالى موجبًا للشيء ومحرمًا له وهو محال على الله تعالى. 
بيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين حكم أحدهما الحل والآخر الحرمة فإذا 
ظهر في نظر اجتهد شبه لفرع بكل واحد منهما ؛ لزم الحكم بالحل والحرمة في 


شىء واحد وذلك حال. 


أما المذهب الثاني -القائل بوجوب التعبد بالقياس عقلًا -: فقد احتج على ذلك 
بأمور» منها : 

اول أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - مأمورون بتعميم الحكم في كل 
صورة» والصور لا نهاية لاء فلا تمكن إحاطة النصوص بهاء فاقتضى العقل 
وجوب التعبد بالقياس ؛ لأنه لا جال لهم سوى ذلك. 
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الموإم [أصولية في إختاف السفاء أعرير ا كر 


انيًا: إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس وأنه أنفى للضرر فيجب 
اتباعه عقلا ؛ تحصينًا للمصلحة ودفعًا للمضرة» كمايجب القيام من تحت حائط ظن 
سقوطه لفرض ميله» وإن جاز أن تكون السلامة في القعود والبلاك في النهوض. 
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حجج أصحاب المذهب الثالث : 


وأما حجة القول الثالث -القائل بجواز التعبد به عقنًا إلا أنه لم يرد التعبد به 
شرعا بل ورد الشرع بحظره - فقد أطنب ابن حزم في كتابه (الحلى) بذكر الحجج 
لبذا المذهب» وإليك ما قاله قال ابن حزم : 

"مسألة: ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي ؛ لأن أمر الله تعالى عند 
التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله 5# قد صح» فما الرد إلى القياس وإلى تعليل 
يدعيه أو إلى رأي فقد خالف آمر الله تعالى المعلق بالإيمان» ورد إلى غيره من أمر 
الله تعالى بالرد إليه» وفي هذا ما فيه. قال علي : وقول الله تعالى: # مَاَرَطْمَاف 
آلکتب من سىء 4 الأنعام: ۳۸ وقوله تعالى: نيا لکل شىء € [النحل : 1۸٩‏ 
وقوله تعالى: ابي للا ما رل للم (التحل : ٤‏ وقوله تعالى: ط الوم 
أَكْمَلَتُ كم يسح 4 إبطال للقياس وللرأي ؛ لأنه لا يختلف أهل القياس 
والرأي : أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص» وقد شهد الله تعالى بأن 
النص لم يفرّط فيه شيء» وأن رسوله #4 قد بيّن للناس كل ما نزّل إليهم» وأن 
الدين قد كمل ؛ فصح أن النص قد استوفى جميع الدين» فإذا كان ذلك كذلك 
فلا حاجة بأحد إلى قياس» ولا إلى رأيه» ولا إلى رأي آخر. 

ونسأل من قال بالقياس : هل كل قياس قاسه قائس حق؟ أم منه حق ومنه باطل؟ 
فإن قال : كل قياس حق» أحال ؛ لأن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضًاء 
ومن الخال أن يكون الكيعوضده من التحريم والقحليل حتاامعًا. 
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قر إصولةفيإختاف ننف 
وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضًا 
ويخصص بعضها بعضّاء وإن قال : منها حق ومنها باطل. قيل له: فعرفنا بماذا 
تعرف القياس الصحيح من الفاسد؟ ولا سبيل لبم إلى وجود ذلك أبداء وإذا لم 
يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه فقد بطل كله؛ 
وصار دعوى بلا برهان» فإن ادعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سئلوا: أين 
وجدوا ذلك؟ فإن قالوا: قال الله كك : # فاعتبروا كا لامر € ا ١‏ 
قيل : لهم إن الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي نزل به القرآن إلا التعجب» 
قال الله تعالى: # لوا لير 4 [النحل: ٠١‏ أي لعجبّاء وقال تعالى: 
0 قد کات في فَصَصوِجٌ عِبَرَةٌ € [يوسف: .]1١١‏ 

ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار للقياس ويقول الله تعالى لنا: قيسواء ثم لا 
يبن لتا مادا قيس ء ول كيف تيسن » ول على ملا تقبس :+ هذا مالا سیل 
إليه ؛ لأنه ليس في وسع أحد أن يعلم شيئًا من الدين إلا بتعليم الله تعالى له إياه 
على لسان رسول الله ۵ وقد قال الله تعالى: ل لا مُكَل كآنه ساره 
وَسَعَهَا #* البقرة: ۲۸١‏ فان ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شيء بشيء» وأن 
الله قضى وحكم بأمر كذا من أجل أمر كذاء قلنا لبم: كل ما قاله الله كك 
ورسوله 65 من ذلك فهو حقء لا يحل لأحد خلافه» وهو نص به»ء نقول: 
وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه نما لم ينص عليه الله تعالى ولا 
رسوله ع فهو باطل ولا بد» وشرع لم يأذن الله تعالى به» وهذا يبطل عليهم 
تهويلهم بذكر آية جزاء الصيد. 

وأيضًا ذكر حديث: "أرأيت لو تمضمضت" وأيضًا: « مِنْأجلٍ ذلك كينا عل 
5 بن إِسَرةِيلَ 4 المائدة  :‏ وكل حديث موهوا بإيراده هو مع ذلك حجة عليهم 
على ما قد بيناه في كتاب (الأحكام لأصول الإحكام) وفي كتاب (النكت) وفي 
كتاب (الدرة) وفي كتاب (النبذة)". 
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لول عرةف افق تناه 


يقول ابن حزم : "وأما برهان صحة قولنا في إجماع الصحابة + على إبطال 
القياس فإنه لا يختلف اثنان في أن جميع الصحابة مصدقون بالقرآن الذي فيه قوله 
تعالى: الوم ا ملت کک دینک وَأْمَمَتُ ليح نْعْمَت 4 الائدة: ۳ وفيه أيضًا 
قوله تعالى: # فَإن رغم ىشىء 2 إلا و اسول إن ا ومون ي أله الوم 
لخر € االنساء: 54: فمن الباطل ا محال أن يكون الصحابة + يعلمون هذا 
ويؤمنون به» ثم يردون عند التنازع إلى قياس أو رأي» هذا ما لا يظن به ذو 
عقل. 

فكيف؟ وقد ثبت عن الصديق >> أنه قال : 
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أي أرض تقلني وأي سماء تظلني 
إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو ا لا أعلم". وصح عن الفاروق عمر >> 
أنه قال : "اتّهِمُوا الرأي على الدين» وإن الرأي منا هو الظنّ والتكلف". وروي 
أيضًا عن عثمان >> في فتیا أفتى بها إنما كان رأيًا رأيته فمن شاء أخذ» ومن شاء 
ترك. وعن علي >> أنه قال: لو كان الدين بالرأي ؛ لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه. 

وعن سهل بن حنيف > أنه قال: "أيها الناس» اتهموا رأيكم على دينكم'. 
وعن ابن عباس ل أنه قال: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار". 
وعن ابن مسعود > قال: "سأقول فيها بجهد رأيي فإن كانت صوابًا فمن الله 
وحده» وإن کان خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء'. 

وعن معاذ بن جبل > أنه قال في حديث يبتدع كلامًا ليس من كلام الله کل 
ولا من سنة رسول الله عق : 'فإياكم وإياه؛ فإنه بدعة وضلالة وقال: 
'والشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه» وإما حرام يعصى من فعله؛ وإما 
مباح لا يعصى من فعله» ولا من تركه" فهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام» إما 


0۹ 


ادر اا ا لمرام الإصوليه في إخنف العفاء 


مندوب : إليه يؤجر من فعله» ولا يعصى من تركه. وإما مكروه: يؤجر من تركه ولا 
يعصى من فعله. وإما مطلق : لا يؤجر من فعله ولا من ترکه»› ولا يعصى من فعله 
ولا من تركه» قال الله کېل : وکا كك کان الارن جیا 4 ابره ۲۹ وقال 
تعالی : ود فص لک ما حرم یک م © الأنعام: 1114 فصح أن كل شيء حلال 
إلا ما فصل تحريه في القرآن أو السنة". 


انتهى كلام ابن حزم في كتابه (امحلى). 


آما رن انديع قالوا عراز الد بالقيانى ها وو فرعا فاسعلا 
على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 


الدليل من الكتات: 


قوله تعالى: # فاعتبروا كول الاسر # االحشر: ؟] ووجه الاستدلال: أن الله 
تعالى أمر بالاعتبار» والاعتبار هو: الانتقال من الشيء إلى غيره ؛ ولبذا قال ابن 
عباس > في الأسنان: "اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية"؛ أطلق 
الاعتبار» وأراد به نقل حكم الأصابع إلى الأسنان» والأصل في الإطلاق 
الحقيقة» وإذا ثبت أن القياس مأمور به ؛ فالأمر إما أن يكون للوجوب أو 


الفليل هن البيلةة 


ما روي عن النبي 65 : أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيًا: ((بم تحكم؟ 
قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : فس رسول اا ال فإن لم تجد؟ 
قال : أجتهد رأبي ولا آلو)) أي : ولا أقصر. والنبي َة أقره على ذلك» وقال : 


لقره إرلة في خف اغفا 
((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله)) واجتهاد الرأي لا 
ب بكو مر درا إلى أضله وا كان عرسا والراى الرسل غر رة وذلك 
هو القياس. 

أيضًا ورد في السنة النبوية الشريفة ما روي عنه :أنه قال لمعاذ وأبي موسى 
الأشعري» وقد أنفذهما إلى اليمن: ((بم تقضيان؟ فقالا: إن لم نجد الحكم في 
الكتاب ولا السنة قتا الآمر باي فما كان أقرب إلى اق عملداية)) صرسوا 
بالعمل بالقياس والرسول < أقرهما عليه فكان حجة. 

ماروي عن النبي 8# أنه قال لابن مسعود: ((اقض بالكتاب والسنة إذا 
وجدتهما ؛ فإذا لم تجد فيهما اجتهد رأيك أو اجتهد رأيك)). 

وأيضًا ما روي عن النبي غه : لما سألته الجارية الخثعمية وقالت: يا رسول الله؛ 
إن أبي أدركته فريضة الحج شِيحًا زمنًا لا يستطيع أن يحج» إن حججت عنه 
أينفعه ذلك؟ قال : ((نعم ؛ فدين الله أحق بالقضاء)). 

ووجه الاحتجاج أنه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاءء ونفعه وهو 
عين القياس. 

وأيضًا استدلوا بما روي عنه 8: أنه قال لأم سلمة» وقد سئلت عن قبلة 
الصائم : ((هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم)) وإنما ذكر ذلك تنبيهًا على قياس 
غيره عليه 5 

وما روي عنه که : أنه أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه» وأمرهم 
بالنزول على حكمه» فأمر بقتلهم» وسبي نسائهم. فقال كه ((لقد وافق حكمه 
حكم الله تعالى)) وما روي عنه #5 أنه قال: ((لعن الله اليهود! حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها!)) حكم بتحريم ثُنها باعتبار تحريم 


أكلها. 
KN‏ 


كا لموامه |إصولية ذي إختإك لعفا 


وما روي عنه #5 أنه علل كثيرًا من الأحكام» والتعليل موجب لاتباع العلة أين 
كانت» وذلك نفس القياس من ذلك قوله قل : ((كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي لأجل الدافة» فادخروها)) وقال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزورها فإنها تذكركم بالآخرة)) وقوله 8#: لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: 
((أينقص الرطب إذا يبس؟)) فقال: نعم. فقال: ((لا إذن)) وقوله يل في حق 
ا حرم الذي وكصت به الناقة : ((ل تخمر رأسهء ولا تقريوه طيبا؛ فإنه يحشر يوم 
القيامة ملبيًا)) وقوله #5 في شهداء أحد: ((زملوهم بكلومهم ودمائهم ؛ فإنهم 
يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك)). 

وأيضًا قوله 6# في المرة: ((إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)) وقوله ي في المستيقظ من النوم : ((إذا استيقظ أحدكم من نوم 
الليل ؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا ؛ فإنه لا يدري أين باتت 
يده)). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة التي تدل على تعليل الأحكام» والتعليل 
عنوان القياس. 

الدليل من الإجماع : استدلوا أيضًا على جواز التعبد بالقياس شرعا بالإجماع 
وهو أقوى الحجج» فمنها: 

أونا: أن الصحابة + اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها 
من غير نكير من أحد منهم» فمن ذلك رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر >> 
في أخذ الزكاة من بني حنيفة» وقتالبم على ذلك» وقياس خليفة رسول الله 26 
غلى رسول الله يؤاسطة أخذ وكا للققر اوأر بات الصارف: 


E 


مراع [إصولية في إخنإك السفاء ررر اناك كر 


ثانيًا: قول أبي بكر >> لما سئل عن الكلالة : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا 
فمن الله » وإن يكن خطتًا فمني ومن الشيطان» الكلالة ما عدا الوالد والولد. 
النًا: توريث أبي بكر >> أم الأم دون أم الأب» فقال له بعض الأنصار: لقد 
ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثهاء وتركت امرأة لو كانت هي 
الميتة ورث جميع ما تركت ؛ فرجع إلى التشريك بينهما بالسدس. 

رابعًا: حكم أبي بكر > في التسوية في العطاء» حتى قال عمر: كيف تجعل من 
ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله ج کمن دخل في الإسلام كرمًا؟ ! فقال 
أبو بكر >> : إنما أسلموا لله وأجورهم على الله؛ إنما الدنيا بلاغ" وحينما آلت 
الخلافة إلى عمر فرق بينهم. 

خامسًا: قياس أبي بكر >> تعيين الإمام بالعهد على تعيبنه بعقد البيعة حتى إنه >> 
عهد إلى عمر بن الخطاب > بالخلافة ووافقه الصحابة + على ذلك. أيضًا 
كتاب عمر > إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء وفيه: "اعرف 
الأشباه والنظائر والأمثال» ثم قس الأمور برأيك". 

سادسًا: قول عمر في الجد: "أقضي في الجد برأيي وأقول فيه برأيي" وقضى فيه 
بآراء مختلفة» قوله: -أي عمر بن الخطاب >> في الجنين بعد ما سمع الحديث : 
"لولا هذا لقضينا فيه برأينا". 

أيضًا قضاء عمر > في المشتركة لما قبل له : هب أن أبانا كان حماراء هب أن 
أبانا كان بحجرًا ملقى في اليمء السا من آم واحدة؟ فشرك عمن > يينهم: 
أيضًا قول عمر > عندما قيل له: إن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود 
العشور وخللها وباعهاء قال: قاتل الله سمرة» أما علم أن رسول الله َك : 
قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)) 
قاس الخمر على الشحم» وأن تحريمها تحريم لثمنها. 

1 r. س‎ 


ادير انك كر العوإمد إصولية ذي إخنإك العفاء 
أيضًا جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة حيث لم يكمل نصاب الشهادة بالقياس على 
القاذف» وإن كان شاهدًا لا قاذفا. 

قول عثمان >> لعمر في واقعة : إن تتبع رأيك فرأيك أسد» وإن تتبع رأي من 
قبلك فنعم الرأي كان» فلو كان فيه دليل قاطع على أحدهما لم يجز تصويبهما. 
أيضًا استدلوا بتوريث المبتوتة» وذلك بالرأي. 

أيضًا قول علي >> في حد شارب الخمر: 'إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذي» وإذا هذي افترى» فحدوه حد المفترين". قاس الشارب على القاذف. 
أيضًا قول علي لعمر >> عندما كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله 
سبعة» قال علي : يا أمير المؤمنين» أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة أكنت 
تقطعهم؟ قال : نعم» قال: فكذلك. وهو هنا قياس للقتل على السرقة. 
ماروي عن علي أنه قال في أمهات الأولاد: اتفق رأيي ورأي عمر على ألا 
يبعن» وقد رأيت الآن رأيهن» حتى قال له عبيدة السلماني : رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك. 

أيضًا قول علي لعمر في المرأة التي أجهضت عندما دعاها عمر إليه: أما المأثم 
تأرو آن كرون طا علق وار غلك الذية» فال له عم + عزمت عليك 
ألا تبرح حتى تضربها على بني عدي -يعني قومها. وألحقه عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف بالمؤدب» وقال كل منهما -أي عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
بع غوف 2+ إغاآنت مودت ولاش غلك 

أيضًا قول ابن عباس >> لما ورث زيد بن ثابت ثلث ما بقي في مسألة زوج 
وتقول برأيك. 


a 


نرا [إصولية في إحاك الفا 
أيضًا قول ابن عباس في مسألة الجد: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنًا ولا 
يجعل أبا الأب أيًا. 


يوصي من يلي القضاء بالرأي» ويقول: لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة 
وقضايا الصالحين» فإن لم تجد شيئًا فاجتهد رأيك. 

هذا إلى كثير من أقوال الصحابة وأعمالهم» نما يدل دلالة قاطعة على أن 
الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالبا» وردوا بعضها إلى بعض في 
أحكامهاء وأنه ما من واحد من أهل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي 
والقياس. 

إنكار فكان إجماعًا سكوتيّاء والإجماع السكوتي حجة مغلبة على الظن. 

هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع» بالإضافة إلى الأدلة التي أدلى بها 
القاقلوة بوجوب الد بالا عا د أن آدلة الوسورت هي آدلة جرا 
باب أولى. 

هذا ونريد هنا أن ننبه إلى أن القائلين بجواز التعبد بالقياس» مع أن الشارع ورد 
عنه القول بعد بحظر العمل بالقياس. قد استدلوا أيضًا بإجماع الصحابة» وقد 
قالوا: بأنه قد وردت وقائع من الصحابة تدل على عدم العمل بالقياس. 

من هذه الوقائع قول عمر بن الخطاب >> حين قال : "إياكم وأصحاب الرأي ؛ 
فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ؛ فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا". وقال علي : "لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح 


من ظاهره . 


ادرو الا ار العرامد [إصوليه في إخنإك اعفاد 
وقال ابن مسعود: "سيكون في آخر الزمان قوم يقولون بالرأي فيضلوا ويضلوا. 
وقال ابن عمر: "دعوني من : أوايك ووايف +وقال او یکر < في ذم القياس 
كثيرًا. فهنا قد تعارض هذا مع عملهم بالقياس ومدحهم› فبماذا نوفق بين هاتين 
الروايتين؟ 
نستطيع أن نقول: إن الذين ورد عنهم القول بالقياس» إنما حملوه على القياس 


الصحيح » والذين ورد عنهم ذم القياس وإنكاره» إنما حملوه على القياس 
الفاسد الذي جاء مخالفا للكتاب والسنة أو جاء من غير أهله. 


بيان أثر الخلاف في جواز الاحتجاج بالقياس : 


لقد كان الخلاف في جواز الاحتجاج بالقياس وعدم جوازه سبيلا وطريقا إلى 
الاختلاف في كثير من الأحكام الفقهية» نذكر بعضًا منها : 


المسألة الأولى: وقوع الربا في الأصناف التي لم تذكر في الحديث : 


فقد جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت > قال: سمحت زرسول الله 5 : 
((ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر» 
والشعير بالشعير: والملس بالمليم إلا سرام بسواء عيئًا بعين: فمن زاد أو استزاد ققد 
أربى)) فبناء على هذا الحديث أجمع المسلمون على تحريم الربا في كل من هذه 
الأصناف الستة المنصوصة عليهاء وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير 
والملح» ولكنهم اختلفوا فيما وراءها فيما عدا هذه الأصناف الستة» هل يقع فيها 
الربا أو لا يقع؟ 

فذهب الجمهور إلى أن كل صنف يشابه هذه الأصناف في العلة يجري فيه الربا 


كما جرى في هذه الأصناف» وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه العلة 


u 


حوفي رخف إنقفاء 


كما سنتحدث عنه قريبًا -إن شاء الله - وذهب أهل الظاهر إلى أن الربا لا يقع في 
رها الأضتاف الما من :أن الثزة تك أن قبع اص ا وان الآرة ناك 
أن تبيعه متفاضلًا وأن التفاح لك أن تبيعه متفاضنًا وغيره كل الأصناف التي لم 
ينص عليها في الحديث لا يجري فيها الحكم ولا يتعدى حكم الربا إليهاء هذا عند 
أهل الظاهر بناء على عدم جواز القياس عندهم ؛ لأنهم أنكروا القياس وقالوا: 
إن القياس لا يجوز كما مر ذلك قبل قليل» فالربا عندهم في الأرز والحممص 
والعدس والثرة وغيرذللك: 

من المعلوم أن الإمام ابن رشد -رحمه الله - مالكي له رأي في هذه المسألةء رأيه: 
هو أن دخول غير الأصناف الستة مع الأصناف الستة في الربوية ليس من قبيل 
القياس» بل هو من قبيل الخاص الذي يراد به العام» قال في (بداية المجتهد) : 
والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به غيره -أعني أن المسكوت عنه 
يلحق با منطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ - لأن إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس» وإنما هو من باب 
د اللفلء وهذان الان يطارياة هذا لاا اشاق سكرت هن 
ينم وهما السات عل النقواء كتير هذا . 

فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الجلد حدّاء والصداق 
بالنصاب في القطع» وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالكيل أو بالمطعوم فمن 
باب الخاص أريد به العام» فتأمل هذا فإن فيه غموضًاء والجنس الأول هو 
الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه» وأما الثاني : فليس ينبغي لبا أن تنازع 
فيه ؛ لأنه من باب السمع» والذي يرد ذلك نوعا من خطاب العرب» هذه هي 


المسألة الأولى. 
Cr‏ 


EA‏ لقا لإصة في رخف إنقفاء 


المسألة الثانية : الكفارة في الإفطار عمدًا بغير الجماع » وعدم وجوب الكفارة على 
المرأة بالجماع في رمضان : 


أفطر في نهاية رمضان بالأكل أو الشرب مثلّاء هل عليه كفارة؟ فإذا أفطر الإنسان 
في رمضان بالأكل أو الشرب عامدًا هل تجب عليه الكفارة» كما تجب على من 
جامع في رمضان عامدًا؟ 

أجمع العلماء على أن من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ؛ وذلك لما 
ورد فق الحديث: ((أن أعراييًا جاء إلى رسول الله © وقال له هلکت يا 
رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال 
له الرسول قا أعدق رقبة قال » يا رسول» لا أجد ما أعتق بد رة قال له 
صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله لا أستطيع. قال: أطعم ستين 
مسكيئًا. ليس عندي يا رسول الله ما أطعم به ستين مسكيئًا. قال: فانظر حتى 
تأتينا الصدقة. ثم أمر رسول الله ج بكمية من التمرء وقال: اذهب فتصدق 
به» فقال: يا رسول الله على أفقر مني» والله ما بين لابتيها -يعني ليس في 
المدينة - من هو أفقر مني ؛ فضحك رسول الله طي٥‏ حتى بدت نواجذه» ثم 
قال: اذهب فأطعمه أهلك)). 

هذا الحديث يدل على أن المجامع في نهار رمضان إذا كان مستطيعا عليه الكفارة» 
والكفارة هي إما عتق رقبة» فإن لم يجد أن يعتق رقبة فليصم ستين يومًا متتالية 
فإن لم يجد فليطعم ستين مسكيئاء هذا بالنسبة للمجامع» أما بالنسبة للآكل 
والشارب فليس محل إجماع» بل قد اختلف العلماء في الذي أفطر في رمضان» أو 
الذي أفسد صومه في رمضان بالأكل والشرب عامدًا متعمدّاء فقد ذهب مالك 
وأصحابه إلى أن من أفطر ناسيًا فلا شيء عليه. 
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قا ةني رف اند 


وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة إلى أن 
من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب فعليه القضاء والكفارة الواردة في حديث أبي 
هريرة >> الذي سقناه قبل قليل» وهو: ((أن قد جاء رجل إلى رسول الله ک8 
فقال: هلكت يا رسول الله» قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان» قال : هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيئًا؟ قال: لا 
ثم جلس فأتي النبي #4 بعرق فيه تمر» فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر 
مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء قال: فضحك رسول الله 4 
حتى بدت أنيابه» ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك)) وحجتهم في ذلك أنهم قاسوا 
الإفطار بالأكل والشرب على الجماع. 

والعلة عندهم هي انتهاك حرمة رمضان. فكما انتهكت حرمة رمضان بالجماع 
انتهكت هنا حرمة رمضان بالأكل والشرب» وذهبت الظاهرية إلى أنه لا كفارة في 
الإفطار بالأكل والشرب» وهذا منهم تمسكا مورد النص» فإن النص قد ورد في 
الجماع في رمضان فهم لم يعدوا الحكم ويجعلوه يتعدى إلى كل إفطار» بل خصوه 
بالإفطار بالجماع فقط. وذهبت الشافعية والحنابلة إلى ما ذهب إليه الظاهرية من 
عدم الكفارة ؛ لا لأنهم لا يقولون بالقياس ؛ بل لأنهم يرون عدم صلاحية هذه 
العلة لبذا الحكم» ويقولون: إن هذه العقوبة أشد مناسبة للجماع منها لغيره. 
وقد عرض الإمام الشافعي -رحمه الله - هذه المسألة في كتاب (الأم) فقال: ولا 
تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره؛ وقال بعض 
الناس: تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع» قال الشافعي : فقيل لمن يقول 
هذا القول: السنة جاءت في امجامع » فمن قال لكم في الطعام والشراب؟ قال : 


اسر ال 2ا مراع إإصولية في إخنك لنففاء 


قلناه قياسًا على الجماع» قلنا: أو يشبه الأكل والشرب الجماع فنقيسهما عليه؟ 
قال : نعم» قال في وجه من أنهما محرمان يفطران» فقيل : مم؟ فكل ما وجدقوه 
حرمًا في الصيام يفطر قضيتم فيه بالكفارة؟ قال: نعم» قيل: فما تقول في من 
أكل طيبًا أو دواء؟ قال : لا كفارة عليه» قلنا: ولم؟ قال: هذا لا يغزو الجسم - 
أي لا هذا لا يغذي الجسم - قلنا: إنما قست هذا بالجماع ؛ لأنه حرم يفطرء وهذا 
عندنا وعندك حرم يفطر؟ قال: هذا لا يغزو الجسم» قلنا: وما أدراك أن هذا لا 
يغزو البدن؟ وأنت تقول: إن ازدرد من الفاكهة شيئًا صحيحا فطره ولم يكفرء 
وقد يغزو هذا البدن فيما ترى» وقلنا: وقد صرت من الفقه إلى الطب؟ فإن كنت 
صرت إلى قياس ما يغزو؛ فالجماع ينقص البدن» وهو إخراج شيء ينقص 
البدن» وليس إدخال شيء»؛ فكيف قسته يما يزيد في البدن والجماع ينقصه وما 
يشبعه؟ والجماع يجيء» فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط يفطران وهما لا 
يغزوان؟! وإن أدللت بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر كل ما 
حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بكفارة إن أردت القياس» انتهى كلام الإمام 
الشافعي. 

والذي نريد أن نوضحه هنا: أن الحنفية قالوا: إن الكفارة لم تجب بالجماع» وإنما 
وجبت بإفساد الصوم وجبت الكفارة على امجامع ؛ لأنه أفسد الصوم والجماع إثما 
كان آلة لإفساد الصوم ؛ وعلى ذلك فتجب الكفارة على كل من أفسد الصوم 
سواء كان هذا الإفساد بآلة الجماع أو بآلة أخرى هي الأكل والشرب» هذا هو 
ول الخفية: 

قال الشافعية : إنما قلنا بالكفارة في الجماع ؛ لأن الجماع شهوته قوية لا يستطيع أن 
يزجرها إلا الكفارة» فالإنسان عندما تستهويه شهوة الجماع تكون شهوة جاحة 
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لقا لأصولة في إختإف النقفاء 
عنده لا يستطيع ردعها إلا بالكفارة› بخلاف شهوة الأكل والشرب» فان شهوة 
الأكل والشرب ضعيفة فيستطيع الإنسان بإيمانه أن يردع شهوة الأكل والشرب ؛ 
ومن هنا وجبت الكفارة على امجامع؛ ولم تجب على الآكل والشارب. 


المسألة الثالثة : عدم وجوب الكفارة على المرأة بالجماع في رمضان. 


الرجل الذي جامع في رمضان عليه الكفارة» والمرأة التي جومعت هل يجب عليها 
الكفارة؟ ذهب كل من الحنفية والمالكية : إلى أن الكفارة بسبب الجماع في رمضان 
كما وجبت على الرجل» فإنها تجب على المرأة قياسًا عليه يجامع أن كلا منهما 
استمتع بالآخرء فالرجل استمتع بالمرأة» والمرأة استمتخت بالرجل + وكذا منهما 
مكلف» كلا منهما مطالب بالصيام ؛ لأنه بالغ عاقل» والعقل مناط التكليف. 
أما الظاهرية فذهبت إلى عدم وجوب الكفارة عليها تمسكا بظاهر الحديث الذي 
مر ذكره وهو "أنه جاء رجل" ولم يقل جاء إنسان» جاء رجل إلى رسول اللهء إِذَا 
هم تمسكوا بنص الحديث» ولم يعدوا الحكم إلى المرأة» فلم يتعدوا بالحكم إلى 
المرأة» بل جعلوه قاصرًا على الرجل» وذهبت الشافعية أيضًا إلى عدم وجوب 
الكفارة على المرأة» واستدلوا على ذلك بأن الكفارة لو لزمت المرأة ؛ لبين ذلك 
i EO ag Ê‏ 
وعلى امرأتك كفارة» لكن الرسول عق لم يقل ذلك» فلما لم يقله دل على أن 
الكفارة لم تجب عليهاء وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع. 

الإمام أحمد -رحمه الله - له روايتان: 
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ا حول في رف فء 
والرواية الثانية: أنها لا تجب عليها موافقا بذلك للشافعية. 


قال أبو داود : “مكل ألحمد عن من أتى أهله في نهار رمضان أعليها كفارة؟ قال ما 
ممعنا أن على امراة كفارة 


المسألة الرابعة : اشتراط التقام الثدي في ثبوت الرضاع» وما يثبت به الظهار من 
الألفاظ : 


الرضاع في اللغة : مص اللبن من الثدي» ومنه قولهم: "لئيم راضع" أي يرضع 
والرضاع في الشرع : مص الرضيع اللبن من ثدي الأم في وقت مخصوص» وقد 
مات سير مسي 7 
ونوخم رس اة لسر د 
يحرم من النسب)) رواه البخاري ومسلم. 

فاتفق الفقهاء على أن الرضاع الذي هو التقام الثدي ووصول اللبن إلى الجوف إذا 
استوفى شروطه ”على اختلاف في هذه الشروط - هو رضاع نمحرم » ولكنهم 
اختلفوا هل يعد الحكم بالتحريم إلى وصول اللبن إلى الجوف من غير طريق التقام 
الثدي كالسعوط؟ وهو دخول اللبن من الأنف إلى الجوف» والوجور: وهو 
صب اللبن في الحلق ودخوله إلى الجوف أو يبقى الحكم مقصورا على التقام 
الثدي ؛ لأنه هو الذي يتناوله اللفظ ولا يقاس عليه غيره؟ 

ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية e‏ 
أن السعوط والوجور محرم» ولا يشتر ط في ذلك التقام الشدي لأن علة تحريم 
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قا إاصية في رف انف 


الرضاع هو إنشاز العظم وإنبات اللحم؛ وهذه العلة موجودة بوصول اللبن إلى 
الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الصب في الحلق فتثبت الحرمة قياسًا. 

يقول ابن قدامة -رحمه الله - في الاستدلال على التحريم بذلك: ولنا ماروى 
ابن مسعود >> عن النبي #5 أنه قال: ((لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
اللحم)) رواه أبو داود ؛ ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع 
ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع فيجب أن 
يساويه في التحريم» والأنف سبيل الفطر للصائم» فكان سبينًا للتحريم كالرضاع 
بالفم. 

وذهبت الظاهرية إلى أنه لا يحرم إا ما وصل إلى ا لجوف عن طريق التقام الثدي 
فقط ولم يلتفتوا في ذلك إلى قياس» وهذا هو أيضًا رواية عن الإمام أحمد» قال 
ابن حزم مسألة : وأما صفة الرضاع الحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي أمه 
المرضعة بفيه فقط -أي بفمه فقط - فأما من سقي لبن امرأة فشربه في إناء أو حلب 
في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه» أو أنفه» أو في أذنه» أو 
حقن به» فكل ذلك لا يحرم شيئًاء ولو كان ذلك غذاءه دهره كله» برهان ذلك 
قول الله ويك وڪم أل َارَصَعْكَكْوَاخَوَفْكُم مت رة 
وقال رسول الله 85 : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) فلم يحرم الله 
تعالى ولا رسوله 8 في هذا المعنى نكاحًا إلا بالإرضاع والرضاع فقطء ولا 
يسمى إرضاعا إلا ما أرضعته المرأة من ثديها في فم الرضيع. 

يقال: أرضعته ترضعه إرضاعا ولا يسمى رضاعة ولا إرضاعا إلا أخذ المرضع أو 
الرضيع بفمه الثدي وامتصاصه إياه» يقول: رضع يرضع رضاعا ورضاعة» وأما 
كل ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمى شيء منه إرضاعا ولا رضاعة» إنما هو حلب 
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وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير ولم يحرم الله كك بهذا 
فإن قالوا: قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع قلنا: القياس كله باطل» ولو كان 
القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل» فبالضرورة يدري كل ذي فهم أن 
الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من امرأة ؛ لأنهما جميعًا رضاع من الحقنة 
بالرضاع » ومن السعوط بالرضاع وهم لا يحرمون بغير النساء فلاح تناقضهم في 
قياسهم الفاسد وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله کب انتهى كلام ابن حزم - 
رحمه الله تعالى - في كتابه (ا محلى). 


المسألة الخامسة : ما يثبت به الظهار من الألفاظ. 


جاء القرآن اكيم بتحريم الظهار» وجعل الكفارة على من ظاهر ثم عاد على 
اختلاف في معنى العود» قال الله تعالى في كتابه الكريم  :‏ أدبن هرو نگم يّن 
ایهم تًا م مرج أمهاتهرٌ | pe‏ لأف توه ER Ae‏ 
لك وا وت الله عمو عمو ا وَألَدينَ هروت من سايم م بعوذوكلما قالوا 
ات كن الات دل توعظو تید واه بمَاَمَلُوْنَ جر 4 [امجادلة : ۲ء ۳] 
والظهار الذي أشار إليه القرآن الكريم في هذه الآية: هو أن يقول الرجل 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي» وهذه الصيغة قد وقع الإجماع من جميع العلماء 
على حصول الظهار بهاء غير أن العلماء اختلفوا في ما وراء هذه الصيغة من 
الصيغ أو لا يحصل» وذلك كأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو 
أنت علي كيدي أمي» أو ما شابه ذلك وشاكله. 


ذهب الظاهرية الذين يتمسكون بظواهر النصوص ولا يقولون بالقياس إلى أنه لا 
يحصل الظهار إلا بهذه الصيغة فقط إلا بصيغة أنت على كظهر أمى» أما أنت 
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سباع اإأصبلبة فاي إخنإاف العفاء مر الا كر 
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علي كظهر أختي» أو أنت علي كيد أمي أو أنت علي كرقبة أمي فلا يحصل بها 
الظهار عندهم -أي الظاهرية. 

قال ابن حزم : ولا يجب شيئًا ما ذكرنا -أي من خصال الكفارة إلا بذكر ظهر 
الأم - ولا يجب بذكر فرج الأم» ولا بعضو غير الظهر ولا بذكر الظهر أو غيره 
من غير الأم لا من ابنة ولا من أب ولا من أخت ولا من أجنبية والجدة أم» 
برغان ذلك قول الله تعالى+ 32 الزية کل ریک قن هركا شرج او بذ 
هشه إلا ىَتَم 4. 


أما الجمهور من العلماء : فقد ذهبوا إلى أنه يحصل الظهار بغير هذه الصيغة من 
الصيغ التي تماثلها من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه» وحجتهم في ذلك القياس. 
قال ابن قدامة : ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم؛ فأما الآية الواردة فقد 
قال الله تعالى فيها: ١‏ ولنم ولون مُنحكرا يِنَ لمل وَزُورًا © وهذا موجود في 
مسألتناء فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غير الأم إذا 
كانت مثلها أي مثلها في التحريم» فالأخت مثل الأم» والعمة مثل الأم» والخالة 
مثل الأم» والجدة مثل الأم -أي أنه يحرم الزواج بكل منهن. 

المسألة السادسة : استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب : 

جاء في الحديث الشريف عن حذيفة >> قال سمعت رسول الله كب يقول: ((لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:» ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)) وعن أم سلمة < قالت: ((أن 
النبي #5 قال : إن الذي يشرب في آنية الفضة» إنما يحرجر في بطنه نار جهنم)). 
وفي رواية لمسلم : ((أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة)) فعلى ذلك 
فقد أجمع علماء المسلمين على حرمة الشرب في آنية الذهب والفضة» اللهم إلا 
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لقان |إصولة في إختاف لتقف 
ما نقل ابن المنذر عن معاوية بن قرة من القول بعدم التحريم» وأما الأكل فيهما 
فقد أجازه داود الظاهري » ومنعه الجمهورء وكأن داود لم يبلغه النهي عن ذلك. 
قال النووي : قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر 
الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط» 
ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال 
بالكراهة دون التحريم» وقد رجع الإمام الشافعي عنه› وأما بقية الاستعمالات 
غير الأكل والشرب فقد مر بك آنا أن الجمهور يقولون بالتحريم» وحجتهم في 
ذلك قياس بقية الاستعمالات على الأكل والشرب. 

يقول ابن قدامة: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة 
حرام وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله - ومالك والشافعي -رحمهم الله 
تعالى - يقول ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاء ثم ساق الأدلة التي سقناها قبل 
قليل » ثم قال: والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء» وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان» بل 
إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى. 

وذهب داود رأس الظاهرية: إلى عدم حرمة بقية الاستعمالات» وقصر التحريم 
على ما بلغه من الحديث وهو الشرب فقط» ولم يقس بقية الاستعمالات على ما 
بلغ » ولقد جنح الشوكاني إلى قصر الحكمة على الاستعمال في الأكل والشرب 
فقطء قال: ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب» وأما 
سائر الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق» فإن 
علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة ؛ حيث يطاف عليهم بآنية 
من فضة » وذلك مناط معتبر للشارع. 
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: مناقشة ابن حزم ملثبتي القياس 
: الاختلاف في العلة عند الجمهور وأثره في الفقه 
: جريان القياس فى الحدود والكفارات 


:1 جريان القياس فى اللغات 


004 


01۲ 


0۷۵ 


04۰ 


فوا [أصولية فاي إخنإك الفشهاه .- ١‏ 


مناقشة ابن حزم مشبتي القياس 


ومن يتصفح كتب الظاهرية يجد الشيء الكثير من المسائل التي مرجع الخلاف فيها 
إلى الاختلاف في حجية القياس» ولنورد هنا هذه المناقشة القصيرة من ابن حزم 
لبتي القياس ؛ إذ فيها بعض من المسائل المختلف فيهاء وإبراز لوجهة نظرهم في 
دفع القياس» قال ابن حزم : فإن سألونا متى يجوز الاجتهاد في القول بالدليل؟ 
قلنا: في كل وقت ؛ لأن الدليل هو النص» والاجتهاد هو طلب حكم الله من 
القرآن والسنة فقط» وقد أيقنا أن ما لم ينص الله ولا رسوله عليه» فإنه غير لازم 
لناء وأنه ساقط عا فبطلت الحاجة إلى الرأي والقياس. 

وأيضًا فإنكم قستم أحكام المماليك في النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك على 
حكمهم في الحدود» فقال بعضكم : لا يحل للعبد إلا زوجتان» وقال بعضكم: 
أجله في الإيلاء شهران مع أن الحر يحل له أربع زوجات» وأجل الحر أربعة 
أشهر» ١ط‏ للد مون ايهم رب رة ار 4 البقرة: 15 وفي العدة ستة 
أشهرء قال بعضكم عدة الأمة حيضتان وليست ثلاث» والعدة من الوفاة شهران 
وخمس ليال» وليس أربعة أشهر وعشر ليالي كما في الحرء وقال بعضكم: 
طلاق العبد طلقتان» وقال بعضكم : صيام العبد في الظهار شهر» فهلا تماديتم 
فقلتم: صلاته رکعتان» وصيامه نصف رمضان» ووضوءه عضوان» وغسله 
نصف جسده وإلا ففرقوا بين ذلك» فوالله فلئن جاز القياس هناك ليجوزن هنا ؛ 
لأنه كله قياس وكله خلاف النص. 

موافقة نفاة القياس للجمهور في الحكم واختلاف في المأخذ: هناك بعض المسائل 
التي وافق فيها الظاهرية الجمهور في الحكم» وإن كانوا قد اختلفوا في الملأخذء 


لان إصولة في إختاف لتقف 
فالجمهور يقولون بالقياس وهم لا يقولون به» وإنما يقولون بشيء آخر يظهر ذلك 
ما يتبغي ألا يغرب عن الباحث أنه ليس معنى عدم الاحتجاج بالقياس أن 
القائلين كلما توصلوا إلى حكم عن طريق القياس كان من الحتم أن يقول من لا 
يحتج بالقياس ب بعكس الحكم أبداء بل إنه قد يتحد الفريقان في الحكم في بعض 
الحالات؛ ولكنهما يختلفان في الطريق إلى الحكم فقد يحكم القائلون بالقياس 
بحكم عن طريق القياس» ويحكم نفاة القياس بنفس الحكم» ولكن عن طريق 
آخر. 
نأتي إلى مسألة توضح ذلك : يقول ابن حزم : واحتجوا أيضًا بأن قالوا : قال الله ل : 
الذي مو لصتت ثم ا تر شهدا فاجلدوهر تملزين جلد ولا تلوأ طح دة 
بدا 4 [النور: 15 فإنما جاء النص بجلد قاذف المحصنات» وأنتم تجلدون قاذف 
الرجال المحصنين» كما تجلدون قاذف المحصنات من النساء وهذا قياس» قال أبو 
محمد: وهذا ظن فاسد منهم» وحاشا لله أن يكون قياسا» ونحن نبدأ فنبين بجول 
الله وقوته من أين أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المشرفة» فإذا ظهر البرهان على ذلك لائحا بحول الله وقوته وأنه من النص 
عندنا إلى بيان أنه لا يجوز أن يكون قياسًا وأنه لو استعمل هاهنا القياس ؛ لكان 
حكمه غير ما قالوا. 
فنجيبعلى ذلك بأن قول الله كك الذين يرمون المحصنات عمومًا لا يجوز تخصيصه 
إلا بنص أو إجماع» فممكن أن يريد الله تعالى النساء الحصنات كما قلت»› 
ويمكن أن يريد الفروج المحصنات» وهذا غير منكر في اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم» وخاطبنا بها الله تعالى» قال الله ك : الاين لحرت ماه اجا 4 


يريد من السحاب المعصرات. 


لتك إصولة في ف نند 


فقلنا نحن: إنه أراد فروج المحصنات» وقلتم أنتم: إنه أراد النساء الحصنات» 
فوجب علينا توضيح ترجيح دعوانا بالبرهان الواضح» فقلنا: إن الفروج أعم 
من النساء ؛ لأن الاقتصار بمراد الله تعالى على النساء خاصة تخصيص لعموم 
اللفظ» وتخصيص العموم لا تون إلا بسن أو إجماع. وأيضًا فإن اي 
المرمية لا e‏ والنساء» برهان ذلك ما قاله الله تعالى « وین هُمْ 
روجهم حَنفِظون ) 3 إلا ع رجهم أو ها ملكت اسان سم قم َر 
مَلْومِيَ 4 امؤمنون: »٠‏ 15 وقال تعالى: قل انمت خا ين أ 
فظو روجهم 4 انور: 0" وقال تعالى: « قل لومت يَمَصْضْنَ مِنّ 
ارهن وطن وجه 4 النور: +١‏ وقال تعالى : ایی مُرُوِجَهُمَ 
لفقت 4 الأحزاب: 5 وقال تعالى اوشم ابن عِمَرَنَ ألم حصت 
ها © االتحريم : ۲ فصح أن الفرج هو المحصن» وصاحبه هو الحصن له بنص 
القرآن الكريم. انتهى كلام ابن حزم. 

وهكذا ترى أنه من خلال هذه المسألة أن الحكم وهو جلد قاذف الرجال متفق 
عليه عند الطرفين» ولكن قد اختلفا في الطريق ؛ فالجمهور قال : إذا قذف الرجل 
الرجل بالزنا فإنه جلد حد القذف هو ثمانين جلدة» وكذلك الظاهرية قالوا: إذا 
قذف الرجل الرجل بالزنا فإنه يجلد ثمانين جلدة» لكن إذا سألت الجمهور عن 
دليلهم على هذا الحكم؟ أجابوا: بغير ما يمكن أن يجيب به الظاهرية. فإذا سألت 
الجمهور عن دليلهم قالوا: القياس» فالله تعالى يقول: ا ولزن ب 
حصت 4 أي النساء اللحصنات» فيقاس عليها الرجل ؛ لأن الشارع لم يعتبر 
الفارق هنا في الأحكام من كون هذا رجلا وكون هذه امرأة. 

نقيس الرجل على المرأة في أن الذي يقذفه يجلد ثمانين جلدة» فأرادوا بالحصنات 
النساء ا لحصنات» أما أهل الظاهر فقالوا: لاء ليس المراد بالحصنات هنا النساء 
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KM‏ قد إصولة في اف لتقف 


الحصنات» وإنما المراد بالحصنات هنا الفروج المحصنات› فيكون الحكم وهو جلد 


قأذف الرجال مدرلا عليه بال الق رآن ولیس بالقياس : 


الاختلاف في العلة عند الجمهور, وأثره في الفقه 


إن الجمهور الذين قالوا بأن القياس حجة» قد يختلفون في العلة التي من أجلها 
جاء الحكم » فيكون الحكم عندهم جميعًا واحدّاء ولكن عندما تسألهم عن العلة 
يختلفون» وهذه هي المسألة التي أشرنا إليها من قبل. 

فالاختلاف في العلة عند الجمهور وأثره» إذا تركنا جانب المعركة التي دارت بين 
مثبتي القياس ونفاته» وما نتج عن هذه المعركة من ثمرات» واتجهنا إلى الجمهور 
القائلين بالقياس والتعليل» رأينا أن معركة أخرى تدور بينهم فيما بينهم حول ما 
يمكن أن يكون علة لبعض الأحكام» وهذه المسألة وإن لم تكن داخلة في الموضوع 
إلا أنه من المفيد أن نذكر جانبًا منها. 

لقد كان اختلافهم هذا في تحديد العلة التي هي مناط الحكم ذا رات كثيرة» فقد 
أثمر اختلافا كبيرًا في الفروع» ولعل الاختلاف في هذه الناحية كان من أبرز 
العوامل التي دفعت نفاة القياس إلى نفي القياس» بمعنى أن العلماء عندما 
اختلفوا في العلة قالوا: إن هذا الحكم معلل» لكن ما نوع هذه العلة؟ اختلفوا 


فه. 


إذن العلماء اختلفوا على أصل التعليل» ولكنهم اختلفوا في نوع العلة»ء أحيانًا 
يتفقون على نوع العلة يقولون: أن الخمر محرمة لعلة الإسكار باتفاق العلماء. 
يقولون: أن الولاية معللة بالصغر باتفاق العلماء» لكنهم أحيانًا كثيرًا يختلفون 


vT 


اناد ةفد اذاف انه 


فيقولون: الربا معلل» أو تحريم الربا معلل» لكن ما علة تحريم الربا؟ يختلفون 


بعض المسائل التي كان الاختلاف فيها مبعثه الاختلاف في العلة : 


المسألة الأولى: العلة في الرواة الستة المنصوص عليهاء بعد أن أجمع الجمهور فيما 
بينهم أن الربا سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل يقع في هذه الأصناف الستة التي 
سبق ذكرها في حديث عبادة بن الصامت : ((سمعت رسول الله مه نهى أن عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح سواء بسواء» فمن زاد أو استزاد فقد أربى)) بعد أن اتفقوا على أن هذه 
الأصناف معللة بعلل» اختلفوا فيما بينهم في العلة التي أناط الشارع بها الحكم؛ 
وهو تحريم الربا وبالتالي اختلفوا فيما يلتحق بهذه الأصناف»› ما الذي نلحقه بهذه 
الأصناف فنحرم الربا فيه ؟ فقد اختلفوا في ذلك على مذاهب نذكر منها : 

أونًا: مذهب الأحناف فذهبت الحنفية إلى أن علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن 
مع وحدة الجنس» وحدة الجنس مكررة مع كل المذاهب ؛ لأن الرسول َك قال : 
((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم)) فلا بد أن تكون وحدة الجنس. 
فالحنفية قالوا: إن العلة هي التقدير» والتقدير سواء كان بالكيل أو بالوزن مع 
ا لجنس إذن التقدير مع الجنس» وأما علة ربا النَّسَّاء أو النسيئة فهي وجود أحد 
الوصفين وحده » الجنس أو الكيل أو الوزن» ويستثنى من وحدة الجنس الذهب 
والنحاس فيجوز بينهما النسيئة بالإجماع. 

وبناءً على هذا فحيث ما يقوم التعارض بين شيئين ويكونان متفقين جنسًا 
وخاضعين للكيل أو الوزن حرم فيهما الفضل والنسيئة معا عند التعاوض فيهما. 


o 


ارا لقوامد [أصولية في إختإف لشفا 
وذلك كبيع البر بالبر» وحيث يقوم التعاوض بين شيئين ويكونان مختلفين جنسًا 
ولكنهما يخضعان للكيل والوزن أو لم يكونوا يخضعان لأحدهماء لكنهما من 
جنس واحد ؛ جاز فيهما ربا الفضل وحرم فيهما ربا النسيئة؛ وذلك كبيع البر 
بالشعير فإنهما مختلفان جنسًا ولكنهما مختلفان كيلا فيجوز التفاضل بأن يباع مد 
بمدين» ولكن يحرم النساء» فلا يجوز تأخير التقابض. 

وكبيع البيض بالبيض» فإنهما متفقان جنسًا ولكنهما ليسا بمكيلين ولا موزونين 
فلا يجوز فيهما التفاضل» أيضًا يجوز أن تبيع بيضتين بثلاث» لكن يحرم التأخير 
للقرض وحجة في ذلك ما ذهبوا إليه من العلة الكتاب والسنة والاجتهادء أما 
الكتاب: فقول الله تعالى في سورة الشعراء: وفوا الكل ولا كوا من 
َلْمَحْيِسِينَ 4 الشعراء: ]18١‏ # ونوا الْقِسَطاسن الْسْتَقم ‏ [الإسراء: ١٣ا‏ 9 ولا 


> بداو 


سوا الاس أَشيَآءَهرٌ € االأعراف : 116 فا واوا الْأَرّضِ مُفْسِدِينَ © اهود: 1۸۰ 
وقوله تعالى في سورة المطففين: وَل للمُطففِينَ ل الي إا اهالوأ عل الس 
دستوفون )ودا لوهم و وروم عم © كر َوْلتيِكَ OIA‏ 
عَظي مك )يوم قوم لاس را ألْعْلْمِينَ المطففين: .]١ - ١‏ 

قال الكاساني بعد سرده لبذه الآيات : فشل بع _عدرطة رابا تكبا بر ارون طلقا 
عن شرط الطعم» فدل على أن العلة هي الكيل والوزن. وأما السنة النبوية المشرفة: 
فقد استدلوا بمارواه أبوسعيد الخدري وأبوهريرة ل أن رسول الله 85 : 
((استعمل رجلًا على خیبر أي مره على خيبر» فجاء بتمر جنیب» فقال رسول 
الله #5 : أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال النبي #: لا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)) وقال في الميزان: مثل ذلك وفي رواية لمسلم؛ 


ل 


لفواعه [أصولية في إخنف السفاء رور ار 0ر 
وكذلك الميزان قالوا: أراد به الموزون أي وكذلك كل موزون»ء فيدل الحديث 
النبوي الشريف على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه. 

واستدلوا أيضًا بما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر أن النبي ي قال: ((لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» فإني 
أخاف عليكم الرماء)) أي الرباء والرماء بالفتح والمد الزيادة على ما يحل» 
واستدلوا أيضًا ما رواه الدارقطني عن أنس > عن النبي #5 أنه قال: ((ما 
وذة نط ا عل EL‏ نوكا ag‏ وناك Wag EB U‏ 
ووجه الاستدلال أن النبي 85 أناط النهي عن الربا -أي علق النهي عن الربا - ف 
حديث ابن عمر بأن يكون الشيء ما بخضع للوزن أو الكيل» فكأنه قال: يجب 
التساوي في كل بدلين من جنس واحد» إذا كانا يخضعان للكيل أو الوزن. 

وأما الاجتهاد: فقد قالوا: إن أصل حرمة الربا إنما هو للابتعاد عن الغبن بين 
المتبايعين» وإن أول سبيل للتخلص من الغبن هو تحقيق معنى المساواة بين 
العوضين» وأعدل ميزان لتحقيق معنى التساوي هو الكيل والوزن» فكل ما 
يخضع لذلك ما لا ينطوي على اختلاف في القيمة والمنفعة يجب التساوي فيه› 
ويحرم فيه الرباء فالكيل والوزن علة للربا مع اتحاد الجنس. 

أما مذهب المالكية : فقد ذهبت المالكية إلى أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة 
كونهما رءوس الأثمان مع وحدة الجنس في التعاوض» وأما علته في الأصناف 
الأربعة الباقية فالادخار والاقتيات مع وحدة الجنس» وأما ربا النسيئة: فعلته في 
الذهب والفضة مجرد كونهما رءوس الأثمان» وفي الأصناف الأربعة جرد الطعم 
والادخار دأ دون اعتبار الاقتيات أو وحدة الجنس. 


وحجتهم في ذلك : أما في الذهب والفضة فبالاستقراء » فقد رأوا أن الإجماع قد 


تم على جواز الذهب والفضة فيما سواها من الأموال» ولو كانت علة الربا في 
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٠٠ -‏ مراع الإصولية ذي اذإك الفا 
الذهب والفضة موجودة في شيء نما سواهما لحرم ذلك ؛ إذ يحرم أي تبايع أو 
تعاوض بين شيئين جمعتهما علة واحدة إلا بشرط التقابض» والصفة التي تخص 
الذهب والفضة» ولا تتجاوزهما إلى غيرهما في الغالب» إنما هي جوهرية الأثمان. 
وأما علة الأصناف الأربعة الباقية فالادخار» والاقتيات مع اتحاد الجنس» وأما ربا 
النسيئة فعلته في الذهب والفضة مجرد كونهما رءوس الأثمان» وقي الأصناف 
الأربعة الأخرى مجرد الطعم» والادخار. وذكرنا أن من حجتهم أن الإجماع قد تم 
على جواز إسلام الذهب والفضة فيما سواها من الأموال. 

وبقي لنا أن نذكر: أنهم استدلوا على تعليل الربا في الأصناف الأربعة الأخرى› 
وهي : البر» والشعير» والتمر» والملح ؛ فقالوا: إن هذه الأصناف الأربعة معللة 
بعلة الادخار مع الاقتيات » واستدلوا على ذلك بأنه لا يخلو: إما أن تكون العلة 
مطلق الطعم أو الطعم الموصوف بالادخار والاقتيات. 

إذن: الأمر لا يخلو من أن تكون العلة : إما هي أن تكون مطلق الطعم» يعني : 
جرد كونه مطعومّاء سواء كان هذا المطعوم مدخرًا ومقتانًا أم ليس مدخراء ولا 
مقتانّاء فعندنا -مثلًا- المشمش» والتفاح مطعوم لكنه ليس مدخرًا ؛ لأنه لا 
کک ال اول هاه وبين مهات أى + اتليس مالا لان يكون را 
يتقوت به الإنسان» وعلى ذلك: لا يجري عندهم الربا في التفاح» والمشمش ؛ 
لأن العلة لم تتحقق فيها. 

يقول المالكية: لا جائز أن يكون الطعم وحده هو العلة» إذ لو كان كذلك 
لاقشى الرسول 6 على ضف واحد من الآربحة .ولا قال + ((اثبر با 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح)) فلما ذكر عددًا من هذه 
الأصناف علم أنه قصد بذلك التنبيه على المعنى الزائد على الطعم» وما هو 


لتت ` 0 


لقا [أصولية ذي إخنإف الفقفاء 
المعنى الزائد على الطعم؟ هو الاقتيات والادخارء وكل واحد من هذه الأربعة 
نوع خاص من أنواع المدخرات» فلا تكرار في ذكرهاء أي: أن البر يختلف عن 
الشعير؛ فالبر يصنع منه شيء؛ والشعير يصنع منه شيء آخر» وكذلك التمرء 
وكذلك الملح » فكل منهما نوع خاص من المدخرات» وعلى ذلك: فلا يكون 
الرسول 5 قد كرر في ذكر هذه الأربعة» وبهذا أصبح تعداد الأصناف الأربعة 
من قل الا ميس لمن قبيل ال اكد هن قل الانقاء لامو قل الكشق» 
فعلى ذلك: يكون حمله على التأسيس أولى ؛ لأنه كما تقول القاعدة الفقهية: 
'إذاكان الأمروين اكا سی واا کد فاك مس اول هو الداكيد". 

واستدلوا أيضًا بأن قالوا: لما كان معقول المعنى في الرباء أي لما كانت العلة في 
الربا هو: أن لا يغبن بعض الناس بعضًا ؛ حتى لا يستغل بعض الناس بعضهم 
استغلانًا سيكاء أيضًا المقصود من تحريم الربا: هو حفظ الأموال» فواجب أن 
يكون ذلك في أصول المعايش» في الأشياء التي هي أصول للمعيشة» ألا وهي 
الأقوات» هذا هو مذهب الالكية في هذه المسألة» وهذه أدلتهم. 

أما مذهب الشافعية : فقد ذهبت الشافعية إلى: أن علة ربا الفضل في الذهب 
والفضة كونهما رءوس الأثمان» فوافق في ذلك المالكية» وأما علته في الأصناف 
الباقية» فهي : الطعم» ووحدة الجنس عند التعاوض في كل منهماء وعلة ربا 
النسيئة في الذهب والفضة؛ وكونهما رءوس الأثمان» وفي الأربعة الأخرى الطعم 
إذن: هناك فارق عند الشافعية بين ربا الفضل وربا النسيئة» وخاصة في الأصناف 
الأربعة التي هي : البر» والشعير» والتمر» والملح» فقالوا: إن ربا الفضل علته 
الطعم واتحاد الجنس» أما ربا النسيئة فقالوا: إن علته هو الطعم فقط. 
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قر لي في إختف انها 
وحجتهم فيما ذهبوا إليه : قالوا: أما في الذهب والفضة» فهو نفس الدليل الذي 
استند إليه المالكية قبل قليل» وأما الأربعة الباقية: أن العلة الطعم»ء فما جاء في 
حديث مسلم عن معمر بن عبد الله : أن النبي 5ه قال : ((الطعام بالطعام ملا 
بمثل)) فكأنٌ الرسول 5 لخص هذه الأصناف الأربعة» وهي: البر» والشعيرء 
والتمر» والملح بالطعام فدل ذلك على أن علة الربا هي الطعام. 

ووجه الاستدلال: أن الحكم علق بالمشتق» وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما 
منه الاشتقاق ؛ فالطعام مشتق من الطعم » والرسول ## علق العلة بالطعام الذي 
هو مشتق» فهذا يشعر بأن المشتق منه هو العلة. 

وأيضًا: فإنهم يرون أن الحكم يدور مع العلة» وجودًا وعدمّاء نعم الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدمّاء فلو قلنا مثلًا: أن دلوك الشمس أو زوال الشمس علامة 
أو علة على وجوب الصلاة ؛ فإن الحكم -وهو وجوب الصلاة- يدور مع زوال 
الشمس -وجودًا وعدم - إذا زالت الشمس» وجبت الصلاة» وإذا لم تزل 
الشمس لم تجب الصلاة. فهذا هو الذي يسمى "الدوران" دوران الحكم مع العلة 
وجودًا وعدما. 

فيقول -الشافعية -: إن لدى المتأمل نجد أنه كلما اختفت صفة الطعم عن هذه 
الأصناف الأربعة المنصوص عليها فقدت حرمة الربا فيهاء وكلما عادت إليها 
صفة الطعم عادت إليها الحرمة ؛ فالحب ما دام مطعومًا يجري فيه الربا فإذا زرع ؛ 
وخرج نبتا بطل فيه الرباء بمعنى : أنك لو أخذت هذا النبت -وهو الذي يسمونه 
الآن 'بالشعلة" - لو ألخذت هذه الشتلة» وبعتها الشتلتين بثلاث مثلاء هذا لا شيء 
فيه» مع أنه مأخوذ من البر الذي يحرم فيه التفاضل ؛ لأنه قد زال عنه صفة 
الطعم» فلما زالت صفة الطعم زالت عنه الربوية دل ذلك على أن الطعم هو 
العلة ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


أله 


الشرام |أصولية فاي إختإف المسفاه ادرو ار كر 

يقولون: فالحب ما دام مطعومًا يجري فيه الرباء فإذا زرع وخرج نبنًا بطل فيه 
الرباء وجاز التعاوض فيه بمختلف الوجوه» متساويًا أو أكثر أو أقل» هذه هي 
مختلف الوجوه» فإذا انعقد ا لحب بعد أن ينبت» ويصير زرعا ثم بعد ذلك يثمرء 
وينعقد هذا الثمر يشتد حب البر أو حب القمح» ويصير مطعومًا تعود إليه الحرمة 
مرة أخرى » هذا هو الدوران أن يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. 

ومن المعلوم : أن الدوراة مكبر م م مال العلا وطرقا هخ طرق العلبة 
التى تستفاد من العلية عند جمهور العلماء» ومقتضى ذلك اعتبار هذه الصفة - 
وهي الطعم - علة» فالعلة هي الطعم التي هي مشتق منها الطعام الذي جاء في 
الحديث النبوي الشريف» هذا هو مذهب الشافعية» ودليلهم على ما ذهبوا إليه. 
وأما مذهب الحنابلة: فقد نقل عن الإمام أحمد حرحمه الله - في ذلك ثلاث 
روايات: 

أشهرها: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس» أي: الوزن مع 
وحدة الجنس » وعلة الأعيان الأربعة الأخرى كونها مكيل جنس» أي: الكيل 
مع وحدة الجنس. 

وأما الرواية الثانية : فقد ذهب فيها إلى مثل ما ذهب إليه الشافعية. 

وأما الرواية الثالثة : فهي أن العلة فيما عدا الذهب والفضة أنه مطعوم جنس 
مكيلا أن هو تا» قلا جد ترا اقل على هذه او ا بن أن هوم كن حو 
الطعام» والكيل أو الوزن. 

هذاء وقد رجح ابن قدامة -رحمه الله - في كتابه (المغني) هذه الرواية الثالثة ؛ 
حيث قال: وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن وحده من جنس واحد 


ففيه روايتان ؛ والأَوْلى -إن شاء الله - حله» إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به 


5 وه 


ااه عرةف ذلك اتفه 
ولا معنى يقوي التمسك به» والحجة للحنابلة فيما ذهبوا إليه في الرواية الأولى 
حديث ابن عمر وحديث أنس +4 اللذان مراف الاحتجاج للأحناف. 


ووجههم في الاحتجاج هو وجه احتجاج الأحناف. 


وحجتهم في الرواية الثالثة : 

أونًا: ما رواه الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن رسول الله وك أنه قال: ((لا 
ريا إلا في ما كيل أو وزن ما يؤكل أو يشرب)) ومثل ذلك ما رواه مسلم عن 
معمر: ((الطعام بالطعام مثلّابمثل))» والمماثلة لا تنضبط إلا بكيل أو وزن» فهذا 
الحديث دل على أن الربا لا يكون إلا في مطعوم مكيل أو موزون. 

ثاتيًا: قالوا: وردت أحاديث مختلفة في هذا الباب» ولا بد من الجمع بينها 
ليتكامل المقصود بمجموعهاء فنهى النبي #8 عن بيع الطعام بالطعام إلا مثا 
بمثل ؛ فينبغي أن يتقيد بما فيه معيار شرعي » وهو الكيل والوزن» ونهى رسول 
الله 5 عن بيع الصاع بالصاعين» فينبغي أن يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل 
فيه في الحديث الأول. 

وأما حجتهم في الرواية الثانية» وهي الرواية التي توافق كلام الشافعية فهي أيضًا 
حجة الشافعية في ذلك» ولقد ترتب على الخلاف في العلة الخلاف في الأصناف 
التي يتحقق فيها ربا التفاضل أو ربا النسيئة. 

فلقد اتفق الفقهاء جميعًا على جريان الربا في كل من الأصناف الستة التي نص 
عليها الحديث» واتفقوا أيضًا -ما عدا الظاهرية - على جريان الربا في كل مطعوم 
مقتات خاضع للكيل أو للوزن» واتفقوا على عدم جريان الربا فيما لم يكن 
مطعومًا» ولم بخضع لكيل أو وزن ولم يتوفر فيه التجانس» ثم اختلفوا فيما وراء 
ذلك. 


اراك إصملة ف إختاف انها 
فالحنفية قالوا بناء على تعليلهم : أنه يجري الربا في كل ما ينضبط بالكيل أو 
بالوزن أو في كل عوضين متحدي الجنس» لا فرق عندهم بين أن يكون مطعومًا 
أو غير مطعوم » فيجري الربا عندهم في الجص » والحجارة» والحديد» وغير ذلك 
ما دام مكينًا أو موزونًاء ولا يكفي عندهم: أن يكون العوضان مما يكال أو 
يوزن» بل لا بد أن يكون العوض بعينه للكيل أو للوزن» فعلى هذا: لا يجري 
الربا في أقل من نصف الصاع حنطة أو تمرًا مثلا؛ لأن المتعارف أن ما كان أقل من 
ذلك لا يكال عادة» فلا يحرم التفاضل» ولكن يحرم النسيئة لوجود التجانس. 
وأما المالكية قالوا بناء على تعليلهم : إن المطعومات لا تدخل في أصول المعايش ؛ 
كالأدوية» وكثير من الفاكهة» لا يجري فيها ربا الفضل»ء وكذلك لا يجري 
عندهم الربا في الحجارة» والحديد» والجص» وغير ذلك مما ليس بمقتات» ولا 
بمدخر. 

والشافعية قالوا بناءَ على تعليلهم : إن غير المطعوم لا يجري فيه الرباء وجري في 
كل مطعوم دواءً كان أو فاكهة» فالمشمش والتفاح والخوخ يجري فيه الرباء ولا 
يجري في الحديد والنحاس وغيرهما من المعادن إلا الذهب والفضة. 

والحنابلة على روايتهم الثالثة : لا يوقعون الربا إلا في المطعوم الذي اتصف بصفة 
الكيل أو الوزن» فلا يجري الربا في المطعوم الذي يباع عدًا كالبيض مثلاء أو 
البطيخ » ولا في غير المطعوم. 

وهكذا نرى أنهم اختلفوا فيما يوقعون عليه حكم الرباء وذلك نظرا لاختلافهم 
في العلة التي هي مناط الحكم» فقد يكون الشيء ربويًا عند فئة» ولا يكون 
كذلك عند فة اخرى : فهنا اختلف العلماء بناءء على اختلافهم في العلة: ما 
هى ؟. 
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اغ اإعرلةذي لف غد 


المسألة الثانية : متى يثبت حق الإجبار على الزواج : 


متى يثبت حق الإجبار على الزواج؟ اتفق العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته 
الصغيرة البكر» ولا يلتفت إلى رضاهاء ولا تستأذن ؛ لأنها فاقدة الأهلية لكونها 
صغيرة» واختلفوا في علة هذا الجواز. لماذا أجيز للولي أن يزوج ابنته الصغيرة 
البكر؟ ولا يلتفت إلى رضاهاء ولا تستأذن؟ 

فقالوا: الشافعية جعلوا العلة هي البكارة» ولذلك عدوا هذا الحكم إلى من توجد 
فيه هذه العلة ؛ فجعلوا أن البنت البكر -حتى ولو كانت كبيرة - يجوز إجبارها 
على الزواج» فقالوا: إن للأب أن يجبر البالغة على الزواج ؛ لأن العلة موجودة 
التي من أجلها أجيز للبكر الصغيرة» وهي البكارة» ومنعوا الحكم فيما لم توجد 
فيه العلة» فلو كانت البنت ثيبًا -ولو صغيرة - لا يجوز إجبارها على الزواج› 
فهنا قالوا: إن الصغيرة الثيب ليس لأبيها أن يجبرها على الزواج» بل لا يجوز له 
أن يزوجها حتى تبلغ » وذلك لفقدان العلة» وهي البكارة. 

وذهبت الحنفية إلى أن العلة في الصغيرة البكر هي الصغر»ء ولذلك عدوا هذا 
الحكم إلى ما وجدت فيه العلة» وقالوا: إنه يجوز للأب أن يجبرابنته الصغيرة 
الثيب على الزواج. 

فالحنفية قالوا: العلة هي الصغر»ء وليست البكارة -كما قال الشافعية - وعلى 
ذلك : فيجوز عندهم لولي الأمر أن يزوج البنت الصغيرة الثيب» ويجبرها على 
الزواج » وذلك لوجود العلة فيه» وهي الصغرء ومنعوا الحكم فيما لا توجد فيه 
هذه العلة؛ فإذا كبرت البنت أو بلغت فلا يجوز للولي أن يجبرها على الزواج؛ 
حيث قالوا: إنه ليس للأب إجبار ابنته البالغة البكر على الزواج» لماذا قالوا 
ذلك؟ لأن العلة» وهي الصغر غير موجودة في هذه البنت. 


3 بج 


الفرامه لإصولية في ذلك اذاه 


المسألة الثالثة : ما ينقض الوضوء ما يخرج من الجسد: 


ما الذي ينقض الوضوء من الأشياء التي تخرج من الجسد؟ 


أجمع المسلمون كافة على أن الوضوء ينتقض با يخرج من السبيلين » من القبل أو 
الدبر» من غائط» وبول» وريح» ومذي» وودي» وذلك لظاهر القرآن الكريم » 
ولتظاهر الآيات الدالة على ذلك» منها: قوله تعالى: « وإن كم مه أو عَلّ 
سَمَرِ أو جا أحد يكم من الخال ال كم دنا 1ك متيتترا 
صعيدا طَيَبّا ‏ النساء: 214 وقوله 6 فيما رواه أبو هريرة : ((لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. أيضًا: حديث علي بن أبي طالب >> قال : 
کنر ر لاما ۽ افحت أن أسآل سول اه هامرت القداد ين الأنمود 
فسأله فقال: ((فيه الوضوء)). 

ي نهم اختلفوا في علة النقض في هذه الأشياءء لماذا هذه الأشياء تنقض 
الوضوء؟ هل لكونها خارجة من السبيلين أم لأمر آخر؟ 

فقد اختلفوا في علة النقض» واستتبع هذا الخلاف في أشياء بعضهم يلحقها 
بالنواقض لوجود العلة كما قدرها هوء والبعض الآخر لا يلحقها لعدم وجود 
العلة كما قدرها هو أيضًا. 

فذهب أبو حنيفة -رحمه الله - إلى أنه خروج العين النجسة» ولذلك عمم الحكم 
في كل خارج نجس» فأوجب الوضوء من القيء» وخروج الدم» فلو جرح إنسان 
وخرح ف انحن ون 

قال الإمام المرغناني في كتابه (البداية) وهو يستدل على بطلان الوضوء بهذه 
الأشياء. قال: ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة» وهذا القدر في 
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عبان لإصرلية في إذلإك ادها 
الأصل معقول» إذن: عندهم -أي : عند الحنفية -: أن الذي ينقض الوضوء هو 
الخارج النجس» خرج من الجسد لا بد أن يوصف بهذين الوصفين» كونه خارج 
من الجسد وكونه نجسّاء وعلى ذلك: فكل نجس خارج ينقض الوضوء» فالقيء 
-كما تعلمون - أنه نجس» الدم كما تعلمون أنه نجس» فإذا خرج القيء أو الدم 
-مع أن القيء يخرج من الفم» والدم يخرج من أي عضو من الأعضاء - ينتقض 
e‏ 

أما الإمام الشافعي : فقد جعل العلة قاصرة على ما يخرج من السبيلين فقط › 
قال : إن الذي نقض الوضوء هو كونه خارجا من السبيلين» فالذي لا يخرج من 
السبيلين لا ينقض الوضوء عندهم» فلم يجعل الإمام الشافعي ناقضًا غير ما يخرج 
من السبيلين من الأنجاس» فلا ينتقض الوضوء عنده بالرعاف» ولا بالقيء» ولا 
بسيلان الدم من الجسد» ولعله فهم أن هذا الأمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه؛ 
فقد جاء في كتاب (الأم): وكل ما خرج من واحد من الفروج -يعني القبل 
والدبر- ففيه الوضوء» وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها 
الوضوء» كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر» قال: ولما كان ما 
خرج من الفروج حدكا رجا أو غيرريح في حكم الخدث. 

ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم» والمخاط» والنفس يأتي من 
الأنف» والجشاء المتغير» وغير المتغيريأتي من الفم» كل ذلك اتفق العلماء على 
أنه لا يوجب الوضوءء فدل ذلك على ألا وضوء في قيء»؛ ولا رعاف؛ ولا 
حجامة» ولا شيء خرج من الجسد» ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة: القبل» 
والدبرء والذكر؛ لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج» إنما الوضوء على أنه 
خرج من السبيلين: ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر؟! ولا تنجس شيئًا فيجب 
بها الوضوء كما يجب بالغائط؛ وأن المني غير نجس» والغسل يجب به» وإنما 


- ` <M 


اد حتفو رخف اناه 


الوضوء والغسل تعبد» فهنا أشار الإمام الشافعي إلى أن المسألة تعبدية» وليست 
معللة. 

هذاء وهناك العديد من المسائل التى كان الخلاف فيها راجعًا إلى الاختلاف في 
علة حكم الأصل» وليس الغرض هنا الإحاطة» وإنما الغرض تقديم نماذج 


جريان القياس في الحدود والكفارات 


مذهب الشافعي >> وأحمد بن حنبل» وأكثر الناس جواز إثبات الحدودء 
والكفارات بالقياس» واستدلوا على ذلك : بالنص» والإجماع » والمعقول: 

أما النص : فهو النصوص الواردة بالتعبد بالقياس» إذن المقصود بالنص هنا: هو 
النص المقابل للإجماع » فقد جاءت النصوص مطلقة غير تفصيل» وهو دليل 
الجوازء وإلا وجب التفصيل ؛ لأنه مظنة الحاجة إليه» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة متنع شرعاء هذا هو النص. 

وأما الإجماع فقد قالوا فيه: أن الصحابة + لا تشاوروا فيما بينهم في حد 
شارب الخمر؛ لأن الرسول 5 كان في شرب الخمر يضرب فيه: الأربعين» 
والخمسين» والستين» والسبعين» والثمانين» لم يتعين بعدد معين في حد الخمر أو 
خد شرب اشن كما مده العدد ق خد القذف معا أو حد الزتا لغير امخض + 
ففي حد الزنا لغير اللحصن معلوم مائة جلدة كما أخبر القرآن الكريم» وفي حد 
القذف ثمانين جلدة كما أخبر القرآن الكريم» لكن حد الشرب لم يعين فيه 
الشارع حدًا معيئًا كما فعل في حد القذف والزناء فكان الرسول يل غير مستقر 


عدد :» فكان رض ب فيه الة 8 ښ ب فه الكت › بحست 
معين يضرب فيه القليل» ويضرب فيه الكثير» على حسب 


GA 


59355 ._ - ترء إإضرلة في إضزف اغفا 


الذي يراها أنها محتاجة إليه» وعلى حسب الشخص الذي يضرب: هل 
سيزجر من القليل أم أنه لا ينزجر من القليل فيحتاج إلى كثير؟ فلما كان 
عهد أبي بكر الصديق >> فعل مثلما كان يفعل الرسول 5ء فلما كان 
عهد عمر < جمع أصحابه » وجعل يستشيرهم في حد الخمرء فقام علي 
بن أبي طالب > وقال: أراه إذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» فأرى : 
عليه حد المفترين. 

الشرب على حد القذف» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فقد روى الحاكم 
عن ابن عباس ل : أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله ج 
بالأيدي » والنعال» والعصي حتى توفى» فكان أبو بكر جلد أربعين حتى توفى» 
إلى أن قال: فقال عمر > : ماذا ترون؟ فقال على > : إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأرى عليه حد 
المفترين » هذا هو استدلالہم من الإجماع. 

أما استدلالهم من المعقول: فقد قالوا فيه: أن القياس مغالب على الظن» أي : 
أن القياس غالب على الظن حجيته» وصحته ؛ فجاز إثبات الحد بالكفارة بهذا 
القياس» وذلك لقول رسول الله 6# : ((نحمن نحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائر)) أيضًا: هو كخبر الواحد في إفادة الظن» فكما يعمل بخبر الواحد» 
تلك عم بالقياسس لان كلا ممما مي لطن فكب الواسه يقب الظم: 
والقياس يفيد الظن» خبر الواحد يعمل به باتفاق» فالقياس يعمل به أيضًا 
باتفاق» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها : 

أولا: أن الحدود للكفارات من الأمور المقدرة التى لا يمكن تعقل المعتى الموجب 
لتقديرهاء فكما يعمل بخبر الواحد يعمل بالقياس» إلا أن الحنفية قد ذهبوا إلى 


a 


ةفد اذإف ننه 


غيرذلك» فقد ذهب الحنفية إلى عدم إثبات الحدود والكفارات بالقياس» 
وقالوا: إن الحدود والكفارات لا تثبت بالقياس. 


بعد أن استدل الجمهور على ثبوتها بالقياس بالنصوص والإجماع والمعقول جاء 
الحنفية وقالوا بعكس هذاء قالوا: الحدود والكفارات لا تثبت بالقياس» 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: إن الحدود» والكفارات من الأمور المقدرة التي 
لا يمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرهاء بمعنى : أنه لا يمكن أن ندرك» لماذا قدرها 
له يل بهذا العدد؟ لماذا قدر الله تعالى حد الزنا بمائة فقط؟ ولم يقل مائتين أو مائة 
وخمسين أو مائة وعشرين؟ أو لم يقل ثمانين كما قال في حد القذف؟ ولماذا جعل 
حد القذف ثمانين ولم يجعله أربعين؟ 

هذه من الأشياء التي لا يمكن للعقل أن يصل فيها إلى علة» فهي نسميها الأمور 
التعبدية» التي تعبدنا الله تعالى بهاء نحن لا علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعناء 
فالتقديريات هذه من الأمور التعبدية» القياس لا يكون في الأمور التعبدية» بل لا 
بد أن يكون هناك حكم للأصل معقول المعنى حتى أستطيع أن أقيس عليه؛ 
فالقياس فرع تعقل علة حكم الأصل» فما لا يعقل له من الأحكام علة»› 
فالقياس فيه متعذرء وإن شئت قلت : مستحيل كما في أعداد الركعات» فنحن لا 
يمكن أن نصل إلى علة في أعداد الركعات» لماذا جعل الله ل الصبح ركعتين› 
والمغرب ثلاث ركعات؟ لاذا جعل الظهر أربعة» والعصر أربعة» والعشاء أربعة؟ 
لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى علة. 

لماذا فرض الله زل غسل الوجه» واليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين من 
خروج الريح مع أن موضع خروج الريح لا يحب غسله؟ بل قالوا: إنه يكره 
غسل موضع خروج الريح» ما العلاقة بين خروج الريح» وهذه الأشياء المأمور 
بغسلها؟ لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى علة» هذا هو الدليل الأول. 

Al كلك‎ 


لان إأصرليةذي تف افد 


قالوا أيضًا: إن الحدود عقوبات» وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبات» 
والقياس ما يدخل احتمال الخطأ» وإذا كان القياس يدخله احتمال الخطأ فهذه 
هة والعقويات تدرا بالشبيات كينا ت على ذلك الرسول ا ل 
((ادرءوا الحدود بالشبهات)) كأنه يريد أن يقول: إن الحدود عقوبات» وأن 
الكفارات عقوبات أو فيها شائبة العقوبة» والعقوبة تدرأ بالشبهة» والقياس فيه 
إذن: لا يصح أنني أثبت الحكم بالقياس ؛ لأن فيه شبهة» والرسول هه قال : 
((ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في 
العقوية)). 

استدلوا أيضًا: بأن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة» ولم يوجبه بمكاتبة 
الكفار» لم يوجبه بالكاسوسية: معتى + أن الذي يكاتب الكفار أو يخبر الكفار 
عن أمور المسلمين لا يحب عليه حد القطع» مع أنه أولى ؛ لأنه كتب بيمينه أسرارًا 
تضر بامجتمع أجمعين» لا تضر بفرد واحد» وإنما تضر بامجتمع ككل» فكان أولى 
أن تقطع يد الذي كتب هذا الكلام؛ ومع ذلك لم يوجب الشرع مكاتبة الكفار 
المسلمين. 


أوجب الكفارة بالظهار ؛ لكونه منكرًا وزوراء من قال لزوجته: أنت علي كظهر 
أمي ؛ فالشرع عد ذلك منكرًا من القول وزورًا: ‏ الَذِينَ يُظهِرُونَ منكُم ين 
ایھر ماھ شے اتور إن مشه إل الى دته ولتم لَقُولُونَ مُنحكرا ين 
لْقَوْلٍ ووا 4 (اجادلة: ؟ فالله ل سمى ما يقوله المظاهر لامرأته "أنت علي كظهر 
أمي' منكر» وزور» فالشارع أوجب عليه الكفارة» ولم يوجب الكفارة في الردة 


مع أن الردة أشد في المنكر وقول الزورء من قال إن الإسلام ليس بحق ألا يكون 


a 


لول إإصريةفو إفف فاه 


ذلك قول زور؟ ألا يكون قال منكرًا؟ ألا يكون فعل منكرًا؟ بل فعل أشد من 
قول الزور» ومن المنكرء فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى دل على امتناع 
جريان القياس فيه ؛ لأنه إذا لم يوجب فيما هو أعلى منه» وأولى منه» فلا يجب 
فيما سواه من باب أولى. 

هذاء ولا بد من البيان أن القائلين بحريان القياس في ذلك لا يقولون به إلا حيث 
توفرت شروط القياس»ء كل هذه الشروط لا بد أن تتوفر في القائلين بجريان 
الحدود جريان القياس في الحدود» والكفارات. 

والذين يقولون بجريان القياس في الجدود» والكفارات لا بد من توافر شروط 
القياس التى ذكرناها قبل ذلك. 

ويقول بجواز جريان القياس في الحدود والكفارات» وهم الشافعية» ومن 
وافقهم » وفريق يرى: بعدم جريان القياس في الحدود والكفارات» وهم الحنفية 
ومن وافقهم» فهل يا ترى: هذا الخلاف له أثر في الفروع؟ 


المسائل المتفرعة على جريان القياس في الحدود والكفارات : 


لقد تفرع على الخلاف في هذه المسألة عدة مسائل كثيرة» منها مثنا: 


المسألة الأولى: وجوب الكفارة على القاتل عمدًا. 


نحن نعلم : أن القاتل خطأ تجب عليه الكفارة بنص الآية القرآنية الكريمة : وَما 
0 دعم اوه ا E‏ 


ت و م مواقا وه صر اك الس عر و ا جس د 5 
كارت ل من أن يقتل مَوَّمِنًا إلا خطنا ومن فثل مومِتًا حطًا تحير رقب 
مومس 4 الساء: ۹۲ هذه هى الكفارة» فالقتل الخطأ فيه كفارة» لكن القتل 


ن ر 


5 5 عن ر 2 چ ور رورو ا 
العمد ليس فيه كفارة: ون فل فاه ام حمدا راوه هة 


GK 


الس ار كن لموامالإصولية في إختاف لعفا 
لدا فيا وض الله عليه E‏ كا م [النساء: ۹۳]» 
ولم يقل عليه الكفارة» فهل نقيس القتل العمد على القتل في وجوب الكفارة؟ 
ذهبت الشاففية إلى > وجوب الكفارة على قاكل التفسن عسذا بالقياين غلى 
المخطئ» يقولون: لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففى العمد أولى ؛ لأن الخطأ أقل 
في الإثم ؛ لأن الخطأ غير مقصود» وغير متعمد» فإذا وجبت فيه الكفارة مع أنه 
قد يعفو الله يله عنه - فلأن تجب في القتل العمد من باب أولى ؛ لأنه أكبر جرمًاء 
وحاجته إلى تكفير الذنب أشد» يحتاج القاتل العمد إلى شىء يكفر به ذنبه » وهذا 


القول رواية عن الإمام أحمك. 


أما الحنفية فقد ذهبوا إلى : أنه لا كفارة على قاتل العمد» إذ لا قياس في الحدودء 
ولا في الكفارات» نحن لا نقيس» لا ندخل هذه الأشياء الحدود والكفارات في 
القياس » وهذه هي مسألتنا السابقة» وهذا هو القول المشهور في مذهب الإمام 
أحمد» وهو قول الإمام مالك >. 

إذن: وجوب الكفارة على القاتل عمدًا قياسًا على القاتل خطأ فيه قولان» قول 
الشافعية ومن وافقهم : أنه تجب عليه الكفارة ؛ لأنه إذا وجبت في القتل الخطأ 
الذي هو أقل جرمًا فلأن تجب في القتل العمد الذي هو أكبر جرمًا وأحوج إلى 
كثير الذي من العيلد 

أما الحنفية : فقد ذهبوا إلى : أنه لا كفارة على القاتل عمدًا ؛ لأنه كما علمنا قبل 
قليل : أن القياس لا يجري في الحدود ولا في الكفارات. 

الإمام ابن قدامة -رحمه الله - أيد رأي الحنفية» وأيده بمفهوم المخالفة في قوله 


رس 72م و 


تعالى : # ومن فل مومتا خَطنًا سر رقب مُؤّممَةٍَ 4 النساء: 1۹۲ أي : أن 


E 


نره [أصرية في إختاف لتقف 
شوم ا ا ا 
سواون العافت قل وهلا » فأوجب النبي #5 القود أي : القصاص» ولم 
Es‏ دراه ا لاد على الاق ي حصن » فقالوا: إن فعله 
أوجب القتل فلا يوجب كفارة كزنا الحصن. 
أيضًا من الممكن أن نؤيد رأي الحنفية بأن نقول: إن قاتل الخطأ ذنبه خفيف» فمن 
الممكن أن تجبره الكفارة» وأن تكفر ذنوبه» ومن هنا سميت كفارة» وهي لإجبار 
التقصيرء وإجبار الذنب» لكن القاتل عمدًا لا تقوى الكفارة على إجبار جرمه› 
وعلى تكفير ذنبه ؛ لأن ذنبه شديد» ولأن الله له جعل جزاء قاتل العمد ليس 
جراء واحداء واا جعله خمسة جزاءات؛ حيث قال: #8 و قشل 
موف امع مدا فج رة جه # + الأول ط انا هذا هو الجزاء 
الشاني» « وعض اله عَكِنَهِ 4 هذا هو الجزاء الثالث» «ولعتة وعد ) 


اغ 
عَذَابًا عَظِيمًا 4 خمس عقوبات جعلت للقاتل عمدًاء فالكفارة في هذه الحالة لا 
تقوى على جبر ذنب العمد» ولكنها تقوى على جبر ذنب القاتل خطأء ومن 
هنا : وجبت الكفارة على القاتل خطأ. 

المسألة الثانية : "تعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالوطء في أيام رمضان". 

نحن نعلم أن من وطئ امرأته في نهار رمضان أو من وطئ أجنبية أو من وطئ 
جاريته › تحقق منه الوطء في نهار رمضان تجب عليه الكفارة» فهل لو تعدد هذا 
الوطء من الشخص في أكثر من يوم من أيام رمضان هل تتعدد أيضًا الكفارة؟ 

نما فرع على الاختلاف في هذه القاعدة تعدد الكفارة إذا تعدد الإفطار بالوطء أو 
إذا أردت أن ” تقول فقل : : إفساد الصو م بالوطء في أيام رمضان. 

يوم آخر: أته جب عليه كفارة ألغرى طاا أنه كان هذا العمل مسعائنا من جديد 
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ةذ رف غفا 
لم يسبق منه مثله» وأجمعوا أيضًا على أن من وطئ مرارًا في يوم واحد فليس 
عليه إلا كفارة واحدة» ولكن اختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان» ولم يكفر 
حتى وطئ في يوم ثان» فقال مالك» والشافعي» وجماعة: عليه لكل يوم 
كفارة» قالوا: لأن كل يوم عبادة مستقلة فهو كرمضانين» وكحجتين» 
وعمرتين... إلى آخره. 

الإمام أبو حنيفة >> قال: تجزئه كفارة واحدة» وهو مذهب أحمد فيما حكاه 
الخرقي قالوا: إنها جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائهاء فيجب أن تتداخل 
كالحد» بمعنى : أنها تتداخل جميعًاء العقوبات كلها تتداخل» وتكون عقوبة 
واحدة» كالحد مثلّاء فلو زنا الإنسان مرارًاء ثم اعترف ؛ عليه حد واحد فقط» 
جواء کان رچ رجلا شرب مرارًا ثم قبض عليه يجلد حدًا واحدًا فقطء ولا 
يجلد بعدد مرات الشرب» وهذا هو المسمى في الفقه الإسلامي بتداخل العقوبات. 
المسألة الثالثة : "قطع يد النباش". 


ما فرع على ذلك أيضًا : قطع يد النباش قياسًا على السارق» النباش هو الذي 
ينبش القبور فيسرق الأكفان منها ليبيعها ويأكل ثمنهاء هذا لم يرد فيه في الشريعة 
شيء» لم يكن موجودًا على عصر الرسول 5ه لكن وجد بعد ذلك» وكذلك 
الخدلس » وكذلك التب 

والمختلس هو الذي يختلس مال الغير بغير إذنه» والمنتهب : هو الذي يخطف المال 
ويجري » وغير ذلك من المسميات التي سمي بها آخذ المال» فقد سمي النباش» 
وقد سمي النهاب» وقد سمي النشال الذي يسرق المال من جيبك بدون أن 
تعرف» هذا لم يأخذ المال من حرزء وهذا هو الذي جعلهم لا يدخلونه تحت 
مسمى السرقة ؛ لأن السرقة هي "أخذ مال من حرز" » هنا ليس فيه حرز هو أخذه 
خفية صحيح › لكت الس عن هر فل تفن هو لاه سواء كاة اا رشان 
أو نهابًا أو مختلسمًا على السارق فتقطع يده ؛ لأنه سرق مالا مقومًا؟ 


a 


اتا ةذيخف اء 


فقد ذهب الشافعي >> إلى القطع , وكذلك الحنابلة, وكذلك مذهب الإمام 
مالك قالوا: بأن النباش يقطع يده كما تقطع يد السارق» والجمع بينهما أخذ 
المال خفية من حرز مثله» حرز الكفن هو القبر» كما أن حرز الذهب هو الخزنة» 
فالخزنة حرز للذهب» والقبر حرز للكفن » والإبل لبا حرز وهي الحظيرة مثلاء 
السيارة لبا حرز وهي الجراج أو المكان الذي نضعها فيها فهي حرز لما. 

قاسوا النباش الذي أخذ الكفن من القبرعلى السارق الذي أخذ الال من 
القبريصلح حررًا؟ قالوا: نعم القبريصلح حررًا للأكفان» لكن لا يصلح حردًا 
للذهب» واف كلا 

والحنفية قالوا: إنه لا قطع على النباش ؛ لأن القبر ليس بحرز» قال في (البداية) : 
ولا قطع على النباش» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله -» وقال أبو 
يوسف» والشافعي -رحمهما الله -: عليه القطع لقوله #5 : "من نبش قطعناه" 
ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه» ولبما قوله يد : "لا قطع على 
المختفى' وهو النباش بلغة أهل المدينة» ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك 
للميت حقيقة › ولا للوارث ؛ لتقدم حاجة الميت» وقد تمكن الخلل في المقصود»› 
وهو الانزجارء لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود» نادرًا ما أن تجد شخصًا ينبش 
القبر ليسرق الكفن» وما روي من الأحاديث فإنه غير مرفوع إلى رسول الله نه 
أي : فيه ضعف أو أنه حمول على السياسة » والأمور العليا. 

المسألة الرابعة: وجوب الكفارة على الواطئ ناسيًا في نهار رمضان. 

ذهب الإمام أحمد -وهو من القائلين بجريان القياس في الحدود والكفارات - 
ذهب في ظاهر المذهب إلى : أنه كالعامد تجب عليه الكفارة» أى؟ أنه من نسي 


د 000 5ن 


اناعد [إصولبة ذي إختإف النعفاء 
ووطئ زوجته في نهار رمضان؛ من الممكن أن يتصور النسيان في الأكل 
والشرب» لكن من الصعب تصوره في الجماع وقي الوطء ؛ لأن الجماع يحتاج إلى 
استعداد» ويحتاج إلى وقت» ويحتاج إلى كذاء فيكون الإنسان قد تذكر فيه أنه 
صائم» لكن الأكل ربا لا يحتاج إلى وقت» وجد أمامه لقمة فوضعها في فمه»› 
فلا يحتاج إلى وقت» وجد أمامه كوبًا من الماء فأقامه على فمه وشربه» فمن هنا : 
يتصور النسيان في الأكل » ولكن تصوره في الجماع والوطء» أرى : أنه متعذر أو 
أنه صعب» ومن هنا يقول الإمام أحمد أن الناسي في الوطء في رمضان 
كالمتعمد» سواء بسواء ؛ عليه الكفارة. 

فقال من حججه : قياس النسيان في الصوم على النسيان في الحج» قال: إن 
الصوم عبادة تحرم الوطء» فاستوى فيه عمده وسهوه كالحج» من المعلوم: أن 
الحج يستوي فيه العمد والسهو» فمن جامع ناسيًا في الحج» فقد فسد حجه» كما 
لو جامع متعديّاء وأيضًا : لأنه إفساد للصوم. 

ولوجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع : إفساد الصوم» ووجوب الكفارة» 
هذان حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة» حتى ولو كان هناك شبهة في 
كونه ناسيّاء لكن هذه الشبهة لا تؤثر في الكفارة فتسقطهاء ولا تؤثر في الإفساد 
فتصححها ؛ فاستوى فيها العمد والسهو» كسائر الأحكام. 

ذهب الشافعي » وأبو حنيفة إلى سقوط القضاء والكفارة» وذلك قياسًا على أكله 
وشربه ناسيّاء فالرسول #ٌَإيقول: ((من أكل أو شرب ناسا فليتم صومه)). 


وذهب الإمام مالك 2 سقوط الكفارة دون القضاء. 


وهناك فروع أخرى تتعلق بهذه المسألة» أعرضنا عن ذكرها طلبًا للاختصار. 


الفواعه الأصولية في إخنإف إلسفاء ساس 


هذاء ولا بد من التنبيه هنا إلى أن الإمام أبا حنيفة >> مع قوله: إن القياس لا 
يجري في الحدود والكفارات» قد قاس في الكفارات» يعني أوجب الكفارة في 
الإفطار بالأكل والشرب» كما هي واجبة في الإفطار في الجماع » وأوجب الكفارة 
في قتل الصيد خطأء كما أوجبها في قتله عمدًا في الحرم. 

وقال الإسنوي في ذلك: واعتذرت الحنفية على هذه الأمور بما لا ينفعه؛ فإن 


مه مو مق 


حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياءء وسنأتي لكلام الإسنوي. 


الحنفية يرون أن هذا ليس من باب القياس» وإنما هو من باب تنقيح المناط» وليس 
الإمام الغزالي -رحمه الله - قد ناقش الحنفية في حججهم في كتابه المسمى 
ب(المستصفى من علم الأصول) فليراجعه من أراد الاستقصاء. 

بما أنه قد ورد كلام الإسنوي» فينبغي أن ننقل ما قاله في كتابه (التمهيد) فقد قال 
في كتاب (التمهيد) : 

مسألة: مذهب الشافعي كما قال في (الحصول): إنه يجوز القياس في الحدود 
والكفارات» والتقديرات» والرخص» إذا وجدت شرائط القياس فيهاء ولخي 
أيضًا عن الرابع بالمخالف ذي القواعد» أي: المخالف للقواعد أو المسمى أيضًا 
بالرخص » وقالت الحنفية : لا يجوز في أربعة» فأما الرخص -يقول الإسنوي -: 
فقد رأيت في البويطي » أي : في (مختصر البويطي): الجزم بالمنع فيهاء فقال: ولا 
يعد بالرخص مواضعها ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطهارة بدون ورقة. 
إذا علمت ذلك : فمن فروع قاعدة الرخص جوز التداوي بغير أبوال الإبل من 
النجاسات» وفيه وجهان ؛ أصحهما الجواز ماعدا الخمر» والصرف» وأصل 
الخلاف في هذه المسألة» وهي مسألة "جواز التداوي بغير أبوال الإبل من 


KI. 


اا لإصلة في (خف نند 
النجاسات" : "أنه 5 أمر العرنيين لما قدموا المدينة فمرضواء أمرهم أن يخرجوا 
إلى إبل النبي عل في الباديةء ويشربوا من ألبانها وأبوالباء فشربواء وصحوا" 
والحديث في البخاري» وفي مسلم» فشربهم للألبان رخصة جوز لأجل التداوي 
عند القائلين بأن أبوال الإبل نجسة» وهم جمهور الشافعية. 

ومنها أيضًا: إذا صلى صلاة في شدة الخوف» فمشى في أثنائها أو استدبر القبلة 
للحاجة إليهاء لم تبطل صلاته ؛ لورود النص بذلك» نحن نعلم: أن صلاة 
الخوف لبا هيئة تفارق هيئة الصلاة في الأيام العادية» فالإمام يصلي بالناس 
ركعتين» المأمومين يقسموا أنفسهم نصفين ؛ نصف يصلي الركعة الأولى مع 
الإمام» ثم يذهب» ويأتي القسم الآخر ليصلي الركعة الثانية مع الإمام» ويتم 
ركعة أخرى منفرداء ثم يأتي بعد ذلك النصف الثاني ويكمل صلاته مع الإمام» 
أوإن شئت قلت : صلى ركعتين مع الإمام» وانصرف ثم صلوا الآخرين 
ركعتين. 

فعلى كل حال : أن صلاة الخوف لبا هيئة تخالف الصلاة في الأيام العادية» فلو 
أنهم في صلاة الخوف مشى في أثناء الصلاة استدبر القبلة» أعطى ظهره للقبلة 
تبطل صلاته ؛ لورود النص بذلك» فلو ضرب ضربات متتالية» بمعنى: أنه 
ضرب العدو ضربات متتالية أو ركب الفرس أو ركب المعد التي تختص به»› 
وحصل من ركوبه فعل كثير» فقيل: تبطل صلاته ؛ لأن الفعل الكثير يبطل 
الصلاة ؛ ولأن النص ورد في هذين» فلا يقاس عليهما غيرهماء والنص ورد في 
المشي في أثناء الصلاة» وفي استدبار القبلة الحية إليها فقط. 

إذن: المشي والاستدبار» ورد فيهما النص فلا يقاس عليهما غيرهما ؛ لأن 
الأصل في العمل الكثير هو البطلان» والصحيح عدمه قياسًا على ماء ورد. 


aw 


اناد ةذيخف انه 


أيضًا من المسائل المتعلقة بقاعدة الرخص : أنه َه أرخص لضباعة في اشتراطها 
في الإحرام بالحج: أن تتحلل بعذر المرض» فاختلف الأصحاب في باقي 
الأعذارء كنفاذ النفقة انتفت النفقة أو انتهت أو سرقت أو كذا إلى آخره» 
وكذلك موت البعير» وكذلك ضلال الطريق ضل الطريق» ولا يعرف أين 
الطريق؟ فهل يتحلل من إحرامه؟ اختلفوا في ذلك على» وجهين ؛ أصحهما 
جواز اشتراط التحلل بها قياسًا على المرطن كما سبق. 

أيضًا من المسائل المتعلقة بقاعدة الرخص: إذا قلنا بالمذهب القديم للإمام 
الشافعي» الذي اختاره النووي» وهو جواز صوم أيام التشريق للمتمتع الذي 
يحج حجًا متمتعاء (٠‏ فصيام امف لي وسَبَعوَد جعم البقرة: 1٠۳١‏ فهل يجوز 
لبذا الحاج المتمتع أن يصوم أيام التشريق؟ هذه المسألة» وهي صوم أيام التشريق 
للمتمتع فيها قولان للإمام الشافعي ؛ قول في القديم» وقول في الجديد» القول 
الذي في القديم هو الجوازء وهو الذي اختاره الإمام النووي» فهل لو قلنا 
بالجواز هنا في صوم أيام التشريق للمتمتع : هل يتعدى إلى كل صوم له سبب أم 
لا؟ بمعنى : أن من نذر أن يصوم : هل له أن يصوم أو لا؟ لأن الرخصة؛ وردت 
في المتمتع خاصة فيه وجهان ؛ أصحهما لا. 


ومن الفروع أيضًا إذا فرعنا على جواز الصوم على الميت» نحن نعلم : أن العلماء 
قد اختلفوا في حكم الصوم على الميت» مات وعليه صيام من رمضان: هل 
يصوم عنه أم أنه يكفر عنه؟ قولان» فلو قلنا: بجواز الصوم عن الميت لورود 
الحديث الصحيح » وإن كانت القاعدة "امتناع النيابة في الأعمال البدنية". 

يقول الإمام الآمدي: يمتنع عندنا النيابة في الأعمال البدنية ؛ لما فيه من بذل 


المؤنة» وتحمل المنة» خلافا للمعتزلة؛ فعند جمهور الشافعية: أن النيابة في 


e. - 


لقا إعرلةفيإتإف اتد 


الأفعال لا تصحء وهذه عبادة فعلية» فلا تصح فيها النيابة» وإن كانت القاعدة 
"امتناع النيابة في الأفعال البدنية" فإن الصحيح : أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة 
والاعتكاف» إذا جوزنا الصيام عن الميت» فلا يصح أن نصلي بدلا منه» ولا 
يصح أن نعتكف بدلا منه. 

من المسائل المتفرعة على قاعدة الرخص أيضًا: "أن قطع نبات الحرم لا يجوز" , 
أي نبات وجد في الحرم ؛ والحرم هنا لا يقصد به المسجد فقط » بل وما حوله يسمى 
حرمّاء حتى قيل: إن مكة كلها حرم» فقطع نبات الحرم لا جوز» بنص حديث 
الرسول 85 : ((ولا يقطع شجرها)) ويستنثى منه الإذخر؛ لأن العباس >> سأل 
رسول الله 8 : أن يستثني الإذخر؛ لأنهم يسقفون بها البيبوت» ويقدوا بها 
القين» وهو الحدادء ودليله: أن العباس قال: يا رسول اللهء إلا الإذخر؛ فإنه 
لقينهم وبيوتهم. فقال النبي 5 : ((إلا الإذخر)) فلو احتيج إلى قطعه للدواء 
مثلّاء لو قلنا: إن الإذخر هذا يستخلص منه دواءً هل يصح أن نقطع؟ أو احتيج 
إلى قطع شجر يصلح للدواء» وجدت شجرة غير الإذخر تصلح للدواء» فهل 
يصح ويجوز لنا قطع هذه الشجرة الموجودة في الحرم؟ فيه وجهان ؛ أصحهما كما 
قال الرافعي : أنه يجوز قياسًا على حاجة الإذخرء وأولى ؛ لأنها أهم منهاء 
والثاني : المنع ؛ لأن النص لم يرد إلا باستثناء الإذخر فقط. 

يقول الإسنوي : وها هنا أمران مهمان» ما هما؟ 

الأمر الأول: أن الوجهين في جواز القطع حكاهما الإمام» ويقصد هنا إمام 
الحرمين الجويني» في كتاب (النهاية عن شرح التلخيص) للشيخ أبي علي 
السنجي» فقلده به الغزالي» ونقله عنه: الإمام الغزالي» والرافعي» والنووي» 
ثم إني راجعت كلام أبي علي السنجي في الشرح المذكور -هكذا يقول 


هه 00 


قله امتقو اقا افق 


الاستوى + فلم أرَ ذلك مطبقا لما فيه بل جزم بجواز القطع » وحكى التردد في 
وجوب الجزاء على القطع وقد ذكرت لفظه في كتابنا (المهمات) فراجعه. 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يجري فيما لو قطعه للحاجة 
التي يقطع لها الإذخر؛ كتسقيف البيوت ونحوه» أيضًا: فيها كان ينبغي أن يجري 
فيها الخلاف» كذا قاله الإمام الغزالي في كتابه (البسيط)» و(الوسيط)» وكتابه 
(البسيط)» و(الوسيط)» و(الوجيز) هذه ثلاثة كتب في الفقه فيها تلخيص لكتاب 
النهاية لإمام الحرمين الجويني. 

ومقتضاه -أي : مقتضى ما قاله الإمام الغزالي - رجحان الجوازء وقد تبعه عليه 
صاحب (الحاوي الصغير) فجوز القطع للحاجة مطلقاء ولم يخصه بالدواء» وقل 
من تعرض للمسألة» وهل يتوقف الأخذ للحاجة على وجود السبب؟ أو يجوز 
قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود سببه لا سيما إن كان غريبًا. 


واعلم: أنه يستثنى أيضًا ما يتغذى به» كالرجلة» وهي نبات يخرج بالزروع 
المسمى في الحجاز بالبقلة» ونحو ذلك ؛ لأنه في معنى الزرع » كذا ذكره المحب 
الطبري قاضي مكة في (شرحه للتنبيه). 

ومن المسائل أيضًا المفرعة على قاعدة الرخص : أنه َه رخص في العرايا» وهي 
بيع الرطب» والعنب بمثلها تمرًا أو زبيبًا بشروطها المعروفة» وشروطه المعروفة : 
أن يكون للتفكه» وأن يكون بمقدار معين ليس كثيرًاء فاختلف في تعدي ذلك إلى 
غيرهما من الثمارء إذا احتجنا أن نبيع غيرهما من الثمار» نريد أن نبيع مثلًا فونًا 
جافا بفول أخضرء ماذا نفعل؟ هل يصح؟ فيه قولان؛ أصحهما المنع. يقول 
الإسنوي : وأما المسائل الثلاثة الباقية» فلنذكر فروعهاء ويقصد بالمسائل الثلاثة 
الباقية» وهي : الحدود» والكفارات» وغيرهاء أي: المقدرات. 


اغ اإعرلةذي إف دا 


فقال في فروعها الإمام الإسنوي : أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسًا على 
السارق» والجامع أخذ مال الغير خفية كما سبق» ومثال الكفارات : إيجاب 
الكفارة على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطئ. 

قال الشافعي : ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسًا على الإفطار 
بالجماع» وفي قتل الصيد خطأ قياسًا على قتله عمداء واعتذرت الحنفية عن هذه 
الأموربما لا ينفعهم» فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء» أما 
المقدرات كما يقول الإسنوي : فقال الشافعي : فقد قاس الحنفي فيها حتى ذهبوا 
إلى تقديراتهم في الدلو» والبئرء يعني : أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في 
الآبار» فقالوا في الدجاجة: ينزح كذاء وكذاء وذكروا دلاء معيثة ؛ عددا من 
الدلاء معين» وفي الفأرة: أقل من ذلك» وليس هذا التقدير عن نص» ولا 
إجماع » وعلى ذلك فيكون قياسّاء وذكر الماوردي» والراوياني في كتاب (القضاء 
من البحر): أن المقادير يجوز القياس فيها على الصحيح» ومثّل بأقل الحيض 
وأكثره» وذكر في (المحصول) أن العادات لا يجوز القياس فيهاء ومثّل فيما 
ذكرناهاء وهو أقل الحيض وأكثره» وظاهره المعارضة» وقد يحمل الأول: على 
الحيض من حيث الجملة» والثاني : في الأشخاص المعينة. 


جريان القياس في اللفات 


بقى عندنا في باب القياس "جريان القياس في اللغات" أي : في الأسماء اللغوية : 
هذه مسألة من مسائل القياس التى تبحث في باب القياس أيضاء وبعض 
الأصوليين يبحثونها في مقدمات أصول الفقه» كالآمدي -رحمه الله - عندما 
يتكلمون عن اللغات» فيتكلمون عن القياس في اللغات» فقد ذكر الإمام الآمدي 
هذه المسألة في مبحث المبادئ اللغوية» أول كتابه (الإحكام). 


6م 


قا إاصة في رف إنقفء 


والغزالى -رحمه الله - في (المستصفى) بحث هذه المسألة في مبحث مبدأ اللغات› 
وقبل الشروع في بيان الأقوال» وسرد حجز الأطراف المتنازعة لا بد من تحرير 
محل النزاع في هذه المسألة حتى نكون على بينة من الأمر. 

تحرير محل النزاع : حرر الإمام الآمدي محل النزاع» فأبان أن العلماء اتفقوا على 


چ 


أنه : 

أولًا: لا يجري القياس في الأعلام كزيدء وعمرو؛ وذلك لأن الأعلام غير 
موضوعة على مسميات لمعان موجبة لہاء والقياس لا بد له من معنى جامع. 
ثاتيًا: لا يجري القياس في الصفات كالعالم» والقادر؛ وذلك لأنهاء واجبة 
الاطرادء نظرًا إلى تحقق معنى الاسم» فإن مسمى العالم من قام بها العلم» وهو 
متحقق في حق كل من قام به العلم» فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع 
لا بالقياس» إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر أولى من 
العكس » ثم حصر موضع النزاع في الأسماء الموضوعة على مسمياتهاء مستلزمة 
لمعان في محالها وجودًا وعدماء وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبيذ» هل نقيس 
النبيذ على الخمر» ونسمي كل منهما خمرًا؟ وذلك بواسطة مشاركته للمعتصر 
من العنب في الشدة المتربة المخمرة على العقل» وكإطلاق اسم السارق على 
النباش» ونقول: إن هذا يسمى سارقا أيضّاء وكإطلاق اسم الزاني على 
اللائط » فنسمي اللائط زانيًا بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج الحرم. 
وبعبارة أخرى: أن العرب إذا وضعت -أو إذا سميت - شيئًا باسم من الأسماءء 
وفيه معنى من المعاني يظن أن هذا المعنى هو سبب لإطلاق هذا الاسم» وذلك 
لدورانه وجودًا وعدمًا مع الاسم» ثم لوحظ: أن هذا المعنى موجود في شيء 


04 0 0 


السرا ارال ا ساعد إإصولية لاي إخنإاك السفاء 
آخر» فهل يصح إطلاق الاسم الأول على الشيء الثاني كما في الأمثلة السابقة 
التي ذكرناهاء وهي إطلاق اسم الخبر على النبيذ أو إطلاق السارق على النباش 


أو إطلاق الزانى على اللائط؟ 
اله : 


مذاهب العلماء في جريان القياس في الأسماء اللغوية أو في اللغات : 


أقوال لعلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عدم جواز ذلك» اق أنه لا يصح القياس في اللغات؛ وهمو 
مذهب الجمهور» وإليه ذهب الغزالى »2 والآمدي, وابن الحاجب» وإمام 
ال حرمين» والقاضى الباقلانى. 

هريرة› وأبي إسحاق الشيرازي› والإمام الرازي» وكثير من الفقهاء» وأهل 
العربية. 

ما أدلتهم على ذلك؟ 

نذهب إلى أدلة القائلين بعدم الجواز» وهي المسمى بأدلة النافين: لقد أوضح 
الإمام الغزالي -عليه رحمة الله - في (المستصفى) حجة النافين» وهو منهم› 
بكلام قوي رصين فقال: وهذا -أي: إثبات الأسماء اللغوية بالقياس - غير 
مرض عندنا ؛ لأن العرب إذا عرفتنا بتوقيفهاء أنا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر 
من العلب خاصة » فوضعه لغيره تقول عليهم واختراع › فلا تكون لغتهم» بل 
تكون وضعًا من جهتناء وإن عرفتنا أنهاء وضعتها لكل ما يخامر العقل أو 
يخمره » فكيفما کان» فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا؟. 


ق 


»د إصملة في إختف انها 
كما أنهم عرفونا: أن كل مصدر» فله فاعل» فإذا أسمينا فاعل الضرب ضاربًا 
كان ذلك عن توقيف لا عن قياس» وإن سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون 
الخمر اسمًا ما يعتصر العنب خاصة» واحتمل غيره» فلم نتحكم عليهم؛ 
ونقول: لغتهم غير هذاء وقد رأيناهم يضعون الأسماء لمعان؛ ويضعون الاسم 
الواحد لمعان» ويخصصونها با حل » كما يسمون الفرس أدهم لسواده» وكميت 
لحمرته» والثوب المتلون بذلك اللون» بل الآدمي المتلون بالسواد لا يسمونه 
بذلك الاسم» بمعنى : أننا لا نسمي الإنسان الأسود أدهم» ولا نسمي الأحمر 
كميت ؛ لأنهم ما وضعوا الأدهم والكميت للأسود والأحمرء بل لفرس أسودء 
وفرس أحمرء وكما سموا الزجاج الذي تقر فيه المائتعات سموه "قارورة" أخذا 
من القرار» والسكون» ولا يسمون الكوزء والحوضء وهو أيضًا تقر فيه الماءء 
وتسكن فيه الماء لم يسموه "قارورة" حتى وإن قر الماء فيه. 

فإذن كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوقيف» فلا سبيل إلى 
إثباته» ووصفه بالقياس» وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب (أساس 
القياس) للإمام الغزالي» فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس 
أصدًا. 

أما المثبتون والقائلون بجواز القياس في اللغات فقد احتجوا بحجج ؛ منها: ما نقله 
ابن مالك عن أبي بكر الباقلاني -رحمه الله - أنه قال: القياس يجري في 
الأسماء؛ لأنا رأينا أن عضير العثب لا يسمى خمرا قبل اشتداده» وإذا زالت 
الشدة زال الاسم» بمعنى : أن العصير عندما نعصره في بداية الأمر لا يسمى 
خمرًا ؛ لأنه یشرب ولا يخامر العقول ولا يسكر فلا يسمى خمرا خمرناه» وصار 
خمرًا سميناه بالخمر زال عنه هذا الوصف» وهو وصف الإسكارء بمعنى: أن 
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هذا الخمر تحول» وصار خلا يزول عنه اسم الخمر» فلا يسمى خمراء وإنما 


- 


السرا ارا كير مراع ا[أصولية في إختإف السفاء 
سبي هنا وهكذاء فيقول: إن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدمًاء 
والدوران -كما عرفنا قبل قليل -: أن الدوران يفيد غلبة الظن» والشدة حاصلة 
في النبيذ؛ فيسمى خمرً ؛ فيكون حرامّاء ألا يرى: أن كتب النحو والصرف 
تملوءة بالأقيسة» هذا ما قاله الإمام القاضي أبو بكر البقلاني. 
استدلوا ثانيًا: بأن الأدلة المثبتة للقياس أدلة مطلقة» فيثبت القياس في اللغة متى 
وجدت شروطه وانتفت موانعه عملًا بالأدلة المطلقة ؛ لأن هذه الأدلة لم تخص 
قياسًا دون قياس » لم نقل: أن هذا الدليل على القياس في الأسماء الشرعية 
قل الك قلا رق هذا وليل على ا القبابى ا ا و كاه فى ا 


الشرعية أو كان في الأسماء اللغوية. 
أثر الخلاف في قاعدة "جريان القياس في اللغات" في الفروع : 


هل لبذا خلاف في جريان القياس في اللغات أثر في الفروع؟ نعم. 

أثر هذه المسألة في الفروع هو: أن من ينفي جريان القياس في الأسماء اللغوية لا 
يثبت حكم الزنا في اللواطة؛ بمعنى : أن اللائط لا حد عليه» ولا حكم السرقة في 
النبش» ولا حكم الخمر في النبيذ عن طريق عبارة النص» وإنما يثبتها -إن كان 
يمن يثبتها عن طريق أخر- ومن يقول بجريان القياس في ذلك يثبت حكم هذه 
الأشياء بالنص. 

ونستطيع أن نقول: إن القول بالمنع أولى وأوجه» القول بالمنع لأسماء القياس في 
الأسماء اللغوية أو في اللغات أوجه وأولى بالمنع» لماذا؟ لأنه إذا قلنا: بجريان 
القياس في اللغات فقد وسعنا دائرة القياس اللغوي » وضيقنا دائرة القياس 


الشرعي» فلا نجد القياس الشرعي حينئذ يجري في مثل : النباش » والسارق» ولا 


ت 


راصي ذه رف اند 


في مثل اللائط» والزاتيء ولا في مكل > شارب النبيذ» والسكران باتمر» لآن 
هذه الأشياء تكون قد دخلت تحت الحكم بدلالة اللفظ» فالذي يقول بأن القياس 


ع رم 


يجري قي اللغات ؛ يقول: إن قول الله تعالى: والسارف وَاَلسَارِفَةٌ 4 المائدة: ۳۸ 
يعم النباش » وإن قول الله تعالى : «إإِنََا مر والمييم وَالْانصَابُ الام حسمن عَم 
آَلشَّيِطنِ ) المائدة: 14١‏ يعم النبيذ» وهكذا حينئذ تضيق دائرة القياس الشرعي» 
ويوسع دائرة القياس اللغوي» ومن المعلوم : أن القياس الشرعي مضبوط ضبطًا 
تامّاء ويصب القياس اللغوي في الضبط في مراتب كثيرة» فقد ربط العلماء 
القياس الشرعي » ووضعوا له أركاناء ووضعوا له شروطاء ووضعوا له أمورًا لا 
تجعل القياس منبضطا تمَامّاء ولا يخرج عن هذا الانضباط بأي حال من الأحوالء 
بخلاف القياس اللغوي ؛ فإنهم لم يهتموا به كاهتمام الأصوليين بالقياس 
الشرعي. 

ينبثق عن هذه المسألة خلاف في مسألة لها شأنها ولبا خطرهاء وهي جواز شرب 
القليل من النبيذ المتخذ من غير العنب» إذا لم يصل إلى درجة وإلى مرتبة 
الإسكار. 

إذا قلنا: بجريان القياس في الأسماء اللغوية كان النبيذ خمراء وحرم كثيره 
وقليله» سواء أسكر أو لم يسكرء وإن قلنا: بعدم جريان القياس في ذلك كان 
الحرم من النبيذ هو المقدار المسكر فقط ؛ لأن العلة في الأصل هي الإسكارء ولا 
يحرم النبيذ ما لم توجد به كامل العلة» اللهم إذا وجد دليل آخر كما في الحديث 
النبوي الشريف: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) وفي حديث : ((كل مسكر 
خر وكل شير رام وغ ذلك من الاحاديث» ومن هنا+ قل عن أبى 
حنيفة -رحمه الله - القول بجواز شرب القليل من الأنبذة ما لم يصل إلى حد 
السكر؛ لماذا؟ لأن الخمر عنده» وهو عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد: 


مراع إصولية في إخنإك لعفا 
يقول الإمام المرغناني في كتابه (البداية): وقال في (المختصر): ونبيذ التمر 
والخمر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال» وإن اشتد» إذا شرب منه ما 
يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لبو ولا طربوء وهذا عند أبي حنيفة؛ وأبي 
يوسف -رحمهما الله - وعند محمد» والشافعي -رحمه الله - أنه محرم» هل 
الخمر لا يطلق إلا على المأخوذ من العنب أم أنه يطلق على غيره؟ بمعنى : هل 
لفظ الخمر لا يطلق إلا ما اعتصر من العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد؟ أو أنه 
يطلق على عموم ما أسكر» سواء أخذ من العنب أو من غيره. 

لا شك أن هذه المسألة خلافية قديمة في الخلاف» وقد كثر أقوال العلماء فيهاء 
وقد رأينا الإمام الصنعاني -رحمه الله - في كتابه (سبل السلام) قد ذكر هذه 
المسألة» وأفاض في بيانها مع دقة وإحاطة» فقد قال: الخمر مصدر خمر كضرب 
ونشر خمرا يسمى به الشراب المعتصم من العنب» إذا غلى وقذف بالزيد» 
والخمر مؤنثة» وتُذكر» ويقال: خمرة» وفي الحديث مسائل»؛ منها: 

أنها تطلق على ما ذكر حقيقة إجماعاء وتطلق على ما هو أعم من ذلك» وهو ما 
أسكر من العصير» والنبيذ أو من غير ذلك» وإنما اختلف العلماء في هذا 
الإطلاق: هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا؟ قال صاحب (القاموس المحيط) : 
العموم أصح» أي : لأنها حرمت» وما بالمدينة خمر عنب ما كان إلا البصر 
والتمرء وكأنه يريد أن العموم حقيقة» ثم قال -رحمه الله -: وفي (النجم 
الوهاج) الخمر بالإجماع المسكر من عصيرالعنب» وإن لم يقذف بالزبد» 
واشترط أبو حنيفة أن يقذف بالزبد» وحينئذ لا يكون مجمعًا عليه. 

واختلف أصحابنا في وقوع الخمر على الأنبذة» فقال المزني وجماعة بذلك ؛ لأن 
الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم » وهو قياس في اللغة» وهو جائز 


قا لصيفو خف انف 


عند الأكثر» وهو ظاهر الأحاديث» ونسب الرافعي إلى الأكثرين : أنه لا يقع إلا 
مجازّاء يقول الصنعاني : قلت : وبه جزم ابن سيده في (الحكم) وجزم به صاحب 
(البداية) من الحنفية ؛ حيث قال: الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا 
اشتد» وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم» ورد الخطابي» وقال: زعم 
قوم : أن قومًا لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم : إن الصحابة الذين 
سموا غير المتخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء» فلو لم يكن الاسم صحيحا لما 


ع 


أطلقه. 


يقول الإمام القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس» وغيره على صحتها وكثرتها 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب» وما كان من 
غيرها لا يسمى خمراء ولا يتناوله اسم الخمر» وهو قول مخالف للغة العرب» 
ومخالفة للسنة الصحيحة» ولفهم الصحابة ) لأنهم لما نزلت تحريم الخمر 
فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر» ولم يفرقوا بين ما يتخذ من 
العنب» وبين ما يتخذ من غيره» بل سووا بينهماء وحرموا ما كان من غير عصير 
العنب» وهم أهل اللسان» وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه تردد 
لتوقفوا عن الإراقة» أي: عن إراقة الخمرء حتى يستفصلواء ويتحققوا 
التحليل» ويأتي حديث عمر: "إنه نزل تحريم الخمر» وهي خمسة ...' الحديث› 
وعمر >> من أهل اللغة» وإن كان يحتمل أنه أراد بيان ما يتعلق به التحريم ؛ 
لأنه المسمى في اللغة ؛ لأنه بصدد بيان الأحكام الشرعية» ودل له حديث مسلم 
عن ابن عمر ل : أن النبي ويك قال: ((كل مسكر خمر» وكل خمر حرام)) 
قال الخطابي : إن الآية لما نزلت في تحريم الخمرء وكان مسماه مجهونًا للمخاطبين 
بين أن مسماه هو ما أسكرء فيكون مثل لفظ الصلاة» والزكاة» وغيرهما من 
الحقائق الشرعية. 


ا ل ييه ايك 


»د إصولةذي إذزإف دا 


وهذا يخالف ما سلف عنه قريبّاء ولا يخفى ضعف هذا الكلام» فإن الخمر كانت 
من أشهر أشربة العرب» واسمها أشهر شيء عندهم» وليست كالصلاة» 
والزكاة» وأشعارهم في الخمر لا تحصى» فكأنه يريد: أنه ما كان تعميم الاسم 
بلفظ الخمر لكل مسكر معروفا عندهم» فعرفهم بهم الشرعء فإنهم كانوا 
يسمون بعض المسكرات بغير لفظ الخمر» كالإنزاز يضيفونها إلى ما يتخذ من ذرة 
أو شعير» ونحوه» فلا يطلقون عليه لفظ الخمرء فجاء الشرع الشريف بتعميم 
الاسم -أي: بتعميم اسم الخمر لكل مسكر ؛ فتحصل مما ذكر جميعًا أن الخمر 
حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد» وقي غيره نما يسكر 
حقيقة شرعية» وليس حقيقة لغوية أو قياس في اللغة أو أنه مجاز» فقد حصل 
المقصود من تحريم ما أسكر من ماء العنب أو غيره إما بنقل اللفظ إلى الحقيقة 
الشرعية أو بغيره» وقد علمت أنه أطلق عمرء وغيره من الصحابة + الخمر 
على كل ما أسكرء وهم أهل اللسان» والأصل في الكلام الحقيقة» فقد أحسن 
صاحب (القاموس) بقوله : والعموم أصح. 

وأما الدعاوى التي تقدمت على اللغة كما قال ابن سيده» و(شرح الكنز) فما 
أظنها إلا بعد تكرر هذه المذاهب تكلم كل على ما يعتقده» ونزل في قلبه من 
مذهبه» ثم جعله لأهل اللغة. بذلك ينتهي كلام الإمام الصنعاني. 

هذاء ولعل القارئ يدرك أن إطلاق لفظ الخمر على كل مسكر من جهة الحقيقة 
اللغوية أو الحقيقة الشرعية بمكان قوي لا يستهان به. 

هذاء ومن جنح إلى أن إطلاق الخمر على كل ما أسكر هو حقيقة شرعية الإمام 
ابن تيمية -رحمه الله - فقد قال: والاسم إذا بين النبي < حد مسماه لم يلزم أن 


يكوت قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقضوة أنه عرف مراد بتحريقه هو 2 


هه - 00 


قد إإصلية في خف انهاه 
كيفما كان الأمر» فإن هذا هو المقصودء وهذا كاسم الخمرء فإنه بين أن كل 
مسكر خمر» فعرف المراد بالقرآن» وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق الخمر 
على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك» إذ المطلوب معرفة ما 
أراد الله ورسوله بهذا الاسم» وهذا عرف ببيان الرسول عق وبأن الخمر في لغة 
المخاطبين في القرآن» إذا كانت تتناول نبيذ الخمر وغيره» ولم يكن عندهم -في 
المدينة - خمرًا غيرهاء وإن كان الأمر كذلك» فما أطلقه الله تعالى من الأسماء 
وعلق به من الأحكام من الأمر والنهي» والتحليل» والتحريم لم يكن لأحد أن 
يقيده» إلا بدلالة من الله تعالى ورسوله 8 فالمطلق الوارد من الله لك في القرآن 
الكريم لا يقيد إلا بدلالة منه أيضًا ترد في القرآن الكريم أو ترد على لسان 
الرسول كل في سنته المشرفة. 

يقول الشوكاني : وقال صاحب (المداية) من الحنفية : الخمر ما اعتصر من ماء 
العنب إذا اشتد» وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم» قال: وقيل: هو 
اسم لكل مسكر» وذلك لقوله ي كل مسكر خمرء ولأنه من مخامرة العقل» 
وذلك موجود في كل مسكر. 

قال. ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ؛ ولبذا اشتهر استعمالها 
فيه » ولأن تحريم الخمر قطعي » وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» قال : 
وإنما يسمى الخمر خمرًا لتخمره» لا لمخامرة العقول قال: ولا ينافي ذلك كون 
الاسم خاصًا به كما في النجم» فإنه مشتق من الزهور» ثم هو خاص بالثرياء 
انتهى كلام الإمام الشوكاني. 

قال في (الفتح): والجواب عن الحجة ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 


المتخذ من العنب يسمى خمراء قال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف 


0 


--.....-. قو حتفي فاك الفقفء 
الخمر إلا من العنب» فيقال لم : إن الصحابة + الذين سموا غيرالمتخذ من 
العنب خمرًا عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوه. 

يقول ابن عبد البر: قال الكوفيون: الخمر من العنب» لقوله تعالى: 8 أَغَصِرٌ 
حمر © ايوسف: 8*5 قالوا: تدل على أن الخمر هو ما يعصر لا ما نبذ. قال: ولا 
دليل فيه على الحصرء قال أهل المدينة» وسائر الحجازيين» وأهل الحديث 
كلهم : كل مسكر خمر» وحكمه حكم ما اتخذ من العنب» ومن الحجة لبهم: أن 
القرآن الكريم لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة 4 وهم أهل اللسان: أن 
كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي» ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» 
وعلى تقدير التسليم : فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا في الشرع كان حقيقة 
شرعية » والحقيقة الشرعية -كما تعلمون - مقدمة على الحقيقة اللغوية. 
والحجة عن الحجة الثانية : أن اختلاف مشتركين في الحكم لا يلزم منه افتراقهما في 
التسمية» كالزنا مثا : فإنه يصدق على من وطئ أجنبية » وعلى من وطئ امرأة 
جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ محرمًا له وهو أغلظ منهماء 
واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة. 

وأيضًا فالأحكام الفرعية لا تشترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من القطع 
بتحريم المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره ألا يكون حرامًاء 
بل يحكم بتحريمه» وكذا بتسميته خمرا. 

وعن الثالثة» أي : الجواب عن الحجة الثالثة : ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان 
العرب كما في قول عمر 'الخمر ما خامر العقل" » وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق 
أهل اللغة» فيحمل قول عمر على الجاز» لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب 
تسمية الخمر خمراء فقال ابن الأنباري: لأنها تخامر العقل» أي : تخالطه› 


5-5 
وقيل : لأنها تخمر العقل» أي تستره» ومنه خمار المرأة» لأنه يستر وجههاء 
وهذا أخص من التفسير الأول ؛ لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية» وقيل: 
سمت خم اء لاا لين اق نترك كما يقال: خمرت العجين: أ 
تركته» ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها ؛ لثبوتها عن أهل اللغة وأهل 
المعرفة باللسان. 

قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر. 

قال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس» وغيرها على صحتهاء وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كانت من غيره 
فلا تسمى خمراء ولا يتناولبا اسم الخمر» وهو مخالف للغة العرب والسنة 
الصحيحة» ومخالف أيضًا للصحابة + لأنه لما نزل تحريم الخمر فهموا من 
الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكرء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين 
ما يتخذ من غيره» بل سووا بينهم» وحرم كل نوع منهماء ولم يتوقفواء ولا 
استفسرواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلك» بل إنهم بادروا إلى إتلاف ما كان 
من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان العربي» وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان 
عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحققوا 
التحريم» ولا كان تكرر من النهي عن إضاعة المالء فلما لم يفعلوا ذلك؛ بل 
بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم» ثم انضاف إلى ذلك : خطبة 
عمر بن الخطاب > بما يوافق ذلك» ويعني بخطبة عمر: ما رواه البخاري› 
ومسلم عن ابن عمر أن عمر قال على منبر رسول الله 6 : "أما بعدء أيها 
الناس!! إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة من: العنب» والتمر» والعسل» 
والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل هذه هي خطبة عمر» ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة. 


ا . 


لقوامد [أصولية في إختإف الفا 
وقد ذهب إلى التعميم : علي >> ؛ وعمر» وسعدء وابن عمر» وأبو موسى »› 
وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة -رضي الله تعالى عن الجميع. 

وأيضًا من ذهب إلى التعميم من التابعين: سعيد بن المسيب» وعروة» والحسن» 
وسعيد بن جبير» وآخرون» وهو قول ابن مالك» والأوزاعي» وابن المبارك› 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وعامة أهل الحديث. 


وھ ع 


قال الشوكاني في (الفتح): ويمكن الجمع بان من أطلق ذلك على غير الخذ من 
العنب حقيقةء يكون أراد الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. 

ونحن نعلم أن هناك فارقا بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية : الحقيقة اللغوية 
هي التي وضعها أهل اللغة› فمثِلًا : وضع أهل اللغة كلمة "الصلاة" للدعاءء 
وكلنة ا ف که اف لوا بوكلية الك" اش 

فجاء أهل الشرع ونقلوا هذه الألفاظ من معانيها اللغوية التي وضعت لبا وضعًا 
أوَليّاء واستعملت فيها استعمانًا أوليّاء إلى معان أخرى » فوضعوا كلمة "الصلاة" 
للأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» ووضعوا كلمة "الزكاة" 
لإخراج قدر من المال يُعطى للفقراء من مال الغني» ونقلوا كلمة "الصيام" من 
مطلق الإمساك إلى إمساكٍ خصوص عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» ونقلوا كلمة الحج من مطلق القصد إلى قصد بيت الله 
تعالى الحرام للزيارة الطواف وبقية المشاعر. 

فهذه المعاني التي نقلت من معانيها الأصليّة اللغوية تسمى حقيقة شرعية» فهي 
بالنسبة للغة ليست حقيقة » فهي مجاز لغوي» ولكنها حقيقة شرعية ؛ لأن آهل 
الشرع وضعوها لبذه المعاني واستعملوها فيها استعمالا أوَ 
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لق لدتو رقف تنا 
وقد أجاب عن هذا ابن عبد البر وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي 
دون اللغوي» وقد تقرّر أن نزول تحريم الخمرء وهو من البْسر إذ ذاك» أي : 
أنّ الخمر كان من الْبُسرء والبسْر هو نوعٌ من أنواع التمر أو الرطب» فيلزم من 
فال زق اشير سيق ق اء الي عار ق غين أن هزر طا الط 
الواحد على حقيقته ومجازه ؛ ولأن الصحابة 1 لا بلغهم تحريم الخمر 
أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجارّاء وهو لا جوز ذلك ؛ فصحّ 
ااال حب تق روا كاهو الت برعا قدي إريقاء الفاة 
والتسليم بأن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة» فإنها ذلك من حيث الحقيقة 
اللغريةه ابا من نيع ا الشرعية فالس حمر علق ولاف وت 
الرسول 5# : ((كل مُمْكِرٍ خَمْرٌ)) فكل ما اشتدٌ وقذف بالرَّيّد وصار مسكرًا 
فهو خمرء وکل خمر يحرّم قليله وكثيره. وهذا يخالف قوله. انتهى كلام ابن 
عبد البر. 

وبعد» فالذي يتضح للباحث في هذه المسألة» ولا بد أن يترجح لديه: أن اسم 
ارا عنس" بعصي العني» بل هع مسكره يواه فق لك ماه 
من العنب وغيره» وشموله لذلك من قبيل الحقيقة» إن لم نقل بالحقيقة 
اللكوية: خلا أقز" من أق تقول ذلك من فقيل المقرفة الشرغية ».على هذا 
فالقليل من غير عصير العنب وكثيره سواء» فما أسكر كثيره فقليله حرام» وما 
أسكر منه الفرق -أي المقدار الكبير- فملء الكفْ منه حرام» وهذا هو الأليق 
بمقاصد الشريعة» التي هي حريصة على صيانة الضروريات الخمس» وهي : 
النفس» والدين» والعقل» والعرض» والمال» والقيام على مصلحتها. ومنها 


اك 


العامة واكان 


-كما قلنا- الحافظة على العقل الذي هو مما أَنِيط به التكليف» فالعلماء 
قالوا: إن شرط التكليف هو العقل» فالعقل مناط التكليف» وجعل البلوغ 
علامة على تمام العقل. 

وبعد» فلو قلنا بيجواز القليل من المسكر الذي لا يُسَكِرٌ: فما هو ضابط هذا 
القليل؟ وهل هو مقدّر بالشرع أم هو مقدّر بالعرف؟ 

فأما في الشرع » فليس فيه تحديد هذا القليل الذي أباحوا شربه» وأما في العرف 
فمن المعروف أن الناس في هذا متفاوتون: فمنهم من يشرب الكأس فيسكرء 
ومنهم من يشرب الرّقَ فلا يسكر؛ ويلزم على هذا أن يكون الشيءَ الواحد 
حرامًا على إنسان» جائرًا في حق إنسان آخر. 

وبعد» فلنترك الكلام للإمام الشافعي الذي يتحدّث عن هذه الناحية» فقد قال - 
رحمه الله - في كتابه (الأم): قال بعض الناس: الخمر حرام»ء والسكر من كل 
الشرات» ولا غرم لر سق نکن ولا یدمن شرت ا نكر ی 
يَسْكرء فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما رُوي عن النبي غ 
وثبت عن عمر >> وروي عن علي -كرم الله وجه- ولم يقل أحد من 
أصحاب رسول الله ۵ خلافه؟ قال: روينا فيه عن عمر: أنه شرب فضل 
شراب رجل حَدّه. قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم» ولا تكون روايته 
حجّة. قال: كيف يُعْرّف المسكر؟ قلنا: لا لحد أحدا لم لكر حتى يقول: 
شربت الخمرء أو يشهد به عليه» أو يقول شربت ما يسكرء أو يشرب من إناءٍ هو 
ونفر فيسكر بعضهم ؛ فيدل ذلك على أن الشراب مُسكرء فأما إذا غاب معناه 
فلا د ولأ هو ء للد رثا وزيا أذ كوة اا تون أن 


قا إاصة في رف إنقفء 


يكون مغيب المعنى » ومغيب المعنى لا يحدَ فيه أحد ولا يعاقب» إما يعاقب الناس 
على اليقين» وفيه كتاب كبير. 
وسمعت الشافعي يقول: ما أسكر كثيزه فقليله حرام. قال الشافعي: يقال لمن 
قال: إذا شرب تسعة فلم يَسْكر ثم شرب العاشر فسكر؛ فالعاشر هو حرام. فقيل 
له: فإن خرج فأصابته الريح فسكر؟ فإن قال: حرام» قيل: أفرأيت شيئًا يشربه 
رجلٌ حلالا» ثم صار في بطنه حلاناء فلم أصابته الرّيح قلبته فصيّرته حرامًا؟ !. 
هذاء ولا بد في نهاية هذه المسألة من القول بأن الإمام محمد بن الحسن -رحمه 
الله - صاحب أبي حنيفة يذهب إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» وعلى هذا 
فتوى المتأخرين من الحنفية. قال في (الدر المختار): وحرمها محمد -أي الأشربة 
اة مالعل والعية غرها كاله الح مطل تلا و كرا وه 
يُفتى » ذكره الزيلعي وغيره» واختاره شارح (الوهبانية) وذكر أنه مروي عن 
الكل» ونظمه فقال: 

وي عَصرئا فَاخْتِيرَ حَذًا وَأوْقَمُوا ٠»‏ طاقا لِمَنْ مِنْ نكر الْحَبّ يَسَْرُ 

وَعَنْ كُلَهِمْ يُرْوَى وأفى مد + بتخريم ما قَذ هَل وهو المُحَرَر 
وني طلاق البزازية : وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو نُجِس. 


رأي الإمام الأسنوي في مسألة : هل يختص الخمر بعصير العنب : 


السألة يقول خرحمة الله العتلقوا أيضاق جراز الاس ق اللنات» كنا إذا 


ثبت تسمية محل باسم لعنّى مشتركٍ بينه وبين غيره» فهل يسمى ذلك الغير بذلك 
الاسم ؛ لوجود المعنى المقتضي للتسمية» وذلك كتسمية اللائط زانيّاء والنباش 


سارقا؟ فقال في (المحصول) هنا: الحق الجواز. 


I 


السرا ارا كر |لموأعد |[أصولية في إختاف السفاء 
ونقله ابن جني في كتابه (الخصائص) عن أكثر اللغويين» قال: وَدْهَبُ أكثر 
أصحابنا وأكثر الحنفيّة إلى المنع » واختاره الآمدي» واختاره أيضًا الإمام ابن 
الحاجب» وجزم به في (المحصول) في كتاب الأوامر والنواهى في آخر المسألة 
الثانية. 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في (الحصول) وهو صحة الاستدلال 
الواردة في الخمر والسرقة والزنا على شارب النبيذ والنباش واللائط. وقد ذكر 
الرافعى في باب حدٌ الخمر وجهين في أنه حقيقة في ماء العنب خاصة:» أو في كل 
مسكر» قال + والأكترون على الأول: 

ومن فروع ذلك أيضًا: الخلاف في إطلاق اسم الخمر حقيقة على المسكر من غير 
ماء العنب» وفيه وجهان حكاهما الروياني في باب حد الخمر» وقال: إن 
الأكثرين على أنه مجازء وهذا الخلاف ينبني على القياس في اللغات» فإن جوزناه 


كان حقيقة بلا شك› وإن لم نجوزه فمجاز. 


لفوامه |[أصولية في إخاف القتفاء 71717771 


باب القياس (۳)» وقول الصحابى» والاستصحاب 


عناصر الدرس 
العنصرالثاني : حكم قول الصحابي 110 
العنصرالثالث :+ الاستصحاب 14 


اا اذاف اند 


مسائل في باب الفياس 


ذكر الإمام الأسنوي -رحمه الله - عدة مسائل في باب القياس» نرى أن نذكرها 
هنا لفائدتها : 


تيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العليّة على المعروف» أي : 
حي سيت لسو 
الحكم على القول المعروف» فكون الوصف علة لذلك الحكم ؛ كقولك: "اقطع 
يد السارق"» فنحن هنا علقنا ورتبنا الحكم بالقطع على كونه سارقاء واقتل هذا 
القاتل ؛ رتبنا القتل على كونه قاتنًا. 
فإن لم يكن الوصف مناسبًا للحكم» فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا 
يفيدها -أي لا يفيد العلية» واختار البيضاوي عكسّه»ء واستدل عليه بأن قول 
القائل : "أهن العالم وأكرم الجاهل" مستقبح » على أن ذلك يحسن لمعنى آخر ؛ 
فدل على أنه لفهم التعليل. 
فإن كان الترتيب بالفاء أفاد العلية» سواء دخلت على الحكم -أي: إن الفاء 
تدخل على الحكم- كما في قوله تعالى: 9 والسارف والسَارة َأَفَطعْوأ 
أيْدِيَهَمَا 4 اللائدة: 14 فهنا هذه الآية فيها وصفٌ وحكمٌ: الوصف هو السارق 
والسارقة» والحكم هو قطع اليد هنا الفاء دخلت على الحكم وهو قطع 
الأيدي» سواء أن دخلت على الحكم في قول الشارع أو في قول الراوي؛ كما 
قيل: "زنى ماعز فرجم" فالذي قال هذا هو أحد رواة الصحابة + قالوا: 
"زنى ماعز فرجم'» هنا أيضا الفاء دخلت على الحكم» لكن ليست في كلام الله 


تعالى» وليست في كلام الرسول #5 » وإنما هو في كلام الراوي. 


ا ٠‏ العرامد ا[أصولية ذي اذإك السعفاه 


وقد تدخلُ الفاء على الوصف وليس على الحكم» كما في قوله ٤‏ في حديث 
الذي وقصته الدابة وهو في الحج : ((لا تَقرَبُوهُ طِيبًا ؛ فإه يبعت يوم القيامَة 
مُلبيَا)) فهنا حكمٌ وهو: ((لا تَقَرَبُوهُ طيبًا)) لماذا؟ الوصف -العلة - هو كونه: 
((يبْعث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلييّا)) فهنا دخلت الفاء على الوصف ولم تدخل على 
الحكم كما في المثالين السابقين. 


فعلى كل حال؛ سواء دخلت الفاء على الحكم أو على الوصف» سواء في كلام 
الشارع أو في كلام الراوي ؛ فإن ذلك يفيد العلية. 


من فروع المسألة : 

يقول الإمام الإسنوي: إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة: ما إذا سمعت مَؤدًنًا 
بعد مؤذن» فالمختار استحباب إجابة الجميع» أذن شخص لصلاة الظهرء وبعد 
أن انتهى أدْن شخص آخر في مسجد آخر» فهل يستحب أن يجيب وراء كل من 
المؤذنين؟ بمعنى : أن يردّد الأذان إلا في الحيعلتين فيقول عندما يقول المؤذن: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ 
لقوله ##ك: ((إدَا مَمِعُْمُ الْمُوَدّنَ فقولوا مل ما يَقَولُ الْمُوَدْدُ)) إلا أن الأول 
متأكد ويكره تركه -كذا قاله النووي في شرح (المهذب) تفقهّاء قال: ولم أرَ فيه 
نقلاء وأجاب الشيخ عر الدين في (الفتاوى الموصليّة) بنحو ما أجاب به» قال: 
إلا أن الأذان المفعول في الصبح قبل الوقت مساو في ذلك لما بعده ؛ لأن الأول 
راجح بالتقديم والأذان الثاني راجح بوقوعه في الوقت» وبأنّ الأوّل مختلف في 
مشروعيته بخلاف الثاني » قال : وكذلك الأذان الأول يوم الجمعة مساو للثاني ؛ 
لأن الأوّل له فضل بما ذكرناه من التقديم» والثاني له فضل بكونه المشروع في 
زمن النبي 6. 
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العرامد [إصوليه ذى إحناف العفاء | رر امبر عفر 
يقول الإسنوي: قلت : ويتجه أن يقال في أصل المسألة : إنه إن لم يصل قبل 
الأذان الثانى فتستحب الإجابة بلا خلاف» وإن كان قد صلى فيتجه تخريجه على 
استحباب الإعادة» وقد نقل بعضهم عن الرافعي الإشارة إلى شيء من هذا 
التخريج في كتاب سماه (الإيجاز في كتاب الحجاز). 


ومنها: لو عَلِمَ آله يؤذن» لکن لم يسمعه لبعدٍ أو صمم : 
يقول الإمام النووي في شرح (المهذب): المتجه أن الإجابة لا تشرع له. 


ومنها: إذا لم يسمع الترجيع -ترجيع الأذان يعني : تكريره» فالمتجه أن يجيب 
فيه ؛ لقوله في الحديث : ((إِذَا سَمِعْتمْ المُؤَّذِنَ فقولوا مِثْلَ ما يُقول)) ولم يقل : 
فقولوا مثل ما تسمعون» كذا ذكره أيضًا في (الشرح الكبير) وقياس استدلاله أنه 
لا فرق بين الترجيع وغيره» وفيه نظر ؛ بمعنى : أن مَن لم يسمع الترجيع › هناك 
بعض المذاهب يقول: إنه بعد التكبيرتين الأولين يُرَجّع بعدهما فيقول: الله أكبر 
الله أكبر في السر أو منخفض » فهنا: هل يشرع له الإجابة أم لا يشرع له الإجابة 
إذا لم يسمعها؟ فيقول: لا بد من الإجابة ؛ لأن الرسول 6#: ((إذا ممعم 
المَوَذِنَ فقولوا مِثْلَ ما يقول)) ولم يقل : فقولوا مثل ما تسمعون. 


من الفروع المخالفة لقاعدة: ترتيب الوصف على الحكم : 


هناك فروع مخالفة لبذه القاعدة» وهي قاعدة ترتيب الوصف على الحكم» مالو 
قال : لله علي إعتاق هذا العبد الكافر ؛ فإنه لا يلزمه إعتاقه» بخلاف ما إذا لم 
يأت بالوصف وكان كافرًا ؛ فإنه يلزمه. كذا ذكره القاضي حسين في فتاويه› 
وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين» قال القاضي حسين: إنه لا يجب عليه 
إعتاق العبد في الصورة الأولى» وهي ما إذا قيّده بكونه كافرّاء ويجب عليه في 


ادرو لاسر كر ألسرإمه |إصولبة لاي إختإك العفاء 


الصورة الثانية الذي أطلق فيهاء أما الإمام الرافعي -رحمه الله - فقد أوجب 
العتق في الصورتين» وزاد أنه لا يجزئه به غیره» بمعنى : أنه لو أتى بعبٍ مسلم غير 
هذا العبد الكافر فإنه لا يحزئه» بخلاف ما إذا كان في الدّمّة كقوله: إعتاق عبد 
كافرٍ أو معيب ؛ فإنه يجزئه المسلم والسليم على الصحيح. 

ومن الفروع المخالفة أيضا ما ذكره الرافعي في آخر الجنايات» في باب: الشهادة 
على الدم» فقال: ويشترط أن يضيف البلاك إلى فعل المشهود عليه» فلو قال : 
طرية بالسيف أو جر حه به قمات. أو قال: أنهر الدم فمات ؛ لم يثبت به شيء» 
بمعنى : إنه لا يثبت به القصاص» ولا تثبت به الدية» ولا يكون عليه شيء ؛ 
لاحتمال الموت بسبب آخرء بخلاف ما لو قال: جرحه فقتله» أو فمات من 
جراحته» أو أنهر دمه فمات بسبب ذلك ؛ فإن القتل حينئنٍ يثبت» وفي معناه: 
فأنهر دمه ومات مكانه» ونص عليه في المختصرء وفي لفظ الإمام ما يشعر بنزاع 
فيه » قال: وحكم الشهادة بالإيضاح والإدماء حكم الشهادة بالقتل. 

مسألة أخرى : عنونها الإمام الإسنوي بقوله: صلاحية كون الشيء جوابًا لسؤال 
مدئة على القن انر انك اله فحن + إن الول نال عن سوال فقول 
الرسول # قولاء هذا القول يصلح أن يكون جوابًا لبذا السؤال؛ عندئذ يغلب 
على الظن أنه جواب له ؛ وعلى ذلك فيكون الحكم وصفه هو السؤال» العلة فيه 
هو السؤال» كقول الأعرابي : واقعت أهلي يا رسول الله -كأنه يسأله: ماذا علي 
أن أفعل يا رسول الله فإني قد واقعت أهلي؟ فيقول الرسول ف : ((أعتق 
رقبة)) هنا فيه حكم» وهو عتق الرقبة» أو وجوب الكفارة» وفيه سؤال من 
الأعرابي» وهو: واقعت أهلي في نهار رمضان» إذن يكون السؤال -وهو 
الوقاع - علة في وجوب الكفارة. 


Ew 


مراع [إصوليه فاي إحتاف العفاء Im‏ 
هكذا ذكره الإمام وغيره وبَنوًا على ذلك أن يكون من أقسام الإيماء إلى العلة إذا 
صح التعليل. 

فروع ذكرها الإمام الإسنوي لمسألة : ترتيب الوصف على الحكم : 

يقول الإمام الإسنوي : إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : 

أاحدهاة إذا قال لداقافل + للقت امراتكء ملتسا سه نشا تطليقهاء ققال: 
نعم» فأصح القولين : إنه صريح» بمعنى : أنه يقع الطلاق ؛ لأنه طلاق صريح › 
والقول الثاني : إنه كناية يحتاج إلى نية» نسأل هذا الشخص عن نيته: ماذا كنت 
تنوي وأنت تقول: نعم؟ فلو قال: طلقت» فقيل له: إنه كقوله: نعم ؛ لما 
ذكرناه. وقيل : ليس بصريح قطعا ؛ لأن نعم متعيّن للجواب» وقوله: طلقت› 
مستقل بنفسه» فكأنه قال ابتداءً : طلقت» واقتصر عليه فلم يذكر الزوجة. قال 
الرافعي : وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق» وكذا ذكره في الطرف السابع 
من أنواع التعليقات» لكن جَرَم في باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتحق 
بالصريح بسؤال المرأة الطلاق» مع أنّ "طلقت" إنما كان صريحا ؛ لأجل القدر 
الذي دل عليه الكلام السابق. وذكر الرافعي أيضًا في الكلام على الكنايات أنه لو 
قيل له: ما تصنع بهذه المرأة طلقها؟ فقال: طلقت. أو قال لامرأته: طلقي 
نفسك. فقالت : طلقت. وقع الطلاق ؛ لأنه يترتّب على ما قبله» بخلاف ما لو 
قال ابتداء: طلقت ولو امرأة» لا تطلق لعدم الإشارة والاسم. هذا كلامه. 

الثاني : إذا قال الكافر ابتداء: أسلمت وآمنت» لم يكن مسلمًا حتى يقول: لله» 
فلو قيل له: أسلم لله أو آمن بالله» فقال: أسلمت أو آمنت» فقال الحليمي: 
يحتمل أن يكون مسلمًا. كذا نقله عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقره. 


أعرير لاتير كير مامد الإصولية في إخنإك العفاء 
الثالث: لو فعل شيئا وأنكره» فقال له قائل : إن كنت كاذبًا فامرأتك طالق» 
فقال: طالق ؛ وقع الطلاق» فإن اذعى أنه لم يرد طلاق امرأته فيقبل ؛ لأنه لم 
يوجد منه تسمية لها ولا إشارة إليها. كذا قاله الرافعي في أثناء أركان الطلاق. 
وقريب من ذلك ما إذا قال الزوج : قبلت» ولم يقل : نكاحها ولا تزويجهاء 
والصحيح فيه عدم الصحة. 
ونظيره من البيع ؛ قالوا: ينعقد ويكون صريحاء وهو في غاية الإشكال؛ فإن 
المقدّر إن كان كالملفوظ به لزم الانعقاد في النكاح» وإن لم يكن كذلك لزم ألا 
الرابع : ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلع : إذا قالت المرأة: طلقني 
على ألف» فإن أجابها وأعاد ذكر المال فذاك» وإن اقتصر على قوله: طلقتك› 
وانصرف إلى السؤال عن الصحيح لا ذكرناء وقيل : يقع رجعيا ولا مال» نعم ؛ 
زف قال قدت الخد ذوة اشرات قبل وكان وجا فاق انع علتهم ولق 
قال المشتري : لم أقصد بقولي اشتريت جوابك ؛ ففي (البحر) للروياني: إن 
الظاهر القبول أيضًا. قال: ويحتمل أن لا يلحق بالخلع » والفرق بين الخلع والبيع 
أنه لا ينفرد بقوله: بعت» ولكن في الطلاق ينفرد بقوله: طلقت. 
الخامس: ذكر الروياني في هذا الموضع أيضًا من (البحر): إن المرأة لو سألت 
بكناية» فقالت: أبني بألف؟ فقال: أنت طالق» ثم قالت المرأة: لم أنو شيئًا. فلا 
يقع الطلاق على المشهور ؛ لأن السؤال معاد في الجواب» وكأنه قال: أنت طالق 
على آلف ؛ وحينئذ فلا يقع الطلاق ما لم يلزمها الألف. 
السادس : إذا قال لزوجته وأجنبية : أحداكما طالق. وقال: نويت الأجنبية ؛ فإنه 
يقبل منه» فلو حضرتا وقالت له زوجته: طلقني. فقال: طلقتك» ثم قال : 
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للموامدالإصولية في إختاف إلسفاء. 000 
أردت الأجنبية لم يقبل ؛ لقرينة تقدم السؤال» وهو سؤالما الطلاق» كذا نقله 
الرافعي عن التهذيب وأقره. 

السابع : إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة: طلقني. فقال: طلقت فاطمة. ثم 
قال : نويت فاطمة أخرى غير زوجتي. طلقت» ولا يقبل قوله ؛ لدلالة الحال؛ 
بخلاف ما لو قال ابتداء بدون سؤال من الزوجة : طلقت فاطمة› ثم قال: نويت 
أخرى» فإنه يقبل منه. 

كذا نقله الرافعي في باب أركان الطلاق عن فتاوى القفال» ثم نقل بعده بنحو 


صفحة ما حاصله ترجيح عدم الوقوع إلا إذا أراد زوجته. 


الثامن + لوقيل له: كلم زيذا ال فقال: والله لا كلمته» انعقدت اليمين على 
الأبدء إلا أن ينوي اليوم. كذا نقله الرافعي في آخر الأيمان عن اللمبتدأ للروياني؛ 
ولم يخالفه. 

التاسع : ما نقله الرافعي قبيل الرّجعة عن البوشنجي : أن امرأته لو اتهمته 
باللمان» فحلف أنه لا يأتي حرامّاء ثم قبل غلامًا أو لمسه» يجنس ؛ لعموم 
اللفظ. قال: بخلاف ما لو قالت له: قد فعلت كذا حرامّاء فقال: إن فعلت 
حرامًا فأنت طالق» لا يقع ؛ لان كلامه ها هنا قد ترب على كلامهاء وهناك قد 
اختلف اللفظ» فحمل كلامه على الابتداء. 


واعلم أن ما ذكره البوشنجي في الأولى من التحريم في اللمس» ووافقه النووي 
عليه ؛ متجه على ما صححه النووي من تحريم النظر إلى الأمرد بغير شهوة› 
والأمرد هو الشخص الذي لم ينبت له شعر في الذقن ولا في الشارب» فإنه إذا 
حرم كان تحريم اللمس بطريق الأولى» وأما على ما قاله الرافعي والجمهور من 
جواز النظر فلا يستقيم مع تحريم اللمس ؛ لأنه كالرجل على هذا التقرير. 


ِ َس 


rm‏ ألسرإمه |إصولبة ذي إختإك مهاه 
وأما المسألة الثانية التي أجابه فيها بعدم الحنث فقد أسقطها النووي من الروضة› 
والحكم الذي ذكره الرافعي فيها مشكل» والقياس الحنث. 
العاشر: إذا قالت له زوجته: إذا قلت لك طلقني» ما تقول؟ فقال: أقول: 
طلقتك. لا يقع الطلاق ؛ لأنه إخبار عمًا يفعل في المستقبل» كذا قاله الرافعي في 
أثناء تعليق الطلاق» وإنما يصح التعليل على تقدير عود السؤال فيه. 
الحادي عشر: إذا قال لزوجته : طلقي نفسك» ونوى الثلاث» وقالت: طلقت» 
ونوت الثلاث. وقعت الثلاث» وإن لم تنو هي العدد وقعت واحدة» وقيل: 
ثلاث على نية الزوج. 
إذا علمت هذاء فلو قال: طلقي نفسك ثلانًا. فقالت: طلقت طلقتء ولم تُلفظ 
بالعدد ولا نوته وقع الثلاث ؛ لأنه جواب لكلامه» فهو كالمعاد في الجواب» بخلاف 
ما إذا نوى الثلاث ولم يتلفظ بها ؛ لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب ؛ لأن 
النية في القلب ولا يمكن الاطلاع عليه» فإن التخاطب باللفظ لا بالنية. 
كذا ذكره الرافعي» ثم حكى عن الإمام احتمال أنه لا يقع إلا واحدة. 
مسألة : التعليل بالمظنة صحيح › وفروع عليها: 


مسألة أخرى ذكرها الإمام الإسنوي› وهي : التعليل بالمظنة صحيح ؛ كتعليل 
جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنة المشقة» هو قريب من 
اختلاف النحاة في حد الضرورة المجوزة في الشعر ما يمتنع في غيره» بمعنى: لو 
عللنا الحكم بشيء يظنٌء ليس شيا حقيقيًا» وإنما هو مظنة» كما علّلنا الفطر في 
رمضان بالسفر ؛ وذلك لكون السفر مظنة المشقة» والمشقة والحرج مرفوعة عن 
الل 
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اله ةفو اف شط ار ا ا 
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : 

أحدها: إذا قال لزوجته : إن كنت حاملًا فأنت طالق» وكان يطؤهاء وهي تمن 
تحبل » فهل يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ بمعنى : إنه يجب عليه في هذه 
الخالة ألا يطأها جح يعدن ما إذا كانت ساملا أو لسع هاما ؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما: إنه لا يجب التفريق ؛ لأن الأصل عدم الحمل. 

وقيل : نعم» يجب التفريق ؛ لأن الوطء مظنة للحمل. 

الثاني : اشتراط الشهوة في النقض بمس الأجانب ؛ لأن الشهوة مظنة إنزال المذي» 
والمذي هو الذي ينقض الوضوءء جميع العلماء انفقوا على أن اللمس في ذاته 
ليس بحدثش» ولكن الحدث هو خروج المذي» أو خروج البول» أو خروج 
الريح » ... وكذا إلى آخره» فلماذا جعل من جعل اللمس منقضًا للوضوء؟ لأنه 
مظنة لخروج المذي الذي ينقض الوضوء» والبعض الأخر قال : لا تشترط 
الشهوة» بل مجرد اللمس ينقض الوضوء. 

الثالث: قالوا: يجوز للعبد أن يصوم بغير إذن السيّد في وقت لا ضرر عليه فيه؛ 
بمعنى : إنه في يوم لا يحتاجه السيد ولا يحتاج إليه ؛ فهنا لا ضرر على السيد في 
صيام عبده» فإن كان فيه ضرر لم يجز للعبد أن يصوم إلا بإذن السيد» لكن 
الضرر هنا أمر مظنون» وقد يظنّه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر» فلم 
يقولوا بالمنع مطلقا تعليلا بالمظنة. 

الرابع: جواز رجوع الأصول كالآباء والأمهات فيما وهبته لفروعهم دون 
الأجانب» بمعنى: إنه يجوز للأب إذا وهب شيئًا لابنه أو لابن ابنه أو كذا إلى 
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آخره أن يرجع فيه» بخلاف ما لو وهب شيئًا لشخص أجنبي ؛ فإنه يدخل تحت 
قوله 8 : ((الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه)) فهنا جوز للآباء 
والأمهات من الأصول الرجوع فيما وهبت لفروعهم دون الأجانب ؛ لأن 
الأصول يقصدون مصلحة فروعهم» فقد يرون في وقتٍ أن المصلحة في الرجوع 
عن الببة إما لقصد التأديب أو غير ذلك» فجوزناه بخلاف الأجنبي ؛ فإنهم لا 
يقصدون مصلحة الأجانب» واختلفوا في اشتراط هذه المصلحة لجواز الرجوع , 
والصحيح عدم اشتراطها تعليلًا بالمظئّة» وهذه المسألة هي نظير ما إذا كان الأب 
أو الجدٌ عدوًا للبكر» وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج وابن مرزبان أنه لا جبرها 
على التزوج. ثم نقل -أعني الرافعي - فيه احتمانًا في الجوازء وقياس ولاية المال 
أن تكون كولاية النكاح في ذلك. 

الخامس : أن المكره على الطلاق لو قدر على التورية كقوله: طارق -بالراء - 
ونحوه» فهل يلزمه ذلك؟ على وجهين ؛ أصحهما: إنه لا يلزمه. 

السادس: جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل » ولقضاء حاجة الإنسان ؛ 
لاستحيائه من فعل ذلك» مع أن الطارقين هناك» فلو اعتكف في موضع مغلق 
عله اا رة اا أو كان افد شه مجو باق على فة [ذا ك اليذه 
فيتجه امتناع الخروج لانتفاء المعنى» ويحتمل الجواز اعتبارا بالمظنة لا بأحاد 
الأفراد. 


مسألة : قياس الشبه» وفروع عليها: 


قال الإسنوي: إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين» أحدهما يشبهه في الصورة» 


“a 


لفك إاصية ف إفف نفل 
قال الغزالي في (المستصفى) أن ذلك حجة لتردده بين قياسين مناسبين ؛ ولذلك 
سمي قياس غلبة الاشتباه» واختلفوا في المعتبر منهماء فقال الشافعي : تعتبر 
المشابهة المعنوية -أي المشابهة في الحكم » وقال أبو بكر ابن علية : تعتبر المشابهة 
الصورية» ومنه: إيجاب أحمد التشهد الأول كالتشهد الثاني » فعند الإمام أحمد 
أن التشهد الأول واجب» وكذلك التشهد الثاني واجب» بخلاف الحنفية ؛ فإن 
عندهم التشهد الأول هو الواجب» وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول. 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قتل عبدًا وكانت قيمته تزيد على 
الدية» فإن القيمة تجب عند الشافعي وإن زادت ؛ إلحاقا له بسائر المملوكات: 
وقال غيره: لا يزاد على الدية نظرًا إلى مشابهة الجر في الصورة» هنا العبد تردّد 
بين شبهه بالإنسان في صورته -خلقته خلقة إنسان» وأيضًا شبهه بالإنسان الحر في 
أنه يصح زواجه» ويصح طلاقه» ويصح ظهاره» وأيضًا تصح عبادته صومًا 
وصلاة وغيرها من سائر العبادات» فهو في هذه الأمور يشبه الحرّء ويشبه 
البهيمة» أو ويشبه الممتلكات الأخرى في أمور أخرى» فهو يباع كالبهيمة 
ويشترى» وهو يرهن» وهو يقوم بالخدمة وبأعباء البيت» ... وكذا كبقية البهائم» 
وهنا العبد يشبه البهيمة من ناحية ويشبه الجر من ناحية أخرى» العبد يساوي في 
تفن من الأزماة ميلا ٠‏ ألف جنيه» والدية مائة وخمسون ألف» قتل هذا 
العبد شخصًا حرًاء من المعلوم أن الحرٌ لا يقتل بالعبد ؛ لأنه غير مكافئ له 
فتجب فيه الدية أو القيمة» لو وجدنا أن قيمته تزيد على الدية» فقال جماعة من 
العلماء: إنه تجب القيمة بالغة ما بلغت ؛ وذلك لشبهه بالبهائم ؛ لأنه من ذوي 
القيمة» وقال البعض الآخر: لا يزاد على الدية ؛ لأنه يشبه الإنسان ا لحر في هذه 


الأمور التى قد سبقت أن قلناها. 
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ومن الفروع المفرّعة على قاعدة قياس غلبة الاشتباه: السلت» وهو حب يشبه 
ان اورا أى كه اميه م خا اروها ركه الجر 
في برودة الطبع» هذا هو المنقول عن اللغويين» والمعروف أيضًا عند الفقهاء 
وعكسه بعضهم» واختلف أصحابناء فقيل : إنه ملحق بالحنطة حتى يكمل بها 
نصابهاء وقيل: ملحق بالشعير» والصحيح أنه جنس مستقل ؛ لتعارض المعنيين. 


إذا استنبط المجتهد من النص وصقاء وأراد تعدية الحكم إلى محل آخر: 


تأتي مسألة أخرى» وهي : إذا استنبط الجتهد من النص وصفاء وأراد تعدية 
الحكم إلى محل آخر ؛ لأجل وجود هذه الوصف فيه؛ فمنع الخصم عليّة هذا 
الوصف ؛ لم يلتفت إلى منعه» بمعنى : جاء مجتهد واستنبط من النص وصقا 
مناسبّاء وأراد أن يعدي الحكم من ا محل المنصوص على حكمه إلى محل آخر لم 
ينص على حكم» ولكن هذا الوصف موجودٌ فيه» فجاء الخصم في المجادلة ومنع 
عليّة ذلك الوصف» منع أن يكون الوصف الذي استنبطه ذلك الجتهد علة لذلك 
الحكم» هنا قالوا: لم يلتفت إلى منعه» بل يلزمه القول به» أو معارضته بوصف 
آخر يصلح للعلية ؛ لأن الغالب على الأحكام تعليلهاء وقد وجدنا معنى 
مناسبًاء والأصل غير هذا المعنى» فتعين ما وجدناه للعلية» وهذه القاعدة 
ذكروها في مواضع » منها: مفهوم الصفة. 

ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا قامت بينة عند الحاكم بأن فلان بن فلان الفلاني 
قد أقرٌ بكذاء فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه» وأنكر أن يكون هو 
المقر؛ فإنه لا يرجع إليه في ذلك» بل يلزمه ما أقر به» أو يثبت أن له من يشاركه 
ق هذا السب. 


1م 


انا يذخف اناه 


واعلم أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشكل عليها ما قالوه: إن 
الإجماع الموافق لحديث لا يجب أن يكون ناشئًا عنه ؛ لجواز اجتماع دليلين› 
وخالف أبو عبد الله البصري وقال: يجب ذلك لا قلناه. 


عليل الحكم الواحد بعلتين: 


مسألة أخرى : تعليل الحكم الواحد بعلتين» وتعليل الحكم الواحد بعلتين ليس 
محل اتفاق بين العلماء» وإنما اختلفوا فيه : 

فمنهم من قال: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مطلقا ؛ بدليل ما لو قتل وارتد 
-والعياذ بالله - فهنا يجب عليه القتل فقط » هو فَعَلَ فعلين كل فعل منهما موجب 
للقتل» فالقتل موجب لقتله› كونه قناعي عردو ا جي ع التعياضن 
بالقتل» والردة موجبة للقتل» فهذا الشخص قد فعل فعلين كل منهما موجب 
للقتل» ماذا نفعل؟ قالوا: نحكم عليه بالقتل فقط ؛ وعلى ذلك فيجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين مختلفتين : القتل » والردة. 

القول الثاني : يمتنع مطلقًا ؛ لأن إسناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن 
الآخر» واختاره الآمدي. 

القول الثالث -واختاره في (الحصول) في الكلام عن الفرق› وتابعه عليه الإمام 
البيضاوي : يجوز في المنصوصة ؛ للدليل الأول وهو: ما لوقتل وارتد» ولا يجوز 
في المستنبطة ؛ للدليل الثاني » وهو قول الآمدي ؛ لأن إسناد الحكم إلى أحدهما 
يقتضي صرفه عن الآخر. قال الآمدي: ومحل الخلاف في الواحد بالشخص ؛ 
كتحريم امرأة بعينهاء ووجوب قتل شخص بعینه. قال : وأمّا الواحد بالنوع 
كالتحريم من حيث هو فيجوز بلا خلاف. 


ِ َس 
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المسائل المتفرعة على هذه القاعدة : 


من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة» والتى اختلف فيها العلماء ؛ بناءً على 
اختلافهم في تعليل الحكم الواحد بعلتين: 

مسألة: إذا أحدث أحدائاء ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضهاء فمثلًا: أخرج 
راء وأمذى» وتبوؤل» وجاء من الغائط » وهو في حالة وضوئه نوی رفع بعض 
هذه اللأحداث» نوى رفع البول والبراز فقط» فبقي الريح وا مذي › فيه وجوه : 
أصحها : إنه تكفي هذه النية لرفع الجميع ؛ لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا 
يرتمع › وما الذي لا يرتفع؟ إنما يرتفع حكمه› وهو واحد» وحتى إن تعددت 
أسبابه. 

الثاني : إنه لا يكفى مطلقا. 

الثالث: إن نوى الأول صحء وإلا فلا. 


الرابع : عكسه. 


الخامس : إن نفى غير المنوي فلا يصح» وإلا فيصح. 

مسألة: إذا صادف نذران زمانًا واحدّاء قال: لله علي أن أصوم يوم الاثنين 
المقبل» وفي مرة أخرى قال: لله علي أن أصوم يوم اثنين وعشرين من الشهرء 
فضادف يوم الاثنين والعشرين من شهر شوال مكذا هو يوم الاين المقبل الذي 
كان قد نَدَرَ صيامه » فماذا يفعل؟ أو أنه قال: إن قدم زيد فلله تعالى علي أن 
أصوم اليوم التالي لقدومه» وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس» 
فقدما معا يوم الأربعاء» فلا يجزئ صيامه عنهما معّاء كما نقله عنه صاحب 


(التتمة)› بل عليه أن يصوم عن أول نذر» ويقضي يومًا للنذر الثاني › ثم قال: 
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ارا إإصرلة في إختاف لفقفء 
ويحتمل أن يقال : لا ينعقد النذر الثاني » كذا نقله الرافعي عنه» ثم نقل في نظير 
المسألة أن الثاني لا ينعقد على وفق احتمال المتولي» ثم أعاد النووي المسألة قبيل 
البيوع من زوائده» فقال: لو نذر صيام سنة معينة» ثم قال: إن شفى الله مريضي 
فلله علي صوم الأتانين من هذه السنة» قال القاضي الحسيني في فتاويه : لا ينعقد 
الثاني ؛ لأن الزمان مستحق لغيره» وهو النذر الأول؛ وقال العبادي: ينعقدء 
فيلزمه القضاء» قيل له: لو كان له عبد فقال: إن شفى الله مريضي فلله علي 
عتقه» ثم قال: إن قدم زيد فعلي عتقه» قال: ينعقدان» فإن وقعا معا اقرع 
مسألة : إذا شَرَط المتبايعان خيارَ الثلاث» فإن الأصح أن ابتداءها من حين العقدء 
وحينئل فيبقى له الفسخ بعلتين» والثاني يبقى من حين التفرق» فلو اشترى غائبًا 
بالوصف وصححناه» فإن الخيارَ يثبت عند الرؤية» ويمتد إلى آخر مجلس الرؤية» 
فلو شرط مع ذلك خيار الثلاث» فيكون في أولبا الوجهان السابقان» فإن قلنا: 
هناك من العقد» فيكون هنا من الرؤية» وإن قلنا: من التفرقة» فيكون هنا من 
انقضاء خيار الرؤية. 

كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمّى (جامع الجوامع ومودع البدائع). 

يقول الإسنوي : ومن خطه نقلت. 

مسألة : إنه إذا اجتمعت أنواع من الخيار ؛ كخيار المجلس » وخيار الشرط » وخيار 
العيب» وخيار الرؤية» ففسخ العاقد» فينظر: إن صح بالفسخ بجميعها انفسخ 
بالجميع » وإن صرح بالبعض انفسخ به» وإن أطلق فينفسخ بالجميع ؛ لأنه ليس 
بعضها أولى من بعض» قال: وكذلك في الإجازة» إذا أجاز في الجميع أو أطلق» 
فإن أجاز بالبعض بِقِي الخيار بالباقي. 


رر الاير كير ألسرامه |إصولبة ذي إختإك السعفاه 
مسألة : -ما ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق -: إنه إذا وطئ 
امرأتين واغتسل من الجنابة» وحَلِف أنه لم يغتسل عن الثانية» لم يحنث. 
مسألة : -ومنها ما ذكره الشيخ أبو علي السنجي قبيل "كتاب الزكاة" من شرح 
(التلخيص): إن المرأة إذا كانت جنبًا فحاضّت» ثم اغتسلت» وكانت قد حلفت 
أنها لا تغتسل من الجنابة» فالعبرة عندنا بالنية» فإن نوت الاغتسال عنهما تكون 
ا عنهما وتنا و ادرت عو اض وده له ت لآلياله فل 
عن الجنابة» وإن كان غسلها مجزيًا عنهما معًا. قال: ورجح القفال الشاشي 
الحنث. هذا كلامه. 
وقد ظهر لك ما نقلناه الآن عن الرافعي أن صور مسألة اليمين بحالة اتحاد النوع , 
وقد يؤخذ منها التخصيص أيضًا في مسألة الشيخ أبي علي السنجي› حتى إذا 
نَوَى ما عدا الأول من أفراد النوع قاصدًاء لم يصح» وهو متجه. 
المسألة الأخيرة من المسائل التي ذكرها الإمام الإسنوي : وهي المعلول» هل هو 
مقارن لتمام علته» أم يتأخر عنها؟ 
فيه مذهبان قريبان من الخلاف السابق » ذكره في "باب الخصوص في الشرط مع 
المشروط . 
إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة ما ذكره الرافعي في آخر "كتاب الظهار" في 
الكلام على التكفير بالعتق » فقال: واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق 
وسائر الألفاظ» هل يثبت حكمها مع الجزء الأخير من اللفظ» أم عقب تمام 
أجزائه على الاتصال؟ والأكثرون على الثاني» وهو الذي ذهب إليه الشيخ أبو 
علي » قال : وينوا على هذا ما إذا قال لغيره: أَعْيِقْ عبدك عني» فأعتقه عنه› 
فإنه يدخل في ملك السائل ويعتق عليه» وهل يدخل في ملكه مع آخر اللفظ» أو 


- “mE 


لقا صل في إختف انا 
بعده؟ ينبني على ما ذكرناه» فعَلى ما سبق أنه الصحيح إذا تَمَّ اللفظ حصل 
الملك» ثم العتق. 

فرع آخر: إذا ارتضع الصبي خمس رضعات› وحصل التحريم» وانفسخ 
النكاح حيث يحصل» فهل يثبت ذلك مع الرضعة أو عقيبها؟ فيها هذا الخلاف 
الذي ذكرناه. 


معكعمعقو لالص حابي 


ما مَضَّى من الدروس كان في الأدلة التي كاد أن يكون إجماعًا على الاستدلال 
والاحتجاج بهاء بل من المستطاع أن يقال: إنه قد حصل الإجماع على 
الاحتجاج بها فعلًا ؛ إذ كان المخالف عند الجمهور ما لا يعتد برأيه» ويعتبر 
خارجًا عن الاعتبار» فلو نظرنا إلى الظاهرية والنظام الذيّن ينكرون القياس» 
وإلى الشيعة الذين ينكرون الإجماع» لرأينا أنهم ليسوا بمجتهدين ؛ لأن القياس - 
كما هو معلوم - شرط في حصول الاجتهاد» فمن أنكر القياس فَلَّمْ يحصل شرائط 
الأجهاد. وعلى ذلك فليس مجتيند+ وعلى ذلك فلا غبرة يقوله 4 لأت ضار 
عند الجمهور كالعوام الذي لا قول لبم. 

وهذا الباب يسمى بالأدلة المختلفة فيهاء ولم تَر أن عرض جميع الأدلة المختلف 
فيها ؛ إذ هذا يخرج بنا عن الغاية التي استهدفناهاء على أن عرض هذه الأشياء 
التي قلناها مع ما يتفرع عليهاء جدير بأن يفرد له مؤلفات» ولكن حسبنا أن 
نعرض شيئًا من هذه الأدلة بالمقدار الذي يثبت أن هذا النوع كان له دخل في 
الاختلاف في الفروع » وسنذكر -إن شاء الله - كما قلنا قول الصحابي»› 
والاستصحاب» والمصالح المرسلة» والاستحسان. 


ا ٠...‏ رامد |إصولبة لاي إخنإك السفاه 


ييا 


من هو الصحابي المختلف في حجية قوله؟ فالصحابي عند علماء الحديث 
والكلام هو من اجتمع بالنبي ع مؤمنًا بالإسلام ومات على ذلك» وعلى ذلك 
بخرج من اجتمع بالرسول 8 وكان كافرًا» كأبي لبب وعمرو بن هشام وغيره. 
والصحابي بهذا المعنى الواسع ليس هو محل الخلاف في حجية القول ؛ إذقد 
يكون الواحد من هؤلاء لم يلق النبي #5 إلا مرة واحدة أو مرتين» ولم يرو عن 
الرسول #5 إلا الحديث أو الحديثين» فكان لزامًا أن يكون الصحابى المختلف في 
حجية قوله غيْرَ هذا التعريف » إذَا الصحابي بهذا التعريف لم يدخل معنا في 
مسألة حجية قول الصحابي ؛ لأن هذا الصحابي الذي لم يلق رسول الله ً8 إلا 
مرة واحدة» لا نستطيع أن نقول بحجية قوله. 

لذا فقد عرّفه الأصوليون بتعريف آخرء فقالوا: الصحابي هو من لقي رسول الله عه 
وآمن به» Bu‏ حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا. 

إِذّا هناك بعض القيود التى وضعها الأصوليون في تعريف الصحابي : 

القيد الأول : الصحابي هو من لقي النبي يك فالذي آمن به عن بعد كالنجاشي 


فكلا الاسم نحا 


5 
ًَ 


القيد الثاني : فمن لقي النبي 5 ولم يؤمن به فلا يكون صحابيًا. 


القيد الثالث: أن يكون هذا الشخص لارَم النبي ي زمئًا طويلاء حتى يطلق 
عليه اسم الصاحب عرفا ؛ لأن الصاحب في العرف : هو الملازم» هو القرين › 
وذلك كالخلفاء الأربعة الراشدون» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وزيد 


بن ثابت» وعائشة› وأم سلمة» وبقية زوجات النبي 82 وأبي هريرة› وعبد 


- EEE 


حالفو خف نه 
الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل » وأبي موسى الأشعري؛ وغيرهم كثير ممن جَمَع إلى الإيمان والتصديق 
ملازمة النبي #5 فوعوا أقواله» وشهدوا أفعاله» وعملوا على التأسي 
والاقتداء به م فكانوا مرجعًا للناس فيما بلغ رسول الله ك عن رب العزة غَللة. 
والصحابة 1 لم يكونوا على درجة واحدة من الفقه والاستنباط» بل كان 
منهم الفقيه والجتهد» ومنهم من كان المتفقه» والذي يعرف بعض المسائل» 
ومنهم من لم يعرف في الفقه شيئاء كما لم يكونوا على درجة واحدة بكثرة 
الرواية عن رسول الله عه فأكثرهم رواية -كما هو معروف - أبو هريرة >> , 
ولقد اشتهر من بين الصحابة ) جماعة عُرفوا بالفتوى» كانوا يعرفون بأنهم 
أهل الفتوى» واشتهروا بالعلم» فكانوا مأوى المسلمين أجمعين في فَهُم الشريعة 
كلما حزبهم أمر. 

وأمثال هؤلاء هم الذين جَرَى الخلاف في حجية قولبم؛ فعمر بن الخطاب >> 
عرف بالفقه» والاجتهاد» وعرف بالفتوى» وأبو بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وغيرهم» 
عرفوا بالفتوى والاجتهاد» فهؤلاء هم محل الخلاف في هذه المسألة» وهي الخلاف 
في الاحتجاج بقول الصحابي. 

قال الآمدي : اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون 
حجة على غيره من الصحابة الجتهدين إماما كان أو حاكمًا أو مفتيّاء واختلفوا في 
كونه حجة على التابعين ومّن بعدهم من المجتهدين ؛ فذهبت الأشاعرة والمعتزلة› 
والشافعي في أحد قوليه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» والكرخي › 
إلى أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ وذهب الإمام مالك بن أنس» والرازي» 


»د اإصملة ذو إختاف لتقف 


والبردعي من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي في قول له» إلى أنه حجة مقدمة 
على القياس» أي : إن قول الصحابي حجة تقدم على القياس عند التعارض ؛ 
وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة» وإلا فلاء وذهب قوم إلى أن 
الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهماء وهذه هي المسألة المعروفة بإجماع 
الشيخين » ال فس ا ا 

وعزا صاحب (مُسَّلّمٍ الثبوت) القول بحجيته مطلقا إلى الإمامين البزدوي 
والسرخسي من الحنفية» ولقد نص الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) على أن 
قول الصحابي حجة فيما ليس للاجتهاد فيه مجال؛ إا الإمام الشافعي في هذا 
الكلام بخص حجية قول الصحابي في الأمور التي لا يصح فيها الاجتهاد» فتكون 
توقيفًا عن رسول الله 85. 

ولقد حرر الإمام الإسنوي -رحمه الله - في كتابه (نهاية السول) مذهب الشافعي 
في ذلك » فقال: واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف - 
أي +اليضاؤزي - قلط لم ويه له ا مق الشاريسيت» ومسب اباسا 
بمسألة» وذلك أن الكلام هنا في أمرين : 

الأمر الأول: إن قول الصحابي له حجة» أم لا؟ وفيه ثلاثة مذاهب ؛ ثالثها: إن 
خالف القياس كان حجة وإلا فلا. 

الأمر الثاني : إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة» فهل يجوز للمجتهد 
تقليده؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي في (الجديد): إنه لا يجوز مطلقاء والثالث: هو 
قول قديم» أنه إن انتشر جاز وإلا فلاء هكذا صرح به الغزالي في (المستصفى) 
والآمدي في (الإحكام) وغيرهماء وأفردوا لكل حكم مسألة ؛ ولقد لخص 
صاحب (المنار) مذهب الحنفية في ذلك» فقال: تقليد الصحابي واجب يترك به 


ئها : 


قر إإصلية في إختإف تناه 
اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس» كمافي أقل الحيض› 
واختلف عملهم في غيره كما في إعلام قدر رأس المال والأجير المشترى. 


أونا» نه لبور و 

ثانيًا: إن مذهب الإمام مالك أنه حجة مقدمة على القياس. 

ثالئًا: إن الإمام أحمد بن حنبل له روايتان؛ إحداهما: كالشافعي ليس بحجة 
مطلقة» والأخرى كمالك بأنه حجة مقدمة على القياس. 

رابعًا: مذهب الحنفية : إن تقليد الصحابي عليه العمل فيما لا يدرك بالقياس» 
وأما فيما يدرك فعملهم فيه ختلف» فمنهم من يقول: إنه حجة يترك به القياس» 
ومنهم من يقول: إنه ليس بحجة. 

احتج النفاة بأدلة ؛ منها: قوله تعالى: ا تعَبَيرُوا ول لاير ) الحشر: ۲» 
قال: قد أمر الله تعالى بالاعتبار دون التقليد ؛ ولأن الصحابي >> لم تثبت 
عصمته» فالعصمة لَمْ تثبت إلا للأنبياء» والسهو والغلط جائزان عليه» فيجوز 
على الصحابي > أن يسهو أو أن يخطأء فكيف يكون قوله حجة في دين الله 
ال 

واحتج المثبتون: بحديث رسول الله 8# أنه قال : "أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم" فقد بين الرسول 8 في هذا الحديث أن الاقتداء بهم اهتداءء 
فالذي يقتدي بالصحابة فإنه يهتدي إلى الطريق الحق» واستدلوا أيضًا بأن العمل 
بقولهم أولى من تركه ؛ لاحتمال السماع من رسول الله 8ء هم لم يصرحوا 


ا المرزعه [أصولية في إخنإك أسفاء 


أنهم سمعوه من رسول الله» لكن عندما قالوا قولا فإن هذا القول يحتمل أنهم 
سمعوه من رسول الله يق وذلك أصل فيهم مقدم على الرأي» فقد ظهر من 
عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى» وربما أفتى على موافقة النص من غير 
الوواية: 

فياه انس ا كان هيده تى عن رسول ا شرل بكذاه وشخضص 
آخر عنده نفس النص» فالشخص الأول يروي هذا النص ويقول: قال رسول 
الله يت أما الشخص الثاني فكانت إذا جاءته مسألة تسأله عن حكم الله تعالى في 
هذه المسألة التي عنده فيها نص» فإنه يفتي فيها ويقول: هذا حلال» وهذا 
حرام» أو هذا مندوب» أو هذا مكروه» على مقتضى النص الذي عنده دون أن 
يقول: فإن الرسول ييه قال كذا وكذاء فيفتي على موافقة النص من غير الرواية 
للنص. 

ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي َة يقدّم على حض 
الرأي» فمن المعلوم أن القياس محض رأي» ولإن كان قولهم صادرًا عن الرأي 
فرأيهم أولى وأقوى وأقرب إلى الصواب مِن رأي غيرهم ؛ لأنهم شهدوا رسول 
الله مت وشهدوا طريقه في بيان أحكام الحوادث» وشهدوا الأحوال التي نزلت 
فيها النصوص »› وامحال التي تتغير باعتبارها الأحكام» فهم شهدوا الوحي 
والتنزيل » وعَرَّفوا طرق الاجتهاد» وطرق الفتوى من رسول الله د فكانوا من 
خير القرون كما قال وأخبر بذلك الرسول #5 أنه قال: ((خير القرون قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)). 

فهم بذلك رأيهم أرجح من رأي غيرهم› ويتبين أن احتمال الخطأ في اجتهاد 
الصحابة أقل من احتماله في غير الصحابة» فإذا كان الأمر سينصرف إلى اجتهاد› 


لكت 


اقرع |إصولية في إخف الفقهله ‏ 1 
هل هو من الصحابة» أو من غيرهم؟ فينصرف إلى اجتهاد الصحابة أولى ؛ لأن 


قولبم أقوى. 

فروع ترتبت على الاختلاف في حجية قول الصحابي : 

تفرع عن الاختلاف في هذه القاعدة اختلاف في فروع كثيرة» نذكر منها : 
المسألة الأولى : بيع العينة : 


صورة العينة أن يشتري ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن» ويسمّى بيع الآجال» 
بمعنى : أبيع لك هذا الجهاز بمبلغ ألف مقسطًا على أقساط شهرية› ويشتريه منك 
بثمانمائة كاش» فهذا هو الذي يسمى بيع العينة» هذا في الحقيقة تحايل على 
الشرع» فهو مما يسمى بيع الآجال كما عنون له الإمام الشافعي في كتاب (الأم)»› 
ذهب الشافعي إلى جواز هذا البيع » وحجته في ذلك القياس» فلقد قال في (الأم) 
في هذه المسألة : ولو اختلف بعض أصحاب النبي عل في شيء» فقال بعضهم فيه 
شيء» وقال بعضهم بخلافه » كان أصل ما نذهب إليه أنّا نأخذ بقول الذي معه 
القياس» ثم قال: فإن قال قائل: فمن أين القياس مع قول زيد؟ قلت : أرأيت 
الببغة الأول الس قد بت عليه القمخ قاماء فان قال بلىء قبل : 
البيعة الثانية أهي الأولى؟ فإن قال: لا إذّا باعه من غيره» قيل: فَمَنْ حرمه منه» 


ع ع 
3 


افرايت 


2 


فإن قال : كأنها رجعت إليه السلعة أو اشترى ديئًا بأقل منه نقدًا. 


إذنء الإمام الشافعي يجوز هذا البيع » والمخالفون له يقولون له: إن هذه الصورة 
وهذا هو عين الرباء الإمام الشافعي يرى أن البيعة الأولى قد انعقدت بتمامها 


225 _--- |لمراء إإصرليه فاي إخإف إلسفاء 


حتى ولو كان اشتراها بثمن مؤجل» وأن البيعة الثانية هي تصرف في ملكه لا 
يمنعه أحد منه» فهو قد باع ملكه ؛ لأنه قد دخل في ذمته وقد دخل في ملكه بعد 
ثبوت الثمن في ذمته» فقد باع ملكه وتصرف فيه» ولا أحد يستطيع أن يمنعه من 
التصرف في ملكه» قال بعض الفقهاء : يجوز ذلك إذا كان المشتري غير البائع. 
فقد ذهب مالك وجمهور أهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز العقد 
الأخير؛ سدًا لذريعة الرباء ولقول عائشة << وقد سألتها امرأة كانت أم ولد 
لزيد بن أرقم : : يا أم المؤمنين» إني يعت من زيد عبدًا إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج 
إل نه فاشتريقه هن قبل غل الأحل سات ققالت“السيدة عائشة + ٠‏ جس نا 
شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عن إن 
م 

فهنا السيدة عائشة < » وهي الفقيه المعروفة - رأت أن هذا البيع باطل» ليس 
ا ا ا وإغما مبطل 
للجهاد مع رسول الله 8 إن لم يتب منه ؛ لأنه ربّاء وا 
د كارت عات مات قم 


> و وس فر 7 


أ دوا يحَرَبٍ من الله و 


تك رر 1زم > روء وو و 
1 مو 


ل ل e‏ > 
بقوله: قد تكون عائشة لماو ا 
لأنه أجل غير معلوم» وهذا ما لا نجيزه» ثم قال: وجملة هذا أنّا لا ثبت 

عن عائشة» كأنه يقول: إن السيدة عائشة بكلامها هذا -لو ثبت عنها - فكأنها 
أنكرت أن تبيعه شيئًا إلى العطاء » متى يأتي العطاء؟ يأتي العطاء من الغنيمة » متى 
يأتي الغنيمة ويأتي الانتصار على المشركين؟ لا نعرف» أجل مجهول؛ فهنا تكون 


a. EM 


لقو إإصية فو رف شف ...ب ار ا ا 
باعت شيًا بثمن إلى أجل غير معلوم» يقول الشافعي : مع أننا لا نثبت مثله عن 
عائشة ؛ لأن سنده لم يصح عندنا. 

هذا هو خلاف العلماء في مسألة بيع العينة» وكان سبب الخلاف هي حجية قول 
الصحابي ؛ فالإمام الشافعي لا يقول بحجّيّته» فمن هنا لم يقل بكلام السيدة 
عائشة» غير ما يقولون بحجيته» فقالوا بكلام السيدة عائشة. 


المسألة الفانية» أك دة الما : 


اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل التي يمكثها الجنين في بطن أمه» فذهب أبو 
حنيفة -رحمه الله - إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان» من المعلوم أن العلماء اتفقوا 
على أقل مدة الحمل» وهي ستة أشهرء وأخذوا ذلك من دلالة الإشارة في قوله 
تعالی : یله وفصدله, تشون سَهَرًا 4 [الأحقاف : ]٠١‏ فقد س الله له أن الحمل 
والفِطام ثلاثون شهراء وبين في آية أخرى أن مدة الرضاع سنتان» فقال تعالى في 
كتابه الكريم: ا وللت برْضِعَنَ اَذَه حون كم لِمَنْ راد أن يي 
لرضَاعَةَ © البقرة: ۲۳۳ حولين كاملين: أربعة وعشرون شهرًاء ومدة الحمل 
والفصال ثلاثون شهراء نخصم منها مدة الرضاع وهي الأربعة وعشرون شهراء 


يتبقى عندنا ستة أشهر» وهي مدة الحمل. 


إذن»ء أقل مدة الحمل ستة أشهرء فمن تزوج امرأة وأتت له بولد أو ببنت بعد 
مضى ستة أشهرء فهو منه شرعا ؛ لبذه الآية باتفاق العلماء. 

لكن قد اختلفوا في أكثر المدة التى يمكث فيها الجنين في بطن أمه ؛ فذهب أبو 
حنيفة إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان» واحتج على ذلك بقول عائشة < : 
"الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل" وذهب الإمام الشافعي 


رور لاتير كر لمداعه |إصولن في إداإك افا 


ومالك في المشهور عنه» وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن أكثر مدة الحمل أربع 
سنوات» وحجة هؤلاء أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. 

ولقد وجد الحمل لأربع سنوات» قد روي للوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن 
الق بحي ا توغ غ كويد ترا علي ا 
الحمل» قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلدء وقال الشافعي : بقي محمد بن عجلان في 
بطن أمه أربع سنين» وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين. 

فهنا اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل على قولين ؛ هل هي ستتين أو أربع؟ 
سنتين بناء على قول السيدة عائشة» وهؤلاء الذين يقولون بحجية قول الصحابي 
أربع سنين بناءً على ما رأوه» وما عاصروه بناء على عدم حجية قول الصحابي» 
وأن قول الصحابي غير ملزم. 

فة الات لى مات شخص عن ار تكن بن انث بطفل رادت علدلا 
وقالت : هو من هذا الشخص الميت» فإنه ينسب إليه باتفاق العلماء ؛ لأن الطفل 
أو أن الجنين يمكث في البطن سنتين على رأي الحنفية» ويزيد على الأربع » أما إذا 
أتت به لثلاث سنين» فإنه ينسب إليه عند الشافعية ومن وافقهم» ولا ينسب إليه 
عند الحنفية » فمن أتت به لأكثر لأربع سنين» فإنه لا ينسب إليه مطلقاء وتكذب 


في دعواها. 
المسألة الثالثة : مقدار الضمان في الجناية على البهيمة : 


فقد ذهب أبو حنيفة -رحمه الله - إلى أن من جَنَى على دابة ففقع عينهاء فإن 
كانت شاة ضَّمِنَ ما نقص من ثمنها ؛ لأن المقصود منها هو اللحم» وإن كانت غير 


“a 


اك إصمية ف إختاف لفتفء 
ذلك كالبقرة والحمار» ضمن ربع القيمة» قال في (بداية المبتدي): شاة لقصاب 
-والقصاب هو الجزار - فقئت عينهاء ففيها ما نقصهاء أي: إنه يجب على 
الرجل الذي فقأ عين هذه الشاة قيمة ما نقصهاء فإن كانت قبل فقء العين تساوي 
خمسمائة وبعد فقء العين تساوي أربعمائة» فعليه المائة» بخلاف ما لو كانت بقرة 
أو حمارء فإنه قد لا يقصد منها الأكل» قد يقصد من البقرة النسل واللبن 
والحرث» والحمار يقصد به الحمل» فهنا أوجبوا في الحمار ربع القيمة» فإذا كان 
يساوي ألقا فلا نقول: هو الآن يساوي كُمْ؟ بل عليه ربع القيمة مباشرة» فيصير 
يضمن بمائتان وخمسون ؛ لأن المقصود منها اللحم» فلا يعتبر إلا النقصان. 

وقي عين بقرة الجزار وجذوره ربع القيمة» وكذا في عين الحمار والبغل والفرس » 
واحتج على ذلك بقضاء لعمر بن الخطاب > بأن في الجناية على عين الدابة 
ربع القيمة» روي عن عمر > أنه كتب لشريح القاضي -لمًا كتب إليه يسأله 
عن عَيْن الدابة : "إِنّا كتا لا ننزلها منزلة الآدمي» إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع 
الثمن" وربما دعموا قولبم بحديث رووه عن زيد بن ثابت: ((أن النبي 6# قَضّى 
في عين الدابة بربع قيمتها)) وذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه 
إلى أنه يضمن نقص القيمة ؛ قياسًا على التعدي في الأموال؛ فالإمام الشافعي 
يعمم ويقول: إن عليه نقص القيمة في الكل» سواء كانت دابة أو بقرة أو جذورا 
أو حماراء أو كذا إلى أخره» فعليه نقص القيمة» ننظر ماذا كانت تساوي قبل 
فقء العين» وماذا تساوي بعدهاء وتُنْقِصُ هذا من هذاء والفُرْقٌ يدفعه الذي فقأ 
العدن: 

ويناقش ابن قدامة حجج الخصوم في كتابه (المغني): ولنا أنه ضمان مال من غير 
جناية » فكان الواجب ما نقص كالثوب ؛ لأن القصد بالضمان جبر حق المالك 
بإيجاب قدر المفوت عليه» وقدر النقص هو الجابر؛ ولأنه لو فات الجميع لوجبت 


- هه 


رور ادر كير ساعد |إصولية في إخنإك السفاء 
قيمته» لو أنه ضرب الحمار فمات الحمار» يجب عليه قيمة الحمار» فإذا فات منه 
شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان ؛ وأما حديث زيد بن ثابت فلا أصل له 
ولو كان صحيحًاء لما احتج أحمد وغيره بحديث عمر» وتركوا حديث زید» 
فإن قول النبي #5 أحق أن يحتج به» ويقدم على قول الصحابي ؛ وأما قول عمر 
فمحمول على أن ذلك كان قدر نقصها كما روي عنه > أنه قضى في العين 
القائمة بخمسين دينار» ولو كان تقديرًا لوجب في العين نصف القيمة كعين 
الآدمي» ويقصد هنا في العين القائمة» أي : في عين الدابة التي تقوم بها. 


المسألة الرابعة: مقدار أقل الحيض : 


اختلف الفقهاء في مقدار أقل الحيض» بمعنى: المرأة لو رأت دما لمدة معينة من 
الزمن» ثم انقطع هذا الدم» هل يعتبر هذا الدم هو دم حيض» أم أنه يشترط أن 
يبقى الدم مدة معينة ثلاثة أيام» أو يوم وليلة» أو مجرد أن تراه فهو حيض؟ ما 
الذي يتفرع على هذا الخلاف» ما ثمرة هذا الكلام؟ 

قالوا: ثمرته أنَّا لو قلنا: إنه حيض» فإنه لا يجب عليها الصلاة» لكن لو قلنا: إنه 
استحاضة:» فإنه يجب عليها ما فاتتها من الصلوات أثناء رؤية الدم» فذهب أبو 
حنيفة إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء والحجة في ذلك قول الصحابي وهو 
أنس >> حيث يقول: "قرء المرأة ثلاث» أو أربع» أو خمس» ست» سبع › 
ثان» تسع» عشر" قالوا: ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا من رسول الله م ولا 
يقوله من نفسه. 

وذهب الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه إلى أن أقل الحيض يوم وليلة. 

إذن » من رأت الدم لمدة ساعتان أو ثلاثة فقط وانقطع الدم» أو لمدة وقت» أو 
وقتين فقط» أو ثلاثة» وانقطع الدم» فهو ليس دم حيض عند الشافعي» ولا عند 


لت 


لق |إصملة فو إخاف افا 
الإمام أبي حنيفة» وإنما هو دم استحاضة:» وعليها أن تقضي الصلوات التي 
فاتتهاء وحجتهم أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد» أي أن الحيض ورد في 
الشرع مطلقا من غير تحديد: « وَيِسََنْتكَعَنٍ الْمَحِيض فل هذى اروا 
اس في المح يض ولا وهن حى يَظهُرَنَ € [البقرة: ۲۲۲]. 

ولا حد له في اللغة» ولا في الشريعة» فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة» ؛ 
لأنه -كما هو معروف - أن من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى : أن العادة 
عة عمق + آفا تاا من العادة حا شرع إذا كان كه عاد حه غير 
معارضة لمقتضى الشرع» كما في القبض» والإحرازء والتفرق» وأشباههاء كل 
ذلك يرجع فيه إلى العرف والعادة. 

وقد وجد حيض معتاد يومّا» وقال عطاء: أرأيت من النساء من تحيض يومًاء 
وتحيض خمسة عشرهء وردوا دعوى الحنفية بأن حديث وائلة يرويه محمد بن 
أحمد الشامي» وهو ضعيف عن حماد بن المنهال» وهو جهول» فلا نستطيع أن 
نحكم لا بعدالته» ولا بفسقه» لا بقوته» ولا بضعفه ؛ لأنه غير معلوم» ومعلوم 
أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فإن كان مجهونًا فلا يمكن تصوره. 
وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب» وهو ضعيف» قال ابن عيينة: وهو محدّث 


لا أصل له. وقال أحمد في حديث أنس : ليس هو شيء. 
اة ا اة : حكم من تزوج بمعتدة من غيره ودخل بها 


من تزوج بامرأة وهي معتدة من غيره ودخل بهاء فهي ما زالت في حال العدة» 
طلقت أو توفي عنها زوجهاء فقد ذهب الإمام مالك والأوزاعي والليث إلى أنه 
يفرّق بينهما ؛ لأن العقد في ابتدائه باطل» ولا تحل له أبدًا بعد ذلك» وحجتهم في 


u - 


ا -. ألسرامه |إصولبة لاي إخنإك السفاء 


ذلك ما روى مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء 
أن عمر بن الخطاب فرق يين طليعة O‏ وبين زوجها راشد الثقفي لما 
تزوجها في العدة من زوج ثان» وقال: 'أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان 
زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدا". 

وذهب الشافعي -رحمه الله - في المشهور عنه: أن للزوج الثاني نكاحها بعد 
انقضاء العدتين» قال الشافعي -رحمه الله: فلا يكون دخوله بها في النكاح 
الفاسد أكثر من زناه بهاء وهو لو زنى بها في العدة كان له أن ينكحها إذا انقضت 
العدة» قال: فإذا انقضت عدتها من الأول فللأخر أن يخطبها في عدتها منه. 
وأحب إلي لو كف عنها حتى تنقضي عدتها من مائه الفاسد ؛ واحتج الشافعي 
إلى جانب هذا بقول علي >> في ذلك» فقد قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد» 
عن ابن جريج» قال: أخبرنا عطاء: أن رجلا طلق امرأته» فاعتدت منه حتى إذا 
بقي شيء من عدتهاء نكحها رجل آخر في آخر عدتها -جهلا ذلك» ونی بها › 
أتى علي بن أبي طالب > في ذلك» ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد ما بقي من 
عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار: 
إن شاءت نكحت» وإن شاءت فلاء قال: وبقول عمر وعلي نقول في المرأة: 
تنكح في عدتها تأتي بعدتين معّاء وبقول علي نقول: إنه يكون خاطبًا من 
الخطاب» ولم تحرم عليه. وذكر ابن قدامة أن عمر رجع إلى قول علي >>. 


المسألة السادسة: زوجة المفقود: 


إذا فقد الزوج وانقطع خبره» ولم يعلم حياته من موته› لم يتقين حياته ولا 
موته› ولكن ظن موته أو هلاکه› فماذا يحق لزوجه أن تفعل؟ 


“a 


افد ةفو إفاف تتفل 


ذهب الإمام مالك -رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - إلى أنها 
تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحل 
بعد ذلك للأزواج» والحجة في ذلك قول عمر >> روى الأثرم والجزجاني 
بإسنادهماء عن عبيد بن عمير» قال: "فقد رجل في عهد عمرء فجاءت امرأته 
إلى عمر فذكرت ذلك لهء فقال لها: انطلقي» فتربصي أربع سنين» ففعلت» ثم 
أتته» فقال: انطلقي» فاعتدي أربعة أشهر وعشراء ففعلت» ثم أتته» فقال: أين 
ولي هذا الرجل؟ فقال: طلقهاء ففعل»؛ فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت 
فتزوجت» ثم جاء زوجها الأول» فقال عمر: أين كنت؟ قال: يا أمير المؤمنين› 
استهوتني الشياطين» فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت» كنت عند قوم 
يستعبدونني حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون» فكنت فيما غنموه» فقالوا لي : 
أنت رجل من الإنس» وهؤلاء من الجن» فمَالك ومَالهُم» فأخبرتهم خبري› 
فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح» قلت : المدينة هي أرضي » فأصبحت أنا 
ارال اله ف عسي إن اك امان وإذشاء الصداق: فاحمار 
الصداق» وقال: قد حبلت» لا حاجة لي فيها". 

قال أحمد: يروى عن عمر من ثلاثة وجوه» ولم يعرف في الصحابة له خالف. 
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يفرّق بينه وبين امرأته» إلا إذا تم له مائة وعشرون سنة 
من يوم ولدء فعند ذلك يحكم بموته» وحجتهم في ذلك حديث رووه في امرأة 
المفقود عن النبي 8: "إنها امرأته حتى يأتيها البيان" وقول علي >> : "هي 
امرأة ابتليت» فلتبصر حتى يستبين موت أو طلاق". 


المسألة السابعة: إرث المطلقة البائن إذا طلقت في مرض الموت : 


إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتهاء ذهبوا إلى أنها ترثه» وحجتهم في ذلك قضاء 


أعرير ادر كير ساعد |إصولية في إخنإك السفاء 
عثمان بن عفان >> » روى مالك» عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الرحمن 
بن عوف» أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض» فورثها 
عثمان منه بعد انقضاء عدتهاء قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة» فلم 
ينكر» فكان بمنزلة الإجماع» أو فكان إجماعًا سكوتيّاء وامرأته هذه هي تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية. 

وذهب الشافعي في الجديد من مذهبه إلى أنه لا إرث لباء وأن حكم الطلاق في 
حال الصحة والمرض سواء» واستدل على ذلك بأمور؛ منها: أن الزوج لا يرث 
الزوجة في هذه الحال» وكذلك لا ترثه هي» وأنه لا يلك رجعتهاء فتكون في 
معنى الأزواج» وأنها لا تعتد بوفاته عدة وفاة أربعة أشهر وعشرء بل تعتد عدة 
المطلقة» وأن ينكح أختها وأربعًا سواهاء فكل هذا يدل على أنها ليست بزوجة» 
وأن الله تعالى أقام التوارث بين الزوجين ما دَامَا زوجين. 

وهناك مسائل كثيرة» يقول ابن التلمساني -رحمه الله : قول الصحابي» وقد اختلفوا 
فيه هل هو حجة» أو ليس بحجة؟ ومن يرى أنه حجة يحتج على ذلك بقوله عله : 
"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم' ومثاله احتجاج أصحابنا ”يعني : 
المالكية - على أن من قال لأربعة نسوة: أنتن علي كظهر أمي» فإنما عليه كفارة 
واحدة ؛ لقول ابن عمر >> : "من ظاهر من أربعة نسوة فإنما عليه كفارة واحدة". 
ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله - أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان 
حجة ؛ لأنه لا مدخل للرأي فيه» فلا يكون إلا بتوقيف» وإذا وافق القياس لم 
يكن حجة ؛ لاحتمال أن يكون برأي. 

ومثال ما خالف القياس قول عائشة << : "أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه 
سنتان" فإن هذا التحديد لا يهتدى إليه بقياس. 


- “E 
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ومثال ما وافق القياس : قول ابن عباس >> : "الأخوان ليس أخوة" فإن ذلك 
أمر يؤخذ من قياس العلةع فهذه أقسام الكلام في الجنس الثانى: 

يقول الإمام الإسنوي: وقد عد قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها المردودة» 
فيقول: قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال» كذا نص عليه 
الشافعي في (اختلاف الحديث) وقال: روي عن علي > أن صلى في ليلة ست 
ركعات» في كل ركعة ست سجدات» وقال: لو ثبت ذلك عن على کے لقلت 
به» فإنه لا جال للقياس فيه » فالظاهر أن فعل على > هذا توقيف من رسول 
الله . هذا كلام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث). 

يقول الإسنوي : ومنه نقلت» وجزم به أيضًا الإمام الرازي في (المحصول) في "باب 
الأخبار" في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي» فتفطن له ورأيته مجزومًا به لابن 
الصباغ في كتاب "الأيمان' من كتابه المسمي ب(الكامل) وهو كتاب في الخلاف بيننا 
وبين أبى حنيفة -رحمه الله. 

أي : أن قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخرء وهذا باتفاق العلماءء 
كما قاله الآمدي وابن الحاجب» لكن هل يكون حجة على غير الصحابي حتى 
أصحها: عند الإمام -يقصد: الإمام الرازي - والآمديء وأتباعهما: أنه ليس 


والثاقى: أنه حجة. 


والثالث: إن خالف القياس كان حجة» وإلا فلا. 
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وإذا قلنا بأنه حجة» فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب 
الشافعي» حكاه الماوردي في (الحاوي) فلو اختلفوا أخذنا بقول الأكثرين» فإن 
استووا أخذنا بقول من معه أحد الخلفاء الأربعة» فإن لم يكن رجعنا إلى 
الترجيح» قاله الماوردي في أول (الحاوي)» وإذا قلنا أنه ليس بحجة» فهل يجوز 
للمجتهد تقليده؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي» الجديد: إنه لا يجوز مطلقاء الثاني : 
يجحوزء والثالث -وهو القديم : إن انتشر هذا القول بين الصحابي» ولم يعرف له 
مخالف جاز» وإلا فلا. 
يقول الإسنوي : وما ذكرتُه في هاتين المسألتين عن الحجة والتقليد قد صرح به 
الغزالي في (المستصفى) والآمدي في (الإحكام) وغيرهماء وأفردوا لكل حكم 
مسألة» وذكر الإمام الرازي في (الحصول) نحو ذلك أيضّاء فتوهم تجديد 
الأرموي صاحب كتاب (الحاصل) خلاف ذلك» وخلط مسألة بمسألة» وتابعه 
عليه البيضاوي في (المنهاج) فحصل الغلط كما أوضحته في (شرح المنهاج). 
وقد نص الشافعي في مواضع من (الأم) على أنه حجة» وعلى هذا يجوز تقليده» 
فلنذكر بعضها -ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضًا - فمنها: 
في كتاب الحكم في قتال المشركين قال الإمام الشافعي ما نصه: وكل من يحبس 
نفسه بالترهيب» تركنا قتله ؛ اتباعًا لأبي بكر -يرحمه الله» ثم قال: وإنها قلنا 
هذا اتباعًا لا قياسّاء أي : عملا بقول الصحابي» وليس قياسًا ؛ لأن القياس هنا 
لا جال فيه. 
ومنها: في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في "باب الغصب" فقال: إن 
عتمان >> قضى فيا إذا شرط البراءة من الغيوف ف اليوان أن يبرا فقال: 
وهو الذي نذهب إليه» وإنما ذهبنا إليه تقليدًا لعثمان >> ؛ إذ فيه عمل بقول 


الصحابي ؛ هذا لفظه» ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة. 
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ومنها في الكتاب المذكور أيضًا -يقصد: كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى 
للإمام الشافعي - ما نصه: وإذا أصاب الرجل بمكة حمامًا من حمامها فعليه 
شاة» أي : إنه تجب عليه الفدية وهي شاة ؛ اتباعًا لعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وابن عباس» وابن عمر 4 لااب رل الانستوف: 
وللأصحاب وجهان في أن إيجاب الشاة هل هو للمماثلة في إلف البيوت» أو 
لتوقيف؟ بلغهم عن النبي 886. 

ومنها: عتق أمهات الأولاد» وهو مذكور بعد باب "جماع تفريق أهل السهمان" 
ما نصه : ولا يجوز إلا ما قلنا فيهاء وهو تقليد لعمر بن الخطاب» هذا عبارته»› 
وذكر في البويطي أيضًا ما يدل على أنه حجة:» فقال في "باب الدلالة": لا يحل 
تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله © أو خبر عن أصحابه 4» وقال بعد 
ذلك: أو عن أحد من أصحابه» أو إجماع العلماءء انتهى. 

يقول الإسنوي: وفروع المسألة كثيرة» منها المسائل التي ذكرتها عن الشافعي ؛ 
لأجل بيان مذهبه في أصل المسألة» وهناك كثير غيرها. 


تعريف الاستصحاب : 


عرف شهاب الدين الزنجاني الشافعي الاستصحاب بقوله: الاستدلال بعدم 
الدليل على نفي الحكم» أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» أي : إِنَّ هناك حكمًا ليس 
عليه دليل ينفيه» فنقول: نأخذ فيه بالاستصحاب» أو هناك حكم ثبت بدليل 
وليس هناك ما ينفي هذا الدليل» أو ما يعارض هذا الدليل» إِذَا نقول ببقاء هذا 
الحكم الثابت بالدليل ؛ عملًا بالاستصحاب. 
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الإمام الإسنوي عرّفه فقال: هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على 
ثبوته في الزمان الأول» ومثّل له باستدلال الشافعية : على أن الخارج من غير سبيلين 
لا ينقض الوضوء ؛ لأن ذلك الشخص كان على الوضوء قبل خروج هذا الشيء من 
غير سبيلين» فكان على الوضوء قبل خروجه إجماعًاء فیبقی على ما كان عليه -وهو 
الوضوء» أي : إن طهارته لم تنتقض بالخارج من غير سبيلين. 

اختلف العلماء في الاستصحاب» هل يصح الاحتجاج به أو لا يصح؟ فقد قال 
الآمدي: ذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين مثل أبي الحسين البصري وغيره 
إلى بطلانه» ومن هؤلاء من جوز الترجيح به لا غير بمعنى : إنه إذا كان هناك 
دليلان متعارضان» وكان مع أحد هذه الدليلين الاستصحاب» عندئذ نرجح الدليل 
الذي معه الاستصحاب على الدليل الآخرء إذا استعملنا الاستصحاب في الترجيح 
فقط » ولكن إذا انفرد الاستصحاب كدليل على حكم ماء هل نأخذ به؟ هؤلاء 
قالوا: لا يكون حجة» ولا يؤخذ به ؛ لأن الاستصحاب باطل. 

وذهب جماعة من أصحاب الشافعي : كالمزني» والصيرفي» والغزالي» وغيرهم 
من ا لمحققين إلى صحة الاحتجاج به» وهو المختارء أي : إننا إذا وجدنا هناك 
حكمًا ليس عليه دليل إلا الاستصحاب فإنْنا نأخذ بالاستصحاب» ويكون حجة 
ويعمل به. 


أدنة الا سوا اا المشبتين لحجيته أو النافين لحجيته : 


أولا: إِنَّ الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءً لا يجوز 
له الصلاة قبل أن يصلي » وعليه أن يتوضأء ولو شك في بقائها بمعنى: أنه تيقن 


قله - 


افد لاصبيةفوإفف تتفل 
أنه توضأء ولكن حصل عنده تردد في أن هذا الوضوء قد نقض أو لم ينقض» 
فلو شك في بقائها جازت له الصلاة» ولو لم يكن الأصل في كل متحققا دوامُه 
لَلَزِمُء إما جواز الصلاة في الصورة الأولى» أو عدم جواز الصلاة في الصورة 
الثاني ة» وهو خلاف الإجماع؛ بمعنى : لو لم يكن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» لما اختلف الحكم» هنا قد رأينا أنه اختلف الحكم في الشك ابتداءً: 
والشك في البقاء» لكن لو كان لما يعمل بالاستصحابء لقلنا اتحاد الحكم في 
صورتين» إما الجواز وإما عدم الجوازء لكن لما قلنا: في الصورة الأولى -وهي 
الشك ابتداء - فهنا نستصحب عدم الطهارة» وعلى ذلك لا تصح له الصلاة» 
ولو قلنا في الحكم -وهو الشك في البقاء > نستصحب الطهارة التي هو متيقن بهاء 
نستصحب اليقين » وهو الوضوء أو الطهارة» وعلى ذلك يعمل بهاء فتجوز له 
الصلاة. 


ثانيًّا: إن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو تحققوا عدمه» وله 
أحكام خاصة به» فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك 
الوجود أو عدمه؛ حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد 
طويل» وإنفاذ الودائع إليه » ويشهدون بالحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل 
تلك الحالة» بمعنى : إن من أقر منذ زمن أن عليه دَيناء ولم يقم الدليل على أداء 
هذا الدين» فإنهم يثبتون أن الدين ما زال عليه» ولولا أن الأصل إبقاء ما كان 
على ما كان لما ساغ لهم ذلك. 

ثاللًا : إن الأحكام الشرعية التي وجدت في عهد الرسول ب هي ثابتة في حقناء 
ونحن مكلفون بهاء وطريق إثباتها في حقنا ما هو إلا استمرار وبقاء ما كان على 
ما کان» فلولا استمرار بقاء ما كان على ما كان لما ثبتت الأحكام الشرعية التي 


a 
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وجدت من ألف وأربعمائة سنة ويزيد» فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظن 
البقاء لما ثبتت هذه الأحكام في حقنا ؛ لجواز أن تكون قد نسخت» ولو كان 
احتمال النسخ مساويًا لاحتمال البقاء» ويكون ثبوتها حينئلٍ ترجيحا بلا مرجح › 
وهو باطل» أما عندما أبقينا استمرار ما كان على ما كان» فيكون ترجيحها هنا 
بترجيح الاستصحاب ؛ لأنه قد انضم إلى المساواة للاستصحاب» فترجح جانب 
الثبوت على جانب العدم. 

رابعًا: الشك في النكاح يوجب حرمة الوطء فيمن شك في العقد عليهاء والشك في 
الطلاق -مع سبق العقد- لا يوجب حرمة الوطء فيما شك في طلاقها ؛ لأننا في 
الحالة الأولى نستصحب ما كان قبل العقد» ما الذي كان بين هذا الرجل وبين هذه 
المرأة منذ عشر سنوات؟ كانت بينهما الحرمة ؛ لأنه قبل عشر سنوات لم يكن يشك 
في نكاحهاء ولم يكن يشك في زواجه منهاء إِذّا نستصحب هذا الأصل -وهو 
الحرمة - ونسري بها على العقد» إِذَّا من شك في عقد الزواج فإنه يحرم عليه الوطء› 
ولكن من شك في طلاق نستصحب عقد الزواج » نستصحب ال حال الذي كان ثابتا 
بناء على عقد الزواج الذي تم بينه وبين هذه المرأة» وعلى ذلك لا يوجب الشك في 
الطلاق حرمة العقد فيمن شك في طلاقهاء وليس هناك من فرق بينهماء إلا أن 
الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك وهي عدم العقد» والثاني قد 
استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك أيضاء وهي العقد عليها. 


حجج المبطلين : 


أولا: الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات مقدمة على بينة النفي» بمعنى: إن 
هناك شخصًا قد اذعي عليه بأنه مدين لهذا الشخص بألف» المدعي قد أتى ببينة 
تبت دعغواه» أت باثين من الشيود رأوا وشيدوا أن هذا الشحصن مدين لبذا 


- „EE 


قر حرفي إختاف لفقفء 
الشخص بألف » المدعى عليه أتى ببينة تنفي هذه الدعوى» فجاء باثنين من 
الشهودء تقول: إن هذا الشخص ليس له عَلَى هذا الشخص شيء» ما الذي 
يفعله القاضي؟ هل تتعارض البينتان ويتساقطا؟ قالوا: أبدّاء بينة الإثبات مقدمة 
على بينة الأصل » ولو كان الأصل في كل يتحقق دوامه لكانت بينة النفي تُقدم: 
لماذا؟ لأنها حينئذٍ تكون معضدة بهذا الأصل» وهو بقاء ما كان واستمراره على 
ما كان» فكانت بينة النفي أولى بالتقديم من بينة الإثبات» ولكن لما كان عكس 
ذلك دل على أن الاستصحاب ليس بحجة. 

ثانيًا: إن ثبوت الحكم في زمان الثاني لا دليل يدل عليه» وثبوت الحكم بلا دليل 
باطل» فالاستصحاب باطل» ولا يكون حجة. 

ثالنًا: إن مذهب الشافعي أنه لا يجزئْ عتق العبد الذي انقطع خبره عن الكفارة» 
فالإمام الشافعي في مسألة الكفارة عليه عتق عبد أو أمة» فالكفارة عتق رقبة» 
عنده شخص » هذا الشخص الذي عليه كفارة عنده عبد انقطع خبره» فقد لا 
يعلم حياته من موته» لا يستطع الإتيان به» فقال هذا السيد: أنا أعتقت عبدي 
عن هذه الكفارة التي عليه» فهل تصح الكفارة؟ يقول الإمام الشافعي: لاء لا 
تصح › لو أن الاستصحاب حجة لكانت تصح هذه الكفارة ؛ لأننا حينعذ كنا 
سنستصحب عبودية هذا العبد» وأنه كان تحت يده في يوم من الأيام» فيستصحبه 
ونبقيه على ما كان» فلو كان الأصل بقاءه ؛ لأجزأ عتق العبد الذي انقطع خبره 
عن الكفارة. 

هذاء ولا بد من الإشارة إلى أن الحنفية -رحمهم الله - يقولون: إنه لا يصلح 
حجة للإثبات» أما في الدفع فإنه يصلح الاحتجاج به أ إنه يصلح حجة 
يدفع به دعوى تغيير الحال التي كانت ثابتة» ولكن لا يصلح حجة لأن تثبت حقا 
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وترنّبٍ الأحكام على ذلك» ولكن لا يصلح حجة يطلب به ترتيب آثار جديدة 
على اعتبار الاستصحاب -كما سنرى بعد ذلك في مسألة المفقود. 


مسائل تفرعت على الاختلاف في حجية الاستصحاب : 


المسألة الأولى: الصلح على الإنكار: الخصم منكر لما ادعاه عليه المدعي» فهل 
يصح أن نصلح بينهما على هذا الإنكار؟ فذهبت الشافعية إلى أن الصلح مع 
الإنكار باطل ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل من غير عوض» ولأن الله 
خلق الذمم بريئة عن الحقوق» فتثبت براءة ذمة المنكر» وثبتت بخلق الله وَيَْ؛ 
ولم يقم الدليل على شغل ذمته» فلا يجوز شغلها بالدَيْنَء فلا يصح الصلح» 
فالأصل -كما يقول الأصوليون : براءة الذمة إلى أن يأتي دليل يشغل الذمة» 
بمعنى : إنه لو جاءني شخص وقال: إنه يجب عليك صلاة سادسة» فالأصل 
براءة ذمتي من هذه الصلاة السادسة» حتى يأتيني دليل شرعي يثبت هذه الصلاة 
السادسة» فالإنسان المنكر لم يثبت عليه الدّين» لم يقم دليل على شغل ذمته؛ 
فما زالت ذمته بريئة» فلا يجوز شغلها بالدين بدون دليل يثبت هذا الشغل. 

أما لو قامت البينة أو الاعتراف على أنه مدين» إِذّا شغلت الذمة بدليل» لكن لو 
أنكر وليست هناك بينة» فلا تشغل ذمته» وتكون ذمته بريئة» وعندئذ فلا يصح 
الصلح ؛ لأننا سنحمل شيئًا لم يجب عليه» فلا يصح الصلح. 

يقول الإمام الشافعي -رحمه الله - في كتابه (الأم): وإذا ادعى الرجل على 
الرجل الدعوى في العبد أو غيره» أو ادّعى عليه جناية عمدًا أو خطأء فصالجه ما 


0 - EH 


اا إصرية فو رخف اش ر ا ا 
اعى من هذا كله» أو من بعضه على شيء قبضه منه» فإن كان الصلح والمدعى 
عليه يقر» بمعنى : إنه مقر بهذه الدعوة» سواء كانت جناية أو غيرهاء والصلح 
جائز بما يجوز به البيع » كان الصلح نقدًا أو نسيًاء وإذا كان المدّعَى عليه ينكر 
فالصلح باطل» وهما على أصل حقهماء ويرجع المدَّعِي على دعواه؛ والمعطي 
بما أعطى. 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد إلى جواز الصلح مع 
الإنكار» غير أن مالكا -رحمه الله - يشترط في هذا الصلح ما يشترط في البيع؛ 
قال ابن رشد في (بداية المجتهد): وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك 
وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما يراعى في البيوع » مثل : أن يدعي إنسان 
على آخر دراهم» فينكر» ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة» فهذا لا يجوز عند 
مالك وأصحابه. 


ووجهة نظر هؤلاء أنه لا يلزم من براءة الذمة قبل الدعوى براءتها بعدهاء 
فالصلح يجوز لدفع تلك الخصومة» وقطع المنازعة› ويدوا قولہم ذلك بإطلاق 
الله ي قوله : © والصلح حير 4 النساء: 1۱۲۸ وقوله غ8 : ((كل صلح جائز فيما 
بن للت ولا سلطا آل نراماء أ حرم ا ومع + مل رت 
أي : لعينه كالخمر» ومعنى: ((حرّم حلانًا)) أي : لعينه» كالصلح ألا يطأ 
اة 

وللصنعاني صاحب (سبل السلام) رأي في هذه المسألة» حيث يقول فيه : قلت : 
الأرق أن بال ]ف كان الناعى ولم آنه له تا عمد خض جار لوق ما 
صولح عليه؛ وإن کان خصمه منكراء وإن کان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه 
الدعوى» وأخذ ما صو به والمدعي عليه إن كان عنده حق يعلمه» وإنما ينكر 


رر لاتير ر امراب |إصرلن ذف إداإك اعا 


ي اي بے 


لغرض» وَجَبّ عليه تسليم ما صو به عليه» وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق 
جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته» بمعنى: إنه يجوز لبذا 
الشخص الذي ليس عليه شيء أن يدفع جزءًا من ماله ويتنازل عنه حتى يدفع 
بذلك شجار هذا الشخص وأذاه عنه» وأن يعيش بدون أذى» وحرم على المدعي 
أخذه» وبهذا تجتمع الأدلة» فلا يقال: الصلح على الإنكار لا يصحء ولا يصح 
أن يقال : إنه يصح على الإطلاق» بل يفصل فيه. 


المسألة الثانية: الحكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين: 


إذا طولب المدعى عليه باليمين فنكل ولم يحلف» نحن نعلم أن "البينة على من 
ادعى » واليمين على من أنكر"» فعندما يدعي شخص على آخر شيئًا» ماذا على 
القاضي أن يفعل؟ أونًا: عليه أن يطالب المدعي بالبينة» أو الإقرار» أو الكتابة» 
أو الرهن» أو كذا... إلى آخرهء فإن جاء بهذه الوثيقة أو جاء بالبينة -وهم 
الشهود» قضَّى له القاضي» فإن لم يأت ببينة وقال: ليس عندي بينة ولم أكتب 
عليه كتابًا وإنما استأمنته وأعطيته بدون أن أوثق ديني» فلا بينة عندي» فللقاضي 
أن يطلب من المدَّعَى عليه اليمين على أنه ليس عليه شيء» فإن حلف اليمين فلا 
شيء على المدعى عليه» وإن نكل» بمعنى: أنه لم يحلف وقال: لا أحلف 
اليمين» فهل تثبت عليه الدعوى بمجرد النكول» ويكون بعدم حلفه لليمين مقرًا 


بصحة هذه الدعوة» أو لا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 


فقد ذهب الشافعي >> إلى أنه لا يحكم عليه بمجرد نكوله» بل يعرض اليمين 
على المدّعي بعد أن يمتنع المدعى عليه من أداء اليمين ؛ لأن الأصل أنا يحكم إلا 


r. 


قبإ [أصولية في إحتإ الفقفاء 
ما يعلم أو يظن ظنًا يقارب العلم» فإذا أعوز يقيئًا على النفي استصحابًا للبراءة 
الأصلية» قال الشافعي -رحمه الله : ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء» حتى 
يكون معه يمين المدعي» فإن حلف المدعي يحكم له بصحة هذه الدعوى» وإن 
امتنع المدعي عن اليمين فتُرفض الدعوة» ودعّم الشافعي -رحمه الله - هذا 
الاتجاه: ((بأن رسول الله 8 في القسّامة بدأ الأنصاريين» فلما لم يحلفواء رد 
الأيمان على اليهود)). 

وإلى مثل ذلك ذهب مالك وفقهاء الحجاز وطائفة من العراقيين» وقال أبو حنيفة 
-رحمه الله - وأصحابه» وجمهور الكوفيين: إنه يقضي للمدعي عند نكول 
المدعى عليه بمجرد امتناع المدّعَى عليه من حلف اليمين» حينئنٍ يحكم القاضي 
للمدعي بصحة دعواه» وحجتهم في ذلك : حديث رسول الله 6 : ((البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر)) فهنا الرسول 6# جعل البينة على المدعي» 
وجعل اليمين على المنكر فقط » ولم يجعلها على المدعي. 

واستدلوا أيضًا بأن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى» واليمين كانت لإبطال هذه 
الدعوى» وجب إن كل على اليمين أن تحقق عليه الدعوى. 


المسألة الثالثة : إرث المفقود: 


والمفقود هو الإنسان يغيب وينقطع خبره» ولا يعلم أين هوء هذا المفقود اختلف 
الفقهاء في أنه هل يعتبر كالميت وتوزع تركته على وارثيه» وإذا توفي أحد من 
أقاربه ممن يرثه هل يحتفظ بنصيبه من الميراث» ويعدبر كأنه حي أو يعتبر ميناء 
وتقسم تركة المتوفى على من يرث من بقي؟ 

ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى أنه يعتبر حيّاء فلا توزع تركته -أي: إنه 
لا يورث - ويرث هو غيره» بمعنى : إن من مات وكان هذا الشخص يرثه» فإن 


mM - 


rm‏ ألسوإمه |إصولبة لاي إختإك مهاه 
المفقود يرث في هذه الحالة» ويحتفظ له بنصبه من الميراث» والحجة في ذلك 
للإمام الشافعي أن الأصل حياته» فيستصحب الأصل حتى يظهر خلافه» وهذا 
عمنًا بالاستصحاب الذي قلناه. 
يقول الإمام الشافعي -رحمه الله - في ذلك : وكا سر لاهن اللدفة: ثم عن 
رسول الله 8ء ثم في لسان العرب» وقول عوامً أهل العلم عندنا أن المرء لا 
يكون موروئًا أبدًا حتى يموت» فإذا مات كان موروئاء وأن الأحياء خلاف 
الموتّى» فمن ورَّثْ حيًا دخل عليه» والله تعالى أعلم خلاف حكم الله اك وحكم 
رسول الله يخ فقلنا: لا يقسم ماله حتى يُعلم يقين وفاته» وقضّى عمر وعثمان 
في امرأته بأن تتربص أربعة سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء وقد يفرق بين 
الرجل والمرأة بالعجز عن إصابتهاء ونفرق نحن بالعجز عن نفقتهاء وهاتان سببا 
رر و اة قن کون فسنت عور انهه وله شتاب مك امقر قنية 
القضاة في المفقود» وفيه قول عمر وعثمان ما وصفنا. 
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يورث ولا يرث» وحجتهم في ذلك : 


أونًا: على عدم إرثهم من غيره» ما ذكره صاحب (المداية): ولا يرث المفقود 
أحدًا مات في حال فقده ؛ لأن بقاءه حا في ذلك الوقت باستصحاب الأصل» 
وهو لا يصلح؛ واستصحاب الأصل لا يصلح حجة للاستحقاق أو للإثبات› 
ويصلح حجة للدفع » عندئذ نقول أيضًا: لا تورث تركته ؛ لأننا في هذه الحالة 
نستصحب حياته » وكما قلنا: إن الاستصحاب حجة في الدفع » فيكون حجة في 
هذه الحالة دون الحالة الأولى» إدًا الحنفية فقوا بين الحالتين: حالة إرثه هو من 
غيره» وحالة إرث غيره من تركته» فحالة إرثه من غيره لم يحتجوا 
بالاستصحاب ؛ لأنها حالة استحقاق» والاستصحاب ليس حجة للاستحقاق» 


00 ` EN 


اق لصيفو راف تتفل 


لكن حالة إرث غيره منه حالة للدفع » والاستصحاب يصلح حجة للدفع› 
وعندئذ يقولون به في هذه. 

أما عند الحنابلة فيفرّقون بين ما الغالب من حاله البلاك وهو من يفقد في مهلكه› 
كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة» أو في مركب انكسر» فغرق بعض 
أهله » فهذا ينتظر به أربع سنين» فإن لم يظهر خبره قسم ماله وبينما ما ليس 
الغالب فيه البلاك» كالمسافر لتجارة أو طلب علم» فهذا فيه روايتان ؛ إحدهما: 
لا يقسم ماله حتى يتيقن موته» أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلهاء ومرد 
التقدير إلى الحاكم» والثانية : إنه يتنظن به مام تسعين تة مع ستة يوم فقد. 

وأما عند المالكية : فيوقف مال المفقود حتى يحكم الحاكم بموته بعد مضي مدة 
التعمير وهو سبعون سنة» أو خمس وسبعون» أو ثمانون» فإذا حكم الحاكم 
بموته بعد ذلك وزعت تركته» وأما بالنسبة إلى توريثه من الآخرين» فيوقف 
نصيبه من الميراث حتى تظهر حياته» فان لم تثبت حياته» فلا إرث له منه» ويرثه 
أحياء ورثته. 

هذه هي مسألة إرث المفقودء وقد تبين لنا أن فيها أربعة أقوال: 


2 
سًَ 


إنه يعتبر حيا فلا يوّرث ويرث غيره» بمعنى : إننا نعتبره حياء وعملوا بذلك 
بالاستصحاب» وهذا هو قول الشافعية ؛ الحنفية قالوا: إنه لا يرث غيره ولا 
يورث» وذلك أيضًا عملا بالاستصحاب في أنه حجة للدفع؛ وليس حجة 
للاستحقاق ؛ الحنابلة : فرق ما الغالب فيه البلاك؛ وما الغالب فيه عدم البلاك؛ 


8 
ًَ 


الغالب فيه البلاك ككسر مركب» أو الغالب فيه غير البلاك كالمسافر للتجارة» 
فقالوا: إنه لا بد أن يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلهاء وتركوا 
التقدير هنا إلى الحاكم » هذا في رواية» والرواية الثانية قالوا: تسعين سنة مع سنة 


: هه 


5 ---- |لمراء إإصرليه فاي إخإف إلسفاء 
بوم فقد» ذا يكون والحد وسحوة نة + اغد الالكة فقالواة إت يرقف مال 
المفقود حتى يحكم الحاكم بموته بعد مضي مدة التعمير» كم هي مدة التعمير؟ 
قالوا: سبعون» أو خمس وسبعون» أو ثمانون سنة» فإذا حكم الحاكم بموته, 


المسألة الرابعة : عدم مطالبة الشفيع بالبينة على ثبوت ال ملك : 


إذا أنكر المشترى ثبوت الملك للمشفوع منه» فهل يطالب الشفيع بإقامة البينة على 
ثبوت الملك؟ بمعنى : اشترى زيد من عمرو بينّا» وكان عمرو له جار يسمى 
خالدًا» وكان خالد أولى بشراء البيت من عمرو ؛ لأن زيدًا جاور له» والجار أحق 
بالسقب وأحق بالشفعة» عندئذ يقوم المشتري -وهو عمرو- ويثبت أو ينكر أن 
الذي اشتراه هذا كان ملكا لزيدء فهل على خالد أن يقيم البينة على أن زيدًا كان 
يمتلك هذا البيت أم لا؟ هذه هي المسألة. 

ذهبت الشافعية إلى أنه لا يطالب الشفيع بإقامة البينة ؛ لأن وضع اليد دليل 
على الملك» والأصل بقاء الملك» فالشفيع مستصحب للأصل فلا يطالب 
بالبينة» وذهبت الحنفية إلى مطالبته بالبينة» قال الإمام المرغناني في كتاب 
(البداية) : وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي» فادعى الشراء» وطلب الشفعة» 
سأل القاضي المدعى عليه» فإن اعترف بملكه الذي يشفع به» هنا يقضي 
للشفع بالشراء طالما أن المالك اعترف» وإن أنكر ملكيته لهذا الشيء الذي فيه 
النزاع كلفه بإقامة البينة ؛ لأن اليد ظاهر محتمل» ظاهر وليس قطعية؛ محتمل : 
تحتمل أن تكون اليد عن يلك» وتحتمل أن تكون عن إجارة: وتحتمل أن 
تكون عن غصب» وتحتمل وهكذا. 


< 


انا ةذيخف انقفء 


المشألة المخامسة + اسسعاء الك إذا أعدق معسر تصيية مثة: 


فرّع الإمام الزنجاني على هذا الأصل مسألة : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في 
عبد وكان المعتق معسرًا؟ فقال+ ومنها: أن أحد الشريكين إذا أعثق نصيبه من 
العبد المشترك» وكان المعتق معسرًا عتق نصيبه» وبقي الباقي على ملك مالكه 
كما كان» ولا يستسعى في أداء قيمة باقية عند الشافعي >> ؛ لأنه لم يتحقق منه 
صنيع يستدعي وجوب الضمان عليه » ووجوب القيمة فيما إذا كان الشريك 
المعتق موسرًا ثبت نصًا. 

والذي في (الأم) للإمام الشافعي الاحتجاج على هذه المسألة بحديث ابن عمر >> 
أن رسول الله 6# قال: ((من أعتق شرك له في عبد» فكان له مال يبلغ ن العبد 
قوّم عليه قيمة العدل لا وكس ولا شطط» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبده وإلة ققد عتق منه ها غدق )). 

قال الشافعي : فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث» وأبطلنا به الاستسعاء» وشركنا 
الرق والحرية في العبد إذا كان المعتق للعبد مفلسّاء ولا مانع أن يكون لإثبات 
الحكم طريقان على أنه قد شك في رفع قوله 6 : ((وإلا فقد عتق منه ما عتق)). 
وذهبت الحنفية إلى أنه يستسعى العبد» قال في (البداية): وإذا كان العبد بين 
شريكين تأعدق أحدهما نصيبة غدق + فان كان مؤسران فشريكه بالخيار إن شاء 
أعتق وإن شاء ضمّن شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعى العبد» فإن ضمّن 
رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهم› 


ان كان ال معسر ا قالش ركه با شار إن تقاء أعمق وإ ن اء اسع الحبد: 


اتر [صلةنوخزة لقف 


والولاء بينهماء وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى - قال: لأن الاعتقاء لا 
يتجزأ» وقد احتبس حق الشريك عنده فتجب عليه السعاية» وإن لم يوجد منه 
صنيع كالثوب إذا وقع في صبغ إنسان فانصبغ به» فإنه يحب على رب الثوب 
ضمان الصبغ لاحتباس ملكه عنده» وإن لم يوجد منه جناية. 


e 


ويؤيد ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة حديث أبي هريرة > : ((وإلا قوم عليه 
العبد» واميسعى غير مشقوق عليه)) على أن ذكر الأسسعاء قيل : إنه مدرج من 
بعض الرواة وليس من ألفاظ النبي ع 

يقول ابن العربي : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي #5 وأنه من 
قول قتادة ؛ إذن المسألة فيها قولان قول للشافعي » وقول للإمام أبي حنيفة. 


اترا [أصبلية في إننف إلفقفاه ع 3 


كلام الإمام الإسنوي على قاعدة الاستصحابء المصلحة 


عناصر الدرس 
العئصالاول : ما ذكره الإمام الإسنوي على قاعدة الاستصحاب 504 
العنصرالثاني : المصلحة المرسلة 1۷0 
العنصرالثالث : الاستحسان 14۴ 


قر إصلية في إختف لنقفاء 


ما ذكره الإمام الإسنوي على قاعدة الاستصحاب 


: كلام الإمام الإسنوي في تخريج الفروع على الأصول في قاعدة الاستصحاب‎ »١ 


يقول الإمام الإسنوي في كتابه (التمهيد) في تخريج الفروع على الأصول» حيث 
قال: "استصحاب الحال حجة على الصحيح"» وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل 
حادث تقديره في أقرب وقت» وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ ولذلك 
فروعٌ كثيرة مشهورة : 

الفرع الأول: إذا وكل بتزويج ابتته فحصل موت الموكل» ووقوع النكاح» 
وشككنا في السابق منهما هل هو موت الموكل أو وقوع النكاح؟ قال القاضي 
الحسين: "فيتخرج على الوجهين في الأصل والظاهر ؛ لأن الأصل عدم النكاح › 
والظاهر بقاء الحياة» قال : فعلى هذا يصح في الأصح"» كما نقله الروياني في 
كتاب النكاح من (البحر). 

ثم قال: "وعندي الأصح أنه لا يصح -أي: لا يصح عقد الزواج - لأن الأصل 
التحريم» فلا يباح ولا يستباح بالشك» وإذا استحضرت أن الأصل في الحادث 
تقديره في أقرب زمان لزم اقترانهما بالزمان» وحينئكٍ يحكم بالبطلان"» أي أننا لو 
عملنا بهذه القاعدة» والقاعدة تقول: إن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
أوقاته» بمعنى إذا شككنا في الفعل متى حدث هذا الفعل؟ هل هو منذ سنة أو منذ 
يومين؟ فالقاعدة تقول: إن الأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته ؛ إذن 
نحكم بأن هذا الفعل حدث في يومين أو قبل يومين» في الصورة التي معنا وقع 
النكاح ومات الموكل» لو أننا عملنا بهذه القاعدة» وهي : أن الأصل إضافة 


I. 


----- |لموزعه أإصولية في إختإف السفاء 
الحادث إلى أقرب أوقاته نحكم حينشنٍ باقتران الموت ووقوع النكاح» مات 
الشخص ووقع النكاح في وقت واحد» وحينئذٍ نحكم ببطلان النكاح. 

الفرع الثاني : أنه لا يصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح ولا في قبوله» ويصح 
توكيلها في طلاق غيرها في الأصح» والختشى في ذلك -وهو المشكل أمره لا 
نعرفها هل هو رجل أو امرأة ففيه علامات الرجال وبه علامات النساء - فهو 
كالمرأة في ذلك» كذا رأيته في كتاب (الخناثى) لابن المسلم الدمشقي تلميذ الإمام 
الغزالي. 

وأجاب به أيضًا الإمام النووي في باب نواقض الوضوء من (شرح المهذب) تفقهًا 
بعد أن قال: "إنه لم ير فيه نقلاء فإن أقدم الوكيل المذكور على العقد بأن بان أنه 
رجل ؛ ففي صحته وجهان مبنيان على ما ذا باع مال مورثه ظنّا حياته فبان مينّاء 
ماذا نفعل مَّنْ باع مال مورثه يظن أنه حيًّا فبان مينًا؟ أنت مسافر إلى بلد ما 
فأعطاك جدك جهارًا ما لتحمله إلى أن تأتي أو لتستعين به إلى أن تعود» وجدك 
ليس له وارث إلا أنت» فأنت وأنت في السفر احتجت إلى مبلغ من المال فبعت 
هذا الجهاز ظنّا أن جدك ما زال على قيد الحياة» فلو كان على قيد الحياة فبيع 
الجهاز هنا باطل ؛ لأنك بعت ما لم تملك؛ لكن لو كان ميتا ففي الحقيقة البيع 
صحيح ؛ لأنك بعت شيئًا تملكه ؛ لأنه لا وارث له إلا أنت» فأنت حينما بعت 
كنت تظن حياته » لكنه في الواقع ونفس الأمر كان ميئّاء فأنت كنت تملك هذا 
الجهاز» فما الحكم؟ فالبعض يقولون: إن البيع صحيح اعتبارًا بالواقع ونفس 
الأمرء» والبعض الآخر يقول: البيع باطل اعتبارًا بظنه ؛ لأنه كان يظن أن جده 
حي » وكان يظن أنه لا يملك هذا الحديث وباعه مع ظنه عدم الملك ؛ إذن البيع 
باطل. 


هه - 


ارا إصلةذي رخاف لتقف 


هذا هو معنى ما إذا باع مال مورثه ظنًّا حياته فبان ميئّاء قاله ابن المسلم» ثم قال : 
فإن قلنا بعدم الصحة فقالت المرأة: وقع العقد بعد التبين» وقال الزوج: قبل 
التبين» فالقول قول المرأة ؛ لأن الأصل بقاء الإشكال. 

يقول الإمام الإسنوي: "وقد أوضحت المسألة أيضًا في كتابنا المسمى (إيضاح 
المشكل في أحكام الخنشى المشكل)". 

الفرع الثالث : إذا ادّعى عيئًا فشهدت له بينة بالملك في الشهر الماضي مثلاء أو أنها 
كانت ملكه في هذا الشهر» أو ادُّعى اليد ادعى أنه واضع يده عليه؛ وأقام ببينة 
على نحو ما ذكرناهاء ففي قبول هذه البينة قولان أصحهما وبه قطع بعضهم أنها 
لا تقبل» نعم يجوز أن يقول: كان ملكه ولا أعلم مزيله» ويجوز أن يشهد بالملك 
في الحال استصحابًا لما عرفه قبل ذلك من شراء أو إرث أو غيرهماء كذا قاله 
الإمام الرافعي قال: "ولو قال المدعى عليه : كان ملك أمس فقيل : لا يؤاخذ به 
كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس» والأصح أنه يؤاخذ كما لو شهدت البينة 
أنه أقر أمس"» والفرق على هذا بين أن يقول: كان ملكه أمس وبين أن تقوم 
البينة بذلك بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ويقين» والشاهد قد يُحْمّن حتى 
لو ادت الشيادة إلى قفن بان قال هو نيلك اشامت قله بمعنى أن 
الشهادة لو تحققنا منها فإنها تقبل» والخلاف في هذا الفعل ينبني -كما قاله 
البروي في (الإشراف) - على أن الاستصحاب هل هو حجة أم ليس بحجة؟ 
الفرع الرابع : لو اتفقا على الإنفاق على الولد من يوم موت الأب» ولكن تنازعا 
في تاريخ موته ؛ فقال الولد: من سنة مثلاء وقال الوصي : من سنتين» فالقول 
قول اليتيم في الأصح كما قاله الرافعي في آخر الوصاياء أقيمت دعوى يطالب 


فيها الوصي بما أنفقه من أموال» كم أنفقت من أموال؟ قال: أنا أنفق عليه من 


سن ألمواعد |[أصولية في إخناف الممفاء 


يوم أن مات أبوه» فسئل الصبي عن ذلك ؛ فقال: نعم» هو ينفق علي من يوم 
موت أبي ؛ فإذن اتفقا على أن الإنفاق على الولد من يوم موت الأب» ولكن 
متى مات الأب؟ يقول الوصي : مات من سنتين» ويقول الولد الصبي: مات من 
سنة واحدة» فالوصي لا يستحق إلا نفقة سنة واحدة أو مقابل نفقة سنة واحدة» 
لكن على قول الوصي أنه يستحق مقابل نفقة سنتين» ماذا نقبل من هذين 
القولين؟ قالوا: يقبل قول اليتيم في الأصح كما قاله الرافعي في آخر الوصايا. 
الفرع الخامس : لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة أو 
في المرض » فالقول قول الموهوب له كما قال ابن الصلاح » وجزم به في (الروضة) 
في آخر الهبة إلا أنه عبر بالمختار» وهو مخالف لبذه القاعدة -أي: أنه خالف 
لقاعدة الاستصحاب - لأن الاستصحاب على أن الشيء ما زال في ملك الميت 
حتى يموت» لكن لو عملنا بقول الموهوب له» وهو أنه وهبه له في حال الصحة» 
فهنا نكون عملنا بعكس قاعدة الاستصحاب. 

الفرع السادس : إذا أوصى لحمل فلانة» قال : ثلث مالي للذي تحمل به فلانة - 
للجنين الذي في بطن فلانة - فإنما يُعطى لولدها إذا تيقنًا وجوده في حال الوصية 
بأن ولدته لدون ستة أشهر -لأقل من ستة أشهر - يعني : قد بعد مضي خمسة 
أشهر» أو بعد مضي أربعة أشهر» أو بعد مضي ثلاثة أشهر ولدت ولدًا سواء كان 
ذكرًا أو أنثى» فإن هذه الوصية تعطى لبذا الولد» لكن إذ ولدت ولدًا بعد مضي 
أربع سنين» فإن هذه الوصية لا تعطى لبذا الولد ؛ لأنه ليس في مدة الحمل إذا لم 
يكن لها زوج أو سيد يغشاهاء فإن كان لها زوج أو سيد يغشاها -أي: يطأها 
ويجامعها - فبعد مضي تسعة شهر لا تعطي الوصية لهذا الولد؛ لأنه يحتمل أن 
تكون المرأة لم تكن حاملا أثناء الوصية أو أثناء نطقها بالوصية. 
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قبإ [أصولية في إحتإف الفقفاء 
الفرع السابع : تزوج بأمَةٍ أو وطئها بشبهة» ثم اشتراها داروا ا را 
يكون متقدمًا على الشراء حتى لا تصير به أم ولد» وأن يكون متأخرًا عنه؛ بمعنى 
أنها تصير أمَ ولد فتعتق » فإن الحمل على كل الحالتين يعتق سواء قلنا: إنه كان 
قبل الشراء أو بعد الشراء» وتصير الجارية أم ولد على الصحيح لبذه القاعدة : 
لقاعدة الاستصحاب - فإن وضعت لدون ستة أشهر أو لأكثر ولم يطأها بعد 
الملك ؛ لم تصر آم ولد وإن وطئها بعد الملك وولدت لستة أشهر من حين الوطء 
فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وإن احتمل سبقه» لماذا لم تصر أمٌ ولد في 
الحالة الأولى وهي عدم الوطء؟ لأن الوطء في الحالة الأولى كان بشبهة فلا يثبت 
به الولد. 


الفرع الثامن: إذا وكله في استيفاء القصاص فاستوفاه» ثم ثبت أن الموكل عزل 
الوكيل ولم يعلم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله؟ فلا شيء على الوكيل› 
معنى وكل شخصًا أن يستوفي القصاص من قاتل وليه» ثم بعد مضي فترة عزله؛ 
وقد استوفي القصاص -استوفى الوكيل القصاص - لكن لم نعرف متى تم العزل؟ 
هل تم قبل استيفاء القصاص › فيكون عند استيفائه لم يكن محا في ذلك» أو أن 
العزل قد تم بعد استيفاء القصاصء فيكون محقا في ذلك؟ لا نعلم ذلك» فلا 
شيء على الوكيل كما قاله الرافعي لبذه القاعدة ؛ لأننا نستصحب قاعدة 
الاستصحاب بقاء الشيء على ما كان -بقاء ما كان على ما كان - فنقول: إن 
الوكالة ما زالت باقية حتى تم الاستيفاء. 

الفرع التاسع : إذا علقت المرتدة من مرتد» بمعنى حملت المرتدة من شيء مرتد 
ففيه وجوه: أصحها -ما نقله النووي عن الجمهور: أنه ارتد» الثاني : ونقله في 
الشرح عن (تصحيح البغوي) واقتصر عليه: أنه مسلم» وأطلق في (المحرر) 
تحريره» والثالث: أنه كافر أصلي. 


اغ إإصملة ذو إختاف لتقف 


المرأة دخلت الإسلام والرجل دخل الإسلام» ثم بعد ذلك خرجا -والعياذ بالله - 
عن الإسلام فارتداء ووطئ رجل المرأة وحملت منه»ء ماذا نحكم على الولد؟ 
هل نحكم بأنه مرتد» أو نحكم بأنه مسلم» أو نحكم بأنه كافر أصلي؟ وفيه خلاف 
ينبني على هذه الأقوال -أي : أن الخلاف في هذه الأقوال ينبني عليها أحكام - 
فإذا قلنا: إنه مرتد فيجب قتله» وإذا قلنا: إنه مسلم» فلا يجب قتلهء وإذا قلنا: 
إنه كافر أصلي فإنه يدعى إلى الإسلام» وهكذا ثلاثة أقوال للعلماء منهم من 
قال : إنه مرتد» ومنهم من قال: إنه مسلم» ومنهم مَنْ قال: إنه كافر أصلي» 
فإن ارت الأبوان بعد العلوق -هذا ما لو كان الارتداد قبل العلوق» كان الارتداد 
قبل الحمل - فماذا لو ارتد الأبوان بعد الحمل؟ فهو مسلم بلا نزاع -أي: فالحمل 
مسلم بلا نزاع - ولو احتمل أن يكون علوقه بعد الردة أو قبلها فمقتضى تقدير 
الحادث في أقرب زمان أن يكون على الأقوال الثلاثة التي ذكرناهاء ويدل عليهم 
كلامهم في الوصية. 

الفرع العاشر: ذكر الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب الطلاق: أنه إذا طلق 
العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده» العبد متزوج » وهو ما زال عبدًا لسيد» وقع 
الطلاق من العبد مرتين» ووقع العتق من السيد لبذا العبد» فإن وقع العتق أونًا 
فلها رجعتها وتجديد نكاحهاء بمعنى إذا كان قبل الطلقة الثانية حرًا فعلى ذلك 
يكون له ثلاث طلقات فعليه رجعتها ويجدد نكاحهاء وإن طلق أونًا -بمعنى: أنه 
طلق الطلقتين» ثم بعد ذلك أعتقه السيد - فلا تحل له إلا بمحلل» لماذا؟ قالوا: 
لأن العبد ليس على زوجته إلا طلقتين على النصف من الرجل ؛ لأن أحكام 
العبد على النصف من الحر» فالعبد إذا زنى وهو غير حصن -قطعًا العبد غير 
حصن ؛ لأن الإحصان من شروطه الحرية - فإنه يجلد»ء لكن لا يجلد مائة 
جلدة» وإنما جلد خمسين جلدة» لاذا؟ على النصف من الحرء يقول الله تعالى: 
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ت 


هه 


لق لصفو اف تتفل 


ويقاس على الأمّة العبد» وعلى ذلك فله نصف الطلاق؛ لكن الطلقات التي 
للحر ثلاث» فلا تتنصف» فنقول : له طلقتين» كذلك العِدّة على الأمة ليست 
ثلاثة أشهر وإنما هي شهران» وهكذاء أو ثلاثة حيضات» أو ثلاثة أطهارء فهي 
حيضتان فقط عدن ال أو طهر ان عفد الام #العيد له تطلقدين» فلو كان طلق 
قبل العتق ؛ إذن استوفى طلاقه صار طلاقه بائنا لا رجعة فيه إلا بعد أن تتزوج 
شخصا آخر وتطلق منه» وهذا هو معنى قولبم: فلا تحل له إلا بمحلل» فلو 
أشكل السابق» بمعنى أننا لا نتبين ما هو الذي قد سبق » ما الذي وقع أونًا؟ هل 
الطلاق أم الذي وقع أونًا هو العتق؟ لم نعرف ذلك» واعترف الزوجان 
بالإشكال -الأمّة والعبد اعترفوا بهذا الإشكال - وبعدم التبين لم يحلوا إلا محلل 
عند الأكثرين وذلك احتياطًا. 

إذا عملت هذاء فلو اختلف في السابق فينظر إن اختلف على وقت الطلاق كيوم 
الكو فا وقال: عتقت يوم الخميس فلي الرجعة» وقالت: بل يوم السبت 
فالقول قولبا لقاعدة الاستصحاب» وإن اتفق أن العتق يوم الجمعة» وقال: 
طلقت يوم السبت» فقالت: بل يوم الخميس» فالقول قوله هو أيضًا للقاعدة»› 
وهي قاعدة الاستصحاب» وإن لم يتفقا على وقت أحدهماء بل قال: طلقتك 
بعد العتق» وقالت: بل قبله واقتصر عليه ؛ فالقول قوله للتعليل السابق أيضًاء 
وعلله الرافعي بأنه أعرف بوقت الطلاق» أي : أن الرجل أعرف بالوقت الذي 
أوقع فيه الطلاق ؛ لأنه هو الذي أوقعه. 

ولقائل أن يقول: لِم لا نظروا ها هنا إلى السابق في الدعوى كما قالوا به فيما إذا 
اتفقا على الرجعة وانقضاء العّدّة» واختلفا في السابق منهما؟ بمعنى أن الزوجين 
اتفقوا على أن الرجل قد راجعهاء واتفقوا أيضًا على أن العِدّة قد انتهت» لكن 


: هس 
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متى راجعها؟ هل راجعها قبل انتهاء العِدّة فتحل لباء أو راجعها بعد انتهاء العدة 
فلا تحل له؟ اختلف هنا في السابق منهما قلنا: هنا ننظر إلى السابق في الدعوى. 
الفرع الحادي عشر: لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه ؛ فقال المسلم: 
أقبضتكه بعد التفرق» فيكون باطلاء وقال الآخر: بل قبله» فإن أقام أحدهما 
بينة فلا إشكال» إذا أقام الذي قال التفرق بينة فيعمل بهاء وإذا أقام الذي قال 
قبل التفرق بينة فيعمل بهماء فإن أقام أحدهما ببينة فلا إشكال» وإن أقام كل 
منهما بينة على ما يدعيه» فالذي قال : قبل التفرق وأقام بينة على ذلك» والذي 
قال: بعد التفرق» وأقام بينة على ذلك. 


الإمام الرافعي قد حكى في باب السلم عن ابن سريج من غير اعتراض عليه أن 
بينة المسلم إليه أولى ؛ لأن معه ظاهر يؤيّدهء وهو القبض» وهذا فيه خروج عن 
القاعدة التي ذكرناها -أي: أنها مخالفة لقاعدة الاستصحاب - وسببه تصديق 
مدعي الصحة على المعروف» وأيضًا فلأن مع بينة التقدم زيادة علم» وسكت 
الإمام الرافعي عما إذا لم تكن بينة بالكلية» إذا لم تكن هناك بينة لا لأحدهما 
ولا لبما معاء ويتجه تخريجه أيضًا على الخلاف في دعوى الصحة والفساد. 


الفرع الثاني عشر: إذا أقر بجميع ما يده أو بنسبي إليه فتنازعا في بعض ما في يده 
هل كان موجودًا حال الإقرار أم لا؟ فالقول قول المقر كما قاله الرافعي في آخر 
الإقرار» لو قال: ليس في يديه إلى ألف والباقي لزيد فإنه يقبل أيضّاء وبه جزم 
ابن الرّفعة في كتابه (المطلب)» ولو مات المقر؛ فقال وارثه: لم تكن العين 
موجودة» أفتى القاضي الحسين بأن القول قول المقر له» وقال البغوي: عندي لا 
تسمع الدعوى بأنه كان في الدار ؛ لأنه غير مقصودء بل يدعي أن الميت أقر له 
بهاء والقول قول الوارث مع بمينه أنه لا يعلم إقرار الموروث به» والذي قاله 
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قبإ [أصولية في إحنإ النقفاء 
ضعيف ؛ لأن الإقرار به صحيح» والإمام ابن الصلاح أفتى بأن القول قول 
الوارث قال: لكن لا يكفي الحلف على عدم الاستحقاق» بل يحلف على عدم 
العلم بوجود ذلك أو على أنه داخل في الإقرار» ونحو ذلك. 

الفرع الثالث عشر: لو اختلف الزوجان بعد الفرقة ؛ فقالت المرأة: قذفتني بعد 
الطلاق فلا لعان» وقال الزوج : بل قبل الطلاق » فالقول قول الزوج كما جزم به 
الإمام الرافعي» وكأن سببه أن الأصل عدم الحدء وأيضًا فلأن مَنْ كان القول 
قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء» وهكذا إذا عرف له جنون 
سابق وقذفه قاذف فادّعى أنه قذفه في حال جنونه» فالقول قول القاذف لما 
ذكرناه. 

الفرع الرابع عشر: إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق» كل منهما 
قال: وقع الطلاق» لكن قال الزوج: إنه تأخر عن الفورء وأنكرت ؛ صدق 
الزوج لما ذكرناه» وعلله أيضًا الرافعي بأن الأصل بقاء النكاح» بمعنى أن الرجل 
قال لزوجته : طلقي نفسك إن شئت» بعد مضي فترة من الزمن شهر أو شهرين 
قالت له: أنت فوضتني في إيقاع الطلاق وأنا أوقعت الطلاق» أنا طلقت نفسي 
منك» قال لبا: لا يصح هذا الطلاق» ذهبا إلى القاضي الزوج يقول: أنا فوضتها 
في الطلاق» وهي طلقت نفسها بعد مضي شهر ؛ إذن اتفقوا في أن الطلاق قد 
وقع » وهي تقول: هو فوضني في الطلاق» وأنا طلقت نفسي منه على الفور بعد 
ما قال» على قول الزوج لا يقع الطلاق ؛ لأن التفويض بالطلاق يكون وقوعه 
على الفورية» بمعنى أنه بعد أن ينتهي من التفويض فلها الحق في أن تطلق نفسهاء 
إذا تأخرت عن طلاق نفسها فقد رفضت التفويض ويرجع الأمر إلى الزوج. أما 
لو طلقت نفسها حانًا فيقع الطلاق ؛ إذن لو أخذنا بقول الزوج فلا طلاق بينهماء 
ولو أخذنا بقول الزوجة فقد وقع الطلاق» هنا قد اختلفوا هي تقول: بعد ساعة 


سن ألموزعد |[أصولية في إختإف السفاء 


واحدة من وقوع التفويض» وهو يقول: بعد شهر من وقوع التفويض» القول في 
هذه الحالة يكون قول الزوج» لماذا؟ لهذه القاعدة التي معنا وهي قاعدة 
الاستصحاب ؛ لأن الأصل بقاء النكاح. 

الفرع الخامس عشر: لو كان متزوجًا برقيقة -بأمّة - أو كافرة فمات الزوج» 
واتفقت ورثته معه على إسلامها أو عتقهاء لكن قالوا: إن ذلك بعد موت 
الزوج» وقالت المرأة: بل قبلهء فإن المصدّق هو الورثة» كما قاله الرافعي في 
(الدعاوى) الرجل كان متزوجًا بامرأة كافرة» ومات الزوج» وجاءت المرأة 
مسلمة» وقالت: أسلمت قبل موت زوجيء قال الورثة: لاء بل أسلمت بعد 
موت الزوج» هل يختلف الحكم بكون أنها أسلمت قبل موت الزوج أو بعد موت 
الزوج؟ نعم» يختلف الحكم» لو أسلمت قبل موت الزوج ففي حال موته يكونا 
مسلمين فترث منه ويرث منهاء فتستحق الإرث من التركة» أما لو مات وهي 
كافرة» فلا تستحق الإرث منه ؛ لأنه لا توارث بين ملتين ؛ إذن هي تقول : 
أسلمت قبل موته» والورثة تقول: أسلمت بعد موته» فالقول هنا -كما قال كثير 
من العلماء - أنه قول الورثة» وذلك لقاعدة الاستصحاب» وهو أننا نستصحب 
الواقع في الزمن الحالي كان واقعا في الزمان الأول ؛ لأن الأصل بقاء الكفرء 
ولأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» هي الآن مسلمة» أسلمت أقرب 
الأوقات إلى وقت التقاضي متى؟ هل قبل موته أم بعد موته؟ بعد موته» إذن 
نضيف الحكم إلى بعد موته فالقول قول الورثة» لكن لو قلنا بالاستصحاب 
المعكوس» فيكون القول قولباء ومثله لو نشذت وعادت» ثم اختلفا هل كان 
يومًا أو يومين؟ قاله الرافعي. 

الفرع السادس عشر: إذا ادّعى بهيمة أو شجرة وأقام عليه بينة» بمعنى قال: هذه 
البهيمة التي في ملك فلان هي بهيمتي » هي ملكي» أو أن هذه الشجرة التي هي 


امي 10 


لفو [أصولية في إخإف اشفا 
مزروعة في الأرض الفلانية هي ملكي › وأقامت بينة على ذلك» فهل يستحق 
الثمرة ونتاج الحاصلين قبل إقامة البينة؟ بمعنى أن البهيمة قد ولدت قبل أن تأتي 
البينة وتشهد بذلك» أو أن الشجرة قد أنتجت ثرا وقطف هذا الثمر قبل البينة ؛ 
فقالوا: لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة ؛ لأن البينة وإن كانت 
لا تورجب برت اللاك بل ليود هيف بكرن اللاك سابقا على إقامتها إلا أنه له 
يشترط السبق بزمن طويل» ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود» ولا يُقدّر ما 
لا ضرورة إليه» وقيل: يستحق ذلك. 

ومن المعلوم أن كلمة "قيل" إما أن تأتي في معرض الرد ؛ فنقول: فإن قال: قيل» 
أو أن تأتي كلمة قيل للجهل بالقائل» أحد الناس قال قونًا ولا نعلمه فتقول: 
قيل» ولكن الغالب في "قيل" أنها تأتي للتضعيف؛ أي أن ما بعدها قول ضعيف ؛ 
فلذلك يقولون قيل هنا للتضعيف والتمريض ؛ لأن هذا القول قول ضعيفٌ وقول 
ليس بالقوي» فقيل: يستحق ذلك» نعم يستحق الحمل الموجود في أصح 
الوجهين ؛ لأنه لم ينتج بعد تبعًا للأم كما يدخل في العقود» ومقتضى هذا 
الأضل + أن من اشترى شيئًا فادّعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على 
بائعه بالثمن لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدّعي » وقد ذهب إليه 
القاضي الحسين؛ لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع» بل لوباع 
المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهم أو المشتري منه كان للمشتري الأول 
قال الرافعي : "وسبب ذلك الحاجة إليه في عهدة العقود؛ لأن الأصل أن لا 
معاملة بين المشتري والماعى» ولا انتقال منه فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل 
الشتراء . 


لقا صلة ذه إختف انف 
الفرع السابع عشر: إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة الحولين أو 
بعدها؟ فلا تحرم في الأصح» هنا وقع الرضاع المؤثر في التحريم ؛ ولذا قيده 
بالمؤثر في التحريم ليخرج منه الرضاع الكبير؛ لأن الرضاع الكبير كما علمنا قبل 
ذلك أنه ليس مؤثرء لكن هنا قالوا: إذا وقع الرضاع المؤثر في التحريم» بمعنى أن 
هذا الرضاع يؤثر في التحريم» بمعنى أنه ينشذ العظم وينبت اللحم» فهل يا ترى 
وقع هذا الرضاع في مدة الحولين أو وقع بعدهما بقليل ؛ لأنه من الممكن أن يرضع 
الصبي من أمه لمدة ثلاثة وأربع وخمس وست سنوات» وهوما زال يرتضع من 
أمهء نحن عندنا في شريعتنا أن مدة الرضاع أقصاها ستتان ؛ لقوله تعالى: 
ل وَالْوالِدات رضحن أَوْلَدَهْنَ حو م واد أن م لرَصَاعَةَ © البقرة: “م 
إذن إتمام الرضاعة حولين كاملين» فهنا شكوا في هذا الصبي هل رضع في مدة 
الحولين أو بعده؟ إذا حصل الشك فلا يثبت التحريم في الأصح لبذه القاعدة 
المذكورة» وهي قاعدة الاستصحاب ؛ لأننا نستصحب عدم الرضاع. 


الفرع الثامن عشر: إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أو بعدها كان محرمًا 
بالحج» كذا نقله في (البيان) العمراني عن الصيمري ولم يخالفه» وعلله بعلة هذه 
المسائل » ا بقاعدة الاستصحاب» وعبر عنها بقوله : لأنه على يقين من هذا 
الزمان وفي شك مما تقدموا ؛ لأنه متيقن بإحرامه في الحج› وعد وك د ران 
قبل أشهر الحج -أي : قبل شهر شوال - وعندنا قاعدة تقول: إن اليقين لا يزول 
بالشك» ومن هذه العلة تُعلم أن صورة المسألة فيما إذا تيقن دخول أشهر الحج, 
فإن شك هل دخلت أم لا؟ انعقد عمرة ولم ينعقد حجًا. 


الفرع التاسع عشر: إذا قد ملفوفاء بمعنى شخص لف في لحافيء أو في بطانية» 
أو في قماش» أو غيره› فجاء شخصّ وقطعه بالسيف -قطع رقبته عن جسده 
بالسيف - وادّعى أنه كان مينًا قبل أن يقده -قبل أن يقطعه - وقال الولى: بل 
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الفوإمد |إأضولية فى إخنااك السفاء ررر نادير قزر 
كان حيًّا -هو كان ملفوف لكنه كان حًا - فأصح القولين كما قال الإمام الرافعي 
في كتاب الجنايات : "تصديق الولى لبذه القاعدة" » وهي قاعدة الاستصحاب ؛ 
لأننا نستصحب حياة هذا الشخص ؛ لأن الأصل فيه الحياة» ولا نحكم بموته إلا 
بدليل. 

الفرع العشرون: لو اختلف المتبايعان في وقت الفسخ» هما اتفقوا على الفسخ 
لكن اختلفوا في الوقت ؛ فقال أحدهما: فسخت في وقت الفسخ» فسخت في 
الوقت الذي يحق لي الفسخ فيه» وقال الآخر: بعد مضي الوقت» هو كان له 
الخيار لمدة ثلاثة أيام مثا ؛ فقال أحد المتبايعان: أنا فسخت قبل مضي ثلاثة أيام: 


وقال الآخر: لا أنت فسخت بعد مضي ثلاثة أيام. 


قال الدارمي في كتابه (جامع الجوامع ومودع البدائع): إن ابن المرزبان حكى عن 
صاحبه أبي الحسين بن القطان أن فيه الأوجه الأربعة التي في الرجعية أحدها: 
يصدّق الزوج» والثاني الزوجة» والثالث يصدّق السابق» والرابع يحلف كل 
واحدٍ فيما إليه» فيحلف الزوج على وقت الرجعة» والزوجة على وقت انقضاء 
العِدّة» قال: فنقول هنا: يحلف الفاسخ أو صاحبه أو السابق بالدعوى, أو 
يحلف الفاسخ على وقت فسخه وصاحبه على مضي الخيار إلا أن العِدّة إن كانت 
بال حمل أو الإقراء» فهو إلى المرأة ؛ لأنها أعرف بذلك» وأما الشهر فهما مشتركان 
فيهاء بل الزوج أولى بذلك ؛ لأن أول العِدّة من الطلاق»› والطلاق إليه هو إلى 
الزوج» وأما هنا فالفسخ إلى الفاسخ› فهو أعرف به» وأما مضي الخيار فأوله 
بالعقد» وهما مشتركان في معرفته » وحينئلٍ فيحتمل في مسألتنا وجهين : 
أحدهما: تصديق الفاسخ ؛ لأنه أعرف بفسخه» وبأن الأصل بقاء وقت الخيارء 
وهو الاستصحاب. 


: له 


اغود لأصولة في إختف اشفا 
والثاني : تصديق صاحبه ؛ لأن الأصل بقاء العقد". 
انتهى كلام الدارمي » ويقول الإسنوي : "ومن خطه نقلت . 


وقد نقل الإسنوي عن الإمام الرافعي أنه قال في خيار المجلس : "لو اتفقا على 
التفرق» وقال أحدهما: فسخت قبل التفرق» وأنكر الآخرء فالقول قول المنكر 
يمينه على الصحيح » والثاني يصدّق مدعي الخصم ؛ لأنه أعرف بتصرفه"» 
هذا كلامه» ويدخل فيه صورتان إنكار لأصل الفسخ» وإنكار تقدمه. 
الفرع الحادي والعشرون: قال البائع : بعتك الشجرة بعد التأبير -أي: بعد 
التلقيح - فالثمرة لي ؛ لأنني الذي أبرتهاء وقال المشتري: لاء بل بعتها لي قبل 
التأبير فهي لي» فالقول قول البائع كذا ذكره في (زوائد الروضة) قبيل السلم ؛ 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» ولأن الأصل أنها كانت في ملكه إلى وقت 
البيع ؛ فيكون في ملكه إلى وقت التأبير. 
الفرع الثاني والعشرون: إذا قالت المرأة: طلقني على ألف فطلقهاء ثم اختلفا ؛ 
فقال الزوج: طلقتك عقب سؤالك» وقالت المرأة: بل بعده بحيث لا يعد جوابًا 
له » فالقول قولما لما ذكرناها. 
معنى هذه المسألة : أن المرأة تسأل الزوج طلاق نفسهاء وتطلب أن تخلع نفسها 
منه على ألف من الدراهم أو الدنانير» أو كذا إلى آخره»ء فقالت له: طلقني 
بألف» فطلقها الزوج» ولكن الزوجة تقول: إنه لم يكن طلاقه واقعًا بعد سؤالي 
افر قلا ركوق إبجالة للسواك» ا راف بعد مضى فة کون ماتا مدن 
نفسه» الزوج يقول: لا أنا أوقعته بعد سؤالبا مباشرة» فيكون الطلاق على ألف 
وليس طلاقا بلا شيء؛ هنا في هذه الحالة نحكم بأن القول قول الزوجة لبذه 
القاعدة المذكورة ؛ لأن الأصل عدم الطلاق» وقد ذكرها في (التنبيه) في آخر 
الخلع بلفظ فيه تعقيد وإلباس. 


Ew 


ارام إإصرلية في إذلإك افا 


الفرع الثالث والعشرون: إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسّن» فإن الإجارة 
لا تصح في المدة الواقعة بعد البلوغ » بمعنى جيء بصبي صغير واستأجره لمدة ست 
سنوات» الصبي عنده اثنا عشر سنة» أي : أنه يبلغ بعد مضي ستتين أو ثلاث› 
ففي مدة الإجارة يبلغ الصبي ؛ فما حكم الإجارة بعد بلوغ الصبي؟ باتفاق أن 
الإجارة قبل بلوغ الصبي باطلة ؛ لأن الصبي ليس أهلا للعقدء ويكون بذلك قد 
عدم ركن من أركان العقد ؛ لأن العقد لا بد أن يتوفر فيه أركان ثلاثة تفصينًا 
وة إجمانا مها العاقدان» والاضات» والقيول» -العاقدان: وهو الور 
والمستأجر مثلاء والإيجاب» والقبول صار أربعة - ثم بعد ذلك المتفعة العمل 
الذي يعمله المؤجرء ثم بعد ذلك المقابل» وهو الأجرة» ستة أركان لا بد من 
توافرها في العقد» انتفى أحد هذه الأركان ينتفي العقد مباشرة ؛ لأن الركن ما لم 
يقوم الشيء إلا به» فإذا انتفى ركن من أركان أي شيء انتفى الشيء» لو وقع 
ركن من البيع يقع البيع› الصلاة مكلا نبا أركان» وهي : القيام» والقراءة» 
والركوع » والسجود» والتشهد» صلى بدون قيام وهو قادر على القيام» صلى 
وهو قاعد وهو يستطيع القيام؛ فلا صلاة له صلى بدون قراءة وهو يستطيع 
القراءة» فلا صلاة له» صلی بدون ركوع وسجود» فلا صلاة له» صلى بدون 
تشهد» وهكذا؛ لأنه كلما فقِدَ ركن فقِدَ هذا الشيء ؛ لأن الركن هو ما يكون 
داخلا في الشيء محققا لبويته ميا لماهيته » فهنا الإجارة قبل البلوغ باطلة باتفاق ؛ 
لأن أحد أركان العقد قد انتهى» منهم من قال: إنها باطلة» ومنهم من قال: إنها 
فسادة» على كل حال فالإجارة لا تصلح» لكن بعد البلوغ هل تصح الإجارة في 
الوقت الذي كان بعد البلوغ؟ 

يقول الإسنوي: فإن الإجارة لا تصح في المدة الواقعة بعد البلوغ › كذا قاله 


الرافعي في الباب الثالث من أبواب الإجارة» وهو مشكل ؛ لأن الأصل بقاء 


30 : 


اعرا الإصولية ذي إختإف السفاه 
الحجرء والمتجه أن يقال: إن استمر الحجر عليه بعد البلوغ لأجل سفه صح› 
وكذا إن جَهِلَ حاله لما ذكرناه من الأصل» وإن بلغ رشيدًا تبينا البطلان» ويلزم 
على ما قاله الرافعي أنه لو غاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فيها بالسن لم يكن له 
التصرف في ماله ولا إخراج زكاته» بل يتولى الحاكم ذلك بحكم الغيبة» نعم ذكر 
الجرجاني في الشافعي أن إذا قلنا: إن اختيار الولي بالصبي يكون بالبلوغ فهل 
المخاطب بذلك هو الولي أو الحاكم؟ فيه وجهان» ومعنى كلمة "فيه وجهان" 
أي : فيه قولان لأصحاب الإمام» فنحن عندنا قاعدة أن القول للإمام والوجوه 
للأصحاب؛ بمعنى أن قول الأصحاب نعبّر عنه بالوجه» أما قول الإمام نفسه 
فنعبر عنه بالقول أو بالرواية» والقائل بأن الأب يلزمه أن يقول في مسألتنا بصحة 
الإجارة وبجميع ما يتفرع عن ذلك. 

الخلاصة : أن قول الإمام الإسنوي؛ وهي : "أن الاستصحاب عبارة عن الحكم 
بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول" هو التعريف الصحيح 
لقاعدة الاستصحاب» وذلك مثل : مَنْ أكل في رمضان يظن أن المغرب قد أذن 
فعليه القضاء باتفاق العلماء لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار» ومن أكل في رمضان 
أيضًا بعد طلوع الفجر أو بعد أذان الفجر يظن أن الفجر لم يؤذن فليس عليه 
القضاءء لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل» فهنا قد اختلف الحكم مع أن كلا منهما 
أكل في وقت لا يصح له الأكل فيه » ففي الصورة الأولى أكل قبل أذان المغرب في 
وقت النهار -في وقت الصوم - فقلنا: عليه القضاء ؛ لأن الأصل بقاء النهار» في 
الصورة الثانية أكل أيضًا في وقت النهار بعد طلوع الفجر -في وقت الصوم أيضًا - 
لكن قلنا: ليس عليه القضاء ؛ لأنه كان يظن أنه لم يطلع الفجر بعد» والأصل 
عا ر رفاك اللبل »افونا سكيها ا ع ا قاسو ا 


ا 


ارا ةذيخف لتقف ا 


أيضًا قاعدة الاستصحاب لبا ارتباط كبير بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"» فمن 
تيقن الطهارة وشك في الحدث» فهو متطهر لاستصحاب يقين الطهارة» فلأن 
اليقين أقوى من الشك» والشك أضعف» والأضعف لا يرفع الأقوى» فمن 
توضأ في بيته وتيقن أنه توضأء ثم بعد ذلك شك هل خرج منه ريح أم لم يخرج 
وصلى» فهنا في هذه الحالة هو متطهرء فنستصحب يقين الطهارة؛ وأيضًا لو 
عكسناء وقلنا: إنه متيقن للحدث» ولكنه شك في الطهارة» نستصحب أيضًا 
اليقين» وهو يقين الحدث» فهذه المسألة لبا ارتباط بقاعدة مهمة من قواعد الفقه 
الإسلامي الذي عليها المدار الشريعة كلهاء فعندنا القواعد التي عليها مدار 
الشريعة خمسة منها: قاعدة اليقين لا يزول بالشك يقول الناظم : 

حمس محر قواعد مذهبي ‏ للشافعي تكون بها خبيرا 
ضرر يزالء وعادة قد حَكَمَْ # وكذا المشقة تجلب التيسيرا 
والشك لا ترفع به ميقا # وخلوص نية إن أردت أجورا 


١ء‏ أنواع المصلحة المرسلة: إن الناظر في الشريعة الإسلامية لا يرى أن الشريعة 
الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسدء وذلك تفضلا من الله تعالى وتكرمًا 
لا وجوبًا عليه مراعاة الصلاح والأصلح كما تقول المعتزلة» فعندنا معشر أهل السنة 
أن الشريعة القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد تفضلًا من الله تعالى؛ أيضًا 
الباحث لو نظر إلى المصالح من ناحية اعتبار الشارع لها وجدها على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: مصالح اعتبارها الشارع» وقام الدليل منه على رعايتهاء وهذه 
الصاح التي اعتبرها الشارع ثلاثة أقسام : مصالح ضرورية» وهي التي تُسمى 


2375 - فرع إإصلية في إخنف لفقفاه 
بالضروريات. مصالح حاجية› وهي التي تُسمى بالحاجيات. وهي مصالح 
تة وهي التي تُسمى بالتحسينيات. 
القسم الأول : فالمصالح الضرورية هي : التي يتوقف عليها قيام مصالح الناس في 
حياتهم الدينية والدنيوية » وإذا ات هذه المصالح لم يستقم أمر هذه الحياة» 
وحفظ هذه المصالح يكون في الحافظة على الأمور الخمس: الدين»› والنفس » 
والعقل» والنسل» والمال» وألحق بعضهم أمرا سادسًا بهذه الأمور الخمس» 
وهو: الحرية» والمصاللح الحاجية هي التي تكون حاجة الناس إليها لرفع الحرج 
عنهم فقط › ولو فاتت هذه المصالح لم يضطرب حبل نظام الحياة؛ ولكن يقع 
الناس في عنت وحرج› والمصالح التحسينية هي مايكون من قبيل نحاسن 
العادات» وسمو الأخلاق كالتجمل بلبس الثياب في المحافل والمجتمعات» وترك 
أكل ذي ريح كريه؛ وما إلى ذلك. 
القسم الثاني : مصالح لم يعتبرها الشارع ؛ بل جعلها ملغاة» وذلك كالانتحار» 
فإنه قد يجلب لصاحبه منفعة» ويكون له فيه مصلحة» وهى التخفيف مما يعانيه 
من ألم مرض وألم حرمان» ولكن هذا النوع لم يعتبره الشارع» بل نص على 
إلغائه في محكم الكتاب وسنة الرسول وك 
ومن هذا الباب أيضًا -باب المصلحة الملغاة - ما يذكره العلماء من الفتوى والتى 
أفتى بها الليث لعبد الرحمن بن الحكم» وذلك أن عبد الرحمن بن الحكم أمير 
الأندلس باشر إحدى نسائه في شهر رمضان» وهو صائم» ثم ندم على ما بدر 
منه» فجمع العلماء وسألهم عن الكفارة ما هي الكفارة التي تلزمه بهذا العمل 


ل 


اتبا [أصولية في إحنإ النقفاء 
ومعلوم من حديث كفارة الإفطار في رمضان بالجماع أن عتق الرقبة مقدم على 
صيام شهرين متتابعين عند الجمهورء وجائز عند الإمام مالك ؛ لأن الكفارة 
عنده على التخيير» فلما خرجوا قالوا له بعض الفقهاء: لِم لم تفتيه بمذهب 
مالك وهو التخيير بين العتق والصيام والإطعام؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب 
لسهل عليه أن يباشر كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور 
حتى لا يعاود مثل ذلك» فهذه الفتوى قد أقامها المفتى بها على رعاية مصلحة» 
ولكن هذه المصلحة لم يعتد بهاء بل عين خصال الكفارة إما على الترتيب كما 
يقول الجمهورء فيكون أونًا عتق الرقبة» فإذا لم يستطيع فصيام شهرين 
متتابعين» فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا» وإما على التخيير كما يقول 
الإمام مالك -رحمه الله تعالى. 

أيضًا من المصالح الملغاة: السرقة مثلّاء فالسرقة فيها مصلحة للسارق ؛ لأن 
بالسرقة تكثر أمواله ويجد ما ينفقه» ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع 
وألغاهاء وكذلك في كل الأمور التي حرمّت. 

القسم الثالث: المصالح المرسلة» ومعنى مرسلة أي : أنها مطلقة غير مقيد لا بقيد 
الاعتبار كما في القسم الأول» ولا بقيد الإلغاء كما في القسم الثاني» فالمص اح المرسلة 
هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائهاء وإنما سميت 
مرسلة ؛ لأن الشارع أرسلها فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء؛ فهذه المصالح المرسلة هي 
التي جرى اختلاف العلماء في الاحتجاج بهاء وإليك مذاهب العلماء في تلك المسألة. 


"ء أقوال العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة : 


تكاد تكون كلمة الأصوليين تلتقي على أن القول بالاستصلاح -أي: المصالح 
المرسلة - أمر مختلف فيهء وأن الراجح من الآراء أنه لا يصلح للاستدلال به ؛ 5 


ئ 3 


اق إصملة ذو إختاف لفقفء 


لا دليل على اعتباره» وأنه لم يذهب إلى القول به إلا الإمام مالك -رحمه الله - 
ولكنك إذا رجعت تتبع فقه الأئمة الثلاث واجتهاداتهم في مراجعها الأصلية 
رأيت ما يدل على أنهم جميعًا كانوا يبنون أحكامهم الاجتهادية على وفق 
المصالح المرسلة. 

فالإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - على الرغم من أتباعه لم ينصّوا على اسم 
المصالح المرسلة في جملة ما نصوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد» فإنه لم 
يكن بمنجاة عن الأخذ بالمصالح المرسلة» وسبب عدم ذكرها في أصول اجتهاده أنه لم 
يكن يعد الاستصلاح أصلًا خاصًاء بل كان يعتبره معنى من معاني القياس» ونما 
يدل على أخذه بذلك ما نقله ابن القيم -رحمه الله - عنه من رواية المروزي» وابن 
منصور أنه قال: والمخنث ينفى ؛ لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له» وللإمام 
نفيه إلى بلد يأمن فيه فساد أهله» وإن خاف به عليهم حبسه» وأيضًا ما رواه عنه ابن 
القيم فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان 
أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه » فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. 

وقد يحسب البعض أن هذا المثال الثاني داخل في باب التعزير» ومعلوم أن أمر 
التعزير مفوض إلى الإمام بموجب النص» ويرى أن الأمر ليس كذلك لقوله: 
وليس للسلطان أن يعفو عته» والتعوير حق عائد أمره على السلطات إن شاء 
استعمله وإن شاء عفا عنه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك اللهم إلا أن تكون 
الجريرة والجريمة ما نص على وجوب التعزير عليهاء ولكن هذه المسألة ما لم 
ينص فيها على وجوب ذلك. 

وأما الإمام الشافعي -رحمه الله - فهو كالإمام أحمد لم يعد الاستصلاح نينا 


مستقلًا في أصوله كالإجماع والقياس مثلاء ومن أجل هذا ظن الكثير من الباحثين 


- “mı 


اقرا [أصولية في إظإف الفقفاه ‏ 1 
أن الإمام الشافعي لم يأخذ بالمصلحة المرسلة» ولم يعتبرالمصالح المرسلة مستندًا 
في اجتهاده» إلا أنه لا لزم من كونه لم يعد الاستصلاح أصلًا مستقلًا برأسه عدم 
اعتباره للمصالح واعتماده عليها مدرجًا تحت باب القياس مثلّاء بل الحق أن 
الشافعي -رحمه الله - كان يذهب في اعتماد الصاح المرسلة إلى مدى بعيد» 
ولكنه كان يُسمى كل ذلك قياسًا ؛ إذ القياس في مفهومه هو مطلق الاجتهاد وفق 
أدلة الشريعة ومقاصدها. 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول الإمام الشافعي -رحمه الله - في كتابه (الرسالة) : 
"وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياسًا"» يقول: "هذا معنى ما أحل 
الله وحرم وحَمِدَ ودم ؛ لأنه داخل في جملته» فهو بعينه لا قياس على غيره' ؛ 
ويقول مثل هذا القول في غير هذا: "ما كان فيه معنى الحلال فأحل والحرام 
فحرم» ویمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون 
شبهًا من معنيين مختلفين» فصرفه أن يقيسه على أحدهما دون الآخرء ويقول 
غيرهم من أهل العلم : ما عدا النص من الكتاب أو السنة» فكان في معناهاء فهو 
قياس والله أعلم"» ويقول في مكان آخر: "الاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب 
شيء»؛ وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي القياس . 

وقد نقل إمام الحرمين -رحمه الله - في كتابه (البرهان) عن الشافعي -رحمه الله - 
اعتماده على المصالح المرسلة» وأسهب في بيان ذلك إلى أن قال في خاتم كلامه: "ومن 
تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل » ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة» فإن 
عدمها التفت إلى الأصول مشبها كدأبه ؛ إذ قال : طاهرتان فكيف يتفرقان!". 

أمثلة تطبيقية لاعتماد الشافعي -رحمه الله - في اجتهاده على الاستصلاح أو 
المصالم المرسلة : 


: له 


لفوامه [إصولية ذي إخنإك السفاء 
أونا: جاء في كتاب (الأم): "أن الرجوع عن الشهادة ضربان» فإذا شهد 
الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل : قطع أو جلدٍء 
أو قصاص في قتل أو جرح » وفعِلَ به ذلك» ثم رجعواء ققالوا: عمدنا أن ينال 
ذلك منه بشهادتناء فهي كالجناية عليه؛ بمعنى أنه إذا شهد الشاهدان أو الشهود 
على رجل بشيءٍ هذا الشيء يتلف ما لو كان شهد عليه أنه فقأ عين جاره» أو 
شهدوا عليه بأنه قتل جاره» أو شهدوا عليه بأنه قطع يد جاره» فشهد الشاهدان 
على ذلك أمام القاضي فحكم القاضي بفقء عينه؛ أو قطع يدهء أو فاه هيت 
ما شهدوا به» ثم بعد ذلك بعد أن فل به» بعد أن ققشت عين هذا الرجل» أو 
قطعت يده» أو رجل رجع الشاهدان عن شاهدتهماء وقالوا: عمدنا أن يفعل به 
ذلك بشهادتناء يقول الإمام الشافعي : فهي كالجناية عليه» أي : كأنهم هم الذي 
قتلوه» أو هم الذي فقئوا عينه» أو هم الذي قطعوا يده» ما كان فيه من ذلك 
قصاص خير بين أن يقتص أو يأخذ العقل؛ وما لم يكن فيه من ذلك قصاص 
أخذ فيه العقل وعزروا دون الحدء عزروا أي: أنهم ضربوا وجلدوا دون أن يبلغ 
به الك هذا من ادود المروفة» أو أقل الخدودع وهو قانين جلدة. 

فالقول بهذا من الإمام الشافعي لا يعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة ؛ إذ 
ليس في شيء منهما ما دل على شرعة القصاص ما يدل على أن الشهود يقتص 
منهم إذا رجع عن شهادتهم بعد أن نيل من المشهود عليه بسبب هذه الشهادة» 
وإنغا هو استصلاح اعتمدوا ما تقتضيه المصلحة حقن الدماء» وصونها من غائلة 
المكر والأحقاد» وهو ملائم لشرعية القصاص. 

ثانيًا: جاء في (الأم) أيضًا: أنه لو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاث ففرّق 
بينهم الحاكم» ثم رجعوا -رجعوا عن شاهدتهم - أغرمهم الحاكم صداق مثلها 


لم 


رادهإ صله لاي إخنإك افا ادر نادير لز 


إن كان دخل بهاء وإن لم يكن قد دخل بها أغرمهم مثل صداق امثل ؛ لأنهم 
حرموه عليه ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلهاء قال: ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل 
أو أكثرء إنما ألتفت إلى ما أتلفوا عليه فأجعل له قيمته. 

ثالنًا: نقل الزركشي عن الإمام الشافعي في (البحر ا محيط) أنه قال: "في الغاصب 
يكثر تصرفاته في المال المغصوب أن لمالكه إجازة التصرفات مع أن الملك شرط 
لصحة العقد والإجازة عند بطلانه من الفضول» ولكن إذا أكثرت التصرفات 
وظهر العسر اقتضت المصلحة ذلك » وفي فقه الشافعي -رحمه الله - من هذا 
كثير» وكله -كما ترى - قائم على اعتبار المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية 
سواءً وَحِدَ أصل يقيسها عليه أم لاء وأما الإمام أبو حنيفة فهو أيضًا لم يتعرض 
فق آضؤلة الما الرس ولم اها سبد مها مق مار اريت 
الإسلامية» ولكنه مع ذلك أخذ بالاستصلاح» وبنى كثيرًا من اجتهاداته على 
الاستصلاح والمصالح المرسلة» كيف لاء وهو زعيم أصحاب الرأي وأسبقهم في 
مضماره» وإن لم يدون من أصوله ما يدل على أخذه بذلك» فإن فيما نقل عنه 
أصحابه كأبي يوسف مثلًا فيما كتبه من خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والرد 
على سير الأوزاعي لدليلا يوضح أهمية المصلحة المرسلة في فقه الإمام أبو حنيفة 
وعموم اجتهاده» وخط المصلحة في فقه يكمن في دليلين من أهم الأدلة التي امتاز 
بها فقه الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى - وهما: الاستحسان» والعرف» فقد 
كان الاستصلاح معتمدًا عنده» ولكنه كان داخلًا في اعتباره ضمن ما يسميه هو 
بالاستحسان أو اعتماد العرف» ولا مشاحاة في الاصطلاح. 

فمن المسائل التي قال بها الحنفية استحسانًاء وهي عند آخرين كا مالكية مأخوذة 
استصلاحًا : القول بالاستصناع» والقول بتضمين الصناع » ومعنى الاستصناع : 


»د اإصملة ذيإختف لتقف 


32 
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أن تطلب من الصانع أن يصنع لك شيئاء بمعنى تذهب إلى الحداد وتقول له: أريد 
منك أن تصنع لي بابًا من الحديد طوله كذا وكذاء طوله مثلًا متران في عرض متر 
ونصف ؛ فيقول لك هذا الصانع : هذا الباب يكلفك ألفًا من الجنيهات» فتقول 
له: قبلت» عندئ يتم العقد» القاعدة الشرعية تقول: إن الرسول 8# نهى عن 
بيع ما ليس عندك» إذن القاعدة تقول: لا يجوز ما ليس عندك» هذا الباب في 
هذا الوقت لم يكن موجودا عند الحداد» ومع ذلك أجازه العلماء» فهذا هو 
الذي يسمى الاستصناع للحاجة إليه» أو تقول له: خط لي ثوبّاء تذهب إلى 
الخياط وتقول له : خط لي ثوبًا من قماش كذا تفصيلة كذا ؛ فيقول لك: هذا 
الثوب يكلفك كذاء عندئدٍ يتم العقد ولا يجوز لأحد الطرفين الرجوع عن العقد 
بعد ذلك» فهذا هو الذي يسمى بالاستصناع. 

القول بتضمين الصناع أيضاء بمعنى أن الصانع إذا أتلف الثوب» الخياط أعطته 
قطعة من القماش ليخيط لك ثوباء فعند تقطيع هذه القطعة ليقص منها الثوب 
أتلف هذا الثوب» أو حرق عنده» أو كذا إلى آخره» القاعدة أنه لا يضمن» لكن 
لما رأى العلماء تفريط كثيرٍ من الصناع ؛ واذعاء تلف الأشياء عندهم قالوا 
ومن المسائل التي قال بها أبو حنيفة اعتمادًا على العرف » وهي داخلة في الحقيقة 
تحت استصلاح : قوله بعدم توبة الزنديق إذا تاب بعد القبض عليه » قال في (الدر 
المختار) : "إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف إذا تاب بعد القبض عليه وكان 
داعيًا -بمعنى أنه قبض عليه قبل توبته - ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل" ؛ إذن هذا 
النص من ابن عابدين -رحمه الله - يقول: ذا اغ الام أن ادن اروف 


م 00 


ارد إإصيةفوإفاف اتف 


إليهاء فإذا بض عليه قبل توبته» وبعد أن قبض عليه تاب ماذا يقول الإمام؟ 
يقول: لم تُقبل توبته عند الحاكم في هذه الحالة» ويقتل لأنه يدعو إلى ضلال 
والعياذ بالله» وهذا القول نفسه قال به المالكية بناءً على الاستصلاح. 

ومن ذلك أيضًا فيمن قال: جميع مالي صدقة أن الصدقة إنما تلزمه في أمواله 
الزكوية فقط » وذلك نظرا إلى أنه لو لم يمسك ما عدا الزكوي من أمواله لاحتاج 
إلى أن يسأل الناس» ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس» فعلى ذلك أن 
من عنده مائة ألف من الجنيهات» وقال: مالي كله صدقة» يحمل ذلك على 
المال الذي يخرج زكاة» بمعنى أنه يحمل على ال ٠٠١‏ من ١٠ء‏ وعلى ذلك»› 
فيكون عليه ألفين ونصف » والباقي يكون له ؛ لأنه ليس من المعقول أن يتصدق 
بجميع ماله» ثم بعد ذلك يأتي أمرًا حظورًا في العرف والشرع » وهو سؤال الناس. 
هذاء وعلى الرغم مما أثبتناه من اتفاق الأئمة الأربعة على اعتماد المصالح دلينًا في 
الاجتهاد فقد اختلفت آراؤهم في أحكام بعض المسائل المصلحية» هناك بعض 
مسائل تتوقف على المصلحة اختلف فيها العلماء» وقد يبدو للباحث إذا لم يتأمل 
في أسباب خلافهم فيها أن سبب ذلك إنما هو اختلاف موقفهم من المصالح المرسلة 
من حيث الاعتبار وعدمه» والحقيقة أن الأمر في هذه المسائل الفرعية ليس 
كذلك» فالخلاف فيها ناتج عن أسباب أخرى تتمثل في غالب الأحيان في تحقيق 
المناطء أي : مصدر خلافهم فيها هو خلافهم في جلاء المصلحة المرسلة في هذه 
الفروع جلاءً كافيًا لإقامة الحكم الشرعي فيهاء فقد يرى بعضهم أن المصلحة 
المعتد بها في الشريعة الإسلامية متحققة في فرع من الفروع ؛ وأنه لا يقف في سبيل 
إقامة الحكم على وقفها أي مانع شرعي» فيستصلح بموجبهاء ويبني الحكم 
عليها» على حين يرى البعض أن تلك المصلحة غير وافية الشروط أو أن مصلحة 
أخرى تعارضها. 


E - 


افر [إصوية في اف الفقفاء 
و والتعارض هو تقابل الشيئين على وجو 
يمنع كل منهما مقتضى صاحبه» ا اا هو أصول ا 
يصادمها ؛ فيحجم عن الأخذ بها وبناء الحكم عليهاء والكل متفقون على المبدأ» 
وعلى الأخذ بالمصلحة المرسلة إذا سلمت من الشوائب والمعارضات -إذا سلمت 
المصلحة المرسلة من الشوائب والمعارضات فجميع الفقهاء مجمعون على الأخذ 
بها - وربما ظهرت المسألة الخلافية بين بعض الأئمة بمظهر المسألة القائمة على 
الاستصلاح فيوهم الباحث أن حقيقة الاستصلاح هي مناط الخلاف في حين أن 
المسألة ليست كذلك» وإنما هي قائمة على أدلة أخرى لم يتضح وجه الدلالة فيها 
بشكل واحد للجميع » ولعل مثل هذه المسائل الخلافية من أهم العوامل التي 
تُخيّل للباحث أن الأئمة مختلفون في أمر المصالح المرسلة اختلافا جذريًا. 

قال الإمام القرافي -رحمه الله تعالى - في هذه المسألةء في كتابه (تنقيح الفصول) : 
"وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولكن تجدهم عند التفريع يعللون 
بمطلق المصلحة» ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها 
بالاعتبار» بل يعتمدون على مرد المناسبة» وهذه هي المصلحة المرسلة . 


: المسائل الفرعية على الخلاف في قاعدة المصالم المرسلة‎ ٠ 


هناك مسائل بناها الإمام مالك -رحمه الله - على اعتبار الاستصلاح سواء أقلنا: 
إن غيره يخالفه في هذا الأصل أو يوافقه» من هذه المسائل : 

المسألة الأولى: تحليف المدّعى عليه إذا لم يكن بينه وبين المدّعي مخالطة» فقد 
ذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أنه إذا كانت الدعوى في الأموال فلا يحلف 
المدّعى عليه ما لم تثبت خلطة بين المدّعي والماعى عليه ؛ إذن بالنسبة للدعوى في 
الأموال إذا كان هناك اختلاط وتعامل بين المدّعي والمدّعى عليه فيجوز تحليف 


هه - 


ارا إصلة في رخف ننف 


المعى عليه في هذه الحالة» أما إذا لم تكن هناك خلطة» فإن الإمام -رحمه الله - 
يرى أنه لا يحلف المدّعى عليه ما لم تثبت هذه الخلطة» وحجته في ذلك المصلحة 
كي لا يتوصل الناس إلى تعنت بعضهم بعضّاء وخالفه في ذلك جمهور الفقهاء 
فقالوا: تلزم المدّعى عليه اليمين بمجرد الدعوى» وحجتهم في ذلك الحديث 
النبوي الشريف : ((البينة على المدّعي واليمين على منْ أنكر)) أو البينة على 
المدعي » واليمين على المدعى عليه. 

يقول ابن رشد -رحمه الله - في كتابه (بداية المجتهد): "وإذا كان في المال فهل 
يحلف المدّعى عليه بنفس الدعوى أم لا يحلف حتى يثبت المدّعي الخلطة؟ اختلفوا 
في ذلك فقالوا جمهور فقهاء الأمصار: اليمين تلزم المدّعى عليه بنفس الدعوة» 
واليمين غلى المدعى عليه+ وقال مالك -رحمه الله -: لا تب اليمين إلا 
بالمخالطة» وقال بها السبعة من فقهاء المدينة» وعمدة من قال بهذا النظر إلى 
المصلحة كي لا يتطرق الناس بالدعوى إلى تعنيت بعضهم بعضاء وإذاية بعضهم 
بعضاء والذي يظهر أن لمالك “رحمه الله - دليلا آخر على هذه المسالة» وهو: 
عمل أهل المدينة» وهو حجة عنده» ولا مانع من أن يجتمع مسألة دليلان فأكثر» 
فقد روى في موطئه عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد 
العزيز» وهو يقضي بين الناس» فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاء نظر 
فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادّعى عليه»ء وإن لم يكن شيء 
من ذلك لم يحلفه. 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء قال الزرقاني : وبه قال فقهاء المدينة السبعة 
وغيرهم"» وذكر ابن القيم -رحمه الله - هذه المسألة في كتابه (الطرق الحكمية) 
تحت عنوان: مذهب أهل المدينة في الدعاوى. 
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ألسرإمه |إصولية لاي إختإك السعفاء 
المسألة الثانية: حبس مدعي الفلس إذا لم يعلم صدقه»ء إذا كان على إنسان 
دين» ثم ادّعى الفلس ولم يعلم صدقه أي : أنه اذعى أنه ليس معه من المال 
شيئًاء وهذا في الحقيقة لا يُعلم صدقه ولا يُعلم كذبه؛ فهل يجوز حبسه حتى 
يتبين في دعواه هذا أم لا؟ 
لقد ذكر هذه المسألة ابن رشد في (بداية المجتهد) فقال: "وأما المفلس الذي لا مال 
له أضداء فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى 
وقت ميسرته» إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - أن لهم أن 
يؤاجره» وبه قال أحمد من فقهاء الأمصارء وكلهم مجمعون على أن المدين إذا 
اأعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه» أو يقر له بذلك 
صاحب الدين» فإن كان ذلك حلي سبيلاء وحكي عن أبي حنيفة -ررحمه الله - 
أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار» وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في 
الديوان وإن كان لم يأني في ذلك أثر صحيح ؛ لأن ذلك يعتبر أمرًا ضروريًا في 
استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض » وهذا دليل على القول بالقياس الذي 
تقتضيه المصلحة المرسلة » وهو الذي يسمى بالقياس المرسل". 
المسألة الثالثة: قتل الجماعة بالواحد» وهذه المسألة قد مرت في المستوى الأول 
عند الكلام على مبحث أسباب الخلاف» السبب السابع » عند ذكر بعض المسائل 
التي كان الخلاف فيها راجمًا إلى عدم ورود نص عن الشارع في المسألة» والذي 
يعنينا هنا أن من قال بقتل الجماعة بالواحد ومنهم مالك -رحمه الله - حجتهم في 
ذلك المصلحة المرسلة. 
قال ابن رشد: "فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة؛ فإنه مفهوم 
أن القتل إنها شرع لنفي القتل» كما نبه عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
۹ كه 


اقل لصيفو راف تتفل 


0 وَل في الِْصَاص حيو يأو لي الأب © البقرة: 2118١‏ وإذا كان ذلك كذلك 
فلو لم تُقتل الجماعة بالواحد لتزرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد 
بالجماعة. 

المسألة الرابعة: اشتراك مَنْ يقاد منه ومن لا يقاد منه في القتل» قد يشترك في القتل 
اثنان متعمد ومخطئ» أي : أن هناك شخص تعمد القتل» فوجّه البندقية إلى 
شخص وأطلق عليه رصاصة» وهناك شخص آخر يريد أن يصطاد طيرًاء فظن 
أن هذا الشخص الواقف فوق شجرة طيرًا فوجّه إليه البندقية فاصطاده على أنه 
طير» فالأول متعمد في قتل هذا الشخص » والآخر مخطئ في قتل هذا الشخص» 
وصلت الرصاصتان إلى جسد هذا الرجل دفعة واحدة ومتقارنتان» أو أنها أحد 
القائلين كان معكلف متعمدء والآخر غير مكلف معدى أنه كان صيًا أو كان 
يجنوئاء فما الواجب حين ذاك الدية» أو القصاص » أو هناك شيئًا آخر؟ ذهب 
الإمامان مالك والشافعي -رحمهما الله - إلى أن على المعتمد القصاص » وكذلك 
المكلف المتعمد» وأما المشارك من مخطئ وغير مكلف فالواجب في حقهما نصف 
الدية على العاقلة» ولا قصاص عليهماء ووجهة نظر هذه القول الأخذ 
بالفاحة | e‏ 

يقول الشافعي -رحمه الله - : لو ل وجل رجلا عمد اوقل ممه ضين أو برحل 
معتوه كان لهم أن يقتلوا الرجل» ويأخذوا من الصبي والمعتوه أيهما كان القاتل 
نصف الدية . 

قال ابن رشد: "وأما إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئئ » أو مكلف وغير مكلف 
مثل عامد أو صبي أو مجنون» أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد -أي: لا 
يقتص - من الحر بالعبد» فإن العلماء اختلفوا في ذلك ؛ فقال الإمام مالك 


اق إصملة في إختاف افد 


والشافعي -رحمهما الله - : على العامد القصاص وعلى المخطئ والصبي نصف 
الدية إلا أن مالكا يجعله على العاقلة» والشافعي -رحمه الله - يجعله في ماله على 
ما يأتي» وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدًا: العبد يقتل» وعلى الحر 
نصف القيمة» وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعا. 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله -: إذا اشترك مّنْ يجب عليه القصاص مع مَنْ لا يجب 
غلية القضاضء قل قصاض على واتخد مهما وعلييما الدية» وغهدة اة 
ودليلهم في ذلك أن هذه شبهة» فإن القتل لا يتبعض» وممكن أن تكون إفاتت نفسه 
من فعل الذي لا قصاص عليه كإن كان ذلك ممن عليه القصاصء وقد قال کل : 
((ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم))» وإذا لم يكن الدم وجب بدله وهو 
الدية أي : أنه إذا لم يكن هناك قصاص فيجب بدل هذا القصاص وهو الدية» 
وعمدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطت الدماء» 
فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه". 

وأما مذهب الحنفية في هذه المسألة فقد مر بك آنقا في كلام ابن رشد أنه لا 
قصاص على العامد في ذلك» قال في (الدر المختار) وفي (الملتقى): "ولا قصاص 
على شريك الأب» أو المولى» أو المخطئئ» أو الصبي» أو المجنون وكل من لا 
يجب القصاص بقتله لما تقرر من عدم تجزئ القصاص» فلا يقتل العامد عندنا 
غلؤنا لشاف 

وأما الحنابلة فعن الإمام أحمد في ذلك روايتان إحداهما كالمروي عن مالك 
والشافعي » والثانية كالمروي عن الحنفية . 

هذاء وهناك مسائل كثيرة فرعوها على قول الإمام مالك بالمصالح المرسلة ؛ 


وليس المقصود هنا الاستقصاء» بل المقصود ما يقوم به الاحتجاج على المطلوب»› 
والله هو المستعان. 


لي 00 


مراع |إصولبه في إخلاك الما Om‏ 


ييا 


المشألة الخامسة> حكم النكاح : 


المعلوم أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء 
أو التخيير» أو الوطء» وعندما نقول: حكم النكاح» أي: ما الذي يوصف به 
النكاح من هذه الأحكام التكليفية؟ هل هو الوجوب» أو الندب» أو الإباحة» أو 
أنه مكروه» أو أنه حرم؟ في الحقيقة وبادئ ذي بدئ أن النكاح تعتريه الأحكام 
التكليفية الخمسة» فقد يكون النكاح واجبا إذا كان الشخص قادرًا على الزواج - 
يعني : استطاع الباءة - وكان يخشى ويخاف على نفسه الوقوع في الزناء والوقوع 
في الزنا يكون لديه أمر متحتم إن لم يتزوج» في هذه الحالة يكون نكاحه واجبًا 
يعني : فرضاء ويكون مندوبًا إذا كان الرجل قادرًا على الزواج» ولكن خوفه من 
الوقوع في الزنا غير متيقن» إنما هو مظنون» يظن الخوف على نفسه من الوقوع في 
الزناء فهو مندوب» إذا كان هذا الشخص قادرًا على الزواج ولكن لا يخشى ولا 
يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فزواجه مباح» إذا كان هذا الشخص قادرًا على 
الزواج» ولكن يتيقن» أنه إذا تزوج أضر غيره بمعنى أن يكون مثذًا متزوجًاء وإذا 
تزوج الثانية فإن الزوجة الأولى سيقع عليها ضرر كبير» ففي هذه الحالة يحرم 
عليه الزواج» يكون قادرًا على الزواج لكن عنده مانع يمنعه من الوطء أو 
الجماع» فإذا تزوج أضر بالزوجة التي سيتزوجهاء فالزواج هنا له حرام» يكون 
مكروها إذا ظن الضرر بالآخرين ولم يتيقن. 

فالحقيقة أن النكاح تعتريه الأحكام التشريعية أو الأحكام التكليفية الخمسة» وقد 
ورد في التشريع الإسلامي الحض على النكاح» والأمر بالزواج كقوله تعالى: 
اتک واماطاب کم من السا می وت وريم ) النساء: + وقوله 5 : ((يا 


معشر الشباب من استطاع منكم الياءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 


---- اقول |إصوة في إختاف الفقفء 


للفرج))» وقوله يق : ((تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباو بكم الأمم يوم 
القيامة))» وهذا خطاب للأزواج» وهناك خطاب لأولياء أمور البنات: ((إذا 
أتاكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبيز)) أيضًا هناك خطاب أيضًا: ((أنه تنكح المرأة: لمالباء وجمالباء وحسبهاء 
ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)) أي: التصقت يداك بالتراب إن لم تظفر 
بذات الدين » فهذه كلها آيات وأحاديث تحض على النكاح والأمر بالزواج. 

ولقد نهى الرسول #5 عن التبتل وعن الابتعاد عن الزواج رغبة في العبادة» فقد 
جاء عن انس >> أن نفرًا من أصحاب رسول الله َك قال بعضهم : لا أتزوج› 
وقال بعضهم: أصلي ولا أنام» وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر» فبلغ ذلك 
النبي ك فقال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأنام» وأتزوج النساءء وهذه سنتي » فمن رغب عن سنتي فليس مني)) فكان 
للفقهاء في النكاح مذاهب» ذهب الجمهور إلى أنه مندوب إليه» وقد يعرض له ما 
يجعله واجبًا أو تمنوعاء كما سبق أن قلناء وذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم 
إلى أنه واجب» ومدار هذه المسألة على قاعدتين من قواعد الأصول : 

القاعدة الأولى: هل الأمر يقتضي الوجوب» وهل إذا اقتضى الوجوب يجوز 
الخروج عنه لقرينة ما أم لا بد من نص أو إجماع يقتضي ذلك؟ مذهب الجمهور: 
أن الأمر يقتضي الوجوب ويدل على غير الوجوب بقرينة» ومذهب الظاهرية : 
أنه لا بد حين دلالته على غيره الوجوب بنص أو إجماع. 

القاعدة الثانية : اعتبار المصالح. فإن مالكا حين جعل النكاح تعتريه الأحكام 
الخمسة -كما قلنا قبل قليل - نظر إلى المصلحة في ذلك» قال الإمام ابن رشد في 


كتابه (بداية المجتهد) : "فأما مَنْ قال: إنه في حق بعض الناس واجب» وفي حق 


0: E 


را إصرلية في إخنإف الفقفاه 
بعضهم مندوب إليه» وفي حق بعضهم مباح › فهو التفات إلى المصلحة» وهذا 
النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل » وهو الذي ليس له أصل معين يستند 
إليه » وقد أنكره كثير من العلماءء والظاهر من مذهب مالك -رحمه الله - القول 


به . 


يقول الإمام الزنجاني -رحمه الله - في مسألة التمسك بالمصاح المرسلة: "ذهب 
الشافعية >> إلى أن التمسك بالمصالح المرسلة المستندة إلى كلي الشرع وإن لم 
تكن مسنندة إلى الحركبات الخاصة المعيتة هذا السك جائز» مكال ذلك ها ثبت 
وتكرر من إجماع الأمة أن العمل القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطلهاء 
قال الشافعي -رحمه الله -: يحد العمل الكثير ما إذا فعله المصلي اعتقده الناظر 
إليهمتحلنا عن الصلاة وخاركا عهاء مالو اشتفل ينقياطة والكتابة وغير 
ذلك» والعمل القليل ما لا يعتقد الناظر مرتكبه خارجًا عن الصلاة كتسوية ردائه 
ومسح شعره» وليس لبذا التقدير أصل خاص يستند إليه » وإنما استند إلى أصل 
كلب وهو: أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع 
والمخضوع » فما دام الإنسان على هيئة الخضوع والخشوع يعد مصايّاء وإذا انخرم 
الل لك عد مهيا" 


المسألة السادسة: قتل الجماعة بالواحد: 


هذه المسألة من هذا القبيل عند الشافعى < فإنه عدوان وحيف في صورته من 
حيث إن الله تعالى قيد الجزاء با مغل ؛ فقال: لإ وَإنَ عَاِسُمْ فَعَاقِوا بِمِثْلٍ ما 
عووم بد 4 [النحل: ۱۲١‏ ثم عدل آهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة 
كلية ومصلحة معقولة» فقد قال الإمام الشافعي تحت عنوان: الثلاثة يقتلون 


الرجل أو يصيبونه جرح : روى الإمام الشافعي في (الأم) عن سعيد بن المسيب 


ْ َس 


»د اإصملة في إختاف لتقف 


أن عمر بن الخطاب >> قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة» وقال 
عمر: "لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا"؛ وذلك أن المماثلة لو رّعيت هنا 
لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء ؛ إذ الغالب وقوع القتل بصفة 
الشركة» فإن الواحد يقاوم الواحد غالبّاء فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل 
عدا عند ملاحظة العدل المتوقع منه» والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور 
المتوقع منه ؛ فقلنا بوجوب القتل دفعًا لأعظم الظلمين بأيسرهماء وهذه مصلحة 
لم يشهد لها أصل معين في الشرع » ولا دل عليها نص من كتاب ولا سنة نبوية 
مطهرة» بل هي مستندة إلى كلي الشرع ؛» وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة 
في حسم مواد القتل واستبقاء جنس الإنسان» واحتج في ذلك بأن الوقائع الجزئية 
لا نهاية لباء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لباء والأصول الجزئية التي تقتبس 
منها المعاني » والعلل محصورة متناهية» والمتناهي لا يفي بغير المتناهي. 

فلا بد إذن من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية» وهي التمسك 
بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي» وإن لم يستند إلى 
أصل جزئي» وذهبت الحنفية والقاضي من أصحابنا إلى منع الاستدلال يجنس 
هذه المصلحة» واحتجوا في ذلك بأن الأصل أن لا يعمل بالظن لما فيه من خطر 
فوات الحق ؛ إذ الإنسان قد يظن الشيء مفسدة وهو مصلحة» وقد يظنه مصلحة 
رعو سين غير أن هر إن العمل بم عند الايضداد إلى اسل قاض + وهو 
الإجماع » وبقينا فيما عدا ذلك على مقتضى الأصل ؛ فتفرع عن هذا الأصل أن 
القتل بالمتقل يوجب القصاص عند الشافعي -رحمه الله - فإنه لو فتح لا تخذ 
طريقا إلى سفك الدماء؛ وقد رأينا الشرع قتل الألف بواحد حسما لمواد القتل؛ 
فوجب أن يقتل بالمثقل حسما لمواد القتل» ولبذه الحكمة وجب القصاص على 
المكره المتسبب في القدل» فجعل الإمام الشافعي > قتل الجماعة بالواحد 


قله : 


ارت [أصرلة في خف انها Em‏ 


أصلاء ثم ألحق به المثقل» ثم ألحق به المكره على القتل» ثم تدرج من الإكراه إلى 
شهود القصاص وكل ذلك مبالغة في حقن الدماء. 


: تعريف الاستحسان لغة واصطلاحًا‎ ١ 


من المعلوم أن الفقهاء والأصوليين لم يختلفوا في شيء من القواعد والأدلة مثلماء 
اختلفوا في الاستحسان اختلفوا في معناه وفي حكمه» وتضاربت في ذلك أقوالهم 
تضاربًا يستبعد معه الناظر فيها أنهم يصوبون بها إلى غرض واحدء وأن نفي من 
ينفي منهم وإثبات من يثبت واردان على كل واو وإلا فكيف تختلف الأنظار 
في المسألة الواحدة على ذلك الوجه الذي يروى عن أولئك العلماء في مسألة 
الاستحسان» فقد عرفوه بتعريفات كثيرة مختلفة المناحي كان منها المبهم» ومنها 
القاصرء ومنها الشامل» كما تتعرف على بذلك بعد قليل. 

أما في حكمه فليس غريبًا أن يختلف العلماء في حجية الاستحسان» وهل هو غا 
يتعد به وتستخرج الأحكام من طريق» أو أنه ليس» كذلك ولكن الغريب أن 
يقول فريق منه: إنه تعسف وتلذد» وميل مع البوى؛ وحكم بالتشهي» على 
حين يقول فريق آخر: إنه عماد العلم» بل تسعة أعشاره» وإنه أغلب في الفقه 
من القياس » هذا التبعد المائل بين الرأيين هو الذي يحملنا على القول بأنه بعيد أن 
تكون مقالة أحد الفريقين منصبة على محل كلام الفريق الآخرء فإن أمرين قد 
وقع عليهما إجماع الفقهاء : 


لقا إصرليةذي إخلإف انف 
الأول: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول في الدين وأحكام الشريعة بمحض الرأي 
والبواء من غير استنادٍ إلى دليل من أدلة الشريعة التفصيلية» ولا بناء على أصل 
من أصولبا العامة. 
الثاني : أن واجبًا على المجتهد أن يعمل بحسب ظنه الذي يتحصل له من الاجتهاد 
والنظر. 
ومع هذين الأمرين لا يستقيم أن يكون في الاستحسان خلاف. 
أولاء كدري الابهضياة ف اللنةه الا تمان ف اللقةه ابعال من الكسنء 
وهو عدٌ الشيء واعتقاده حسئًا سواء أكان ذلك الاستحسان حسيًا كالثوب أم 
معنويًا كالرأي» فمن الممكن أن نستحسن ونقول: هذا الثوب حسئًاء فهذا 
استحسان حسي» أو نقول: أن هذا الرأي حسًاء الرأي معلوم أنه معنوي ؛ لأنه 
لا يدرك بالحواس الخمسة» فقد جاء في (مختار الصحاح) الحسن ضد القبح» 
والجمع محاسن على غير قياس » وقد حَسن الشيء حسئًاء وحَسَنَ الشيء تحسيئًا 
زينه» وأحسن إليه وبه» ويستحين الشيء أي: يعدّه حسناء ومراد الفقهاء بذلك 
الرأي والاعتقاد» وهو أن يعتقد ويرى أن هذا الحكم في الشرع حستاء فإن كان 
ذلك الدليل شرعيًا» فهو صحيح. 
ثانيًا: تعريف الاستحسان اصطلاحًا: فقد عرّفه بعض الحنفية بأنه دليلٌ ينقدح في 
نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه» ولا يقدر على إبرازه وإظهاره» وقد نقد الإمام 
الغزالي هذا التعريف ؛ فقال في كتابه (المنخول): "وهو هوس ء فإن معاني الشرع إذا 
لاحت في العقول انطلقت الألسنة بالتعبير عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل". 
وقال في (المستصفى) : "إن هذا هوس ؛ لأن ما لا يقدر عن التعبير عنه لا يدرى 
أنه وهم وخيال أو تحقيق» ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة 
تدس 0002 


لمران إصولية ذي إخناك العفاه ادر ا لز 


أو تزيفه» أما الحكم با لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل أو 
نظره » أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك كيف وقد قال 
أبو حنيفة -رحمه الله -: إذا شهد أربعة على زنا شخص» لكن عيّن كل واحد 
منهم زاوية من زاويا البيت» وقال: زنا فيهاء فالقياس أنه لا حد عليه؛ لكنا 
نستحسن حده ؛ فيقال : لِم يستحسن سفك دم مسلم من غير حجة؟ . 

إذ لم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد» وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين 
قبیح › وتصديقهم وهم عدول حسن» فعلى ذلك نصدقهم» وتُقدر دورانه في 
زانية واحدة على جميع الزوايا بخلاف ما شهدوا في أربعة بيوت› فإن تقدير 
التزاحف هنا بعيد» يقول: وهذا هوس لا نصدقهم» ولا نرجو من المشهود عليه 
كما لو شهد ثلاثة» وكما لو شهدوا في دور» ونظره الرجم من حيث لم نعلم 
يقينًا اجتماع الأربعة على شهادة واحدة» فدرء الحد بالشبهة أحسن» كيف وإن 
كان هذا دلينًا فلا ننكر الحكم بالدليل» ولكن ينبغي أن نسمي بعض الأدلة 
استحسانًا. 


Can 


ومثله في (المنهاج) للبيضاوي» حيث قال: 'إنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه 
من فاسده» وهذا ما قرره الإمام الغزالي في (المنخول) حق» وهو تقرير له روعة 
وبلاغة» ولكن من الحق أيضًا أن المعاني الواضحة المتعينة تعيئًا تامًّا؛ بحيث لا 
يتجاذب أطرافها اختلاف وجهات النظر» ولا تتعارض الأدلة الضمنية التفصيلية 
مع العمومات القطعية كعمومات رفع الحرج ودفع الضرر» والأخذ بما هو أعدل 
وأصلح وأنفع. 

فأما إذا كان المعنى الذي تختلف فيه الأنظار ويقع فيه مثل هذا التعارض كما هو 
حال جميع المواطن التي يعمل فيها بالاستحسان» فإنه لا يصل في الوضوح 


- 0 


لق [إصرية في احتف ننه 
وكمال التعيين إلى الحد الذي تنطلق فيه الآلسنة بالتعبير عنه على وجه ينهض في 
المناظرة والمدافعة» لكن ذلك ليس بلازم في صحة اجتهاد امجتهد الذي ينظر في 
الأدلة المختلفة ليستنبط ما يرى أنه أشبه بحكم الله ورسوله» وأحق بالاتباع» فإنه 
واجبٌ عليه أن يأخذ بما يؤدي إليه ظنه» فأما نهوض ذلك في الخصومات 
والمناظرة» فهو باب آخر غير باب الاجتهاد والاستنباط » وتعرف الأحكام من 
مصادرها بقدر ما يصل إليه الجهد ويحصل به الاقتناع. 

رک ها شر الاو ن هنا الوط او نابي مقف النظ و قاب 
المناظرة» وأن ما لا ينتهض في الحالة الثانية لا يلزم أن يكون مردودًا في الحالة 
الأولى» يقول الإمام الطوفي -رحمه الله - في كتابه (شرح مختصر الروضة): "وقد 
ذكر الآمدي هذا التعريف للاستحسان» وقال: لا نزاع في جواز التمسك بمثل 
هذا إذا تحقق ال جتهد كونه دليلًا شرعيّاء وإن كان ذلك في غاية البعدء وإنها النزاع 
في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إن كان 
التعبير عنه ولا حاصل للنزاع اللفظي. 

قلت رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي» ولا نزاع في العمل به كما 
قال» لكن من المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم 
والحرف ملكات قارة فيها تدرك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرف»؛ 
ولو كُلفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول لتعذر عليهاء وقد أقر بذلك 
جماعة من العلماء منهم ابن الخشاب في جواب المسائل الإسكندريات» ويسمى 
ذلك أهل الصناعات وغيرهم ضربة» وأفل اصرف ذوقاء وأهل الفلسفة 
وغيرهم ملكة» ومثل ذلك الدلالون في الأسواق قد صار لبم ضربة بمعرفة قيم 
الأشياء لكثرة دورانها على أيديهم ومعاملاتهم حتى صاروا أهل خبرة يرجع 


مهنظ - 
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إليهم شرعا في قيم الأشياء» فيركب أحدهم الفرس فيسوقه» أو يراه رؤية 
مجردة» أو يأخذ الثوب أو غيره من الأعيان على حسب ما هو دلالُ فيه ؛ فيقول : 
هذا يساوي كذا أو قيمته كذاء فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقص » مع أن لو قلنا له: 
لِم قلت : إن قيمته كذا؟ لما أفصح بحجة» بل يقول: هكذا أعرف. 


فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض الجتهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام 
لكثرة نظره فيها حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونهاء أو تلوح له 
أحكام الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجي تكثر عنه العبارة كما يلوح الوجه 
في المرآة» ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهور الوجه في المرآة لما أدركه» بل قد 
عجز عن ذلك كثير من الخنواص» فإذا اتفق ذلك للمجتهد» وحصل له به علم 
أو ظن جاز العلم به» إنما امتنع من هذا كثيرٌ من الناس من جهة أن هذا يصير 
حكما في الشرع بما يشبه الإلبام» وأحكام الشرع إنما بنيت على ظاهر الأدلة» 
فعلى ذلك تدور معها وجودًا وعدما"» انتهى كلام الإمام الطوفي -رحمه الله. 
وني هذا يقول الإمام الإسنوي معقبًا على قول البيضاوي: "إنه لا بد من ظهور 
ذلك ليتبين صحيحه من فاسده لقائل أن يقول: إن أراد المصنف -يقصد 
البيضاوي - بوجوب إظهار أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر»ء فهذا 
واضح» وإن أراد أن المجتهد لا يثبت به الأحكام» فهو تمنوع» اللهم إلا أن يشك 
امجتهد في كونه دليلّاء فإنه لا يجوز له العلم به". 

ويقول الإمام القاضي عضد الدين الإيجي في كتابه (شرح مختصر ابن الحاجب) : 
"إن كان المراد انقداح الدليل في نفس الجتهد أنه متحقق الثبوت عنده فإنه يكون 
وجرا عليه أن يعمل به اثقافاء ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه» فإنه يختلف بالنسبة 
إن ال و آنا بال إليه فكو و زه كان م اك شاك فيه مودو القانا: 
إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك". 


: هس 
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وقد عرض ابن السّبكي أيضًا في (جمع الجوامع) لذا التعريف ونقده» وهذه 
عبارته مع (شرح المحلي) قال : ورال ينقدح في نفس الجتهد تكثر عنه 
عبارته» ورد بأنه -أي : الدليل - إن تحقق عند الجتهد فمعتبر» ولا يضر قصور 
عبارته عنه قطعّاء وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعًا"» انتهى كلام ابن السُبكي 
والمحلي» وهذا كله في غاية الإنصاف في الحكم» وهو في الحقيقة ليس ردا 
للتعريف» وإنما هو نظرٌ فيه تمعحيص وتحليل لتمبيز الاستحسان المردود الباطل من 
الاستحسان المعتبر المقبول» ثم هو في النهاية تأييدٌ لذلك التعريف» فإن ما لا 
يقبل في حق مجتهدٍ عدل أمين يقتنع بوجه الحكم في مسألة أن يكون اقتناعه عن 
غير مستندٍ إلى دليل معتبر متعين عنده» أو أن يحصل له هذا الإقناع مع الشك في 
ققق ذلك التاليل : 

ولعل ابن السّبكي -رحمه الله - قد تساهل في التعبير عن ذلك النظر بالرّدٌ» وقد 
يكون متأثرًا بما قرره ابن الحاجب في موضوع الاستحسان» فإن ابن الحاجب يرى 
أنه لا يتحقق للاستحسان ماهية يصلح أن تكون محلا للخلاف بين الفقهاء؛ فإنه 
إن لم يكن مستندًا إلى دلي شرعي معتبر» بل كان جرد رأي ومیل مع هوی 
النفس» فهو باطلٌ ومردودٌ بالإجماع» وإن كان مستندًا إلى دليل معتبر من نص 
أو إجماع أو ما إليهما فهو مقبول عند جميع الفقهاء» لكنه ليس شيئًا له حقيقة 
وماهية مستقلة غير تلك الأدلة نفسها حتى يستقل باسم الاستحسان. 


N $ 


وعلى هذا الأساس عرض ابن الحاجب لجملة من التعريفات بعضها مقبولٌ في 
ذاته» لكنه لا يفيد أن هناك حقيقة وراء الأدلة المعتبرة يصح أن تسمى 
بالاستحسان» بل الأمر فيها جميعها مرجعه إلى تلك الأدلة» وبعضها متردد بين 
القبول والرّدَ ما فيه الاحتمال» فإن قُدَّر فيه الاستناد إلى دليل شرعي كان مقبونًاء 
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ولا يفيد شيئًا زائدًا على ذلك الدليل كما قلناء وإن قدّر فيه عدم الاستناد إلى 
الدليل كان مردوداء فابن الحاجب لم يرد تلك التعريفات لفساد فيها ذاتهاء بل 
لأنها لا تدل على ثبوت حقيقة لما يسمى الاستحسان وراء تذل الأدلة الشرعية 
المعروفة. 

فهذا هو الذي دعا الإمام ابن السّبكي أن يعبّر عن النظر في التعبير بالرد» ولعل 
العبارة التي مال بها إلى الاختصار قد قصرت عن الدلالة على أنه يريد ما أراده 
ابن الحاجب في الكلام على الاستحسان» ولعل السر في عدم سهولة التعبير عن 
ماهية الاستحسان وحقيقته»› والاكتفاء بأنه دليلٌ ينقدح في نفس الجتهد هو 
تشعب مناحيه واختلاف أنواعه ؛ بحيث يكون من الصعب تحديد معناه تحديدًا 
يلم بأطراف تلك الأنواع ويجمع شتاتهاء ولبذا كان أغلب ما يريده من 
تعريفاته ؛ سواء ما ينسب إلى الحنفية أو المالكية لا يخلو عن قصور وإبهام. 

ومن تعريفات الاستحسان: ما يستحسنه الجتهد بعقله»› قال عنه الإمام الغزالي : 
"وهو الذي يسبق إلى الفهم”"» وقد نقد الإمام الغزالي هذا التعريف بقوله: "ولا 
كاك فق آنا تحور ورود الت اناع غلا بل لو ورد الشرع بأن ما سبق إلى 
أوهامكم » أو استحسنتهم بعقولكم › أو سبق إلى أوهام العوام مثلاء فهو حكم 
الله عليكم لجوزناه» ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل والنظرء بل 
ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل أحاد» ولو ورد لكان لا يثبت جخبر الواحد» وإذا 
انتفى الدليل عليه من هذه الجهات وجب نفيه . 

ثم قال: "إنا نعلم قطعا إجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه 
وشهواته من غير نظر في دلالة الأدلةء والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع 
حكم بالبوى الجرد» وهو كاستحسان العامي ومن لا بحسن النظرء وأي فرق بين 
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العامي والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها من فاسدهاء ولعل 
مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل . 

ومن تغريفات الاستحسات أيضاء أنه العدول عن موجب قباس إلى قباس أقوى 
منه» ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية : إنه قياس خفيٌ في مقابلة قياس جلي. 
وعرّفه بعض المالكية بأنه: العمل بأقوى الدليلين» وعرفه بعضهم أيضًا بأنه: العمل 
بالمصلحة الجزئية في مقابلة القياس» وقيل : إنه العدول عن مقتضى الدليل إلى العادة 
للمصلحة؛ كما في مسألة دخول الحمام والشرب من السقاء» من غير تعيين مدة 
المكث في الحمام» ولا قدر ما يستهلك من الماء» وهذه التعريفات قاصرة لا تشمل 
جميع أنواع الاستحسان الذي يقول به الحنفية أو المالكية كما هو ظاهر. 

وهناك تعريفات كثيرة بعضها فيها قصور وبعضها فيه إبهام» ومن الأفضل أن 
نقتصر على تعريفي لأبي الحسين الكرخي -رحمه الله - جمع فيه كل أنواع 
الاستحسان كما سيتضح ما يلي» حيث قال: "هو العدول في مسألة عن مثل ما 
حكِم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى» هذا التعريف يصور معنى 
الاستحسان أصدق التصوير» ويرشد إلى الفارق بين الاستحسان وبين المصلحة 
المرسلة» فإنه نبه إلى أن الاستحسان في جميع أنواعه يقتضي أن يكون للمسألة 
التي يحكم فيها نظائر محكوم فيها على خلاف ذلك» وأن قطع هذه المسألة عن 
نظائرها واختصاصها بحكمهاء إنغا هو لمعنّى يوجب ذلك غير متحقق في تلك 
النظائر؛ أما المصلحة المرسلة فليس نحلها نظائر محكوم فيها على خلاف ما 
تقتضيه المصلحة في ذلك ا محل » فليس في مراعاة المصلحة استثناء من حكم قاعدة 
عامة» ولا عدول بمحلها على ما يقتضيها القياس . 

والعلماء في لفظ الاستحسان ومعناه المذكور على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر 
هذا اللفظ مطلقاء وهم نفاة القياس كداود وأصحابه» وكثير من أهل الكلام من 


۷۰ السك 
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المعتزلة والشيعة وغيرهم» فليس عندهم في أدلة الشرع لا قياس ولا استحسان» 
ومنهم من يقر بهذا المعنى ويجوز مخالفة القياس للاستحسان» ويعمل بالقياس 
فيما عدا صورة الاستحسان» وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة -رحمه الله - 
وأصحابه» ومنهم مَنْ ذم الاستحسان تارة وقال به تارة أخرى كالشافعي وأحمد 
بن حنبل ومالك» وغيرهم. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى شيء ينبغي التنبيه عليه؛ وهو أنه يرد دائمًا في 
كتب الحنفية مقابلات الاستحسان بالقياس» فيقولون: إن حكم كذا ثبت 
استحسانًا على خلاف القياس» ثم لا يقررون في المسألة قياسًا يعينون فيه الأصل 
المقيس عليه على الوجه المعروف في القياس المصطلح عليه. 

ومن أجل هذا نقول: إن هذا شيء يختلف باختلاف المواضع » ففي بعضها يصح 
أن يكون المراد بالقياس ذلك القياس الاصطلاحي نفسه» وعدم تعيين الأصل 
المقيس عليه إنما هو للاكتفاء بظهور العلة» وكثرة ا محال المحكوم فيها على وفق ما 
يقتضيه القياس في محل الاستحسان» وفي بعض آخر يمكن أن يكون المراد بالقياس 
الحكم الكلي الذي غلم ثبوته في امحل المختلفة كالحكم بأن بيع المعدوم لا يصح 
وبيع الغرر لا جوز فإذا تحقق أحد المعنيين في جزئية عارضة صح أن يقال فيها: 
إن القياس عدم جوازهاء أي أن المعقول المعهود عن الشارع من تتبع أحكامه في 
الجزئيات الكثيرة يقتضي عدم الجواز في تلك الجزئية العارضة. 


هذه هي تعريفات القياس » وهذه هي أقوال العلماء فيها. 


۲ تحرير محل النزاع : 


الخلاف بين العلماء ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوادًا وامتناعاء 
وذلك لورود الاستحسان» وورود مادة استحسن في القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المشرفة» وأقوال الأئمة المجتهدين. 


»د اإصملة ذو إختف لتقف 


اماق القران الكترية: فقول ال تال ۾ وار رمك اغا ا € 
[الأعراف : 2١40‏ وقوله تعالى: ER EER‏ الزمر: 18]. 
وأما السّة النبوية المغرفة+ ما روي عن ابن مسعود. >> قال: ((مارآه المسلمون 
وأما أقوال الأئمة امجتهدين؛ فما نقل عن الأئمة أنهم استحسنوا دخول الحمام 
من غير تقدير عوض الماء المستعمل » ولا تقدير مدة السكون فيه » وتقدير أجرته» 
وما تقل عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: كان أبو حنيفة -رحمه الله - يناظر 
أصحابه في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه» حتى إذا قال: أستحسن لم 
يلحقه أحد منهم لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل. 

وما تقل عن الإمام أبي يوسف -رحمه الله - أنه قال في كتاب الخراج : "إذا رأى 
الحد برؤيته لذلك حتى يقوم به عنده بينة» وهذا استحسان لما بلغنا في ذلك من 


لحقت بدار الحرب في حال المرض ؛ فقضى الإمام بلحاقهاء فإني أستحسن أن 
أورثها من زوجها في هذه الحالة» وأفرق بين ردتها في صحته وردتها في مرضها 
الذي ماتت به . 

وما تقل عن الإمام مالك لما رواه عنه تلميذه ابن القاسم أنه قال: "نسعة أعشار 
العلم الاستحسان . 

وما تقل عن أصبغ بن الفرج الأصبهاني أنه قال : "الاستحسان في العلم قد يكون 
أغلب من القياس"ء وقال: "إن المغرق في القياس يكتاة قار ال وة 
الاستحسان عماد العلم . 


“Em 
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وما تقل عن الإمام الشافعي أنه قال في المتعة : "لا أعرف في المتعة قدرًا موقونًا إلا 
أني أستحسن ثلاثين درهمًا"» وما تقل عنه أنه قال في الشفعة: "أستحسن ثبوت 
الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام"» وقال: "هذا استحسان مني وليس بأصل» ولا بد 
من تأويله"» وما تقل عنه أنه قال: "أستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم 
الكتابة"» وما تقل عنه أنه قال في التحليف على المصحف : "وقد رأيت بعض 
الحكام يحلف؛ وذلك عندي حسن" ؛ وما ثقل عنه أنه قال في وضع المؤذن 
إصبعيه في أذنيه : "حسن أن يضع إصبعيه في صماخ أذنيه"» وما تقل عنه أيضًا أنه 
قال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت ؛ فقال: "القياس أن 
تقطع يمناه» والاستحسان ألا تقطع". 

وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا 
قالوا شيئًا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس 
عليه"» قال القاضي أبو يعلى : "وظاهر هذا يقتضي إبطال القول بالاستحسان» 
وأنه لا يقاس عليه . 


يقول ابن تيمية: "قلت: مراد أحمد أني أستعمل النصوص كلهاء ولا أقيس 
على أحد النصين قياسًا يعارض النص الآخر كما يفعل من ذكره» حيث يقيسون 
غلى انون تبون لد دو ر لابا ا ل ارال والقياس 
عندهم يجب العلة الصحيحة » فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها 
في محالباء وهذا من الإمام أحمد يبين أنه يحب طرد العلة الصحيحة» وأن 
انتقاضها مع تساويها في حلها يوجب فسادها ؛ ولبذاقال» لا اليس على أحيد 
النصين قياسًا ينقضه النص الآخرء فإن ذلك يدل على فساد القياس» وهو 
يشم مال ا 
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اع صل في ف لقف 
وقال أبو الخطاب : "وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل ؛ ولهذا 
قال : يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان» فلو كان الاستحسان 
عن دليل ذهبوا إليه لم يكره ؛ لأنه حق أيضّاء وقال: أنا أذهب إلى كل حديث 
عادولا اي ا الى انركف اقاس ا 

وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله - بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع› 
منها: أنه قال في رواية الصالح في المضارب : إذا خالف رب المال في الشراء الربح 
لصاحب المال» ولمذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب»› 
وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت» وما ثقل عنه في رواية 
المروزي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعهاء فقيل له: كيف تشتري ممن لا 
يملك؟ قال: القياس كما تقول ولكن هو استحسان. 


وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا وزرعها: الزرع لرب الأرض 
وعليه النفقة» وليس هذا شيئًا يوافق القياس أستحسن أن يدفع إليه نفقته. 


وقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم مالك صلاة» ولكن القياس بمنزلة ما 
حتى يحدث أو يجد المال» ولا خلاف أيضًا في أن الاستحسان إذا كان يراد به ما 
يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني» وإن كان مستقبحًا عند غيره لا 
خلاف أنه مردود وباطل لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين» على أنه لا يجوز أن 
يقول أحد في شرع الله وأحكامه بشهوته وهواه من غير دليل شرعي يستوي في 
ذلك المجتهد والعامي» وعلى هذا يكون الخلاف في معنى الاستحسان وحقيقته . 


قال الإمام السرخسي : 'والاستحسان في لسان الفقهاء نوعان: 


النوع الأول: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى 


آرائناء نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى: متلعا بالمعروف حفا عا 2 
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البقرة: 21557 ولا يظن بأحد من الفقهاء أن يخالف هذا النوع من الاستحسان. 
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ارا إصلة في رخف ننف 


النوع الثاني : هو الدليل الذي يكون معارضًا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه 
الأفهام قبل إنعام التأمل فيه» وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من 
الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة» فإن العمل به هو 
الواجب» فسموا ذلك استحسانًا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر 
الذي تسبق إليه الأفهام قبل التأمل؛ على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر 
لكونه مستحستًا لقوة دليله» وهو نظير عبارات أهل الصناعات في التمييز بين 
الظرق رة الراب فان أهل الحو مكلا يقولون :هذا تعيب على النقسين وهذا 
صب على التمييز» وهذا صب على الظرف» وهذا صب على التعجب» وما 
وضعوا هذه العبارات إلا للتمييز بين الأدوات الناصبة» وأهل العروض يقولون : 
هذا من البحر الطويل» وهذا من البحر المتقارب» وهذا من البحر المديد. فكان 
اعمال هلناتنا عارة القاس والانتحيان للل ن الدليلن ا فار طن 
ر قيض خد ها بالاشعاة گر العمل يه متها ولگر ت مانا عدن سد 
القياس الظاهر» فكان هذا الاسم مستعارًا لوجود معنى الاسم فيه بمنزلة الصلاة» 
فإنها اسم للدعاةء ثم أطلقت على العبادة المشتركة على الأركان من الأفعال 
والأقوال لما فيها من الدعاء عادة» ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من 
اتباع البوى وشهوة في النفس في شيء. انتهى كلام الإمام السرخسي -رحمه الله. 


ويقول ابن عقيل في كتابه (الواضح): "وجملة ذلك أنه -أي: الاستحسان - 
أحدها: ترك القياس لدليل أقوى منه» فهذا نقول به وهو صحيح. 


الثانى : ترك القياس لغير دليل» فهذا لا يجوز لأحد أن يذهب إليه ؛ لأنه جرد 
هوى النفس واستحسانها. 


mm 


٠‏ اعرا الأصولية في اتناك السفاه 
الثالث : ترك القياس للعرف والعادة . 

فها هنا يتتصور الخلاف » ومن وجه آخر وهو أن ما يرونه أقوى من القياس يتكلم 
عليه » وأنه ليس بأقوى. 

أما صاحب (مسلم الثبوت) فإنه قال: "والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف 
فيه» فإن أريد ما يعدّه العقل حستا فلم يقل بثبوته أحدء وإن أريد ما أردناه نحن 
فهو حجّة عند الكل فليس هو أمر يصلح محلا للتزاع". 

وقال الإمام الشوكاني : "إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان 
ويشتهيه من غير دليل» فهو باطل» ولا أحد يقول به» وإن كان تفسير 
الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه» فهذا ما لا ينكره أحد' . 
وفسر بعض العلماء الاستحسان بتخصيص العلة كما ذكر ذلك أبو الحسين 
البصري» والجصاصء والإمام الرازي» وغيرهم» قال أبو الحسين البصري : 
"والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة >> يقع في المعنى وفي 
العبارة» أما في المعنى» فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز 
العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص 
العلة . 

وقال الإمام الجصاص: "إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود 
العلة أن متى أوجبنا حكمًا لمعنى من المعاني فقد قامت الدلالة على كونه عَلمًا 
للحكم» وسميناه علة له» فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيث ما 
ود إلا موضعًا تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة 
التي من أجله وجب الحكم في غيره» فسموا ترك الحكم مع وجود العلة 
استحسانًا" 


Can 


EE 


لقا إإصرية في إض[ف إشهاء ا i a‏ 

وقال الإمام الرازي : 'وإِثما الخلاف في المعنى » وهو أن القياس إن كان قائمًا في 
سائر الصورء كم ترك العمل به في صورة الاستحسان وبقي معمولا به في تلك 
الصورة» فهذا هو القول بتخصيص العلة» وهو عند الشافعي وجمهور المحققين 


لو 


باط 
ويتضح من هذه التعريفات وأقوال العلماء حولها الآتى : 


أونّا: إذا نظرنا إلى الاستحسان بالمعنى الذي عرّفه به أبو الحسن الكرخي وجدنا 
أن العمل به محل اتفاق لدى جميع الأئمة وإن اختلفوا في التسمية» وذلك لأننا 
نجد أن الاستحسان بهذا المعنى لا يخرج عن الأدلة الشرعية المتفق عليهاء وكذلك 
إذا أخذناه بالمعنى المذكور في التعريف الذي ذكره بعض متقدمي الحنفية» و 
العدول عن موجب قياس إلى أقوى منه. 

فقد قال التفتازاني -رحمه الله - في حاشيته على شرح العضد: "اعلم أن الذي 
السو عوراب اللأخريو هو اد الابعصاة غيارة ع نابل يقابل عراس اخلي 
الذي تسبق إليه الأفهام» ا لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة 
إجماعًا ؛ لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان» وإما 
بالإجماع كالاستصناع» وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار» وإما بالقياس 
الخفي وأمثلة كثيرة» ثم قال: وأنت خبيرٌ بأنه على هذه التفاسير ليس دلينًا 
خارجًا عما ذُكِرَ من الأدلة". 

وقال الإمام الغزالي بعد إيراده هذا المعنى وأمثلته : "وهذا ما لا ينكر» وإنما يرجع 
الإنكار إلى اللفظ» وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانًا من بين 
سائر الأدلة"؛ قال المحلي بعد ذكره هذا التعريف : "ولا خلاف بهذا المعنى» فإن 
أقوى القياسين مقدمٌ على الآخر قطعًا" » ويقول الإمام الزركشي -رحمه الله - في 


ایرو اا كر ألموإمد [إصولية في إختاف السفاء 
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(تشنيف المسامع) بعد ذكره هذا التعريف: "ولا خلاف فيه"» أي: أن أقوى 


القياسين معمول به عند التعارض. 

ثانيًا: إذا نظرنا إلى الاستحسان بالمعنى الذي عرّفه به الشاطبي» وهو العمل 
ا ندري ق ها اباس رة انه مكح اعفار هذا الى غلا 
للخلاف» حيث إنه عدول عن القياس في مسالة جزئية إلى حكم آخر اقتضته 
مصلحة جرئية في هذه المسألة» والاستعسان على هذا المعتى مسلك في اسراح 
الأحكام غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن البحث فيه يتعلّق ببحث 
الصاح المرسلة أكثر من تعلقه بالاستحسان ؛ لأنه فرع منهاء إذ أن فيه عدولا عن 
مقتضى القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان القياس يؤدي إلى حرج غير 
عادي؛ أو إلى ضرر غالب أعظم من المصلحة المتوخاة في أعمال القياس. 

قال الإمام الشاطبي في تعريفه للاستحسان: 'ومقتضاه الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس» فإن مَنْ استحسن لم يرجع إلى جرد ذوقه 
وتشهيه» وإنما رجع إلى ما عَلِمّ من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء 
المفروضة كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى 
فوات مصلحة من جهة أخرى؛ أو جلب مفسدة كذلك» على أنه يمكن القول أن 
الاستحسان بهذا المعنى يختلف عن قاعدة الاستصحاب من حيث إن الاستحسان 
أخذ بمصلحة جزئية تُخالف مقتضى القواعد القياسية على سبيل الاستثناء من 
تلك القواعد» بينما بناء الحكم على مقتضى المصلحة المرسلة لا يشترط فيه أن 
يكون ثمة قياس يعارضهاء بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد . 

يقول الإمام الشاطبي في (الاعتصام) بعد ذكرها مسائل على الاستحسان: "فإن 
قيل: هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان» قلنا: نعم» إلا أنهم 
صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف المصال المرسلة . 


کک س 


ارا إصلةذي رخاف انف 


ثالئًا: قال الإمام الآمدي : "إن النزاع» إنما هو في إطلاقهم الاستحسان على 
ادن عن جات اندرا لأ على ساني عات كا كر ا ين مايه 
الآمدي يرون أن هذا المعنى لا يصلح محلا للنزاع أيضمّاء وذلك لأن العادة إن كان 
يُراد بها ما ثبت في زمانه عد من غير إنكار كان الحكم ثابنًا بالسنة» اولراة اها 
جرى في عهد الصحابة +4 من غير إنكار منهم عليه كان الحكم ابا 
بالإجماع» وفي هذين الحالين يعمل بهذه العادة بالاتفاق» وإن كان يراد بالعادة 
شيءٌ آخر غير ما كر ما لم تثبت حجته كالعادة المستحدثة للعامة فيما بينهم 
كانت هذه العادة مردودة قطعاء ويمتنع ترك الدليل الشرعي بهاء وكذلك يمتنع 
تخصيص النص بهاء وعلى هذا لا يصلح هذا المعنى للاستحسان محلا للتزاع". 


رابعًا: ينضح من كلام الأصوليين أن الخلاف يظهر في موضعين : 


الموضع الأول: استعمال الاستحسان بالمعنى الذي عرّفه متقدمو الحنفية بقولهم: 
دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا تساعده العبارة عنه» حيث وصفه الإمام الغزالي 
وغيره بأنه هوس ووهم وخيال»؛ وقيل: إن هذا المعنى هو أكثر ما كان يقصده 
متقدمو الحنفية» ويشبه أن يكون هو مراد أبي حنيفة نفسه على أن أكثر الأصوليين 
يرون أن الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح محلا للتزاع ؛ لأنه متردّد بين القبول والرّدٌء 
يقول العضد الإيجي : "إن كان المراد بانقداح الدليل في نفس الجتهد أنه متحقق الثبوت 
عفنو انه ركوة والح عليه أن يعمل به فاا رل اثر لمجا هن الي فاثة 
يختلف بالنسبة إلى الغير» وأما بالنسبة إليه فلاء وإن كان معنى ذلك أنه شاك فيه فهو 
مردودٌ اتفاقا ؛ إذ لا تنبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك". 


الموضع الثاني : استعمال الاستحسان بمعنى الذي عرفه به الغزالي بقوله: ما 
يستحسنه الجتهد بعقله»› حيث إن هذا المعنى للاستحسان هو الذي يسبق إلى 


I. 


»د اإصملة ذو إختاف لتقف 


الفهم" ؛ كما قال الإمام الغزالي» والظاهر أن المراد بهذا -كما فهم من كلام 
الإمام الغزالي سابقا - ما يستحسنه الجتهد بعقله دون أن يكون هناك دليلٌ يستند 
إليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ؛ ولذلك وصفه الإمام الشافعي بقوله: 
"وإنغا الاستحسان تلذذ"؛ ولا يمكن أن يكون مراد الإمام الشافعي ما سبق في 
معاني الاستحسان التي مردها إلى الأدلة المقبولة اتفاقًا. 

يؤكد هذا ما قاله >> في (الرسالة): "ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول 
من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبرٌ ا يحضرهم من الاستحسان» 
ويؤكد هذا ما قاله في باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر 
وساكت عنه اكتفاء با ذكرت منه عمّا لم أذكر من حكم الله تعالی» ثم حكم 
رسول الله 85 ثم حكم المسلمين دليلٌ على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون 
حاكمًا أو مفتيًا أن يحكم» ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم ؛ وذلك الكتاب ثم 
السسّنة» أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» أو قياس على بعض هذاء ولا يجوز 
له أن يحكم ويفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبًا ولا في واحد من 
هذه المعاني» وهذه العبارة تدل على أن كل اجتهادٍ لم يعتمد فيه المجتهد على 
الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو القياس على واحدٍ منها لا يكون 
استحسانًا ؛ لأن المجتهد يكون قد أخذ فيه بما يستحسن لا بما أعطاه الدليل بنصه 
أو دلالته» على أن هذا المعنى الذي قصده الإمام الشافعي ومن بعده الإمام 
الغزالي لا يصلح في الحقيقة حلا للنزاع ؛ لأن خلاصته أنه قول في الدين من غير 
دل شر بل بالتشهي ولا البوى. 

والواقع أنه مهما اختلفت طرق العلماء وأساليبهم في تعريف الاستحسان والتعبير 
عن معناه» فهم جميعا سواء أكانوا من الحنفية أم من غيرهم متفقون على أنه لا 
يصح العدول بمسألة عما يقتضيه القياس فيهاء أو غيره من الأدلة إلا لمقتض 


مه : 


لاه أصوية في إختإف النقفاه کد كر 
أقوى منه في الاعتبار» وأدق في إصابة المعاني التي تُقصد إليها عمومات الشريعة 
من تحقيق المصالح؛ ودرء المفاسد» ورفع الحرج؛ ودفع الضررء فالحكم 
المستحسن عندهم لا بد أن يكون مستندًا إلى مأخلر فقهي صحيح معتمدًا على 
دليل شرعي راجح في نظر من يعدل بالمسألة عن حكن النظائر» ويحكم فيها 
الدليل الذي يسميه الاسحسان. 

وبهذا يتضح أنه ليس هناك اختلاف حقيقي في أصل حجية الاستحسان 
والاعتداد به في الاستحكام» يقول الإمام العضد الإيجي : 'والحق أنه لا يتحقق 
استحسانٌ مختلفُ فيه" » ويقول الإمام الإسنوي: "وقد تلخص من هذه المسألة أن 
الحق ما قاله ابن الحاجب» وأشار إليه الآمدي أنه لا يتحقق استحسان مختلف 
فيه"» وقال البدخشي: 'فثبت أن ما ذكروا من التفاسير لا يصلح شيء منها 
للنزاع » وقال الزركشي بعد ذكره تعريفات الاستحسان والجواب عنها: وظهر 
بهذا أنه لا يتحقق استحسانٌ مختلف فيه» فان تحقق استحسانٌ مختلف فيه» فمن 
قال به فقد شرع" أي : لو جاز أن يستحسن بغير دليل من كتابي أو سنةٍ لكان 
هذا نصي كتريعة على لاف ها آم الله تغالى به وربيوله 6> لأنه لا وليل علية 
يوجب تركه» وقال الإمام المحلي: "فلم يتحقق معنى للاستحسان ما ذكر يصلح 
محلا للتزاع". 


لفرامد | إصولبه لك إخاإك الفا 
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أنواع الاستحسان» ترجح القياس على الاستحسانء قاعدة 


العنصرالثالث 


التعادل والترجيح 
عناصر الدرس 


: أنواع الاستحسان 
: ترجح الفياس على الاستحسان 


: قاعدة التعادل والترجيح 
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لتم إصلية ذه إخاف لتقا TEEN‏ 


الاستحسان يتنوع إلى خمسة أنواع : 


النوع الأول: الاستحسان بالنص أو الأثر: وهو العدول عن حكم القياس في 
مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة» من أمثلته : 

المسألة الأولى : السلم» والسلم هو: بيع آجل بعاجل» تبيع طن من القمح قبل 
أن يبدو صلاحه بلغ كذاء وتأخذ الثمن حانًا على أن تسلمه له بعد مضي 
شهرين مثلاء فإن مقتضى القياس في السلم أنه لا يجوز ؛ لكون المبيع فيه معدومًا 
وقت العقد» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو الجواز؛ لورود 
النص الذي يدل على الجوازء وهو قول الرسول 6# : ((من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) وقول الراوي أيضا: ورخص في 
السلم. 

وهذا النص يدل من غير شك على جواز السلم» فعلى ذلك تركنا القياس لهذا 
الأثر» يقول الإمام السرخسي: "وكذلك القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن 
المعقود عليه معدوم عند العقدء تركناه للرخصة الثابتة بقوله: ورخص في 
السلم . 

المسألة الثانية : وهي الإجارة» فإن مقتضى القياس في الإجارة أنها لا تجوز؛ لأن 
المعقود عليه وهو المنفعة معدوم في حال العقد» إذ أن المنفعة أعراض تتجددء 
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اق إصملة ف إختاف لفقفء 
التمليك إلى ما سيوجد لا يصح. وذلك لأن المعاوضات لا تحمل الإضافة كالبيع 
والنكاح » ولكن عدل عن هذا الحكم العام إلى حكم آخرء وهو جواز الإجارة 
وصحة عقدها ؛ لحاجة الناس إليهاء ولورود النصوص التي تدل على ذلك. 
منها ما روي عنه 65 أنه قال : ((أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه)) وقوله ك : 
((من استأجر أجيرا فليعلمه أجره)) فترك القياس لبذه الآثار ؛ فالأمر بإعطاء 
الأجير أجره دليل على صحة العقد. يقول صاحب (المداية) : "الإجارة عقد على 
المنافع بعوض ؛ لأن الإجارة في اللغة: بيع المنافع» والقياس يأبى جوازه ؛ لأن 
المعقود عليه المنفعة» والمنفعة معدومة حال العقد» وإضافة التمليك إلى ما 
سيوجد لا يصح» إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه» وقد شهدت بصحتها الآثار". 
وقال صاحب (العناية شرح البداية): "لم يقتض القياس جوازها ؛ إلا أنها 
جوزت على خلاف القياس بالأثر» فكان استحسانًا بالأثر". 

المسألة الثالثة : الوصية» فإن مقتضى القياس في الوصية أنها لا تجوز ولا تصح ؛ لأن 
الأصل في التمليك الشرعي أن لا يضاف إلى زمان زوال الملك» والوصية تمليك 
مضاف إلى زمان زوال الملك» وهو ما بعد الموت» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى 
حكم آخرء وهو: صحة الوصية استحسانًا ؛ لورود النص الذي يدل على الصحة» 
وهو قول الله تعالى: من بعد وضو بویا أو دن [النساء: .]١١‏ 

وما روي عنه 845 أنه قال : ((إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ؛ 
زيادة لكم في أعمالكم)) قال صاحب («البداية)+ "الوصية غير واجبة» وهي 
مستحبة» والقياس يأبى جوازها ؛ لأنه تقليك مضاف إلى حال زوال ملكيته» ولو 
أشيف إل حال قناميا» أن قبل ملك غا كان باطلاء» فيذا أو إلاأن 
استحسناه لحاجة الناس إليه» فإن الإنسان مغرور بأمله» مقصر في عملهء فإذا 
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تراد [إصرلة في (ختف لتقف 
عرض له الموت» وخاف البيات يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط فيه من التفريط 
بماله » على وجو لو مضى فيه يتحقق مقصده ال مآلي» ولو أنهضه البرء يصرفه إلى 
مطلبه الحالي» وفي شرع الوصية ذلك» فشرعناه إلى أن قال: وقد نطق به الكتاب 
والسنة» وعليه إجماع الأمة". 

المسألة الرابعة: إذا ضري شخصن بطن امرأة» فالقت جنينا ميتاء فإن مقتضى 
القياس أنه لا يجب على الضارب شيء ؛ لأنه لم يتقين بحياته» ولكن عدل عن 
هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو أنه يجب على الضارب غرة» وهي نصف عشر 
الدية ؛ لدليل أثبت ذلكء وهو قوله 3 : ((في الجنين غرة عبد» أو أمة قيمثه 
اا فر کا القيامن لبذا الآثر اسعحسانا. 

يقول صاحب (المداية) : "وإذا ضرب بطن امرأة» فألقت جنيئًا ميئًا ؛ ففيه غرة"» 
وهي : نصف عشر الدية» ومعناه نصف عشرٍ دية الرجل» وهذا في الذكر» وف 
الأننى عُشْر دية المرأة» وكل منهما خمسمائة درهم» والقياس: أنه لا يحب 
شيء ؛ لأنه لم يتيقين بحياته» والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. وجه 
الاستحسان في هذه المسألة: ما روي عن النبي َه أنه قال: ((في الجنين غرة 
عبد» أو أمة» قيمته خمسمائة)) فتركنا القياس بالأثر. 


المسألة الخامسة : بقاء الصوح مع الأكل والشرب نسياناء فإن القياس يقتضي 
فساد الصوم بالأكل أو بالشرب ؛ نسيانًا لفوات ركن الصومء وهو الإمساك› 
وما فات ركنه فهو فاسد» والشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه» كالطهارة مع 
الحدث» والاعتكاف مع الخروج من غير حاجة» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى 
حكم آخرء وهو بقاء الصوم مع الأكل والشرب نسياناء وذلك استحسان ؛ 
لورود النص الذي يدل على ذلك» وهو أن رجلًا سأل النبي © فقال: ((إني 


قرا إإصوية في رتاف افده 


أطعمك وسقاك)) فتركنا القياس لبذا الأثر. هذا عن النوع الأول من أنواع 
الاستحسان» وهو الاستحسان بالنص أو الات 


النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع : 


وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له» ثبت بالإجماع؛ 
ومن أمثلته : 

المسألة الأولى: عدم قطع من قطعت يده ورجله» فإن حكم القياس: أن تقطع 
يد كل من سرق» وإن عاد قطعت رجله»› وإن عاد قطعت يده الأخرى» وإن 
عاد قطعت رجله الأخرى» وهذا قال به بعض العلماء. 

ولكن الراجح أنه عدل عن هذا الحكم» عندما يسرق مرة ثالثة» فإنه لا يقطع ؛ وإنغا 
قال : إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلا يهشي 
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عليها"» وبهذا حاج بقية الصحابة ؛ فانعقد إجماعاء وإن كان إجماعًا سكوتيا. 
قال صاحب (المداية) : "ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم» فإن سرق ثانيًا ؛ 
قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالنًا ؛ لم يقطع » وخلد في السجن حتى يتوب» 
وهذا استحسان» ويعزر أيضًا"» ذكره المشايخ وجه الاستحسان قول علي >> : 
"إني لأستحي من الله تعالى آلا أدع له يدا يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلا مشي 
المسألة الثانية : وهي عقد الاستصناع » وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن 


يصنع له شيئًا نظير مبلغ معين بشروط معينة» فإن القياس يقتضي عدم جوازه ؛ 
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انا ةذيخف انقفء 


لأنه بيع معدوم من كل وجه ؛ ES‏ والأصل أنه لا يجوز بيع 
شيء إلا بعد تعينه» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو جواز هذا 
العقد ؛ نظرًا لتعامل الأمة به من غير نكير» فصار إجماعًا. وهو إجماع مبني على 
مراعاة الحاجة» ودفع الضرر اللازم على منعه. قال ابن ملك في شرحه (للمنار) : 
"والابيفصناع فما فيه عامل الان ل أن يام اا بام قزر سعدا يقفا 
ويبيّن صفته ومقداره» ولم يذكر له أجلا". 

والقياس يقتضي أنه لا يجوز ؛ لأنه بيع معدوم» لكنهم استحسنوا ذلك 
بالإجماع ؛ لتعامل الناس فيه» وجاء في (بدائع الصنائع) ما خلاصته : أن 
الاستصناع جائز على خلاف القياس» فإنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه 
السلم» وقد نهي رسول الله 8 عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في 
السلم» أي : فجواز الاستصناع ليس ثابتا بالدليل الذي أجاز السلم ؛ إذ حقيقة 
السلم مغايرة لحقيقة الاستصناع» وإنما ثبوته بالإجماع بناء على رعاية المصالح» 
ودفع الضرر والحرج» فإن الحاجة تدعو إليه ؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف»› 
أو نعل من جنس مخصوص على صفة مخصوصة» وقلما يتفق وجود ذلك 
مصنوعاء فيحتاج إلى أن يستصنع» فلو لم يجز ؛ لوقع الناس في الحرج. 

وقال أيضًا: "إن القياس يقتضي عدم جواز الاستصناع للمعنى الذي قدمناه» 
وإنما عرفنا جوازه ؛ لتعامل الناس» ومن هذا يتضح أن جواز الاستصناع» لم 
يكن إلا من طريق الاستحسان» وأن اقتناع امجتهد بجوازه مرجعه إلى النظر إلى 
حاجة الناس» وأنها تتطلب هذا النوع من البيوع ؛ لما يحصل من المصلحة» أو 
يدفع من الضررء وأن جريان التعامل به بين الناس شاهد قوي بهذه الحاجة» وأن 
إجماع المجتهدين عليه وتقريرهم إياه» إنما كان بناء على هذا المعنى فهو جائز ؛ 
لأن الئاس تعارفوه» والحاجة ماسة إليه» مع غدم مصادمته أصنًا من الأصول 
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الدرير الماك كر رامد [إصولية في إختزاك السفاء 
العامة في الشريعة» بل هو محقق لبذه الأصول» فإن المقصود منها هو تحصيل 
المصالح ؛ ودفع المضار والمفاسد. 

وإذا كان علماء المسلمين -بعد العصر الذي استقر فيه هذا الإجماع - يكتفون في 
الاستدلال على جواز الاستصناع بالسلم ؛ فذلك لا يمنع أن هذا الإجماع سبيله 
الاستحسان» وقائم على مراعاة المجتهدين حاجة الناس» ورفعه الحرج عنه. 
المسألة الثالثة : وهي بقاء النكاح إذا ارتد الزوجان معاء ثم أسلماء فإن القياس : 
يقتضي أن تقع الفرقة بينهما ؛ لأن في ردتهما ردة أحدهماء والردة منافية 
للنكاح » لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: بقاء النكاح للإجماع 
على ذلك 

قال صاحب (البداية): "وإذا ارتدًا معاء ثم أسلما معّاء فهما على نكاحهما 
امتتحسانا . وقال في (فتح القدير): 'والقياس -وهو قول ظفرء والأئمة الثلاثة - 
تقع الفرقة ؛ لأن في ردتهما ردّة أحدهماء وهي منافية للنكاح. وجه الاستحسان: 
أن بني حنيفة ارتدٌواء ثم أسلمواء ولم يأمرهم الصحابة 4 تتسديد 
الأنكحة» والصحابة متوافرة ؛ فحل ذلك محل الإجماع يترك به القياس» 
والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ. 


النوع الثالث : الاستحسان بالعرف والعادة: 
وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه ؛ لجريان العرف 
بذلك» أو عملا با اعتاده الناس ومن أمثلته : 


المسألة الأولى : حلف شخص وقال: والله لا أدخل بينًا. فالقياس يقتضى أنه 
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ألفوإمه|إأصولية ذي إختإك السفاء ل 


فيحنث لو دخله» هذا هو مقتضى القياس» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم 
آخرء وهو أنه إذا دخل المسجد لا يحنث» وذلك لأن الناس تعارفوا على أنهم لا 
يطلقون هذا اللفظ » وهو لفظة البيت على المسجد ؛ فخرج بالعرف عن مقتضى 
اللفظ. قال الشاطبي : 'والله لا دخلت مع فلان بيتاء فهو يحنث بدخول كل 
موضع يسمى بينًا في اللغة» والمسجد يسمى بيتاء فيحنث على ذلك ؛ إلا أن 
عرف الناس ألا يطلقوا هذا اللفظ عليه» فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ» فلا 


المسألة الثانية : إذا استعار شخص دابة» فردّها إلى إسطبل مالكهاء فهلكت» فإن 
القياس يقتضي أنه يضمن ؛ لأنه لم يردّها إلى مالكهاء بل ضيعهاء ولكنه عدل 
عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: أنه لا يضمن لأنه أتى بالتسليم المتعارف ؛ 
لأن رد العارية إلى دار الملاك معتاد» كآلة البييت» ولو ردّها إلى المالك» فالمالك 
يردها إلى الإسطبل أيضًا. قال صاحب (البداية): "وإذا استعار دابة فردها إلى 
إسطبل مالكهاء فهلكت ؛ لم يضمن» وهذا استحسان» وف القياس يضمن ؛ 
لأنه ما ردّها إلى مالكهاء بل ضيعها. وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم 
المتعارف ؛ لأن رد العواري إلى دار الماك معتاد كآلة البيت» ولو ردها إلى المالك» 
فالمالك يردها إلى المربط . 

المسألة الثالثة: وهي استئجار المرضعة بطعامهاء وكسوتها ؛ إن استئجار المرضعة 
بأجرة معلومة جائز باتفاق» ويجوز استئجارها بطعامها وكسوتها استحسانًاء عند 
أبي حنيفة -رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف» ومحمد -رحمهما الله: "لا 
يجوز ؛ لأن الأجرة مجهولة» فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ» فإنه لا يجوز 
إلا بأجر معلوم'". وجه الاستحسان عند أبي حنيفة: أن العادة الجارية بالتوسع 
على المراضع شفقة على الأولاد ترفع الجهالة. 


لفرت مني اتقات 


النوع الرابع : الاستخسان بالضرورة : 


والضرورة في قولهم الاستحسان بالضرورة ليس المراد بها الضرورة الملجئة؛ التي 
تجعل الإنسان مضطرًا بالمعنى الاصطلاحي لدى الفقهاء» وهي التي تستباح بها 
بعض الحرمات ؛ لصيانة النفس عن البلاك؛ كشرب الخمر» وأكل الميتة» وأكل لحم 
الخنزير» لمن خشي أن يموت عطثنًا أو جوعاء ونحو ذلك» وهي التي ينزل عليها 
قول الله -تعالى - بعد سرد بعض الحرمات : لإِلَامااضْطْررْئُمٌ [الأنعام: 115]. 

إنما المراد هنا بالضرورة في الاستحسان بالضرورة: الحاجة إلى الأيسرء وإلى ما هو 
أقرب إلى دفع الحرج» وأكثر توافقا مع مقاصد الشريعة العامة» وإن لم يتوقف 
عليه صيانة الأنفس عن البلاك» وصيانة الأموال على الضياع. فتنبه لذلك. 

فالاستحسان بالضرورة» وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم 
خا + رور سالارا وسدًا للحاجة» أو دفعًا للحرج » من أمثلته : 

المسألة الأولى : قبول الشهادة بالتسامع : فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في 
النكاح والدخول ؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة» وذلك بالعلم» ولم يحصل 
المشاهدة في هذه الأمورء التي هي النكاح والدخول؛ كما حصل في البيع؛ لا 
يجوز للشاهد أن يشهد بالسماع ؛ بل لا بد من المشاهدة اتفاقا في البيع. أما في 
الشهادة على ما لا يمكن للشاهد المشاهدة فيه ؛ فذلك يحصل بالسماع» ولا 


يشترط فيه المشاهدة. 


إذن قبول الشهادة بالتسامع فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في أمور مثل : 
النكاح والدخول»› ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو : جواز 
الشهادة في النكاح والدخول» وذلك للضرورة ؛ حيث إن هذه الأمور تختص 
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مراد صله لاي إختاك افا اسر اننال كر 


بمعاينة أسباب خواصها من الناس» ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون» 
فلو لم تقبل فيه الشهادة بالتسامع ؛ لأدّى إلى الحرج» وتعطيل الأحكام بخلاف 
البيع » لأنه يسمعه كل أحد. 

قال صاحب «البداية): "ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه ؛ إلا 
النسب» والموت» والنكاح» والدخول» وولاية القاضي ؛ فإنه يسعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به» وهذا استحسانء والقياس: أنه لا يجوز 
لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة» وذلك بالعلم» ولم يحصل ؛ فصار كالبيع› 
ا لا يجوز للشاهد أن يشهد به بالسماع› بل لا بد من المشاهدة . 

وجه الاستحسان: أن هذه أمور تختص يعاينة أسبابها خواص من الناس» 
ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون» فلو لم تقبل فيها الشهادة 
بالتسامع ؛ أدى إلى الحرج» وتعطيل الأحكام بخلاف البيع ؛ لأنه يسمعه كل 


ع 


أحد. 

المسألة الثانية : عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه» فإذا دخل في حلق الصائم 
شيء ما يصعب الاحتراز عنه» كالذباب» وهو ذاكر لصومه» فالقياس يقتضي 
أنه يفسد صومه ؛ لدخول المفطر إلى جوفه» وإن كان لا يتغذي به كالتراب 
والحصاة» ولكن عدل عن هذا الحكم» وهو الإفطار» إلى حكم آخرء وهو عدم 
الفطرء استحسانًا ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» فأشبه الغبار والدخان. 

قال صاحب (البداية): ولو دخل حلقه ذباب» وهو ذاكر لصومه ؛ لم يفطرء 
وقي القياس : يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه» وإن كان لا يتغذى به 
كالتراب والحصاة. وجه الاستحسان: أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار 
والدخان". 


قداصي في إخزإف تفا 
المسألة الثالثة : طهارة البئر التي وقعت فيه نجاسة» فإن القياس يقتضي أن تكون 
هذه البئر نجسة ؛ لأن إخراج الماء لا يؤثر في طهارة ما بقي فيها من الماء» كما أن 
إخراج الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من أسفل البئر؛ لأنه ينجس مما يلاقيه من 
النجاسة» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو طهارة هذا البثر 
امنتحسانا للضرورة: 

يقول السرخسي : "وأما ترك القياس لأجل الضرورة» فنحو الحكم بطهارة الآبار 
والحياض» بعد ما تنجست» والحكم بطهارة الثوب النجس» إذا غسل في الإيجانات» 
فإن القياس يأبى جوازه ؛ لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته تركناه للضرورة 
ا محوجة إلى ذلك لعامة الناس» فإن الحرج مدفوع بالنص» وفي موضع الضرورة ؛ 
يتحقق معنى الحرج ؛ لو أخذ فيه بالقياس» فكان متروكا بالنص". 

وقال صاحب (كشف الأسرار): ' -وهو الشيخ عبد العزيز البخاري - ومن 
الاستحسان ما ثبت بالضرورة» وهو تطهير الحياض والآبار والأواني» فإن القياس : 
نفي طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها ؛ لأنه لا يمكن صب الماء على الحوض أو البئر 
ليتطهر» وكذا الماء الداخل في الحوض» أو الذي ينبع من البئر يتنجس بملاقاة النجس» 
والدلو تتنجس -أيضا - بملاقاة الماء» فلا تزال تعول وهي نجسة» وكذلك الإناء إذا لم 
يكن أسفله ثقب يخرج الماء منه» إذا جرى من أعلاه ؛ لأن الماء النجس يجتمع في 
أسفله » فلا يحكم بطهارته » إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس ؛ للضرورة 
المحوجة إلى ذلك لعامة الناس» وللضرورة أثر في سقوط الخطاب . 


النوع الخامس : الاستحسان بالقياس الخفي : 


وهو أن يعدل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس 
آخر»› هوأدق» وأخفى من الأول» ولكنه أقوى حجة» واس وأصح 
استنتاجًا من القياس الظاهر» ومن أمثلته : 
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افد إاصيةفوإفاف نتف 


المسألة الأولى: عدم القطع على من سرق من مدينه ؛ من له على آخر دين حال »؛ 
من دراهم أو دنانير» فسرق مثلها قبل أن يستوفيها ؛ فلا تقطع يدهء لأن أخذه 
لبا يعتبراستيفاءً لحقه» وأما إذا كان الدين مؤجلًاء فالقياس الظاهر يقتضي أن 
تقطع يده إذا ما سرق مثلها قبل حلول الأجل ؛ لأنه لا يباح أخذه قبل الأجل» 
ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو أن يده لا تقطع › وذلك لأن 
ثبوت الحق» وإن تأخرت المطالبة ؛ يصير شبهة دارئة» وإن كان لا يلزمه الإعطاء 
الآنء فعدم قطع اليد ثبت استحسانًاء وليس قياسًا ظاهريًا. 


يقول صاحب (المداية): "ومن له على آخر دراهم » فسرق منه مثلهاء لم 
يقطع ؛ لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل فيه سواء انتحنيانا” لأن التأجيل 
لتأخير المطالبة". وقال صاحب (فتح القدير): "والقياس أن يقطع ؛ لأنه لا يباح 
أخذه قبل الأجل. وجه الاستحسان: أن ثبوت الحق» وإن تأخرت المطالبة به ؛ 


يصير شبهة دارئة» وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن". 


المسألة الثانية: سؤر سباع الطيرء قالت الحنفية: إن سؤر سباع الطير كالصقر 
والنسر والغراب نجس قياسًاء طاهر مع الكراهة استحسانًاء فالقياس الظاهر 
يقتضي نجاسة سؤر سباع الطير» ومعلوم أن سؤر الشيء؛ هو ما تبقى من شربه 
بعد شربه» فالقياس الظاهر يقتضي نجاسته ؛ قياسًا على سؤر سباع البهائم؛ 
بجامع أن كلا من سباع الطير وسباع البهائم نجس اللحم» والسؤر معتبر باللحم 
الذي يتولد منه اللعاب فكل ما كان لحمه نجسًا كان سؤره كذلك. 

قالوا: والدليل على نجاسة لحم هذه السباع جميعها أنه حرم أكله» وتحريم ما هو 
صالح في ذاته للغذاءء إذا لم يكن لمعنى التكليم» كما في الإنسان» ولو بسبب 
حبسه» كما في السلحفاة» فإنه يكون بسبب النجاسة. وحاصل هذا القياس 
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أموإماإأصولية في إخنإك السفاء 
الظاهر: أن سؤر سباع الطير نجس ؛ لنجاسة لحمه كسباع البهائم» لكن 
الاستحسان -وهو القياس الخفي - يقتضي طهارة سؤر الطير مع الكراهة ؛ قياسًا 
على بو اناف امم أن كلام ماع النطيرو اة له يلي بلست ولا 
يختلط لعابه بالماء حالة الشرب» فإن الطير يتناول الماء بمنقاره» وهو عظم طاهر 
غير جاور لنجاسة ؛ فلا يتنجس الماء باتصاله بالمنقار في الشرب» وإذا كان السؤر 
معتبرًا باللحم طهارة ونجاسة» فنجاسة سؤر سباع البهائم» إنما هي بسبب لعابها 
ورطوبة أفواهها المتولدة من اللحم النجس » واتصال ذلك بالماء. فليست العلة في 
تحريم سؤر سباع البهائم هي مجرد أنها غير مأكولة اللحم» بل هي مخالفة 
الرطوبة» واللعاب النجس بالماء» فإنها تلعق الماء بألسنتها. 

فالعلة الظاهرة اللائحة في القياس الأول» وبها كان هذا القياس جليًّا قد تبين 
بالتأمل فسادهاء أو قصورها في حكم الأصل» والعلة الحقيقة في حكمه هي ما 
ذكرناء وهي غير متحققة في الفرع ؛ فيكون الحكم بطهارة سؤر سباع الطيرء 
لعدم تحقق علة النجاسة فيه. 

أما وجه الكراهة لسؤر سباع الطير: فلكونها لا تحترز عن الميتة والنجاسة» 
فتتنجس مناقيرهاء التي تتصل بالماء في الشرب» فكانت كالدجاجة المخلاة» 
ولبذا قال أبو يوسف -رحمه الله تعالى -: "إنما يقع على الجيف من سباع الطير 
سور س لأنة ل لوعن اة العادة» وقد ا جب ا عن ذلك بان هذه 
الطيور» تدلك منقارها في الأرض» أو الشجر بعد الأكل» ومنقارها صلب ؛ 
فيزول ما عليه بالدلك فيطهرء ولأنا لن نشيقن بالنجاسة على منقاره ؛ فتثبت 
الكراهة بالعادة دون النجاسة» كما في الدجاجة المخلاة . 


من هذه الأمثلة وغيرها ؛ يتضح أن الاستحسان الذي يتمثل في قياس خفي هو 
الراجح› وهو الذي يجب أن يعمل به ويترك من أجله قياس الجلي» لكن ينبغي 
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اغات ةذيخف لتقف | 


التنبيه إلى أن رجحانه ليس لخفاء علته» وظهورها في القياس الجلى» وإغما ذلك ؛ 


لأنه أصح باطنّاء وأقوى أثرًا من ذلك القياس الجلي. 


ترجح القياس على الاستحسان 


هل صحة الباطن وقوة الأثر ملازمان للقياس الخفي ؛ فيكون أرجح دائمًا من 
القياس الجلي» وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف أخذ بعض أئمة الحنفية بالقياس 
الجلي» ورجحوه على الاستحسان؟ 

قال بعض العلماء: إنه ليس حتمًا أن يكون القياس الخفي أقوى أثراء وأرجح 
من القياس الجلي» وإنما ذلك شأنه والغالب فيه» وقد يكون مرجوحًا بإزائه؛ 
وأضعف أثرًا منه» وإذا كان القياس الخفي قد سمي استحسائًا ؛ لأن الأخذ به 
مستحسن » فذلك لا يمنع إطلاق هذا الاسم عليه في الحالات التي يكون فيها 
مرجوحًا لا يحسن الأخذ به فيها ؛ نظرًا لتحقيق المعنى» وهو خفاء العلة وطردًا 
للتسمية بإعطاء الأفراد القليلة المرجوحة اسم الكثير الغالب الراجح. 

يقول البخاري في (كشف الأسرار): "إن الاستحسان أرجح دائمًا من القياس 
ا لجلي» وأقوى أثرًا متى نظر إلى كل منهما وحده» من غير ضميمة شيء آخر 
إليه ؛ ففي المسائل المعدودة التي ترجح فيها الأخذ بالقياس الظاهرء قد روعيت 
فيه معان أخرى زائدة على أصله؛ قد رجح بها هذا القياس الظاهر على 
الاستحسان. يقول البخاري : "وقال صدر الإسلام: إن الاستحسان إذا كان أكثر 
تأثيرًا؛ كان استحسانًا نسمية ومعنى» وإذا كان القياس أكثر تأثيرًا؛ كان 


الامتكساة اسا سا لامك ». والاسحينان مئ هن الاس" 


20555)- لمراء إإصرلية فاي إخف الفا 


ومعنى هذا: أنه في المسائل التي يترجح فيها القياس الجلي بسبب ما يضم إلى 
علته الأصلية» من المعاني التي تصيره أقوى من الاستحسان» ينقلب القياس 
استحسانًا بسبب قوته» وخفاء علته» ودقتها العارضة لبا من تلك الإضافة› 
ويصير الاستحسان هو القياس الجلي؛ فإنه صار أقل خفاءً من الآخر وأضعف 
أثرا: 

وينتج من هذه الأقوال: أن الاستحسان على القول الأول هو قياس خفي العلة 
في مقابلة قياس ظاهر العلة» وعلى القولين الأخيرين » هو قياس خفي العلة قوي 
الأثر في مقابلة قياس ظاهر العلة ضعيف الأثر» وتجدر الإشارة إلى أن المسائل 
التي يترجح فيها الأخذ بالاستحسان كثيرة» لا تقف عند حصر. 

يقول الطحطاوي: 'فأما القسم الذي يرجح فيه الاستحسان على القياس فأكثر 
من أن تحصى » وأما المسائل التي يترجح فيها القياس» فهي قليلة نادرة". قال 
البزدوي : "إنها عزيزة الوجود» وهو لم يذكر منها إلا مسألة واحدة"» وكذلك 
الإمام التفتزاني في كتابه (التلويح على التوضيح) لم يذكر إلا تلك المسألة؛ 
ونقدها نقدًا قويّا ورجع بها إلى الأصل» وهو رجحان الاستحسان على القياس. 
وكذلك فعل الكمال ابن البمام» أما البخاري» فقد قال في (كشف الأسرار): 
'إنها تبلغ ست مسائل أو سبعة» وأوردها في شرحه"» وقال اللكنوي: "إن 
التحقيق أن القياس الذي يترجح بقوة أثره على الاستحسان» لا يوجد إلا في 
سبع مسائل"؛ وأوردها الأزميري: "اثنى عشرة مسألة» وأوردها الطحطاوي 
عشر مسائل» بعضها يتفق ما أورده الأزميري» وبعضها يخالفه» ثم قال: وليس 
المقصود حصرهاء فقد أنهيت إلى اثنتين وعشرين مسألة". 

وإتامًا للفائدة فإن نذكر هذه المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان 
بقوة أثره ؛ تبعًا لما ذكره الأزميري» والطحطاوي : 
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لفوامد [إصولية ذي إخنإك السفاء مرا اا 0ر 
المسألة الأولى : سجدة التلاوة في الصلاة؛ إذا أراد المصلي أدائها بعد تلاوة آياتها 
مباشرة» قالوا: إن القياس الظاهر يقتضي جواز أدائها بركوع ؛ سواء أكان ركوعا 
اها أم كان ركوع الصلاة» متى نوى أداء الواجب بالتلاوة» وفي 
الاستحسان: لا يصح أدائها بالركوع ا .وجه الانتحييان: أن للركوع 
حقيقة تغاير حقيقة السجود في عرف الشرع» فإذا كان السجود هو المأمور به ؛ 
فلا يتأدى بغيره» كما في سجود الصلاة» فإنه لا يتأدذى بالركوع بالاتفاق '. 


ووجه القياس : أن المقصود من سجود التلاوة هو تعظيم الله تعالى» والقيام با 
يدل على الخضوع» وعدم الاستكبار» وهذا المقصود يحصل بما يدل على 
التعظيم من ركوع وسجود» فيصح أن ينوب أحدهما عن الآخر في هذا الباب» 
ولذلك عبرفي القرآن الكريم عن ذلك السجود بالركوع في قوله تعالى: 9 ور 
راكع ونب 4 اص: 114 ثم لا يصح قياس سجود التلاوة على سجود الصلاة» 
فإن هذا مأمور به ؛ ليفعل على ذلك الوجه الخاص» فهو مطلوب في الصلاة 
صوص كمسا أن الركوع مطلوب كذلكه فال تماق > «( تاها اله 
es‏ ةا سجَدُوأ 4 الحج: ۷۷)» أما سجود التلاوة: فإنه مأمور به في 
لج د ات E‏ 
هذا كلام بعض علماء الحنفية» وتقريرهم القياس والاستحسان في هذه المسألة؛ 
ولكن الكمال بن البمام يرى : أن الأمر عكس ما قرره أولئك العلماء» ويقول: 
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"إن ما جعلوه استحسانًا"» أي: قياسًا خفياء جدير به أن يكون هو القياس 
الجلي » وما جعلوه قياسًا -هو في الحقيقة الاستحسان - إذ لا شك أن منع تأدّي 
الملأمور شرعا بغيره أقوى تبادرًا من جوازه ؛ لمشاركته له في معنّى كالتعظيم» أو 

لإطلاق لفظه عليه» كقوله تعالی : E‏ دا اص: 2154 أي : ساجدًا ؛ إذ لا 


2 --. مرإ ا[إصولية ذي خف السفاه 


يلزم من إطلاق لفظ على غيره معناه الحقيقي جواز إيقاع مسماه ما كان مسمى 
الآخر شرعاء وإن كان المطلق الشارع» وحينئذ وجب كون الحكم الواقع من 
تأديها بالركوع حكم الاستحسان» لا كون ما قدم فيه القياس عليه» وعلى هذا 
تكون المسألة جارية على الأصل من ترجيح الاستحسان على القياس. 

المسألة الثانية: إذا اختلف الله والسلم إليه في ذُرَعَان اك فيه» فقال الأول : 
أسلمت إليك في ثوب هرّوي طوله ست أذرع في ثلاثة» أي : ثمانية عشر. وقال 
الثاني : أسلمت إلي في ثوب طوله خمسة في ثلاث» يعني : خمسة عشر. 
فالأول يطالب بثمانية عشر» والثاني يدعي خمسة عشرء قال الفقهاء: إن 
القياس يقضي بأن يتحالفاء وهو الراجح المعمول به» أما في الاستحسان: 
فالقول قول المسلم إليه. وجه الاستحسات: أن المسلم فيه مبيعء فالاختلاف في 
ذرعانه» كالاختلاف في ذرعان مبيع بعينه بيعا حاضراء أي : أنه اختلاف في صفة 
المبيع» لا في أصله؛ وذلك لا يوجب التحالف. 

ووجه القياس: أن الاختلاف في الذرعان في السلم» هو اختلاف في الصفة» 
ولكنه كالاختلاف في الأصل» من حيث إن بيان الصفة من مقاومات عقد 
السلم» فهو اختلاف في أصل المستحق بالعقد» ومثله يوجب التحالف» وليس 
الأمر كذلك في البيع الحاضر ؛ فلا يصح قياس الأول عليه. 

المسألة الثالثة : رجل تزوج من غير تسمية مهر» وأعطى الزوجة رهنًا بمهر مثلهاء 
ثم طلقها قبل الدخول» ووجبت لہا المتعة» فهل يكون الرهن بمهر المثل رها 
بالمتعة؟ قال محمد : "إنه يكون رهئًا بها» وهو الاستحسان» فلو هلك الرهن عند 
المرأة هلك بالمتعة» ولا شيء بعده على المطلق» وأخذ أبو يوسف بالقياس فقال: 
إنه لا يكون رهنًا بالمتعة ؛ فيهلك من غير شيء»؛ وللمرأة مطالبة المطلق بالمتعة". 
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ارا إصلةذي رخاف انها 


المسألة الرابعة: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء وشهد عليه رجلان بالإحصان» 
ووجب الرجم» ثم رجعا شاهدا الإحصان عن الشهادة في أثناء الرجم» بعدما 
أصيب المرجوم بجراحات» أو تبين أنهما عبدان ؛ ففي الاستحسان: يدرأ عنه 
الحدء ولا يجلد بعد ذلك. وفي القياس : يقام عليه الحد مائة جلدة» وهو قول أبو 
يوسف» ومحمد ؛ لأن ما حصل من الرجم لم يكن على وجه الجحكم» فكان 
كالعدم. 

المسألة الخامسة : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا الموجب للجلد» وفي أثناء الجلد 
شهد عليه اثنان بالإحصان ؛ ففي الاستحسان: لا يرجم» وهو الرجح في 
المذهب» وفي قول أبي يوسف ومحمدء وقد اتفق الأزميري» والطحطاوي في 
تقريرهما للمسائل السابقة. 

المسألة السادسة: وهي : ما إذا وكل المستأمن مستأمئًا مثله» لخصومة في دار 
الإسلام» ثم لحق الموكل بدار الحرب» وبقي الوكيل في دار الإسلام ؛ ففي 
الاستحسان: لا تبطل الوكالة» وفي القياس: تبطل وهو الراجح» هكذا نقل 
الطحطاوي القول في هذه المسألة بدون تفصيل» أما الأزميري فقد نقل في المسألة 
تفضيلًا فقال+ "إن كان الوكيل وكيل المدعي لا يتعؤل ف الاستحسان» وله نحق 
الخصومة» وينعزل في القياس» ولو كان الوكيل وكيل الْمدّعَى عليه» فالقياس: 
أنه ينعزل الوكيل» والاستحسان: أنه لا ينعزل". 

قال: "ففي المسألة الأولى أخذنا بالاستحسانء وفي المسألة الثانية أخذنا 
بالقياس"» ويتضح من ذلك: أنه إذا كان الاستحسان في كل منهما أنه لا تبطل 
الوكالة» ولا ينعزل الوكيل» وفي القياس: ينعزل وتبطل الوكالة» فإنه على نقل 
الأزميري يترجح العمل بالاستحسان في وكيل المدعي» وأما في وكيل المدعى 
عليه فالراجح الأخذ بالقياس. 
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لموامد [إصولية ذي إخنإك السفاء 
اال البباينة: رخلان اذعن كل مها على الأعرق يدود عة أنهما هاا 
منه بألف -مثلا - وأقبضه إيّاهاء وأقام كلّ منهما بيّنة على ذلك» قال الأزميري : 
ففي الاستحسان: يقضي بأن العين رهن عندهما جميعًاء ويجعل كأنهما ارتهنا 
معًا؛ لجهالة التاريخ » كما في الغرقى والبدمى » وكما لو اذعيا الشراء. 

وفي القياس : تسقط البينتان» وتترك العين في يد صاحب اليد ؛ لأن الحكم بنصف 
العين رهدًا لكلا منهما يؤدى إلى الشيوع المانع من الرهن» والحكم بهما جميعها 
لواحد منهما غير صحيح أيضًا ؛ لعدم الأولوية بهاء والحكم بها كلها لكل واحد 
منهما ؛ يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد رهنًا بكماله لاثنين في زمن واحدء 
وهو غير مقبول» فتعين العمل بالقياس ؛ لقوة أثره الباطن؛ وهو يقضي بإهدار 
البينتين» وبقاء العين لصاحبة اليد. 

وليس هذا كارتهان اثنين عيئًا في رجل في عقد واحد ؛ حيث يجوز ذلك» وتكون 
اين كلياومق عكد كلا سينا كما قال محمد -رحمه الله : فلو استوفى أحدهما 
دينه كان للآخر حبس العين كلهاء فإن الرهن في هذه الحالة الثانية حصل بعقد 
واحد» برضا كل من المرتهنين» فكلاهما راض بأن يكون الرهن محبوس كله عند 
صاحبه. 

الحالة الأولى: التي هي موضوع المسألة» فكذًا منهما يدعي أنه المرتهن» وله 
وحده حق حبس العين ؛ فلا يرضى بمزاحمة الآخر له في هذا الحبس» هكذا 
أوردها الأزميري › لكن الطحطاوي قال في تصوير هذه المسألة : رجلان في 
أيديهما دارء أقام كل منهما بينة أن آخر رهنها عنده» وأقبضها إياه» لا تكون 
رهنًا لواحد منهما في القياس» وبه نأخذ» والاستحسان: يكون لكل منهما 
نصفها رهئًا بنصف الدين. 
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لقوهداأصولة في إختإف التقفاء 
المسألة الثامنة: رجل له ابن معتوةء ولبذا المعتوه ابن من أمة غيره بالنكاح› 
فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه ؛ ففي القياس: الشراء يقع للأب» لا 
للمعتوه» وفي الاستحسان: يقع الشراء للمعتوه لا للأب» والقياس هو الراجح› 
هكذا أوردها الأزميري» لكن الطحطاوي قال في تصوير هذه المسألة : رجل له ابن 
من أمة غيره بالنكاح » فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه» القياس : أنه يقع الشراء 
للأب» ولا يقع للمعتوه» وفي الاستحسان: يقع للمعتوه» وبالقياس أخذ. 

المسألة التاسعة: عبد جرح خُرًا خطأء فخيّر مولاه بعد البرء» فاختار الفداء» ثم 
انتقدت الجراحة» وسارت إلى النفس» ففي الاستحسان: جير المولى أيضّاء وهو 
قول محمد» وفي القياس : لا بخير» ويكون مختارًا للدية» وهو قول أبو يوسف» 
وهذه المسألة قد انفرد بإيرادها الأزميري. 

المسألة العاشرة: غاصب العقار ضامن في الاستحسان» وهو قول محمد» وفي 
القياس : ليس بضامن» وهو قول أبو يوسف» وهو الراجح» وهذه المسألة - 
أيضًا - قد انفرد بها الأزميري. 

المسألة الحادية عشر: رجل قال لعبده: هذا ابني. أو لأمته: هذه ابنتي. قال 
محمد: أوقعت العدق بالفياسء» وتركت الاستحسان» وهذه المسألة -أيضا- قد 
انفرد بها الأزميري. 

المسألة الثانية عشر: رجل قال لامرأته: إن ولدت ولدًا ؛ فأنت طالق» وقالت: 
قد ولدت» وكذبها الزوج ؛ ففي القياس : لا تصدق» ولا يقع عليها الطلاق؛ 
وأخذوا فيها بالقياس» وهذه المسألة قد انفرد بها الطحطاوي. 

المسألة الثالثة عشر: وهي مسألة مهمة تحتاج منا إلى تركيز» وهي رجل وقع في 
بئر حفرت في طريق» فتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخرء ووقعوا جميعًا ؛ فماتواء 
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فوجدوا في البئر بعضهم على بعض ؛ فإن الحافر يضمن دية الأول» ويضمن 
الأول دية الشاني» والشاني دية الثالث» ويكون ذلك على عواقلهم» وهو 
القياس » وبه نأخذ. 

وفي المسألة قول آخرء وهو: الاستحسان أن دية الأول تُجعل أثلانًا ؛ على الحافر 
الثلث» وعلى الوسط الثلث ؛ لأنه جر الثالث عليه» وثلث الدية هدر؛ لأن 
الأول هو الذي جر الثاني عليه» وأما دية الثاني فنصفان: نصفها هدرء ونصفها 
على الأول» وأما دية الثالث فكلها على الثاني» وإذا لم يعرف من أي ذلك ماتوا 
بطل نصف ذلك كله» وأخذ بالنصف. 

وقد اتفق الطحطاوي» والأزميري في تقريرهما لبذه المسألة» ومن هذا القبيل ما 
كان من قضاء علي بن أبي طالب > في 'واقعة الزبية"» والزبية -بضم الزاي» 
وإسكان الباء الموحدة» هي : حفرة في موضع عال يصاد فيه الأسدء وغيره» فقد 
روى البيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب >> قال: (( ما بعثني رسول الله 886 
إلى اليمن حفر قوم زبية للأسدء فازدحم الناس على الزّبية» ووقع فيها الأسد؛ 
فوقع فيها رجل» وتعلق برجل» وتعلق الآخر بآخر» حتى صاروا أربعة» 
فجرحهم الأسد فيها ؛ فهلكواء وحمل القوم السلاح» فكاد أن يكون بينهم 
قتال» قال: فأتيتهم» فقلت : أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس. تعالوا 
أقضي بينكم» فإن رضيتموه ؛ فهو قضاء بينكم» وإن أبيتم ؛ رفعتم إلى رسول 
الله كه وهو أحق بالقضاء ؛ قال: فجعل للأول ربع الدية» وجعل للثاني ثلث 
الدية» وجعل للثالث نصف الدية» وجعل للرابع الدية كاملة» وجعل الديات على 
من حضر الزبية» على القبائل الأربعة ؛ فسخط بعضهم» ورضي بعضهم» ثم 
قدموا على رسول الله 8 فقصّوا عليه القصة» فقال: أنا أقضي بينكم. فقال قائل : 
فإن علي >> قد قضى بينناء فأخبره بما قضى علي» فقال رسول الله كد : القضاء 
کیا شی علي)). 
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وا إصولة في رخاف ننف 


قال هذا حماد» وقال قيس: "فأمضى رسول الله ۵ قضاء علي >" وأورد 
هذه القصة القاضي أبو بكر ابن العربي في (أحكام القرآن) عند تفسير قوله 
تعالى : « وََاِسَهُ ألْحِكمَدَوَفْصلَللِْطَابِ © اص: »)۲١‏ ثم عرض لتوجيه الحكم 
في الصورة الآتية فقال: إن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من 
الحاضرين عليهاء فلهم الديات على من حضر على وجه الخطأ ؛ بيد أن الأول 
مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثة بالمجاذبة ؛ فله الدية با قتل» وعليه ثلاثة أرباع الدية 
للثلاثة الذين قتلهم» فيكون له الربع. 

وأما الثاني فله ثلث الدية» وعليه الثلثان للاثنين اللذين قتلهما با مجاذبة» وأما 
الثالث فله نصف الدية» وعليه النصف ؛ لأنه قتل واحدا بالمجاذبة» فوقعت 
المخاصة» وغرمت العواقل. هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه» وتعليل 
الحكم على هذا الوجه فيه غموض» وإبهام» ولا يخلو عن قصور وتعقيد» ولا 
وكيم يه الفكم الذي كم يه علي 

على أن ابن القيم -رحمه الله تعالى- جعل حكم علي >> من مقتضى 
القياس ؛ حيث قال -بعد ذكره هذه القصة: "قال أبو الخطاب وغيره: ذهب 
احا إلى عدا تاغل خف الاس والصواب أنه مقط اقباس 
والعدل'» وهذا يتبين بأصل» وهو أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون 
ومهدر؛ سقط ما يقابل المهدر» واعتبر ما يقابل المضمون» كما لو قتل عبدًا بينه » 
وبين غيره» أو أتلف مالا مشتركاء أو حيوانًا سقط ما يقابل حقه» ووجب عليه 
ما يقابل حق شريكه» وكذلك لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهماء أو قتل 
عبده» أو حيوانه ؛ سقط عن المشارك ما يقابل فعله» ووجب على الآخر من 
الضمان بقسطهء وكذلك لو اشترك هوء وأجنبي في قتل نفسه ؛ كان على 


| -- افراع الأصولية في إخناف إلسفاء 
الأجنبي نصف الضمان» وكذلك لو رمى ثلاثة با منجنيق » فأصاب الحجر 
أحدهم فقتله» والصحيح أن ما قابل فعل المقتول ؛ ساقط» ويجب ثلثا ديته على 
عاقلة الآخرين. 
هذا مذهب الشافعي» واختيار صاحب (المغني) والقاضي أبي يعلى إلى أن قال : 
"إذا ثبت هذاء فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض ؛ كان الأول قد هلك بسبب 
من مركب من أربعة أشياء: سقوطه» وسقوط الثاني» والثالث» والرابع› 
وسقوط الثالثة فوقه من فعله» وجنايته على نفسه ؛ فسقط ما يقابله» وهو ثلاثة 
أرباع الدية» وبقي الربع الآخرء لم يتولد من فعله» وإنما تولد من التزاحم ؛ فلم 
يدن . 
وأما الثاني : فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء جذب من قبله له» وجذبه هو 
لثالث ورابع ؛ فسقط ما يقابل جذبه» وهو ثلث الدية» واعتبر ما لا صنع له فيه 
وهو الثلث الباقي. وأما الثالث : فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له» وجذبه 
هو للرابع ؛ فسقط فعله دون السبب الآخرء فكان لورثته النصف. وأما الرابع : 
فليس منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب محض ؛ فكان لورثته كمال الدية. 
وقضى بها علي على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم» فإن قيل: 
على هذا سؤالان أحدهما: إنكم لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئًا مع أنه 
مباشر» وأوجبتم على عاقلة من حضر البئر» ولم يباشر هذا خلاف القياس؟ 
السؤال الثاني : أن هذا هب أنه يتأنّى لكم» فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على 
بعض» فكيف يتأتى لكم في مسألة الزبية» وإنما ماتوا بقتل الأسدء فهو كمالو 


تجاذبوا فغرقوا في البئر؟ 
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قيل : هذان سؤالان قويّان: وجواب الأول : أن الجاذب لم يباشر الإهلاك؛ وإغا 
تسبب إليه» والحاضرون تسببوا بالتزاحم» وكان تسببهم أقوى من تسبب 
ت ااب شيو كها آلف ل اا اعا لق ا 
عنه لئلا يقتله» فمات ؛ فالقاتل هو الملقي. 

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن المباشر للتلف كالأسدء والماء» والنار؛ لما لم 
يمكن الإحالة عليه ألغي فعله» وصار الحكم للسبب إلى أن قال: فالصواب ما 
قضى به أمير المؤمنين علي » وهو -أيضًا- أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة 
الثالث» وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني» وتحميل دية الثاني» لعاقلة الأول؛ 
وإهدار دية الأول بالكلية» فإن هذا القول» وإن كان له حظ من القياس» فإن 
الأول لم يجن عليه أحدء وهو الجاني على الثاني» فديته على عاقلته؛ والثاني 
على الثالث» والثالث على الرابع» والرابع لم يجن على أحد ؛ فلا شيء عليه. 
فهذا قد توهم أنه في ظاهر القياس أصح من قضاء أمير المؤمنين» ولبذا ذهب إليه 
كثير من الفقهاء» من أصحاب أحمد وغيرهم» إلا أن ما قضى به علي >> 
أفقه ؛ فإن الحاضرين ألجئوا الواقفين بمزاحمتهم لبهم» فعواقلهم أولى بحمل الدية 
من عواقل الہالكين» وأقرب إلى العدل من أن يجمع عليهم بين هلاك أوليائهم› 
وحمل دياتهم ؛ فتتضاعف عليهم المصيبة» ويكسروا من حيث ينبغي جبرهم. 
ومحاسن الشريعة تأبى ذلك» وقد جعل الله -جل وعلا - لكل مصاب حظ من 
الجبر» وهذا أصل شرع حمل العاقلة للدية جبر للمصاب» وإعانة له. وأيضًا 
فالثاني » والثالث» كما هما مجني عليهما فهما جانيان على أنفسهماء وعلى من 
جذباه ؛ فحصل هلاكهم بفعل بعضهم ببعض » فألغي ما قابل فعل كل واحد 
بنفسه» واعتبر جناية الغير عليه » وهو -أيضًا- أحسن من تحميل دية الرابع 
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قرا إإصوية في تف افد 


لعواقل الثلاثة» ودية الثالث لعاقلة الثاني والأول» ودية الثاني لعاقلة الأول 


خاصة. 


وإن كان له -أيضًا- حظ من قياس تنزيلًا بسبب السبب منزلة السبب» وقد 
اشترك في هلاك الرابع الثلاثة الذين قبله» وفي هلاك الثالث اثنان» وانفرد بهلاك 
الثاني الأول» ولكن قول علي أدق وآفقه. 

وهناك قضية أخرى تشبه هذه القضية» حكم فيه علي >> أيضّاء وهوفي اليمن» 
وهي قضية القارصة» والقانصة» والواقصة» وذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن» 
فركبت إحداهن على عنق الأخرى ؛ فجاءت الثالثة» فقرصت المركوبة» فانتفضت» 
فوقعت الراكبة» فاندق عنقهاء وماتت» فلما رفعت القضية إلى علي > حكم 
بثلشي الدية على عاقلتي الآخريين ؛ من حيث إن هلاكها مضافا إلى ثلاثة 
أسباب» وقد ألغي ثلث الدية الذي يقابل فعلهاء وهي ركوبها على عنق 
الأخرى» فإنها قد أعانت على قتل نفسها بركوبها على عنق صاحبتهاء وهو 
حكم وجيه وفي غاية الاعتدال. 

وبعد أن عرفنا نقد التوجيه للقياس» والاستحسان في المسألة الأولى» التي عكس 
فيها الأمر كما هو التحقيق» وبالتأمل في المسائل الأخرى يمكن الرجوع بعضها 
إلى الأصل » وعلى نهج التحقيق في المسألة الأولى» فيحكم فيها من أول الأمر ؛ 
بأن ما جعل استحسانًا جدير بأن يكون هو القياس الظاهر»ء وما جعل قياسًا 
يكون هو الاستحسان» وذلك كما في مسألة الرهن بمهر المثل» الذي هي المسألة 
الثالثة» فإن الذي يتبادر إلى الذهن أن المتعة قد حلت محل المهر» وشغلت بها 
AN E E‏ يازانها كذاكاة باقاد المي ناذا 
هلك في يديها لا يهلك هلاك الأمانات اللحضة» وإنما يهلك هلاك المرهون ؛ فلا 
يكون لبا حق المطالبة بالمتعة بعد ذلك. 
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ارا إصلةذي رخاف ننف 


وفي بعض المسائل ينبغي أن يراعى ما قاله العلماء: من أن القياس الجلي إنما 
ترجح على الاستحسان بسبب ملاحظة معنّى أضيف إلى علته» فأكسبه قوة» 
وأوجب له خفاء يفوق خفاء الاستحسان» وبذلك يكون هو الاستحسان»ء وما 
كان استحسانًا يصير هو القياس الجلي » وحاصل الأمر يرجع إلى أن الاستحسان 
أخص من القياس من وجه؛ وأعم من وجه آخر. 

أما أنه أخص منه : فمن جهة رجحان مصلحته» وكونها أشد مناسبة في النظر من 
مصلحة القياس» وأما أنه أعم : فمن جهة أن القياس تابع للعلة على الخصوص» 
والاستحسان تابع للدليل على العموم نصًا كمسألة القهقهة في الصلاة» ومسألة نبيذ 
التمر عند الحنفية» أو إجماعا كبيع المعاطاة» وعدم تقدير أجرة الحمام لإطباق الناس 
عليه في كل عصرء أو استدلانًا كقولبم: القياس فيمن قال: إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أن لا كفارة» لکن يترجح لزومها له بضرب من الاستدلال» وهو أن وجوب 
الكفارة بالحنث في اليمين ؛ إنما كان للتعرض بهتك الحرمة والتبرؤ من الدين أعظم 
من ذلك ؛ فتجب به الكفارة» وقد ظهر بهذا أن الاستحسان ترك مقتضي القياس إلى 
دليل أقوى أعم من قولهم : ترك أحد القياسين إلى الآخر. 


فاعدةالتعادل والترجسيح 


١ء‏ تعريف التعادل : 


فالتعادل» معناه : التعارض والتقابل. والتعارض » معناه: تقابل الدليلين على 
وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه» وعلى ذلك نستطيع أن نقول: إنه لا 
تعادل» ولا تعارض بين قطعيين ؛ لأن القطعي لا يتخلف»؛ والقطعي لا يحتمل 
الخطأ. فالقطعي : هو ما لا يحتمل معنّى آخر» أيضًا لا يكون تعارضًا بين قطعي» 
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افرع ا مني راف ان 


وظني ؛ لأنه إذا حصل تقابل بين القطعي والظني» فالعبرة بالقطعي وترك 
الظني » فيترك الظني مباشرة» وعلى ذلك فلم يتعارضا. 

إذن التعارض لا يكون إلا بين دليلين ظنيين» وهو ما عبر عنه الإمام الإسنوي - 
رحمه الله - بالأمارتان» أي : الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما في نفس الجتهد 
بالاتفاق ؛ إذن الدليل القطعي» أو المرشد القطعي لا يسمى أمارة عند العلماء ؛ 
وإنما الذي يسمى أمارة هو الدليل الظني. 

المسألة الأولى: الدليلان الظنيان -باتفاق العلماء - يجوز تعارضهما في نفس 
المجتهد» أما تعارضهما في الواقع نفس الأمر؛ فقد حصل فيه خلاف. 

فبعض العلماء قال: يمتنع التعادل في نفس الأمر؛ لعدم فائدتهماء وذهب 
الجمهور -كما حكاه عنهم الإمام الرازي في (الحصول) - إلى الجواز: أنه يجوز 
أيضًا أن يتعارضا الدليلان الظنيان في نفس الأمرء كما تعارضا في نفس المجتهدء 
وكذلك حكاه الإمام الآمدي» وابن الحاجب» واختاراه ؛ وعلى هذا فقيل : إنه 
يتخير المجتهد بينهماء أي : إن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان» أحدهما يقول 
بالوجوب» والآخر يقول بالحرمة» فيقول الآمدي» وابن الحاجب: 'إنه يتخير 
المجتهد بينهماء له أن يأخذ بهذاء وله أن يأخذ بهذا. وجزم به الإمام فخر الدين 
الرازي» والبيضاوي . 

ففي الكلام عن تعارض النصين» وقيل : هناك رأي آخر: أنهما يتساقطان» 
ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية» أي : أن الدليلان الظنيان إذا تعارضا من كل 
وجه» ولم يمكن الجمع بينهما ؛ فإنهما يتساقطان» كأنهما لم يكوناء ويرجع 
امجتهد في ترجيحه إلى البراءة الأصلية. 

وإذا قولنا بالتأخير بالمذهب الأول» أو بالرأي الأول» الذي يقول بالتخيير» فوقع 
للقاضي ؛ حصل للقاضي أنه تعادل عنده أمارتان ظنيتان» أو دليلان ظنيان» 
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اه لني خف ننف 
فتخيير القاضي بين الدليلين الظنيين» وأخذ بأحدهماء فحكم بأحدهمامرة؛ لم 
يجزله أن يحكم بالأخرى مرة أخرى» طالما أنه أخذ بالأمارة الأول -مثلًا- في 
قضاءء لا يجوز له أن يأخذ بالأمارة الثانية في قضاء آخرء بل عليه أن يشي على 
هذا المنوال» ويحكم بالأمارة الأولى في كل القضاياء التي تصادفه من هذا النوع. 

فإذًا قولنا بالتخيير» فوقع للقاضي فحكم بأحدهما مرة؛ لم يجزله أن يحكم 
بالأخرى مرة أخرى» واختار الإمام الرازي -رحمه الله - في الأمارتين طريقة 
الثة فقال: "إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد» كاباحة وحرمة؛ فهو 
جائز عقلا ممتنع شرعًاء وإن كانتا على حكم واحد في فعلين متنافيين؛ فهو 
جائز» وواقع » ومقتضاه التخيير» والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من 
الإبل بين أربع حقاق» أو خمس بنات لبون" بمعنى : أن هذه هي طريقة أخرى 
للتقسيم عند الإمام الرازي» فيقول الإمام الرازي : "إذا كانتا" أي : الأمارتان 
على حكمين ؛ متنافيين حكم بالتحريم» وحكم بالإباحة؛ لفعل واحد فيقول 
مثلًا: إخراج المال في هذه الحالة حرام حلال ؛ دليل يقول بالحرمة» ودليل يقول 
بالحل » يقول الإمام الرازي : "فهذا جائز عقلًاء لكنه متنع شرعًا. أما إن كانتا 
على حكم واحد في فعلين متنافيين" بمعنى : أن يكون هذا الفعل يتنافى مع هذا 
القحل + هذا القعل جلوس» وهذا الفعل قيام 4 فنجد دليلين يقولان+ إن كنا من 
ا لجلوس» والقيام محذوران شرعاء أو مباحان شرعاء يقول الإمام الرازي: "فهو 
جائز» وواقع» ومقتضاه التخيير» إنه حصل تخيير في أمور كثيرة ؛ وذكر الإمام 
الرازي منها مسألة تخييرالمزكي بين أربع حقاق» أو خمس لبون ؛ لأن الشارع 
الشريف» يقول: في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» فمن ملك 
مائتين من الإبل إذا أخرج خمس بنات لبون» كانت انا امريد لأنه امو أنه 
في كل أربعين بنت لبون» وإذا أخرج أربع حقاق»ء كان رجا لما أمر به ؛ لأنه 


21 ----- الفراى [أصولية في إخنإك السفاء 
عمل بقوله 8# : ((وفي كل خمسين حقة)). إذن هنا التخيير واقع بين الدليلين 
يقول الإمام الإسنوي: "إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة: ما إذا تخيير المجتهد 
في القبلة» فإنه يصلي إلى أي جهة شاءء فلو اختار جهة» ثم أراد الانتقال إلى 
غيرهاء فمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز ؛ سواء كان في الصلاة» أم في غيرهاء 
ومثله إذا خيرناه بين المجتهدين في الحكم'؛ بمعنى : المجتهد أراد أن يصلي» ولم 
يعلم جهة القبلة على وجه اليقين ؛ فإن له أن يتخير جهة القبلة» فتخير باجتهاد» 
وقال: إن جهة القبلة هى هذه الجهة» وصلى إلى هذه الجهة» فان مقتضى هذه 
القاعدة: أنه لا ينتقل إلى غيرها مطلقا ؛ سواء كان في الصلاة» أم في غيرهاء 
وأيضًا لو خيرناه: من أي المجتهدين تأخذ الحكم؟ فقال: أأخذ من الشيخ 
الفلاني ؛ فمقتضى هذه القاعدة: أنه لا يجوز من هذا الشيخ إلى غيره. 

المسألة الثانية : ما إذا تعارض دليلان» فالعمل بهماء ولو من وجه» أولى من 
إسقاط أحدهما بالكلية ؛ لأن الأصل في كل واحد منهماء هو الأعمال» بمعنى : 
إذا تعارض دليلان» أحدهما: يقول بالوجوب» والآخر يقول بالإباحة» فيقول 
الإمام الإسنوي: "إن العمل بهما معا كوننا أن نعمل بالدليلين» ولو من وجه› 
أولى من العمل بأحدهماء وإسقاط الآخرء فإذا استطعنا أن نحمل الأول على 
العموم » والثاني على الخصوص ؛ فنعمل بذلك» فنهى رسول الله 5 عن قتل 
النساء» ثم بعد ذلك يأتي حديث ويقول: ((من بدل دينه فاقتلوه)). 

"من": كلمة عامة تشمل الرجال» والنساء ؛ فمقتضى الحديث الأول: أن النساء 
لا يقتلن» ومقتضى الحديث الثانى : أن النساء تقتل» فالعمل بالدليلين أولى من 
إسقاط أحدهماء هل نستطيع أن نعمل بالدليلين في هذه الحالة؟ نعم » نستطيع أن 
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ساعد إإإصولبة لاي إخنإاك السفاء رار اچ كر 
نعمل بالدليلين» بأن نحمل الحديث الأول على غير المرتدات » فلا يجوز قتل المرأة 
الكافرة الأصلية -مثنًا - غير الحاربةء لا يحوز قتل المرأة المسلمة» وهكذا. 

ونحمل الحديث الثاني على الخصوص» وهو: جواز قتل المرأة المرتدة» وبهذا 
نكون قد عملنا بالدليلين معاء وهذا أولى من العمل بأحدهما ؛ سواء عملنا 
بالدليل الأول» أو بالدليل الثاني» وإسقاط الآخر بالكلية» وذلك لأنهم؛ كما 
يقولون في قواعد الفقه: إعمال الكلام أولى من إهماله» ولأن الأصل في كل 
واحد منهما هو الإعمال. 

فمن فروع المسألة : ما إذا أوصى بعين لزيد» ثم أوصى بها لعمروء بنفس العين» 
عنده قطعة أرض حدودهاء كذاء وكذاء وكذاء مساحتها كذا من الأمتار» 
أوصى بها بعد ثماته أن تكون لعمروء ثم جاء بنفس هذه القطعة» بنفس الحدود» 
بنفس الكمية» وأوصى بها لزيد» ماذا نعمل؟ 

لو أننا أعطيناها لعمرو فقطء أو أعطيناها لزيد فقط ؛ فيكون هذا عمل بأحد 
الدليلين دون الآخر وإبطاله» وليس هذا مقتضى القاعدة» مقتضى القاعدة: أن 
نعمل بالدليلين معاء وعلى ذلك فالصحيح المنصوص عليه التشريك بينهما ؛ بأن 
يكون لعمرو نصفها» ويكون لزيد نصفها» وذلك لاحتمال إرادتهء ربما هو يريد 
هذاء ربما هذا هو السبب الذي جعله يوصي بها لكل منهما. هذا هو الرأي 
الصحيح. 

هناك رأي آخر يقول: يكون رجوعا عن الأول» فلو قال: أوصيت بها لعمرو 
ا ثم بعد ذلك بمدة قال: أوصيت بها لزيد ؛ يكون في الإيصاء بها لزيد 
رجوعا عن الإيصاء بها لعمرو» وهذا بخلاف مالو قال: أوصيت به لزيد» قد 
أوصيت به لعمروء أو قال: أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد ؛ فإنه 
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رجوع على الصحيح» لأن هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى› 
فاستصحبناها بقدر الإمكان» وهنا بخلافه ؛ لأنه -هنا - لم ينسها بدليل ذكرهاء 
الذي أوصيت به لزيد» قد أوصيت به لعمرو ؛ إذن هذا رجوع عن الوصية لزيد 
أو قال: أوصيت لك بالعبد» الذي أوصيت به لزيد ؛ يكون -أيضًا - رجوعا عن 
الوصية» الذي أوصى بها لزيد. 

ومن فروع القاعدة أيضًا: ما إذا قامت بينة على أن جميع الدار لزيد» والبينة هي 
شهادة الشهود» جاء اثنان» وشهدا على أن هذه الدار جميعها لزيد» وقامت بينة 
أخرى غير البينة الأولى» وهي شاهدان أيضّاء وعدول كمافي الشاهدين 
الأولين» وشهدوا على أن هذه الدار جميعها لعمروء وكانت هذه الدار في 
يدهماء ولا بد من هذه أن تكون في يدهماء أو في يد أحدهما. 

اذن تعارضت البيسان: إحدى التنين تقول إنهذه الدان لزيد والأشرى 
تقول: إنها لعمرو» وكانت الدار في يدهماء أو لم تكن في يد واحد منهماء ففي 
هذه ا حالة الدار تقسم بينهما في الصحيح ؛ وذلك عملا بالدليلين. 

ماذا لو كانت الدار في يد أحدهما؟ فإنا نحكم للذي هي في يده ؛ لأنه ترجح على 
الآخرء ولم يتعارضا في هذه الحالة ؛ لأن معه ظاهرٌ يرجحه» ويقويه وهو كون 
الدار في يده. 

المسألة الثالثة : إذا كان بين الدليلين عموم» وخصوص من وجهء وهما الذي 
يجتمعان في صورة» وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة» كالحيوان» 
والأبيض ؛ فالحيوان: يجتمع هو والأبيض في الإنسان» ولكن الحيوان يفترق عن 
الأبيض في الإنسان الأسود» والأبيض يفترق عن الحيوان في الحجر الأبيض ؛ 
فالحجر الأبيض لا يمكن أن يسمى حيوانًاء وأما الإنسان الأسود فلا يمكن أن 
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يسمى أبيض» فهنا اجتمعا في صورة» وهو الإنسان الأبيض » أو الغراب 
الأبيض ؛ لوق “لامها يظلق هلبه ج أي كائن حي» وافترقا كل واحد 
منهما في صورة» فإذا كان الدليلان بينهما عموم وخصوص من وجه» كهذه 
الصورة ؛ فيطلب الترجيح بينهماء لأنه ليس تقديم خصوص أحدهما على 
عموم الآخرء بأولى من العكس» فإن الخصوص يقتضي الرجحان» وقد ثبت - 
ها هنا - لكل واحد منهما خصوص بالنسبة إلى الآخر ؛ فيكون لكل واحد منهما 
رجحان على الآخر كما جزم به الإمام الرازي في (الحصول) وغيره. 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد 
الحرام» صلاة النافلة تصلى في البيت» وتكون أفضل من صلاتها في المسجد ؛ بل 
ليس في المسجد فقط » وإنغا تكون في المسجد الحرام صلاته في البيت نافلة أفضل 
من صلاته في المسجد الحرام» فإن قوله 5 : ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف 
صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام)) يقتضى تفضيل فعلها فيه على البيت ؛ 
لعموم قوله : فيما عداه» وقوله 85: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))» 
هذا يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمنقول 
عندنا فيه هو الثاني» وقد جزم به النووي في (التحقيق)» و(شرح المهذب) 
وغيرهماء وسببه أنه حكمة اختيار البيت هو البعد عن الرياء المؤدي إلى إحباط 
الأجر بالكلية. وأما حكمة المسجدين فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما 
عداهماء مع اشتراك الكل في الصحة» وحصول الثواب. 

ومن المسائل المفرّعة على هذه القاعدة أيضًا : قوله 8 : ((من نام عن صلاة» أو 
نسيها ؛ فليصلها إذا ذكرها))ء فإن بينه وبين نهيه غ في الأوقات المكروهة 
عمومًا وخصوصا من وجه» فالرسول # قال: ((فليصلها إذا ذكرها))» في أي 
وقت ذكر الصلاة التي نساها فليصلها. 


: هه 


اغا إأصولة ذي لف ادا 


وهناك حديث آخر ينهى عن الصلاة في أوقات معينة› وهي عند طلوع الشمس» 
وعند زوالباء وعند غروب الشمس» وكذا إلى آخره قبل الغروب» فهذه أوقات 
منهي عن الصلاة فيهاء فهذه الأوقات» وهذا الحديث الذي ينص على هذه 
الأوقات بينه وبين الحديث الآخر الذي هو: ((من نام عن صلاة» أو نسيها؛ 
فليصلها إذا ذكرها)) عمومّاء وخصوصا من وجه ؛ لأن من نام عن صلاة» أو 
نسيها عام في جميع الأوقات خاص ببعض الصلوات» وهي الصلوات التي 
نسيها المقضيّة. والثاني : عام في الصلاة» مخصوص ببعض الأوقات» وهو وقت 
الكراهة» فهنا كل واحد منهما عام من وجه» وخاص من وجه. 

فعلى ذلك يصار إلى الترجيح من الخارج» بمعنى : أنه إذا نام الإنسان عن صلاة 
العصر حتى قبيل غروب الشمس» وقام قبيل غروب الشمس» وتذكر أن عليه 
صلاة العصرء فهل له أن يؤديها عملا بقوله 6# : ((من نام عن صلاةء أو 
نسيها ؛ فليصلها إذا ذكرها))ء أو أنه ليس له أداؤها عمنًا بالنهي عن الصلاة في 
هذا الوقت؟ 

يختار مرجح من خارج » فيصير إليه» ومذهبنا الأخذ بالأول ؛ لأنه عهٌ قضى سنة 
الظهر بعد صلاة العصرء وقال: ((شغلني عنها وفد عبد القيس))» وأيضًا لما في 
المبادرة إلى القضاء من الاحتياط » والمسارعة إلى براءة الذمة. 

أيضًا من الفروع المفرعة على هذه القاعدة: عدم كراهة الصلاة في الأوقات 
المكروهة بمكة -شرفها الله تعالى» فإن قوله يك : ((يا بني عبد مناف من ولي أمر 
هذا البيت ؛ فلا يمنعن أحد طاف» أو صلى أيّة ساعة شاء» من ليل أو نهار)) مع 
نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة متعارضان من وجه ؛ فقدموا خصوص 


مكةع ولا بد له أيضًا من دليل. 


n. CTT V٤ 5 


ارا إصلةذي رخف انها 


المسألة الرابعة: وهي أن النبي 5 له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكام 
بالوحي عن الله تعالى» وله أيضًا منصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن» فيما 
يتوقف عليه الإذن من الأئمة كالتولية» وقبض الزكوات وصرفهاء ونحو ذلك ؛ 
فإنه إمام المسلمين والقائم بأمورهم» ومنصب الإفتاء له أيضًا با يظهر رجحانه 
عنده» فإنه ##ك سيد الجتهدين» فإذا ورد منه تسليط على شيء -مثنًا - بلفظ 
يحتمل الثلاث» بمعنى : أن الرسول 5 قال شيًاء هذا الشيء يحتمل أن يكون 
اله لكر ةه ها وشل أن يكرة قله لكرقه إمانا المسلسن» ونب أن 
يكون قاله ؛ لكونه مجتهدًا من الجتهدين» فعلام نحمله» هل نحمله على كونه نبيّاء 
فلا يجوز مخالفته» أو نحمله على كونه إماما للمسلمين» وطاعة ولي الأمر واجبة 
أيضاء أو نحمله على أنه مجتهد من الممكن أن يخطئ» ويصيب› إا ورد منه 
تسليط على شيء -مثلا - بلفظ يحتمل الثلاث ؛ فمذهب الشافعي: أنا لا نحمله 
على الثلاث» بل نجعله على التشريع العام لماذا؟ 

لأنه الغالب على أحواله» الغالب أنه المشرع» ولأنه المنصب الأشرف» أي : أن 
منصب التشريع » منصب النبوة هو المنصب الأشرف؛ ولأن الحمل عليه أكثر فائدة ؛ 
فوجب المصير إليه» إلا أن الأول أرجح من الثاني ؛ للاتفاق عليه » بخلاف الاجتهاد. 
وقال أبو حنيفة : يحمل على الثاني ؛ لأنه المتيقن» وكونه إمامًا للمسلمين. 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها: جواز الإحياء بغير إذن الإمام ؛ خلافا لآب 
حتيفة -ربحمه الله» ومدرك الخلاف أن قوله 38 : وبع ني ساب : فهي 
له)) محتمل لأن يكون الرسول وو قالبا باعتبار أنه نبي يقول بوحي من الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون قاله باعتباره إمامّاء وولي أمر المسلمين» يقوله بسياسية 
الدولة» ويحتمل أن يكون قاله بصفته مجتهد» فهنا اختلف العلماء في جواز 
الإحياء بغير إذن الإمام. 


اغا إأصولة في لف ادا 


أيضًا استحقاق القاتل السلب: إذا لم يصرح الإمام بذلك» بمعنى : أن القاتل 
دما قل يلان أعداد الله اعد سل رمك الملب هذاه هويا ها 
المقاتل» من جواهر وسلاح وعتاد» وكذا إلى آخره» فهذا هو السلب يقول 
رسول -الله 8# : ((من قتل قتيلًا ؛ فله سلبه)) فلما قال الإمام الشافعي : "إن 
الرسول 6# لا يقول هذا القول إلا بصفته مشرعًا ؛ فهذا يعم جميع المسلمين في 
كل وقت» وفي كل حين» أما الحنفية عندما قالوا: لا يكون إلا إمامًا لبذه 
ال ار ليده الدو له فاده كوخ غ اوو الذي کا ا 
عهده 5 » وعلى ذلك فقد خالف أبو حنيفة فيه» وقال: إن القاتل إذا لم يصرح 
الإمام بأن له سلبه فليس له سلبه". 

المسألة الخامسة : ما إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه: 
أي : أن هناك دليل يدل على فعل الشيء ووجوبه» وهناك دليل آخر يدل على 
ترك الشيء وتحريمه» فما الذي يفعله المجتهد؟ 

فقد قال الإمام الرازي في (الحصول): "إنهما يتعارضان» حتى لا يعمل بأحدهما 
إلا بمرجحء فلا بد من وجود مرجح بالخارج ؛ فإن وجد المرجح الذي يرجح 
جانب الفعل»؛ كان واجبًا. وإن وجد المرجح الذي يرجح جانب الترك كان 
محرم"؛ أي : لا يجوز فعله. وذلك لأن الخبرا حرم ؛ يقتضي استحقاق العقاب 
على الفعل» بمعنى : أنك إذا فعلت هذا الفعل الذي ورد فيه خبر حرم ؛ فإنك 
تكون عرضة للعقاب على فعلك لبذا الشيء» والخبرالموجب يتضمنه على 
الترك» أي : أنه يتضمن استحقاق العقاب على ترك الفعل. 

والإمام الآمدي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) جزم بترجيح الحرم ؛ 
للاعتناء بدفع المغاسد» لأن هناك قاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالم. فالشارع اعتنى بدرء المفاسد» أكثر من اعتنائه بجلب المصالم. 
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وذكر ابن الحاجب نوه أيضًا» لكن ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضًاء أنه رجح 
الأمر بالفعل على النهي عنه» وفي معنى ما ذكرناه» أي: في معنى أن يتعارض ما 
يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه» ما لو دار الأمر بين ترك المستحب» 
وفعل المنهي عنه» حتى ولو كان المنهي عنه نهي تنزيه. إذا علمت ذلك فللمسألة 
فروع أي : إذا علمت أن هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة» فبعضهم 
يقول: إن الدليلين يتعارضان» فيتساقطان» والبعض الآخر يقول: الدليل 
المقتضي للتحريم» يقدم على الدليل المقتضي للوجوب. الرأي الثالث يقول: إن 
الدليل المقتضي للوجوب يقدم على الدليل المقتضي للتحريم. فهناك ثلاثة مذاهب 
في هذه المسألة. هذه المسألة لها عدة فروع. 


الفرع الأول: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار؛ فإنه يحب غسل جميعهم 
والصلاة عليهم» فإن صلى عليهم دفعة واحدة جاز» ويقصد المسلمين منهم» 
وإن صلى عليهم واحدًا فواحدًا جازء وينوي الصلاة عليه إن كان مسلمًاء 
ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلمّاء فعند النية ينوي أنه سيصلي عليه صلاة 
الجنازة إن كان هذا الميت مسلمّاء ولا بد من تقييد النية بهذا القيد طالما أنه اختلط 
المسلمين بالكفار. أيضًا في دعائه يقول له: اللهم اغفر له إن كان مسلمًا. 


كذا ذكره الرافعي وزاد النووي أن الصلاة عليهم دفعة واحدة أفضلء» قال : 
'واختلاط الشهداء بغيرهم » كاختلاط الكفار بالمسلمين ؛ لأن الكفار والشهداء لا 
تجوز الصلاة عليهم › تحني + أن العرهيك لا يالى عليه اذا لآ يصلى على 


ا 4 
جا عض ری د ع 


ا 
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الشهيد؟ لان الشهبد ليس بيت + 39 وَل ي لين فاو ق سيلا ام بل 


ت 


أله عند يهم دون 0 [آل عمران: ]١19‏ فالذي يصلى عليه هو الميت فق ط› وبا 


أن الشهيد ليس بيت فلا يصلى عليه» كذلك الكافر ليس من أهل القبلة» ليس 
من أهل التوحيد ؛ فلا تجوز الصلاة عليه» فلو اختلط الكفار بالمسلمين» تجوز 


Km 


--........ |لقواه صل في فإف لتقف 
الصلاة عليهم» وينوي للمسلمين منهم» وإن اختلط الشهداء بموتى عاديين 
فيجوز أيضًا الصلاة على الجميع » وينوي المسلمين غير الشهداء. 

الفرع الثاني : إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافرء هناك فرق بين هذه المسألة؛ 
والمسألة الأخرى» فالمسألة السابقة علمنا أن هناك موتى مسلمين» وموتى كفار. 
ولكن لا نستطيع التمييز بينهم» هنا ميت واحد لا نعلم» أهو مسلم أم كافر؟ فإن 
كان في دار الإسلام صلى عليه ؛ لأن الغالب في دار الإسلام هو الإسلام» 
بخلاف ما إذا كان في دار الكفر» فلا يصلى عليه إلا إذا تبين أنه مسلم» كذا ذكره 
الرافعي » ومقتضاه أنه لا فرق بين أن يكون الغالب على تلك البقعة المسلمون» 
آم لا. هذا لا عبرة به عند الإمام الرافعي. 

وحينئذ فإذا استويا حرمت الصلاة تغليبًا للحرمة على الوجوب ؛ لأن هناك 
قاعدة أخرى تقول: إذا اختلط الحرام والحلال علب الحرامٌ احتياطًا. أو غَلَّبّ 
الحرام الحلال. 

وأيضًا لأن الصلاة على الكافر لا تفعل أصلاء وقد يترك حق المسلم كالشهيد» 
ومن مات تحت هدم» وتعذر غسله وتيممه» ثم إِنّ قياس ما سبق أن يأتي 
بالشرط ويقول: أصلي عليه إن كان مسلمًا كما سبق في مسألة اختلاط المسلمين 
الفرع الثالث: إذا لم يعلم هل الميت شهيد أم لا؟ فالمتجه وجوب الصلاة عليه ؛ 
لأن المقتضي للصلاة عليه وهو الإسلام موجودء سواء كان شهيدًا أو غير شهيد؛ 
وقد شككنا في المسقط للصلاة وهو كونه شهيداء والأصل عدم كونه شهيداء 
والتعليق هنا على قوله+ إن كان كنذا بعيد؛ لأنه لم يعتمد أصلا يتمسك بهء 
بخلاف الاختلاط ؛ فإن الموجب محقق» فيجب تعاطيه بما يمكن التوصل إليه. 
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الفرع الرابع : إذا كان محدثًا أو جنبّاء وخاف على المصحف من استيلاء كافر 
يمتهنه ؛ فإنه يحمله. لأنه هنا قد تعارض دليلان أحدهما موجب لحمله وهو: 
خوفه على المصحف من الكافرء والثاني: موجب لترك حمله» وهو كونه 
حدثًا ؛ لأن المحدث أي : الذي ارتكب الحدث؛ أو الذي خرج منه ريح أو غائط› 
أو كان جببًا لا جوز له مس المصحف ؛ لقوله تعالى : تانكم © في 
كنب کون Ee )W‏ ماس # [الواقعة: لالاء ۷۸ء 104 فهذا الدليل 
اقتضى عدم مس المصحف للمحدث والجنب» فهنا دليلان متعارضان دليل يقول 
بوجوب الحمل» ودليل يقول بتحريم ال حمل فهنا رجح أحد الدليلين وهو: 
وجوب الحمل. على تحريمه ؛ لأن في ترك الحمل مفسدة كبيرة» ألا وهي امتهان 
المصحف من جانب الكافر. حتى ولو خاف مجرد الضياع ؛ فإنه يحمل أيضًا لما في 
تركه من ضياعه عليه. 

يقول الإمام الإسنوي : 'واعلم أن الشيخ عز الدين قد عبر في (القواعد) بعبارة 
أخرى فقال: الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة» وقي تركه مفسدة وأجاب 
عنه بأنه يراعي الأخف ؛ لأن ارتكاب أخف الضررين واجب» وجعل من ذلك 
كشف العورة ؛ للمداواة» لأنه في هذه الحالة كشف العورة فيه مفسدة» وهي 
اطلاع الأجنبي على العورة» وعدم كشف العورة فيه أيضًا مفسدة:» أن الألم 
والجرح يشتد عليه ففي هذه الحالة تعارضت مفسدتان فيرتكب أخفهما ضررًاء 
وهي ضرر الكشف للعورة . 


الفرع الخامس : إذا احتجم المتوضئ» أو افتصد بعد أن صلى ؛ فإنه يستحب له 
تجديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة. من المعلوم أن الشافعية ومن معهم 
اختلفوا مع الحنفية في خروج الدم من الجسم» هل ينقض الوضوء أو لا ينقض 


الوضوء؟ 


1 هس 


اك إإصملة ذو إختاف لفتفء 
فالحنفية قالوا: إن الذي ينقض الوضوء هو كل خارج نجس خرج من أي 
موضع» فالدم نجس وخرج من الجسم إذن ينقض الوضوء ؛ فعلى ذلك عند 
الحنفية قولًا واحدًا لوخرج دم من أنفه كرعاف أو جرحء فسال الدم ؛ فإنه 
ينقض الوضوء»ء عند الشافعية أنه لا ينقض الوضوء -خروج الدم لا ينقض 
الوضوء - فهنا الرجل توضأ للصلاة وصلى بوضوئه هذه الصلاة التي نوى 
صلاته» ثم بعد ذلك افتصد أو احتجم -فعل الحجامة أو الفصادة فخرج من 
جسمه دم - فهنا يقول الشافعية: إنه في هذه الحالة يستحب له تجديد الوضوء 
حتى ولو لم يخرج منه شيء» وهم قالوا بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب ؛ لأن 
الذي ينقض الوضوء عند غير الحنفية هو الخارج من السبيلين فقط» سواء كان 
ريح أو مزي أو مدي أو بول أو غيره» إنما قالوا بالاستحباب حتى يخرجوا من 
خلاف الحنفية ؛ فإنهما ناقضان للوضوء عند الحنفية. 

فإن لم يكن قد صلى به شيء. بمعنى : أنه توضأ ثم بعد الوضوء افتصد أو 
احتجم» ولم يصل ؛ فالشافعية قالوا في هذه الحالة: يكره له التجديد ؛ لأنه في 
معنى الغسلة الرابعة المنهي عنهاء نى الا سقس الرهه مكلا غا فهذه 
الغسلة في معنى الغسلة الرابعة» نحن مأمورون بالوضوء ثلانًا ثلانّاء ولا نغسل 
أربعًا أربعًا. 

وليكن معلومًا أن المكروه إذا فعلته لا شيء فيه» ولكن إذا تركت المكروه ؛ فإنك 
تثاب على تركه؛ فهنا قالوا: يستحب له الوضوء» إذا كان قد صلى» آما إذا لم يكن 
قد صلی ؛ فإنه یکره له الوضوء» ويكره له تجديد الوضوء ؛ لأن الوضوء في هذه 
الحالة في معنى الغسلة الرابعة المنهي عنها. كذا ذكره القاضي الحسين في باب صلاة 
المسافرين من تعليقه» قال : "كان ابن سريج في هذه الحالة يمس فرجه ثم يتوضاً ؛ 
فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب» وهو الخروج من الخلاف» وبين فعل المنهي 
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عنه» وهو غسل زائد على الثلاث» فهنا نرجح فعل المنهي عنه وهو: إذا لم يكن قد 
صلى » ونرجح الخروج من الخلاف في حالة ما إذا كان قد صلى. 

الفرع السادس + إذا شك المتوضيع+ هل غسل مرتين أوثلاث؟ فقيل + ياخذ 
باللأكشن» فعنى + أنث في حالة الوضوء تفسل ذراعيك وشككت + هل غسلت 
ذراع مرتين أو ثلاث؟ لو قلنا: مرتين فإنه ينبغي لك أن تأتي بالثالثة» وإن قلنا: 
ثلاث فلا ينبغي لك أن تأخذ بشيء» فقالوا هنا: يحمل على الأكثر» لماذا؟ 
قالوا: لأنه لو حمل على الأقل» وكان قد فعل في الواقع نفس الأمر ثلاناء فإنه 
في هذه الحالة يكون الذي يأتي بها بعد ذلك رابعة وهي منهي عنها. ولو قلنا: إنه 
يحمل على الثلاث» وكان قد توضأ مرتين فقط» أو غسل مرتين فقط فوضوؤه 
صحيح ؛ لأن الرسول يه توضأ مرة مرة» وتوضأ مرتين مرتين» وتوضأً ثلانًا 
ثلانًا. فهنا قالوا: إنه يحمل على الأكثر» ويأخذ به» ولا يغسل أخرى ؛ لأنه 
مرتكب لبدعة بتقدير الزيادة» وتارك لسنة بتقدير النقصان. 

ولكن صححوه أنه يأتي بالمشكوك فيه» وعللوه أنه إنما يكون بدعة بتقدير الإتيان 
به مع العلم بالزيادة» إذن هذه المسألة فيها قولين ؛ القول الأول: أنه يأخذ 
بالأكثر ولا يغسل مرة أخرى ؛ لأنه في هذه الحالة لو قدرنا الزيادة سيكون أتى 
ببدعة» ولو قدرنا النقصان يكون ترك سنة. والإتيان بالبدعة أشد من ترك السنة. 
هناك رأي آخر يقول: لاء بل نصحح أن يأتي بالمشكوك فيه» ويأتي بغسلة 
أخرى» وعللوا ذلك إنه يكون بدعة في حالة واحدة فقط» ليس كل زيادة تكون 
بدعة» وإنما الزيادة التي تكون فيها بدعة إذا علم بالزيادة» بمعنى: أنه يتيقن أنه 
غسل ثلاث ومع ذلك يأتي بالرابعة ؛ فإنه في هذه الحالة يكون بدعة. 

الفرع السابع : أن المستحب لمن يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يتزين بقلم 
الأظافر. بمعنى : أنه يقص أظافره قبل أن يحرم بالعمرة أو الحج» وأيضًا يتزين 


ل 


اغ إأصولة ذي لف ندا 


بحلق الشعر ونجوهماء وأنه يكره ذلك لمن دخل عليه عشر ذي الحجة» وهويريد 
أن يضحي. إذن: الذي يريد يحج أو يعتمر أو يريد أن يحج في الشامن من ذي 
الحجة» ويريد أن يحرم بالحج ؛ فإنه يجوز له التزين بقلم الأظافر وحلق الشعر 
ونحوه» والذي يريد أن يضحي يكره له أن يحلق شعره أو يقلم أظافره إذا دخل 
عليه عشر ذي الحجة» لقوله 88 : ((من كان له ذبح يذبحه» فإذا أهل هلال ذي 
الحجة فلا يأخذن من شعره» ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي)) رواه مسلم. 


والذّبح بكسر الذال الذبيحة» وقيل: يحرم ذلك» والعلة في النهي حصول المغفرة 
والتطهير لجميع أجزائه. وقيل للتشبيه با محرمين» فلو أراد الإحرام في عشر ذي 
الحجة من يريد الأضحية» فمراعاة جانب النهي مقتض بقاء الكراهة وهو واضح. 
الفرع الثامن: غسل اليسرى ثلانًا قبل اليمنى. وهو يتوضأ فغسل يده اليسرى 
ثلانا قبل أن يفسل يده الیمتی: فالأقرب أنه لا يسعحب غسل اليسرى ثلاثا ؛ 
فراغاة الانتفحاب امي اة الدياذة مهي ههار و الي بن الرجلن مهلا 
مستحب » كذا قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام). إذن يكره 
له أن يعيد غسل اليسرى مرة ثانية ؛ فإن غسل اليسرى مرة واحدة» ثم غسل 
اليمنى» ثم غسل اليسرى » ففيه نظر ثم إن الشيخ قرر النظر بشيء فيه ضعف› 
واعلم أن المسألة يتلخص منها أربعة أقسام : 

القسم الأول: أن يبدأ باليمنى» فيغسلها ثلانّاء ثم يثني بعد ذلك باليسرى 
القسم الثاني : أن يبدأ باليسرى فيغسلها ثلانّاء ثم اليمنى كذلك. ففي استحباب 
إعادة الثلاث في اليسرى » ما ذكره الشيخ قبل قليل من الاحتمال. 

القسم الثالث : أن يغسل اليمنى مرة» ثم اليسرى كذلك» ثم يفعل. فكذلك ثانيًا 
وثالّاء فيحتمل أن يعتمد له بالثلاث في اليمنى» وبواحدة في اليسرى› وهى 


ل 


اتاد [إصلية في (خف لتقف 
المفعولة قبل تمام الثلاث في اليمين» وفي الغسلتين الباقيتين نظرء ويحتمل أن يعتد 
له في اليسار بثلاث» ولا يُعتد بالأخيرتين في اليمين ؛ لأن حكمهما قد انقطع في 
الأخل يظهارة اليسرف. 

الاسم ارام + أن يعسل آلا البسرى موك كم الخ رة ول هكد نا 
وثالنّاء فهنا يحتمل أمور: فوات سنة التثليث فيهما معًا -في اليمنى واليسرى - 
لأن التثليث المشروع في اليمين أن يكون قبل الشمال» وفي الشمال أن يكون بعد 
اليمين. الثاني : فواته في اليمين خاصة ؛ لأن محل ذلك بعد اليمنى» وهو باق. 
الثالث : الاعتداد به فيهما معاء في هذا القسم وفي الذي قبله كذا قيل به فيمن 
توضأ مرة واحدة» ثم توضأ ثانية كذلك» ثم ثالثة كذلك ؛ فإن الفوران وغيره 
قالوا: إنه يحصل له فضل التثليث. انتهت هذه المسألة» وانتهت الفروع عليها. 


: إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة على تقديم المصلحة‎ ٠ 


إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة على تقديم المصلحة؛ إحداهما 
متعلقة بالدين» والثانية متعلقة بالدنيا ؛ فالأول مقدم. بمعنى : هناك قياسان: كل 
من هذين القياسين يدل على تقديم مصلحة. أحد القياسين يدل على تقديم 
مصلحة متعلقة بالدنياء والقياس الآخر يدل على تقديم مصلحة متعلقة بالدين ؛ 
فهنا قالوا: إن التي تتعلق بالدين مقدمة ؛ لأن الثمرة الدينية وهي السعادة الأبدية 
التي لا يعادلها شيء» تقوى وترجح على المسألة الدنيوية. 

كذا جزم به الإمام فخر الدين الرازي في كتابه (الحصول) والآمدي. وحكى ابن الحاجب 
قولاآخرء إن المصلحة الدنيوية مقدمة ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحةء ولم 
يذكر ذلك الآمدي بل ذكره سؤالا. إذا علمت ذلك ؛ فلهذه المسألة فروع منها : 

إذا لجست الذكاة والدين ف قركة وضاق الال همها مع + رجل غلية الغا فق 
الجنيهات» زكاة لعام مضى -وهذا بعد أن يموت - ففي هذه التركة فيها زكاة آلف 


ل لي 


ادرو اسل كر لموامه | إصولية لاي اتلاك العفاه 


شيئًا يوازي الألف فقط» فماذا نفعل» هل ندفع الزكاة؟ أم ندفع الدين» أم 
يتقاسمان؟ أو ما إلى ذلك. 


PN ¢ 


ففيه أقوال أصحها -بناءً على رأي الجمهور الذي يقول إن المصلحة الدينية 
مقدمة - فإنه تقدم الزكاة وفاءً بالقاعدة» وكما تقدم الزكاة في حال الحياة؛ 
ويصرف الباقي إلى الغرماء القول الثاني» عكسه وهو: أن نقدم الدين على 
الزكاة» كما يقدم القصاص على حد السرقة» فإذا تعارض حد سرقة وقصاص 
هذه الحالة لا يقطع بل يقتص منه» والثالث: أنهما يستويان» بمعنى : أن التركة 
تقسم بينهماء وهذه الأقوال تجري أيضًا في الدين مع كل ما يجب في الذمة» 
كالنذور والكفارات» وف المسألة أمور يقول الإسنوي : "ذكرتها في المهمات". 
الفرع الثاني : لو اجتمع الدين والحج. ففي المقدم منهما هذه الأقوال حكاية ابن 
الرفعة وغيرهماء فأيهما نقدم في الأقوال الثلاثة؟ نقدم الحج أو نقدم الدين» أو 
أنهما يستويان. 

ومنها أيضًا: الجزية والدين» فيه خلاف والصحيح: القطع بالتسوية. وقيل: 
يجري فيها الأقوال الثلاثة» كذا ذكره الرافعي في كتاب الجزية. 

الفرع الرابع : لو تلبس بالمكتوبة في الدار المغصوبة. بمعنى: أنه غصب دارًا من 
شخص» وآذن عليه الظهر وهو غاصب لبذه الدار» وجالس فيها فقام يصلي 
الظهر في هذه الدار» فهل فعله هذا يقبل أو لا يقبل؟ فيه هذه الأقوال سواء كان 
المالك حاضرا أو غائبّاء ولا يخفى وجوب الأجرة إذا أمرناه بالاستمرار» بمعنى : 


إذا أمرناه بالاستمرار بالبقاء في الدار ؛ فإنه يحب عليه أجرة هذه الدار حتى تصح. 


< 
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أسباب ترجيح السند واطتن عند ابن التلمسانى؛ أحكام 
الاجتهاد والتقليد 


عناصر الدرس 


العئنصالاول : أسباب ترجيح السند واطتن عند ابن التلمسانی ۷١١۹‏ 
العنصرالثاني : أحكام الاجتهاد والتقليد ۷1۸ 


المرامد |[إصولية لاي انا 


| رر لامر حفر 


أسباب ترجيح السند والمتن عند ابن التلمساني 


ذكر الإمام التلمساني في كتابه (مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول) 
قاعدة وهي : كون الأصل النقلي راجحا على كل ما يعارضه. فيقول: "اعلم أن 
الترجيح يقع إما من جهة السند» وإما من جهة المتن ؛ فهذان فصلان ؛ الفصل 
الأول: في ترجيحات السند» وترجيحات السند عند ابن التلمساني» له عشرة 


0-3 


أسباب : 

الس الأول كبن الراوى. وتاه احتجاج أصحابناء يعني : المالكية على أن 
الإفراد بالحج أفضل لحديث ابن عمر >> أن رسول الله 8 : ((أفرد بالحج حين 
أحرم)) فتقول الحنفية : هذا معارض بحديث أنس ((أنه سمع رسول الله عه يلبي 
بالحج والعمرة معًا)) والجواب عند المالكية» أن ابن عمر كان في حجة الوداع 
كبيرًاء وكان أنس صغيرًاء فكانت رواية ابن عمر أرجح» لكونه أكبر من أنس» 
وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره: ((أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بم 
أهل رسول الله عَ؟ فقال: ألم تأت عام الأول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن 
مالك زعم أنه قرن» أي : أنه حج قارئًا بين العمرة والحج. فقال ابن عمر: إن 
أنس بن مالك كان يوكل على النساء -أي + أنه كان موؤكل جخدمة السا وهن 
منكشفات الرءوس » وإني كنت تحت ناقة رسول الله وت يمسني لعابها أسمعه 6 
يلبي ؛ فسمعته يلبي بالحج فقط)) وإنما كانت رواية الكبير أرجح ؛ لأنه أثبت 
وأضبط لما يرويه. هذا هو السبب الأول وهو كبر سن الراوي فبها ترجح الرواية 


ارا إإصرلة في إخلاف لفقفء 
السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن» من راوي الخبر 
الآخرء ومثاله : احتجاج المالكية على أن الإفراد بالحج أفضل ؛ لحديث عائشة» 
فإذا عورض بحديث أنس» قلنا في الجواب: إن عائشة كانت أفقه وأعلم من أنس 
بن مالك ؛ لأن أنس كان صغيرًا. 

السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرًا للقصة بنفسه. فروايته أرجح من غير 
المباشر ؛ لأن المباشر أقعد وأعرف با باشرء وأثبت به. ومثاله: ترجيح أصحابنا - 
أي : المالكية - رواية أبي رافع على رواية ابن عباس» فقد قال أبو رافع >> : 
((تزوج رسول الله عق ميمونة وهو حلال -أو وبنى بها وهو حلال- وكنت أنا 
السفير بينهما)) يعني : أن رسول الله 85 لم يتزوج ميمونة في حال كونه محرمّاء 
وقال ابن عباس : ((تزوجها وهو حرام)) هاتان روايتان متعارضتان» وينبني 
على كل من هاتين الروايتين حكم فقهي» فلو قلنا برواية ابن عباس ؛ لجاز 
للمحرم أن يتزوج» سواء قلنا: الزواج حقيقة في العقد أو في الوطء فلجاز 
للمحرم أن يعقد عقد زواج» أو أن يدخل بها وهوفي حال إحرامه» لكن 
الدخول منهي عنه بحديث آخرء فإذن لو قلنا بحديث ابن عباس لجاز العقد على 
المرأة في حال الإحرام. 

أما لو قلنا بحديث "أبو رافع" فإن الحرم لا يجوز له أن يعقد عقد الزواج» فهنا 
رجحوا رواية أبي رافع ؛ لأن أبا رافع كان مباشرًا للقصة» يقول: وكنت السفير 
بينهماء كان السفير بين الرسول # وبين السيدة ميمونة << فروايته أولى. 
السبب الرابع من أسباب الترجيح بالسند: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو 
أولى» ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث ميمونة قالت: ((تزوجني رسول الله غك 
ونحن حلالان)) فهذه الرواية -رواية ميمونة - ترجح على رواية ابن عباس 


— ` 


ةنو اذإك انند: 
المذكورة أن رسول الله تزوجها وهو حرام ؛ لأن ميمونة صاحبة القصة هي التي 
وقع عليها الزواج. 


السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة من الآخر. فرواية الذي أكثر 
صحبة أولى من رواية الآخرء ومثاله: ترجيح المالكية حديث عائشة؛» وأم 
سلمة» أن رسول الله 8# ((كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم)) 
على رواية أبي هريرة» أن رسول الله 5ة قال : ((من أصبح جنبًا فلا صوم له)) 
فرواية أبي هريرة تقتضي : أن من جامع امرآته بالليل» ولم يغتسل حتى طلع 
الفجر ؛ فإنه لا صوم له» لكن رواية السيدة عائشة وأم سلمة تقتضي أن هذا 
الشخص الذي جامع زوجته في ليلة رمضان قبل أن يطلع الفجر» ونام جنبًا إلى 
أن طلع الفجر وبعده قام فاغتسل فهنا لا شيء عليه وصومه صحيح. 

هنا رجحوا رواية عائشة» وأم سلمة. على رواية أبي هريرة ؛ لأن الأدوم صحبة 
أعرف بما يدوم من السنن»ء وما لا يدوم» ولذلك لما بعث مروان بن الحكم إلى 
أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة» قال أبو هريرة: أهما 
قالتاه لك؟ قال: نعم» قال أبو هريرة: هما أعلم» أي: أن السيدة عائشة وأم 
سلمة» أعلم مني. 

السب السادمن » كرد رواية لحن الخيرية::ومفالة: ترجيح المالكية حديث في 
إيجاب الوضوء من مس الذكرء على حديث طلق بن علي» وهو قوله 8 : 
((هل هو إلا بضعة منك)) فإن حديث إيجاب الوضوء» رواه أبوهريرة» وابن 
عمر» وزيد بن خالد» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد الله» وعائشة» وأم 
سلمة» وأم حبيبة -ما كان أكثر رواة كان أرجح من الخبر الذي قل رواته- 
فهؤلاء قد رووا عن رسول الله 88 أن : ((من مس ذكره فليتوضاً)) لکن الحديث 
الآخر لم يروه إلا طلق: ((هل هو إلا بضعة منك)). 


اسر ال ا المرزعد [أصولية في |خنإك أسفاء 


هذا رأي الجمهور» وهناك رأي ضعيف يقول: إن الترجيح لا يقع بكثرة الرواة» 
كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيحًاء بمعنى: إذا شهدوا أربعة على شخص بأنه 
قتل» وشهد شاهدان على نفس هذا الشخص أنه لم يقتل ؛ فلا نستطيع في هذه 
الحالة أن نرجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين ؛ لأنهما بينتان متعارضتان 
كاملتين ؛ فالبينة الأولى كاملة» والبينة الثانية اثنان فهي نصاب الشهادة. 

السبب السابع : أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي غ كترجيح حديث ابن عمر 
في إفراد الحج » على حديث أنس وقد تقدم. 

السبب الثامن : كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب» كترجيح حديث 
القاسم» وعروة» عن عائشة» أن بريرة» عتقت وزوجها عبد» على رواية 
الأسود؛ عن عائشة» أنها عتقت وزوجها حر. 

السبب التاسع : أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر. 
كترجيح حديث ابن عمرء أن رسول الله 4 قال: ((إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي خمسين حقة)) هذا الحديث رجح 
على حديث عمرو بن حزم» أن النبي 85 قال: ((إذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة استأنفت الفريضة)) فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر» 
ففي هذه الحالة اختلفت الرواية عن عمرو بن حزم » روى رواية ماثلة لرواية ابن 
عمر» وروى رواية تخالف رواية ابن عمر ففي هذه الحالة اختلفت الرواية عن 
عمرو بن حزم ؛ فترجح رواية ابن عمر م لكونه لم تختلف الرواية عنه 
السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام. لأن الراوي الأول المتقدم 
الإسلام يحتمل أن تكون روايته قد نسخت» فاحتمال النسخ في الرواية الأولى 
التي كانت في بداية الإسلام» أرجح من احتمال النسخ في الرواية الأخيرة التي 


53ل 


اغوم إصوية في ف نند 
كانت في آخر الإسلام» وذلك كترجيح حديث أبي هريرة» أن النبي 6# ((سلّم 
من اثنتين وتكلم وبنى على صلاته)) على حديث ابن مسعود قال: ((كنا نسلم 
على النبي ب في الصلاة فيرّد عليناء فقال+ إثفق الضلاة شغلا)) وف رواية 
أخرى : ((إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن ما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة)) 
فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث» على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقاء 
وذلك تشبيهًا للكلام بالحدّث فكما أن الحدث يبطل الصلاة مطلقًا ؛ فكذلك 
الكلام. 


يقول ابن التلمساتى + "وأسبابه عشرة" : 


البيث الأول أن يرق اج ان فاا اتر فلا فان الشول أقوئ على 
الصحيح. ومثاله : ترجيح حديث عثمان >> قال رسول الله : ((لا ينكح 
الحرم ولا یُنکح)) على حديث ابن عباس : ((أن رسول الله م كح ميمونة وهو 
محرم)) وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به» ولا يدل على دوام الحكم والقول 
بخلافه» فهنا إذا تعارض قولا وفعلًاء فإن القول يقدم على الفعل» وذلك لأن 
الفعل قد يكون خاصًا به 4 أما القول فلا يكون خاصًا به يتك 

فهنا روي عن رسول الله ## قولًا وفعلّاء روي عنه أنه قال: ((لا يكح المحرم 
ولا يُنكح)) فهذا قول» وروي عنه فعل» وهو أنه تزوج وهو في إحرامه؛ فهنا 
يقدم القول على الفعل» بصرف النظر عن ترجيح»› أو كون رواية ابن عباس 
مرجوحة برواية ميمونة» أو برواية أبي رافع أو غيره. 

السبب الثاني : أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقهء والآخر يدل مفهومه. نحن 
عندنا من الممكن أن يستفاد الحكم من طريقين من اللفظ »› أو اللفظ الواحد 


ئ ٠‏ لست 


قر لص في إختف اند 


يستفاد منه حكمين سواء كانا مختلفين أو سواء كانا متوافقین» حكمين مختلفين 
كما لو قال 5 : ((في الغنم السائمة زكاة)) ففي هذه ال حالة فهما بواسطة التلفظ 
أن الغنم السائمة تجب فيها الزكاة» وفهمنا بواسطة الفهم وليس بواسطة اللفظ› 
أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيهاء فاللفظ الواحد وهو: ((في الغنم السائمة زكاة)) 
فهمنا منها حكمين هنا في هذه الحالة مختلفين. 

وقد يكون الحكمين متفقين ؛ كما في قوله تعالى: لإ قلا تل اأ © [الإسراء: : [YY‏ 
فهذه الآية قد فهمنا منها بطريق النطق تحريم التأفيف» وفهمنا أيضًا بطريق الفهم 
تحريم الضرب والأذى. فهذا يسمى منطوق والآخر يسمى مفهوم قد يكون 
المفهوم مفهوم موافقة كما في قوله تعالى لاتقل فسأي 4 وقد يكون مفهوم 
مخالفة كما في قوله 8 : ((في الغنم السائمة زكاة)). 


الب القالك + قديكون انحن ارين دالا طرق على فمل كذا: اكير اشر دان 
بمفهومه على عدم الفعل» ففي هذه الحالة يترجح الخبر الدال بالمنطوق على الخبر 
الدال بالمفهوم ؛ لأنه أقوى » ومثاله : ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله ب قال : 
((الجار أحق بشفعة جاره)) هذا حديث دل بمنطوقه على أن الجار له أن يشفع في 
جاره على مفهوم قوله عت : ((الشفعة فيما لم يقسم)) فالشفعة فيما لم يقسم» 
فهم منها : : أن لا تجوز الشفعة في غير المقسم» والمقسم يعني : الشريك» إذا كانت 
قري اک اح وأراد أن يبيع نصيبه ؛ فأنت لك شفعة في هذا الشيء ؛ 
لكن إذا كان ليس لك فيه نصيب فليس لك شفعة. 

فهذا مفهوم من حديث رسول الله 8 : ((الشفعة فيما لم يقسم)) لكن الأول 
دال بمنطوقه على أن ا لجار أحق بشفعة جاره» فيكون الحديث الأول أرجح ؛ فإذا 
كان مع المفهوم منطوق» انعكس الآخر ؛ لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين» 
دلالة المنطوق ودلالة المفهوم» كترجيح قوله 6# : ((الشفعة فيما لم يقسم فإن 


للق - 


مراع [إصولية في إختاك السفاء ررر الان کر 
صرفت الحدود فلا شفعة)) بمعنى: إذا عرفت الحدود فلا شفعة» فهذا يدل 
عتطرقه ومفهومة غلى أن لا شفعة الجار» على قوله 89+ ((الجان أشق يفف 
جاره)) وهنا قد اشتمل على سببين. 

السبب الرابع : أن يكون أحد الخبرين قصد به الحكم» والآخر ليس كذلك لم 
يقصد به الحكم» فإن ما قصد به الحكم أرجح مما لم يقصد به الحكم. كترجيح 
حديث جبريل #6 في أنه : ((صلى برسول الله 8 العصر حين صار ظل كل 
شيء مثله)) على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن: أول وقت العصر أن 
يصير ظل كل شيء مثليه وهو حديث ابن عمر قال قال رسول الله 6 : ((إنما 
مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجيرًا فقال: من يعمل ما 
بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل فيما 
بين نصف النهار إلى العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ثم قال: من يعمل 
فيما بين العصر إلى المغرب على قيراطين؟ فعملتم أنتم؛ فغضب اليهود 
والنصارى فقالوا: مالنا أكثر عملا وأقل عطاء» فقال: هل نقصت من حقكم 
شيئًا؟ قالوا: لاء فقال: إنما هو فضل أوتيه من أشاء)). 

قالت الحنفية : فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب» أقل ما بين 
الزوال والعصرء ولا يصلح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير كل شيء 
مثليه ؛ فأصحابنا -يقصد المالكية - يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب 
ا مخل» ولم يقصد به شرع الحكم» وأما حديث جبريل 37# فهو مقصود في 
نفسه» ومقصود بنفسه في شرع الحكم. 

الشيات لاسن والساين + أن يكون احد اتن وارذا غل غيورسيي» قان 


الوارد على سسحتت أرجح ق السيب , والوارد على غير سبب أرجح ف غير 


8 ْ 


اق إصملة ذيإختاف لفقفء 


السبب. ومثال الأول: ترجيح ما روي أن رسول الله #5 مر بشاة ميتة لميمونة 
فقال: (إيما إهاب دبغ فقد طهر)) فهذا الحديث رجح على قوله 8 : ((لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا نصب)) فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يأكل 
لحمه ؛ لأنه كالنص فيه» إذ هو السبب وترجيح الحديث الثاني على الأول» في 
أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده» وإن دبغ ؛ لأنه قد اختلف في العمل بعامل 
وارد على سبب في غير السبب» هل يعمل بعمومه أو أنه يقصر على السبب؟ 
وهذا هو المثال الثاني» وبه كان الفصل مشتملًا على سببين. 

السبب السابع : ترجيح الظاهر على المؤول» إلا أن يكون التأويل أرجح من 
الأصل المقتضي للظاهر. وأمثلته: جميع ما يشتمل عليه الفصل السادس من 
الباب الثاني وهو فصل الظاهر ؛ فإن كان دليل التأويل أرجح ؛ فأمثلته جميع ما 
يشتمل عليه الفصل الرابع من الباب الثاني » وهو فصل المؤول الذي قد سبق 
الحديث عنهما. 

السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثبانًا والآخر نفيّاء فإن الإثبات أرجح من 
النفي. ومثاله : ترجيح حديث بلال >> : ((أن النبي يه دخل البيت فصلى 
فيه)) على حديث أسامة: ((أنه دخل البيت ولم يصل فيه)) لأن المثبت معه 
زيادة. 

السبب التاسع : أن يكون أحدهما ناقلًا عن أصل البراءة» والآخر موفيًا. فإن 
الناقل أولى كما رجح حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر؛ فإنه 
ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف» على حديث طلق بن علي في عدم 
إيجابه ؛ فإنه هو الأصل وإن كان ذلك» لأن في تقديم حديث طلق على حديث 
أبي هريرة نسحًا لحديث أبي هريرة» بخلاف العكس لما قدمناه من أن النقل عن 
البراءة الأصلية ليس نسحًا. 


هم 0 


فاه [إصرلية في إخإف اشفا 
إذن: في هذه الحالة يقدم حديث "أبو هريرة" الذي يقول فيه الرسول 8# : ((من 
مس ذكره فليتوضاً)) فهنا صيغة أمر بالوضوء وهو الفعل المضارع المقترن باللام» 
والفعل المضارع إذا اقترن باللام ؛ فإنه يفيد الوجوب» هكذا ذكره الأصوليون 
جميعاء فهذه الصيغة تدل على الوجوب حقيقة عند جمهور العلماء ؛ فدلت 
على وجوب الوضوء من مس الذكر» حديث طلق دل على عدم وجوب 
الوضوء من مس الذكر؛ لأن فيه أن رسول الله 6# قال: ((إن هو إلا بضعة 
مقلك)) كبا لو سس يدك اوس وجاك او ممت ظييرك أن كذا إلى 
آخره. فهنا هذا الحديث يقتضي عدم الوضوء من مس الذكر؛ فقدم حديث أبي 
هريرة» لأنه ناقل عن البراءة الأصلية بخلاف الحديث الآخر. 

السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطاء فإنه أرجح. أي: أن الاحتياط 
أرجح من عدم الاحتياط؛ بمعنى : أنك دخلت أحد الأماكن فوجدت قلماء 
فحصل عندك ظن أن هذا القلم مباح» يجوز لك التقاطه» وحصل عندك ظن 
آخر أن هذا القلم ملوك لغيرك ؛ فلا يجوز لك التقاطه» ففي العمل بالاحتمال 
الأول وهو كونه مباح » فيه شبهة» وهو أن يكون هذا القلم ملوكا لغيرك» ماذا 
لو فعلت والتقطه وكان مملوكًا لغيرك؟ في هذه الحالة تأثم. لكن في الاحتمال 
الثاني وهو: ظنك أنه ملوكا لغيرك فأنت لم تلتقطه عملًا بظنك الذي يقتضي 
عدم جواز أن تأخذه» ففي هذه ال حالة لا يكون فيه إلا ترك مباح» وترك المباح لا 
حرمة فيه. فإذن هذا العمل بهذا الاحتمال الثاني فيه احتياط. 

كذلك حديث الرسول يه يقول: ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) على 
رواية من روى : ((فاقدروا له)) فإن ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) فيه 
اطا وهو آنا کیا كتير رمان ون با 


mm‏ »د إصملة في إختف نند 


أحكامالاجتهادوالتقليد 
١‏ الاختلاف في جواز الاجتهاد لأمة النبي 45 في زمنه : 


يقول الإمام الإسنوي : "المسألة الأولى: اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة النبي ك 
في زمنه» بمعنى هل يجوز للصحابة في زمن الرسول #5 أن يجتهدوا وأن يفتوا بناءً 
على اجتهادهم؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب» حكاها الآمدي» أحد هذه 
لاسي الت حر مط اي أنه يجوز للحاكم» ولغير الحاكم» أو الوالي 
وغير الوالي؛ يجوز في القريب من الرسول ل وللبعيد» يجوز بإذن الرسول ومن 
E a‏ 
اللثهب الأول + عرز م 
المذهب الثاني : بمنع مطلقا. أي : أن الصحابة 1 لا يجوز الاجتهاد لبم في زمن 
الرسول قت سواء كانوا من القضاة أو الولاة أو الحاضرين أو الغائبين» بإذن أم 
بغير إذن. وذلك لأن الاجتهاد يفيد الظن» والأخذ عنه مه يفيد اليقين» فلا يصح 
أن نترك اليقين ونأخذ بالظن. 
المذهب الثالث : أنه يجوز للغائبين من القضاة والولاة» دون الحاضرين. بمعنى : 
أنه نه رسول 281 فاضا على ملد من اللات أزوال على ولات ميخ 
الولايات فإنه يجوز له الاجتهاد دون التاضريو كين ال ا اراي 
ا 
المذهب الرابع : قالوا: إن ورد فيه إذن خاص» جاز. وإلا فلاء بمعنى: أنه إذا 
أذن الرسول غب للصحابي أن يجتهد ؛ فإنه يجوز له أن يجتهد في هذه الحالة كما 
EET‏ 


مراع [إصولية في إختاك السفاء اران اناك كير 
حدث مع سعد أنه قال: ((احكم في بني قريظة» فقال سعد: أرى أن تقتل 
فيهم بحكم الله من سبعة أرقعة)) فهذا ورد فيه إذن. 

المذهب الخامس : أنه لا يشترط الإذن» بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. أن 
يعلم الرسول 5 أن أحد الصحابة قد اجتهد ويسكت الرسول كل عنه» فإذا 
سكت الرسول #8 عن هذا الأمر فإذنه يكون إقرارا به. إذن: قفي هذه المسألة 
خمسة أقوال : جوز مطلقاء يمتنع مطلقًا > جور للغائبين دون الحاضرين » »> يحور 
بإذن» يجوز بشرط أن يسكت الرسول ي بعد العلم به. 

يقول الآمدي : اا ا فبديع مين كال درت اديه 
أي : وقع اجتهاد من الصحابة فعلاء ومنهم من توقف فيه مطلقاء وقيل: 
بالتوقف في الحاضر دون الغائب ؛ قال الآمدي : N‏ 
ذلك ما وقع مع حضوره قن وغيبته» ظنًّا لا قطعًا". 


وذكر الإمام الغزالي وابن الحاجب نحوه أيضاء واختار الإمام الرازي جوازه 
مطلقاء أما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حق الغائب» وأنهم توقفوا 
فيه في الحاضر» ومال إلى اختياره» وقيل: إن كان الغائب غير متول من جهة 
النبي ييه ولم يجد أصلا من كتاب ولا سنة ؛ فلا يجوز له أن يجتهد في حق غيره ؛ 
لعدم ولايته عليه» لأن الولاية الصحيحة تكون من الرسول يه ويجوز له 
الاجتهاد في حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته» بمعنى أنه وقعت له حادثة» 
أو أن هناك فعلًا يريد الاجتهاد فيه حتى لا يفوت عليه ؛ فإنه في هذه الحالة يجوز 
له إذا كان هذا الفعل خاصا به 

وعليه إذا قدم على رسول الله عد أن يسأل عنه» ولیس له عليه أن يقدم ليسأل» 


بمعنى أنه بعد أن يجتهد يترك هذا الأمر حتى يصل إلى رسول الله يوك فيسأله عنهء 


mM - 


مراد [إصوليه لاي |حنف العفاء 
لكن لا يحب عليه أن يأتي لرسول الله مق ليسأل عنه» فإن كان فيما يخاف 
فواته ؛ ففي جواز اجتهاده وجهان ؛ للشافعية -رحمهم الله. 

إذا جوزنا لبذا الصحابي الاجتهاد» فهل لغيره -الذي ليس من أهل الاجتهاد - 
أن يقلد هذا الصحابي؟ فيه وجهان. وإذا جوزنا له الاجتهاد فحضر عند النبي عله 
هل له أن باجتهاده هذا في المستقبل؟ نقول له: لاء فلم يعمل به في المستقبل» وما 
تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة» بل بمجرد ظهور معنى 
مناسب» هو رأي بعض العلماء. أما ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي 
بخلافه. 

واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافهم في جواز الاجتهاد 
للنبي 5 لأنه كما هو المعلوم ؛ هل يجوز للرسول 88# أن نهد من نفسه؟ أو أنه 
يجب عليه أن ينتظر الوحي» يقول: وفيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ؛ ثالثها: ما ذهب 
إليه الماوردي في كتاب (القضاء) فقال: "إن كان الحكم يشاركه فيه أمته كتحريم 
الكلام في الصلاة» والجمع بين الأختين. لم يكن له أن يجتهد ؛ لأنه يؤدي إلى أمر 
الشخص لنفسه» وإن لم يشاركهم فيه ؛ كمنع توريث القاتل» وكحد الشارب»؛ 


جاز . 


وقيل: يجوز لنبينا عق دون غيره من الأنبياء» وإذا قلنا: بأنه يجتهد» ففي وجوبه 
ثلاثة أوجه: هل يجب عليه الاجتهاد؟ ثالثها: قال الماوردي : "وهو صح عندي : 
يجب عليه الاجتهاد في حقوق الآدميين . 

إذ القول الأول+ يجب عليه مطلقا: القول الثاني + ليجب عليه مطلقا. القول 
الثالث» وهو التفصيل : يجب عليه الاجتهاد في حقوق الآدميين ؛ لأنهم لا 
يصلون إلى حقوقهم» إلا بالاجتهاد من الرسول كه ولا يجب ذلك في حق الله - 
تعالى - بل يجوز له ؛ لأنه تعالى لو أراد ذلك منه ؛ لأمره بالاجتهاد. 


لفط ` 


نر إأصوية ذي تف النقهء 
ثم إذا اجتهد فاختلف أصحابنا على وجهين: أنه يرجع في اجتهاده للكتاب» لأنه 
أعلم بما خفي» وبمعاني ما خفي منه» والثاني» وهو الأظهر: أنه يجوز أن يجتهد 
برأيه » ولا يرجع إلى أصل من الكتاب ؛ لأن سنته أصل في التشريع » كالكتاب 
الكريم سواء بسواء. وذكر الماوردي والروياني أوجه أخرى» وتفصيلات أخرى› 
إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه المسألة فروع : 

الفرع الأول: جواز الاجتهاد مع الفروع مع القدرة على النصوص. ونو ذلك 
من الأخذ بالظن مطلقا مع إمكان القطع؛ بمعنى : أنه يجوز أن يجتهد الإنسان في 
الفروع برأيه» مع أنه قادر على أن يتوصل إلى الحكم عن طريق النصوص» 
يقول: وبيان ذلك بمسائل : 

المسألة الأولى : جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر 
مثنًا. 

المسألة الثانية : جوازه أيضًا في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين. بمعنى 
أنه يجتهدء هل وقت الصلاة دخل أو لم يدخل؟ هو شك» هل العصر أذن أو لم 
يؤذن بعد؟ فله أن يجتهد في ذلك مع أنه يستطيع أن يصبر فترة من الزمن حتى 
يتيقن أنه قد دخل وقت الصلاة. 

المسألة الثالثة : جواز مثله في الصوم أيضّاء هل يأكل بناء على أنه يظن أن المغرب 
قد أذن أم أنه يصبر حتى يتحقق من دخول وقت المغرب؟ والأصح في الجميع كما 
قاله الرافعي هو الجواز. 

المسألة الرابعة: إذا كان في بيت مظلم» واشتبه عليه وقت الصلاة» وكان من 
الممكن أن يخرج من هذا البيت المظلم لرؤية الشمس» فهل يجب عليه الاجتهاد؟ 
في وجوب الاجتهاد وجهان: أصحهما في (شرح المهذب) أنه لا يجب عليه 
الخروج» إلى خارج البيت ليتيقن » وإنما يجوز له الاجتهاد. 


3-7 ْ 


ةني إختف اند 


المسألة الخامسة : إذا كان بمكة -في المسجد - وأمكنه الوقوف على عين الكعبة 
بالمشي إلى جهتها ولمسهاء ويصلي عليهاء فهل يجوز له الاجتهاد؟ قالوا: لا يجوز 
له الاجتهاد» كما جزم به الرافعي على عكس المسألة السابقة. 

المسألة السادسة: قاضي الحاجة في الصحراء. الذي يريد أن يتبول أو يتغوط في 
الصحراء» لا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارهاء للحديث النبوي الشريف : 
((لا تستقبلوا القبلة بغائط » ولا بول ولا تستدبروها)) فإذا أمكنه الجلوس في بيت 
معد لذلك» فهل يجوز له تركه وقضاء الحاجة في الفضاء بالاجتهاد في القبلة؟ 
بمعنى : أنه يجتهد القبلة إلى أي جهة» ويجلس إلى غيرها. يقول الإسنوي: "لم 
يحضرني فيها نقل» ويظهر أنه يتخرج على نظيره من الماء» وقد يفرق با عللوه به 
هناك» وهو أن له غرضًا صحيحاء وهو الانتفاع بالماء الآخر في المستقبل» وقد 
يقال: إن المكان المستور الذي نأمره به قد يشق عليه إتيانه لبعد أو غيره. 

المسألة السابع : إذا روي حديث لغائب» عن رسول الله يوه فعمل به» ثم لقيه. 
هل يلزمه سؤاله؟ رجل وصل إليه حديث أن رسول الله © قال كذاء فعمل 
بهذا الحديث» وبعد مدة من الزمن لقي رسول الله َه هل على هذا الشخص 
الصحابي الذي لقي الرسول #5 أن يسأله عن الحديث؟. 

يقول الإسنوي: "فيه وجهان لأصحابنا ۳ الشافعي - حكاهما الماوردي 
والروياني» كلاهما في كتاب (القضاء) أحدهما: نعم» يلزمه أن يسأله ؛ لقدرته 
على اليقين. والثاني : لا ؛ لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر؛ لكانت البجرة تجب 
إذا غاب» قال الماوردي: والصحيح عندي أن الحديث إن دل على تغليظ لم 
یلزمه» وإن دل على ترخيص لزمه . 

المسألة الثامن : إذا ظفر بحديث يتعلق بالأحكام ؛ فإن كان من المقلدين وليس من 
امجتهدين لم يلزمه السؤال عنه» وإن كان من امجتهدين لزمه سماعه ؛ ليكون 
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قرت حوفي رف إنقفء سكم 
أصلًا في اجتهاده » ذكره أيضًا الماوردي والروياني قالا: "وعلى مُتحمل السنة أن 
يرويها إذا سئل عنهاء ولا يلزمه روايتها إذا لم يسألء إلا أن يجد الناس على 
خلافها" أي : على خلاف السنة. بمعنى: أن الذي وصل إليه حديث عن رسول 
الله عد لا يلزمه أن يروي هذا الحديث» إلا أن يسأل عنه فيقوله» لكن يلزمه في 
حالة واحدة فقط وهو ما إذا وجد الناس على خلاف هذا الحديث ؛ فإنه في هذه 


الحالة يجب عليه أن يروى هذا الحديث. 


الفرع التاسع : قال الإمام الرافعي : "لا يحب على واضع الجبيرة أن يبحث عن 
البرء عند توهمه. إذا توهم أن جرحه قد برئ» أو كسره قد برئ» لا يحب عليه 
أن يبحث عنه» بل يستمر على المسح والتيمم» قال: وتوقف فيه الإمام' بمعنى : 
أن الإمام توقف في هذه المسألة» فهل يستمر على المسح أو يبحث؟ هل الكسر 
برئ أو لم يبرأ؟ فيه قولان توقف فيهما الإمام الرازي. 


المسألة الثانية من قاعدة الاجتهاد : وهي هل يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره؟ 


أي : أن الإنسان الذي وصل رتبة الاجتهاد» واجتهد في مسألة من المسائل» 
وتوصل فيها إلى حكم الله ل هل له أن يقلد غيره» سواء كان هذا الغير موافقا 
نمع أرمظالت] ك؟ الدنناء اننا N E‏ السعين يعن امياد قاين 


غيره؟ كما قاله الآمدي وابن الحاجب» وفيما قبله -أي: فيما قبل الاجتهاد - 
هل يجوز له تقليد غيره؟ فيه ثمانية مذاهب حكاه الآمدي وكذا ابن الحاجب إلا 
الثامن. أصحهاء عندهما وعند غيرهما: المنع مطلقا. 

المذهب الأول: لاء كالحالة الأولى. 


المذهب الثاني : يجوز. 


رر ل + -- لمان [أصولية في إخنإك السفاء 
المذهب الثالث : أنه جائز فيما يخصه - يجوز أن يقلد غيره فيما يخصه - ولكن لا 
يقلد غيره فيما يفتي به. 
المذهب الرابع : الحواز فيما يفوت وقته حا مما يخصه أيضًا- كمانبه عليه 
الآمدي» ولا يجوز فيما لا يفوت. أي : أن هذا القول أو هذا المذهب أخص من 
المذهب الأول» المذهب الأول قال : ا رر قينا خم طاتا سواء كان يفوت 
الوقت أو لذ قوت لکن هذا ادعب قال: له جوز له الا قا سه -وليس 
فقط فيما يخصه - إذا كان يخاف فوت وقته» إما إذا كان يخصه ولا يخاف فوت 
وقته ؛ فلا يجوز له تقليد غيره. 
المذهب الخامس : إن كان أعلم جاز. إي : إن كان أعلم من الذي يريد أن يقلده؛ 
فهنا يجوز له تقليده» أما إن كان متساويًا أو أقل فلا يجوز له تقليده. 
المذهب السادس : يجوز تقليد الصحابي» بشرط أن يكون أرجح في نظره من 
غيره » وما عداه فلا يجوز. 
المذهب السابع : إلحاق التابعي أيضًا بالصحابي» أي : أنه يجوز تقليد الصحابي 
والتابعى. 
تعذر الاجتهاد. بشرط أن يكون الاجتهاد متعذرًا على الشخص الجتهد» هذه هى 
المذاهب الثمانية في المجتهد قبل اجتهاده» هل يجوز له تقليد غيره أم لا؟. 
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : 
الفرع الأول: ما إذا خفيت أدلة القبلة على المجتهد ؛ لغيم أو ظلمة أو تعارض 
أدلة ؛ فإنه لا يقلد في أظهر القولين» بل إنه عليه أن يجتهدء بل يصلي كما اتفق 
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فول [صولية في إخ[ف الفقفله 
ويقضي. والثاني : يقلد بلا قضاء في الأصح» ونقل الرافعي عن الإمام أن هذا 
الخلاف -والإمام هنا المقصود به إمام الحرمين الجويني - أن هذا الخلاف محله فيما 
إذا ضاق الوقت» أما قبل أن يضيق الوقت ؛ فيصبر ولا يقلد وذلك قطعًا لعدم 
الحاجة» قال : وفيه احتماله له. 

الفرع الثاني : إذا لم تخف الأدلة» ولكن ضاق الوقت عن اجتهاده. بمعنى : أنه إذا 
راح يجتهد فات وقت الصلاة» وهناك شخص قد اجتهد ؛ ففي هذه الحالة فيها 
أوجه» حكاها الرافعي أصحها: أنه لا يقلد بل يصلي كما اتفق ويعيد» والثاني : 
يقلد ولا يعيد. والثالث : يجتهد ولو خرج الوقت. 

الفرع الثالث: الأعمى» يجتهد في الأواني والثياب» في أصح الأقوال. فإن عجز 
قلد» ولا يجوز له التقليد ابتداء» إلا أن الرافعي وغيره قد ذكر في أوقات الصلاة 
ما يخالف المذكور في الأوان» فقالوا: أن الأعمى يتحرى بين الاجتهاد والتقليد 
على الصحيح. وقيل : يتعين الاجتهاد أولا وقد ذكرت الفرق بينهماء وكذلك بين 
كل منهما وبين المنع في القبلة مطلقاء في الكتاب المسمى (مطالع الدقائق في 
الجوامع والفوارق) فراجعه» وهذا الكتاب هو للإمام الأسنوي. 

الفرع الرابع: المؤذن الثقة العارف يجوز للبصير اعتماده في الصحو على 
الصحيح ؛ لأنه كالمخبر عن مشاهدة» وأما في يوم غيم فوجهان ؛ أقربهما كما 
قاله الرافعي : المنع» لأنه في هذه الحالة كامجتهد ؛ فلا يعتمد قوله» بل عليه أن 
يجتهد, والإمام النووي صحح جواز الاعتماد عليه. 


وقريب من هذه الفروع : أن عادم الماء يجوز له على الصحيح أن يرجع إلى من 


قر لاص في إختف اند 


المسألة الثالثة: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل له التقليد؟ 


فيه ثلاثة مذاهب حكاها الإمام الرازي في (الحصول) أصحها عنده؛ وعند 
الآمدي وغيرهما: يجوز» بل يحب ؛ لأنه لم يبلغ رتبة الاجتهادء وذلك لقول الله 
تعالى في كتابه الكريم : ل هلوا اهل الڪ رین تر اکرب € [النحل: ]٤١‏ 
ولأن المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الاجتهاد» بمعنى : أننا لو طلبنا 
من كل الناس ومن كل مسلم أن يحصل أسباب الاجتهاد؛ ويحصل شروط 
الاجتهاد» ويحصل العلوم التي بها يصير مجتهدًا ؛ فإن المعاش في الدنيا يفوت› 
كل الناس ستشتغل بالاجتهاد» ومن الذي سيشتغل بالصنائع الأخرى» فهذا هو 
دليلهم على أنه يجوز بل يجب. 

المذهب الثاني : قالوا: لا يجوزء بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه› 
وإليه ذهب المعتزلة. 

امدق الثالث: قال به الجبائي: يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية ؛ كإزالة 
النجاسة بالخل ونحوه» هل النجاسة تزول بالخل أو لا تزول بالخل؟ عليه أن 
يجتهد فيها ؛ لأنها مسألة اجتهادية » أما المسائل المنصوصة كتحريم الربا في الأشياء 
الستة ؛ فلا يجوز له فيها الاجتهاد» وعليه أن يقلد» ولا فرق في هذا الخلاف كما 
قاله ابن الحاجب» بين العامي ا محض الذي لا يعرف شيئًا عن كتاب الله» ولا عن 
سنة رسول الله » وبين الذي يعلم بعض العلوم» ففي كل فيهما هذا الخلاف› 
فقالوا: العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد» أو العامي الذي لا يعرف شيئًاء فيه 
ثلاثة أقوال: يجب عليه التقليد» أو أنه لا يجوز له التقليد» أو أنه يجوز في المسائل 
الاجتهادية دون المنصوصة. 


الشف 


عراب [إصرليه في إخلاك الما کر ار ا 


من فروع المسألة : 


الفرع الأول: جواز تقليد العامي في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهماء 
وذلك ممالا خلاف فيه عندنا. أي : أن للعامي أن يقلد المجتهد في كل هذه 
الأحكام سواء كانت أحكام عبادات بينك وبين الله ؛ كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج وغيرهاء أو أحكام معاملات كالبيع والقرض والربا والسلم» وغيرذلك 
أو غر ادات و امات كا قدو اا والقصناضن وار اي وها 

الفرع الثاني : إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة» ولكنه متمكن من تعلمهاء يستطيع 
أن يتعلم هذه الأدلة ؛ فهل يجوز له أن يقلد؟ فيه خلاف» ينبني على أن تعلمها 
فرض عين» فلا يجوز له أن يقلد» أو أن تعلمها فرض كفاية ؛ فيجوز له أن يقلد. 
ومن المعلوم أن هناك فارق بين فرض العين» وفرض الكفاية ؛ ففرض العين 
المطلوب فيه : وقوع الفعل من كل عين وذات وذلك كالصلوات ؛ فالصلوات 
الخمسة مطلوب فعلها من محمدء ومطلوب فعلها من زيد» ومطلوب فعلها من 
أما فرض الكفاية : فالنظر فيه إلى الفعل فقط. ففي فرض العين من ترك فرض 
العين أثم» ومن فعل فرض العين أثيب» ولا ينظر إلى غيره هل هو تركه أو لم 
يتركه» أما في فرض الكفاية ؛ فالنظر فيه إلى الفعل هل وقع هذا الفعل أم لم 
يقع » فإذا وقع أثيب فاعله» وإذا لم يقع أثم الجميع» أنمت جميع الأمة. 

ففرض الكفاية هو أن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين» ومن 
ها س قرف کا :فا فلس كلاثة إن او ارجا فال عا 
السلام فرد واحد منا كفى في سقوط الإثم عنا جميعاء وهو یثاب على رده» 
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قر إإصلية في إختف اند 


ولكن لو أننا جميعًا لم نرد السلام» أو أننا جميعًا رددنا السلام» لو أننا جميعًا 
رددنا السلام دفعة واحدة فتشاب جميعًا ثواب الفرض» لو أننا جميعًا لم نرد 
السلام وتركنا رد السلام فجميعنا نعاقب على عدم رد السلام ؛ لأن رد السلام 
فرض كفاية. 

وكذلك لو مات شخص في بلد وعلم به أهل البلد ودفنوه ولم يصلوا عليه 
فجميع أهل البلد تأثم ؛ بل قالوا: إن جميع الأمة تأثم بذلك. 

فهنا فرقوا بما إذا كان عنده القدرة على تعلم أدلة القبلة» فاختلفوا قبل ذلك هل 
تعلم القبلة من قبيل فرض العين؟ فهنا لا يجوز له تقليد غيره» وعليه أن يتعلم 
أدلة القبلة» أو أن تعلم أدلة القبلة فرض كفاية ففي هذه الحالة يجوز له تقليد 
غيره. 

الأصح عند الرافعي هو الأول» أن تعلم أدلة القبلة فرض عين للقادر. وقال 
النووي : "المختار ما قاله غيره"ء أي : المختار ما قاله غير الرافعي » من أن تعلم 
أدلة القبلة فرض كفاية» ما الذي قاله غيره؟ يقول النووي: 'إنه إذا أراد سفرًا 
ففرض عين ؛ لكون الاشتباه عليه يقع كثيراء أما إذا لم يرد سفرا ؛ ففرض 
كفاية» لأنه لم ينقل عن النبي 85 ولا الصحابة فمن بعدهم أنهم ألزموا أحدًا 
بذلك » وعلى ذلك فرقوا بين ما إذا كان على سفر وبين ما إذا لم يكن على 
سفر؛ فإن كان على سفر فتعلمها فرض عين» أما إذا لم يكن على سفر فتعلمها 
فرض كفاية. 

المسألة الرابعة: يقول ابن الحاجب : "إذا قلد مجتهدًا في حكم فليس له تقليد غيره 
فيه اتفاقاء ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار » بمعنى : العامي قلد مجتهد في 
حكم من الأحكام» فهل يجوز له أن يأتي في وقت آخر ويقلد غير هذا المجتهد في 
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نفس هذا الحكم؟ يقول ابن الحاجب: "ليس له تقليد غيره في هذا الحكم باتفاق ؛ 
لکن إذا قلد مجتهدًا في حكم ؛ فيجوز له تقليد مجتهد آخر في حكم آخر» على 
المختار". أي : أن هذه المسألة فيها خلاف. 


من فروع المسألة : 


عدم جواز تقليد الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين - كما ذكره ابن 
الأوسط قال: 'لأن مذاهبهم غير مدونة» ولا مضبوطة حتى يمكن للمقلد 
الاكتفاء بها ؛ فيؤديه ذلك إلى الانتقال» إذا لم تكن أقوال الصحابة مدونة ولا 
مكتوبة فيقلد صحابيًا ثم بعد ذلك يقلد صحابيًا آخر". 

وذكر إمام الحرمين في (البرهان) نحوه وقال: "أجمع المحققون على أن العوام ليس 
لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة 4» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة 
الذين سبروا فنظروا وبوّبوا الأبواب» وذكروا أوضاع المسائل» وجمعوها 
وهذبوها وثبتوها ؛ فهذه أقوالبم مكتوبة منقولة» وذكر ابن الصلاح أيضًا ما 
حاصله» أنه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم» قال: "لأنها قد 
انتشرت". أي : لأن أقوال الأئمة الأربعة قد انتشرت» وعلم تقييد مطلقهاء أي : 
أن المطلق الذي فيها قيد وعلم تقييده» وتخصيص عامها وشرط فروعهاء بخلاف 
المسألة الخامسة : إذا التزم مذهبًا معيئًا كالطائفة الشافعية أو الحنفية ففي الرجوع 
إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال» حكاها ابن الحاجبء ثالثها: يجوز الرجوع 
فيما لم يعمل به ولا يجوز في غيره. بمعنى: أنك قلدت مذهبًا من المذاهب»› 
وقلت: أنا شافعي» فهل يجوز لك أن تقلد الحنفي بعد ذلك؟ يقول ابن 
الحاجب : فيه ثلاثة أقوال: 
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القول الأول: لا يجوز مطلقا. 

القول الثاني : يجوز مطلقا. 

القول الثالث : لا يجوز فيما عملت به قبل ذلك» ويجوز فيما لم تعمل به. بمعنى : 
أنك قلدت المذهب الحنفي في الطهارة» فهل يجوز لك تقليد المذهب الشافعي في 
الصلاة التي لم تقلد فيها الحنفية أو لا يجوز؟ قالوا: في هذه الحالة يجوزء أما لو 
قلدتهم في الطهارة في وقت من الأوقات» فلا يجوز لك تقليد الشافعية في وقت 
من الأوقات. 

وذلك لأن الانتقال من مذاهب إلى مذاهب فيه تحيل» وفيه قد يؤدي إلى الكفر 
والعياذ باه » وقد يؤدي إلى أنك تفعل شيئًا غير مشروع أصدًاء فمثلًا أراد إنسان 
أن يصلي» فهو وهو ذاهب إلى صلاته لمس ذكره» فقال: تصلي بالوضوء الذي 
سبق بناء على رأي الحنفية؛ لأن الحنفية يقولون: إن لمس الذكر لا ينقض 
الوضوء. ثم بعد ذلك قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أو في أثناء الصلاة خرج منه دم 
رعف» فقال: أكمل صلاتي على مذهب الشافعية» لو أخذنا هذه الصلاة 
وذهبنا بها إلى الإمام أبو حنيفة ؛ لقال: الصلاة باطلة ؛ لأنه صلى بعد أن خرج 
منه الدم» والدم ينقض الوضوء فصلاته باطلة» ولو ذهبنا إلى الإمام الشافعي 
فالإمام الشافعي أيضًا يقول: صلاته باطلة ؛ لماذا؟ لأنه صلى وقد لمس ذكره 
ومس الذكر ينقض الطهارة ؛ فصلى بغير طهارة؛ فصلاته باطلة. ففي التقليد فعل 
شيء غير مشروع. 

أيضًا لو أن إنسائًا أخذ بمذهب الحنفية مثلًا في عدم اشتراط الولي في النكاح» 
فتزوج امرأة بغير ولي» وأخذ بمذهب المالكية في عدم اشتراط الشهود ؛ لأن 
المالكية يجعلون العلنية أو الإعلان عن الزواج يقوم مقام الشهودء وأخذ بمذهب 
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الشافعية في عدم اشتراط المهرء عندئذ يتزوج امرأة بدون مهرء وبدون شهودء 
وبدون ولي» هذه زنا صريح وليس زواجًا على رأي أي إمام من الأئمة› فلو 
ذهبت إلى المالكية لقالوا: هو زواج باطل ؛ لأن ليس فيه ولي. وكذلك الشافعية› 
ولو ذهبت إلى الحنفية ؛ لقالوا: هو زواج باطل ؛ لأن ليس فيه مهر وليس فيه 
شهود. وهكذا كلما تذهب إلى الإمام من الآئمة يقول لك: هذا النكاح باطل ؛ 
فالتلفيق بين المذاهب لا يصح › وتتابع الرخص أيضًا لا يصح. 

يقول الإمام الإسنوي: "إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة» ما ذكره الرافعي في 
كتاب (القضاء) نقلًا عن الغزالي في (الأصول) من غير خالفة له» فقال: إذا ترك 
مقلد للضروري ؛ فحكم بمذهب غير مقلده» فإن قلنا: لا يجوز للمقلد تقليد من 
شاء» بل عليه اتباع مقلده» تقض حكمه ؛ کن هذه ا صر 
وإن قلنا: له تقليد من شاء» لم ينقض . 


المسألة السادسة: فقد ذكر القرافي في (شرح اللحصول)»؛ وهو الكتاب المسمى 
ب(نفائس الأصول شرح المحصول) أنه يشترط في جواز تقليد مذهب الغير ألا 
يكون موقعًا في أمر يجتمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني ؛ فيقول: "من 
قلد مالكا مثا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة» فلا بد أن يدلك 
بدنه» ويمسح جميع رأسه» وإلا تكون صلاته باطلة عند الإمامين. 

فهنا شخص قلد الإمام مالك وقال: إن لمس الذكر الخالي عن الشهوةء لا 
ينقض الوضوء فلمس ذكره» وهو لم يكن في حالة شهوة» وقال: إن وضوئي لم 
ينقض ؛ لكن يجب عليه في الوضوء أن يدلك الأعضاءء أن يدلك البدن'ء 
بمعنى : أنه يمرر يده فوق الجزء المغسول» أيضًا يجب عليه في الوضوء أن يمسح 
جميع رأسه› ولا يجوز له الاكتفاء بالبعض على رأي أبو حنيفة والشافعي» وإلا 
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ستكون صلاته باطلة سواء عند الشافعية ؛ لأنهم يقولون: إن مس الذكر ينقض 
الوضوء. أو عند المالكية لأنهم يقولون: أنه يجب مسح جميع الرأس ولا يكتفون 
يقول: "إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة' : 
إذا نكح بلا ولي تقليدًا لأبي حنيفة› آ و یلا شيو قابا ماللك: ووطئ ؛ فما 
الحكم في هذه الحالة؟ قلنا: نكاحه هذا باطل ؛ لكن هل يقام عليه الحدء فيحد 
حد الزنا؟ قيل: لاء يحد حد الزناء فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضًا حد» كما 
قاله الرافعى ؛ لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان. 
المسألة السابعة: إذا وقعت للمجتهد حادثة ؛ فاجتهد فيها وأفقتى وعمل 
باجتهاده» ثم وقعت له ثانيّاء فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد مرة ثانية؟ أم أنه 
يقول بالحكم الذي توصل إليه أونا؟. 
ثلاثة أقوال» صرح بها الآمدي وقال: "أصحها إن كان ذاكرًا لا مضى من طرق 
الاجتهاد» لم يحب ". بمعنى : إذا كان متذكرًا للطرق التي توصل بها إلى الحكم ؛ 
فإنه لا يجب عليه الاجتهادء أما إذا لم يكن ذاكرا ؛ فإنه يجب عليه الاجتهاد» 
وصحح ابن الحاجب أن تجديد الاجتهاد لا يجب» ولم يفصل بين الذكر وعدمه ؛ 
فالإمام ابن ااج رة اه ل عا عليه الكتفياد اء سوا كان ذاكرا 
وجزم الإمام الرازي ف (الحصول) بالتفصيل قال: "وإذا تغير اجتهاده فالأحسن 
خالعت منه امرأته ثلاث مرات» ثم جاءت ليحكم بينهما هذا المجتهد» هو يريد 
أن يتزوجها المرة الرابعة» فاجتهد الجتهد وتوصل بطرق الاجتهاد إلى أن الخلع 
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فسخ» وليس طلاق» فالخلع فسخ بناءً على أنه فسخ ؛ فيجوز لذا الزوج أن 
يتزوج زوجته الرابعة والخامسة بدون محلل ؛ لأنه لم تقع عليه طلقات» فحكم 
بأن الخلع فسخ ورد الزوجة إلى زوجهاء ثم بعد ذلك تغير اجتهاده. بمعنى: أنه 
رأى أن الخلع طلاق» بناءً على أن الخلع طلاق» لو أن رجلا خالعت منه زوجته 
ثلاث مرات فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره» ويطلقها وتنقضي عدتها ثم 
بعد ذلك ترجع إليه إن شاءت. 

ثم بحث بدا يقتضي عدم الوجوب مطلقاء قال: ولقائل أن يقول: لما كان الغالب 
ظنه» أن الطريق الذي تمسك به أواء كان طريقا قويّا لزم بالضرورة أن يحصل له 
الظن بأن تلك الفتوى حق» والعمل بالظن واجب» قد يسأل سائل فيقول: كيف 
يكون العمل بالظن واجب» مع أننا نقول: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس؟ 
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نقول: إن العمل بالظن في الفروع الشرعية واجب ؛ لأنه إذا حصل عندك ظن في 
مسألة ماء نحن نعلم أن الظن هو إدراك الطرف الراجح أي أنه يأخذ من نسبة 
١‏ إلى نسبة 249 فمن 0١‏ إلى 14 ظن ؛ فإذا حصل عندك ظن أن فلانًا جاءء 
سيحصل عندك بمجرد هذا الظن أنه هناك وهم أنه لم يجئ» فإذا حصل عندك 
ظن ب 7550 أنه جاء تكون ال 75٠‏ أنه لم يأت» فعندك في هذه الحالة ظن ووهم» 
ظن بأنه قد جاء وهو إدراك الطرف الراجح » ووهم بأنه لم يأت وهو إدراك 
الطرف المرجوح» هذا بنسبة 775 والآخر بنسبة 75٠‏ ماذا يفعل امجتهد» هل 
يعمل بالظن والوهم معا؟ لا يجوز له ؛ لأنه جمع بين الضدين والجمع بين 
الضدين لا يجوزء هل يترك العمل بهما معًا؟ أيضًا لا يجوز ترك العمل بالشيء 
وضده بل عليه أن يعمل بأحدهماء لأنه في هذه الحالة يكون فيه عمل 
بالضعيف » وترك للقوي والعمل بالضعيف وترك القوي خلاف المعقول ؛ فلم 
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يبق له إلا أن يعمل بالقوي ويترك الضعيف؛ وهو العمل بالظن فصار العمل 
بالظن في الفروع الشرعية واجب ولذلك يقولون: العمل بالظن واجب. 

يقول الإمام الإسنوي: "إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة": 

إذا تنجس أحد الإناءين» عندي زجاجتين ووقع في إحدى الزجاجتين بول» ولا 
افر تاهو لان البو كان هنين لم يقير طول راه تن احيد 
الإناءين ؛ فاجتهد وتوضأً بما غلب على ظنه طهارته منهماء هو غلب على ظنه 
أن هذه الزجاجة هي الطاهرة ؛ فتوضأ منهاء ثم حضرت فريضة أخرى» وهما 
باقيتان -الزجاجتان ما زالتا باقيتان- فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد من جديد» 
أو أنه يتوضأ من الذي توضأ منها أونا؟ بعضهم قال: إنه يحب عليه إعادة 
الاجتهاد» يجب عليه أن يمسك الزجاجة هذه ويشمهاء ويمسك الزجاجة الأخرى 
ويشمهاء أو يتذوق منهاء أو يضعها تحت الميكروسكوب أو كذا إلى آخره» هذا 
على الصحيح. إذن هناك رأي آخر أنه لا يجب عليه الاجتهاد. 

ومثله المجتهد في القبلة» ومثله طلب الماء للفريضة الثانية» إذا كان مازال نازلاق 
موضعه» وهكذا القياس في الأوقات ونحوهاء ولو أراد قضاء الحاجة في 
الصحراء ؛ فالقياس وجوب الاجتهاد في القبلة» حتى لا يستقبلها ولا يستدبرهاء 
وإذا اجتهد فالقياس وجوب إعادته كلما أراد ذلك» كلما أراد أن يستقبل القبلة 
أو يستدبرها عليه الاجتهاد فيها. يقول الإسنوي : "واعلم أن أصل هذه المسألة قد 
حكى فيها الرافعي وجهين » واقتضى كلامه تصحيح الإعادة» وزاد الإمام 
النووي في (الروضة) فقال: "إن كان ذاكرً لما مضى لم يلزمه قطعّاء وإن تجدد ما 
قد يوجب الرجوع لزمه قطعا". 

المسألة الثامنة: قال الإمام الرازي في (المحصول): "اتفقوا على أن العامي لا يجوز 
له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع". بمعنى: أن 
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العامي أمامه مجموعة من المجتهدين أو مجموعة من العلماءء فعليه -أي: على 
العامي - أن يجتهد في أعيان المجتهدين» يجتهد في هؤلاء فالذي يغلب على ظنه أنه 
من أهل الاجتهاد والورع» هو الذي يستفتيه» ولذا قال: "اتفقوا -أي: اتفق 
العلماء - على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي -أي : يطلب الفتوى - إلا من 
غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع » وذلك بأن يراه منتصبًا للفتوى 
بمشهد الخلق"؛ أي : أنه جالس على كرسي الفتوى» ويفتي الناس» أو أنه يجلس 
في التليفزيون ويفتي كثيرًاء ويرى إجماع المسلمين على سؤاله. ويرى تقبل 
المسلمين له. 

فإن سأل جماعة؛ أي : إن هذا العامي لم يسأل واحدًا فقطء وإنما سأل عدة 
مجتهدين» فاختلفت فتاويهم » أحدهم قال بالوجوب» والآخر قال بالندب› 
والثالث قال بالكراهة... إلى آخره. فقال قوم: لا يجب البحث عن أورعهم 
وأعلمهم» لا يجب على العامي أن يبحث عمن هو أعلمهم» لاء بل عليه أن 
يعمل ويتخير أي الأقوال شاء» وقال آخرون: لاء بل يحب عليهم البحث 
عن أعلمهم وأورعهم» وحينئذ فإذا اجتهد فإن ترجح أحدهما مطلقًا في 
ظنه» تعين العمل بقوله» وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم» 
وجب الأخذ بقول الأدين » ولو انعكس الحال» بمعنى أنه ترجح أحدهما في 
العلم واستويا في الدين ؛ فمنهم من خيره ومنهم من أوجب الأخذ بقول 
الأعلم» وهو الأقرب. 

ورجح الإمام ابن الحاجب جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل» أي: أنه 
يجوز تقليد الشخص الذي لم يصل إلى مرتبة الثاني في العلم ؛ بمعنى : أن 
أحدهما أفضل من الثاني › ومع ذلك أنا قلدت هذا المفضول» وتركت هذا 
الأفضل ؛ فيجوز ذلك بترجيح ابن الحاجب. وما ادعاه الإمام من الاتفاق على 
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المنع من استفتاء المجهول ليس كذلك ففيه خلاف حكاه الغزالي والآمدي وابن 
للضي 

إذا علمت ذلك كله فقد اختلف أصحابنا في الفروع -أي : اختلف الشافعية 
في الفروع - فقال الرافعي في الاجتهاد في القبلة: 'إنه إذا اختلف عليه اجتهاد 
مجتهدين ؛ فإنه يقلد من شاء منهما على الأصح"» وقيل: يجب تقليد الأوثق 
والأعلم» ورجحه الرافعي في الشرح الصغير فقال: إنه الأشبه"» وقيل : 
يصلي مرتين إلى الجهتين» أي : مرة إلى هذه الجهة التي ظنها أولاء ومرة إلى 
الجهة الأخرى التي ظنها ثانيّاء بناء على اختلاف الجتهدين. أما الإمام 
الرافعي فقد أطلق المسألة وذكر في (الروضة) في كتاب القضاء ما حاصله: 
أنه إذا علم ابتداء أن أحدهما أعلم وأوثق ولم يحتج في ذلك إلى بحث وجب 
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والحمد لله أونا وآخرًا. 
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لفوايد|إصولية لاك إخاإك افا 
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لمعد [أصولية في إختإاف السفاء 
.١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء 


۲. المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية: تعريفهاء نشاتهاء تطورهاء شرعيتهاء 
تصنيفهاء وقواعد أصولية لها صلة بها 
إبراهيم محمد الحريري» دار عمار للنشر والتوزيع» /1919م. 

". القواعد الفقهية : مفهومها, نشأتها. تطورها, دراسة مؤلفاتها., أدلتهاء مهمتهاء 
دطبيفاتها 
علي أحمد الندوي» دار القلم» دمشق» /199١م.‏ 

.٤‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 
علي محمد اللحام» دار الكتب العلمية» 19/17م. 

.٥‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
محمد بن حسين الجيزاني » دار ابن الجوزي» 5705١ه.‏ 


". أصول الفقه الإسلامي 


زكي الدين شعبان » دار الكتاب الجامعي » القاهرة»› 185ام. 


. أصول الفقه الإسلامي 
محمد مصطفى شلبى » الدار الجامعية» بيروت » م 


۸. أصول الفقه 


بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية» ۱۹۹۷م. 


N 


الم E CUA‏ لقوامد [أصولة فى إختاف الفقهاء 


9. القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه 


محمد بكر إسماعيل » دار المنار» /111ام. 


٠‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 


عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة للطبع والنشرء /199م. 


.١‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول 


جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي » دار الكتب العلمية» 1999م. 


۲. نفانس الوصول في شرح المحصول 


أحمد بن إدريس القرافي» مكتبة نزار مصطفى البازء /1991م. 


۴. الموافقات في أصول الشريعة 


إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار الكتب العلمية» 19917م. 


.٤‏ شرح الكوكب المنير 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار» مكتب العبیکان» /1991م. 


0. الفوائد في اختصارال مقاصد المسمى بالقواعد الصغرى 


عزالدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام» دار الكتاب الجامعي» ۱۹۸۸ م. 


۷۹ چ آذك 
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